شق التياراليتركة . 


الشخعدالقَاورالافِيَ 
شو سن 9ه 


٠‏ عرتة شتا رديه 7 3 ' ظ 


حيبي سو عي 2ر0 ار اتير 
0 9 
سر" 


ئ ا 


عل 
الدرّاطدً) رشح توي رالابصار 


كي مين ليما بسب عا يدبت 
تصضيلة ابن الولف 


دَاسَةَ وم رتعلبق : 
مع عار صر الوتور شين يعو 
قرم له وقرطه 


الأمتاذالدكو > ا ساعيل 
ل السط مات سدعقها مرا دل مر 
5 3 ءٍ 1 3 ام 1 
بحتوي على الكتب التالية 
الحوالة ‏ القضاء ‏ الشهادات ‏ الوكالة ‏ الدعوي ‏ الإقرار 
الصلح ‏ المضاربة ‏ الإيداع ‏ العارية ‏ الهبة ‏ الإجارة 
سبي - ذا ' 4 2 
الطبّاعة وَالنشر والنوزئع 


ا وس ب د ري سمل 
قوق الطيع مولح 
طتمحتة خاضكّة 
صاب الإالدكمر 


للمتناعه ولخ 1 أ : 
العكليا -غيت موبتسَ التحتلية 
عستده : خط انماع ل ؟كلالكااع 
قرع انبا ؟ - 147 د الرباسرت.. 1 35145 
تتقاكسضش + بمجومين 
الملدحتذ القببعة الشعود كه 


بعت ققَزه الطبعة وَافمَة حاص ة متي 
دار الكنبالعلميق 


رهل الظطريف: شار ع البحنريي» بناية ملكارت - هاتف وفاكس: 5035555 يي ش؟تلكد؟ الاأابتصاربم 1 011) 
صندوق بريد : ١1-5475‏ بيروت - لبنان 


كتاب الحوالة 0 


بشم الله الرّخمن الرَّحِيم 
كتابُ الجوالة 
(هي) لغة: النقل» وشرعاً: (نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه) 


كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل للتوثئق» إلا أن الحوالة تتضمن 
إبراء الأصيل إبراء مقيداً كما سيجيء» فكانت كالمركب مع المفردء والثاني مقدم فلزم 
تأخير الحوالة. نهر. قوله: (هي لغة النقل) أي مطلقاً لدين أو عينء وهي أسم من 
الإحالة» ومنه يقال: أحلت زيداً على عمروء فاحتال: أي قبل . وفي المغرب: تركيب 
الحوالة يدل على الزوال والنقل ومنه التحويل» وهو نقل الشيء من محل إلى محل» وتمامه 
في الفتح. قوله: : (وشرعاً نقل الدين الخ) أي مع المطالبة: وقيل : نقل المطالبة فقط»ء 
ونسب الزيلعي الأول إلى أبي يوسف والثاني إلى محمد. وجه الأول دلالة الإجماع؛ على أن 
المحتال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه صح.ء ولو أبرأ المحيل أو وهبه م 
يصحء وحكي في المجمع خلاف محمد في الثانية» ووجه الثاني دلالة الإجماح أيضاء على أن 
المحيل إذا قضى دين الطالب قبل أن يؤدي المحتال عليه لا يكون متطوعاًء ويجير على 


)١(‏ الحوالة لغة: هي من فولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول مال من ذمةء إلى 
ذمة وقال صاحب #المستوعب؟ الحوالة: مشتقة من التحول» لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليهء ويقال: حال على الرجل» وأحال عليه يمعنىء تقلهما ابن القطاع . 
لسان العرب: 5/ره5١1١.‏ 

واصطلاحاً: 

عرفها الحنقية بأنها: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

عرفها الشافعية بأنها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

عرفها المالكية بأنبا: نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ مها الأولى . 

عرفها الحنابلة بأتها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 
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1 كتاب الحوالة 
وهل يو جسة الراءة من الدين الملصحمح؟ نعم. فتحم (المديون ميل والدائن معتال 


القبول» وكذا المحتال لو أبرأ المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد بالردء ولو وهيه منه 
ارتدء كما لو أبرأ الطالب الكفيل أو وهبهء ولو اتتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم 
الإبراء والهبة» وكذا المحال لو أبرأ المحال عليه لم يرجع على المحيل» وإن كانت بأمره 
كالكفالة» ولو وهبه رجع إن لم يكن للمحيل عليه دين» وتمامه في البحر. وظاهره اتفاق 
القولين على هذه المسائل» ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين أيضاً على عود الدين بالتوى» 
وعلى جبر المحال على قبول الدين من المحيل وعلى قسمة الدين بين غرماء المحيل بعد موثه 
قبل قبض المحتال» وعلى أن إبراء المحال المحال عليه لا يرتد بالردء وعلى أن توكيل 
المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح؛ وعلى أن المحتال لو وهب الدين 
للمحال عليه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل» وعلى أنها تقسخ بالفسخ وعلى عدم 
سقوط حق حبس المبيع فيما إذا أحاله المشتري» وكذلك لو كان عند المحتال رهن للمحيل 
لظام اح بخلاف ما إذا كان المحيل هو البائع على المشتري أو المرتهن على 
الراهن» فإنه يبطل حبس المبيع والرهن لسقوط المطالبة مع أن هذه المسائل تباين كوتها تقلا 
للدين»ء ولكن اعتبرت الحوالة تأجيلا إلى التوى في بعض الأحكام وجعل النقل للمطالبة» 
وفي بعضها اعتيرت إبراء وجعل النقل للدين أيضاء وتمام التوجيه في البحر. وفي الحامدية 
عن فتاوى قارىء الهداية: إذا أحال الطالب إنساناً على مديونه وبالدين كفيل برىء المديون 

من دين المحيل وبرىء كفيله» ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل» لأنه لم يضمن له شيئاً 
لكنها براءة موقوقة» وكذا إذا أحال المرحهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن 
ولا يكون رهناً عند المحتال اه وفي هذه المسألة المرمن هو المحيل وفيما مر هو المحتال» 
وعلمت وجه الفرق بينهماء ويأي أيضاً ومسألة الكفالة في البزازية وفيها: لو أحال 
الكفيل الطالب بالمال على رجل برىء الأصيل والكفيل» إلا أن يشترط الطالب براءة 
الكفيل فقط فلا يبرأ الأصيل . قوله: (والدائن محتال ومحتال له الخ) يعني يطلق عليه هذه 
الألفاظ الأربعة في الاصطلاح. درر. وظاهره أن اللغة بخلافه» ولذا قال في المعراج : 
قولهم للمحتال المحتال له لخوء لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة زاد في الفتح بل الصلة مع 
المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه» فالفرق بيتهما يعدم الصلة وبصلة عليه 


 شأ‎ 


قلت: ويمكن تصحيح كلامهم» وذلك أن الحوالة لغة بمعتى الثقل مطلماً كما مرء 
فالمديون يدقع الطالب عن نفسه ويسلطه على غريمه» وفي الاصطلاح تقل الدين وهو من 
أقراد المعنى لي فعلى الأول يقال: محتال لا غير وعلى الثاني محتال له لا غير 
لأن المحيل يمعنى الناقل» والمحال عليه بمعنى المنقول عليه الدين» والدين منقول 
والطالب محال له: أي منقول لأجله» ولو قيل محال بمعنى منقول لم يصحء لأن المنقول 


كتاب الحوالة هه 
ومحتال له ومحال ومحال له( ويزاد خامس وهو حويل . فتح (ومن يقبلها محتال عليه 
ومحال عليه) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول (ولمال محال به و) الحوالة (شرط 
لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول) وهو المحيل فلا يشترط على المختار. 
شرنبلالية عن المواهب. بل قال ابن الكمال: إنما شرطه القدوري للرجوع عليه فلا 


هو الدين على هذا الوجه» بخلافه على الأول فإن المنقول هو ذات الطالب»؛ وببذا ظهر أن 
قولهم محتال ومحتال له هبني على اختلاف المراد في المتقول هل هو ذات الطالب أو دينه؛ 
فافهم» نعم يصح على الثاني أن يقال فيه محتال بطريق المجاز: أي محتال دينهء وبه ظهر 
أنه لآ لغو في كلامهم؛ فاغتنم هذا التقرير. قوله: (ويزاد خامس وهو حويل) عبارة 
الفتح : ويقال للمحتال حويل أيضاً» فما ذكره الشارح نقل لعبارة الفتعح بالمعنى» فافهم . 
ونقل في البحر عبارة عن تلخيص الجامع فيها إطلاق الحويل على المحال عليه. قال 
الرملٍ: فلعله يطلق عليهما. قوله: (فالفرق بالصلة) أي باختلافها وهي اللام ني الأول. 
وعلى في الثاني» وهذا على وجودها في الأول وقد علمت وجه صحته» وأما على حذفها 
المفاد بقوله: وقد تحذف فالمراد أن الفرق بالصلة وجوداً وعدماً كما مر عن الفتح. فافهم. 
قوله: (والحوالة شرط لصحتها الخ) قال في النهر: وشرط صحتها في المحيل العقل. فلا 
تصح حوالة مجنون وصبيّ لا يعقل والرضاء فلا تصح حوالة المكره؛ وأما البلوغ فشرط 
للنفاذ» فصحة حوالة الصبي العاقل موقوفة على إجازة وليه وليس منها الحرية؛ فتصح 
حوالة العبد مطلقاء غير أن المأذون يطالب للحال والمحجور بعد العتق ولا الصحة فتصح 
من المريض . وفي المحتال العقل والرضاء وأما البلوغ فشرط النفاذ أيضاًء فانعقد احتيال 
الصبي موقوفاً على إجازة وليه إن كان الثاني أملاً من الأول كاحتيال الوصي بمال اليتيم. 
ومن شرط صحتها المجلس قال في الخانية: والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في 
غيبته إلا أن يقبل عنه آخر» وأما غيبة المحتال عليه فلا تمنعء حتى لو أحال عليه فبلغه 
فأجاز صحء وهكذا في البزازية» ولا بد في قبولها من الرضاء فلو أكره على قبولها م 
تصح.ء وفي المحال به أن يكون دين لازما فلا تصح ببدل الكتابة كالكفالة اه. قوله: 
(رضا الكل) أم رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون تحمل غيرهم ما عليهم من 
الدين» فلا بد من رضاه؛ وأما رضا المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم 
متفاوتة ؛ وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام. درر. 

قلت: نقل السائحاني عن لقطة البحر : إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي لها 
أن تحيل على الزوج بلا رضاه. قوله: (فلا يشترط على المختار) هو رواية الزيادات قال 
فيها: لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضررء بل فيه 
منفعة لأن المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن بأمره. درر. قوله: (للرجوع عليه) أي رجوع 


5 كتاب الحوالة 


اختلاف فى الرواية» لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة» 
وإلا لاء رأراد بالرضا القبول» فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الاثعقاد. بحر 
عن البدائع . لكن في الدرر وغيرها: الشرط قبول المحتال 


المحال عليه عل المحيل» أو ليسقط الدين الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي. 
أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات. قوله: (لكن استظهر 
الأكمل الخ) أي في العناية, وهو توفيق آخر بين روايتي الزيادات والقدوريء لكن لابد 
فيه من ضميمة التوفيق الأول كما تعرفه. قوله: (شرط ضرورة) لأنبا إحالة وهي قعل 
اختياري ولا يتصور بدون الإرادة والرضا وهو محمل رواية القدوريء وقوله: «إلا لاه أي 
وإن لم يكن ابتداؤها من المحيل بل من المحال عليه تكون احتيالا يتم بدون إرادة المحيل 
بإرادة المحال عليه ورضاهء وهو وجه رواية الزيادات . عناية ‏ لكن لا مخفى أنه على الثاني 
لا يثبت للمحال عليه الرجوع بما أدى. ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا 
لمحيل فرجع إلى التوفيق الأول. قوله: (وأراد بالرضا القبول) أي الذي هو أحد ركني 
العقد فيشترط له المجلس » لأن شطر العقد لا يتوقف على قبول غائب بل يلغوء بخلاف 
الرضا الذي ليس ركن عقد. قوله: (فإن قبولها الخ) ذكر في البحر أولا أن من الشروط 
مجلس الحوالة» وقال: وهو شرط الانعقاد في قولهماء خلافاً لأي يوسف فإنه شرط النفاذ 
عندهء فلو كان المحتال غائياً عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لم ينعقد عندهما خلافاً لى 
والصحيح قولهما أه. ثم قال هنا: وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن 
قبولهما في بجلس الإيجاب شرط الانعقاد» وهو مصرح به في البدائع أه. وما ذكره في 
الحعر أؤلا عن عبارة البدائع . فقوله: «لما قدمتاه أن قبولهما» الظاهر أن الميم فيه زائدة» 
وأن الضمير فيه مفرد عائد للحوالة» لأن المتبادر من كلام البدائع أن اشتراط المجلس 
عندهما إنما هو في المحتال فقط بقرينة التفريع» ويأتي قريباً ما يؤيده اه. قوله: (لكن في 
الدرر وغيرها) أي كالخانية والبزازية والخلاصة. وعبارة الخانية: الحوالة تعتمد قيول 
المحتال له والمحال عليه» ولا تصح في غيبة المحتال له في قول أبي حتنيفة ومحمدء كما قلنا 
في الكفائة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب» ولا تشترط حضرة المحتال عليه لصحة 
الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الخحوالة اه. ومراده 
بالقبول في قوله: ١تعتمد‏ قيول الخ»» الرضا الأعم من القبول المشروط له المجلس بقرينة 
آخر العبارة» ولم يذكر رضا المحيل بناء على رواية الزيادات أنه غير شرط . 

فتلخص من كلامه: أن الشرط قبول المحتال في المجلس ورضا المحال عليه ولو 
غائياء وهو ما لخصه في النهر كما مرء وظاهره أن خلاف أبي يوسف في المحتال فقطء 
فعنده لا تشترط حضرته بل يكفي رضاه كالمحال عليه: وأنه لا خلاف في المحال عليه في 


كتاب الحوالة ب 
أو ناثيه ورضا الياقينن لا حقورضماء وأقره المصتف (وتصح في الدين) المعلوم (لا في 
العين) زاد في الجوهرة: ولا في الحقوق انتهى . 


أن حضرته غير شرطء وبه ظهر أنه لا يصح التوفيق يحمل ما في الدرر وغيرها على قول 
أي يوسف الذي هو خلاف الصحيح. بل هو محمول على قولهما المصحح فاقهم. كنا 
قررناه ظهر أنه لا خلاف ني اشتراط الرضا الأعمء وأن الخلاق في قيول المحتال في 
المجلس لا في رضاهء فلا يناي ذلك قول المصنف «شرط رضا الكل بلا خلاف الخ 
خلافا لما ظنه في العزمية. قوله: (أو نائيه) أي ولو فضولياء ويه عبر في الدرر ‏ قال في 
الفح : فيتوقف : : أي قبول الفضولي على إجازة المحتال إذا بلغه. قوله: (ورضا الباقين) 
كذا في بعض النسخ بياءين ثانيتهما ياء التثنية» وفي عامة النسخ بياء واحدة على أنه جمع 
أريد به ما فوق الواحدء ثم لا يخفى أن اشتراط رضا المحيل ميني على رواية القدوري 
وهي خلاف المختار كما قدمه. فالأحسن عبارة الغرر متن الدرر وهي: وشرط حضور 
الثاني إلا أن يقبل فضوني له لا حضور الباقين اه. فلم يذكر اشتراط رضاهما فيصدق بكل 
من الروايتين. وقال في الدرر: أما عدم اشتراط حضور الأول» وهو المحيل فبأن يقول 
رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها عليّ فرضي الدائن فإن الحوالة 
تصح حتى لا يكون له أن يرجعء وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحتال عليه 
فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالةء كذا في الخانية. 

قلت : فلم يذكر في هذا التصوير رضا المحيل الغائب؛ وذكر في الثاني رضا المحتال 
عليه الغائب» وذلك مبنى على رواية الزيادات المختارة كما مر. قوله: (وتصح في الدين) 
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل»ء وإلا فهى وكالة لاحوالةء وأما الدين على المحال 
عليه فليس بشرط. أفاده في اليحر. وفيه عن المحيط : ولو أحال المحال عليه المحتال على 
آخر جاز وبرىء الأول والمال على الآخر كالكفالة من الكفيل اه. فدخل في الدين دين 
الحوالة كما دخل دين الكفالة» فإن الكفيل لو أحال الطالب جاز كما يأى. وف البزازية: 
كل دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة. وف الهندية: ما لا تجوز به الكفالة لا تجوز 
به الحوالة. قوله: (المعلوم) فلو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت يما يذوب 
لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال» ولا تصح الحوالة أيضا بهذا اللفظ. بحر 
عن البزازية . قوله: (لا في العين) لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي؛ وهو لا يتصوّر في 
الأعيان» بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقلاً للوصف الشرعي وهو الدين. فتحم. 
قال في الشرنبلالية : يرد عليه ما سيذكره من أنها تصح بالدراهم الوديعة إذ ليس فيها تقل 
الدين» وكذا الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة مخلص» اردع الا 
بأن الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة اه. 


ير كتاب الموالة 
ونه عرف أن حوالة الغازي بحقه من عئيمة خررة 


قلت: فيه نظر لما سيأ في الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه لا يملك المحيل مطالبة 
المحتال عليه» ولا المحتال عليه دفعها للمحيل» ولا يخفى أن الوكالة حقيقة تنافي ذلك» 
فالصواب في دفع الإيراد أن النقل موجودء لأن المديوت إذا أحال الدائن على المودع فقد 
انتقل الدين عن المديون إلى المودع وصار المودع مطالباً بالدين كأنه في ذمته قكانت حوالة 
بالدين لا بالعين ‏ نعم لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة بالعين فلا 
تصح . 

مَطْلَبٌ في حِوَالةٍ آلمَارِيّ وحِوَالَةِ ألْمُسْتَحق مِنَ ألوَقُفٍ 

قوله: (ويه عرف أن حوالة الغازي) مصدر مضاف لفاعله: أي إحالته غيره على 
الإمام. وعبارة النهر: وبه عرف أن الحوالة على الإمام من الغازي الخ. ولا يخفى أن ما 
ذكره غير ما نحن فيه إذ كلام المصنف في بيان المكغول به فذكر أنه المال لا العين ولا 
الحقوق» فإذا استدان الغازي ديناً من زيد ثم أحاله به على الإمام صحت الحوالة» سواء 
قيدها بأن يعطيه الإمام من حقه من الغنيمة المحرزة أو لاء لأن المحال عليه لا يشترط أن 
يكون عليه للمحيل دين أو عين من وديعة أو غيرهاء ولأن المحال به دين صحيح 
معلوم» فالقول يعدم صحتها ليس له وجه صحة أصلاء وهكذا يقال في المستحق إذا 
استدان ثم أحال الدائن على الناظرء سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يد الناظر أو لاء 
فهي أيضاً من الحوالة بالدين لا بالحقوق. نعم لو أحال الإمام الغازي أو أحال الناظر 
المستحق على آخر كان مظنة أن يقال إنها من الحوالة بالحقوق» لأن الغنيمة إذا أحرزت 
بدارنا يتأكد فيها حق الغائمين ولا تملك إلا بالقسمةء ولا يقال: وإن الوارث إذا مات بعد 
الإحراز قبل القسمة يورث نصيبه فيقتضي الملك قبل القسمة. لأنا نقول: إن الحق المتأكد 
يورث كحق حبس الرهن والرد بالعيب» بخلاف الضعيف كالشفعة. وخيار الشرط كما 
قدمناه عن الفتح في باب المغنم وقسمته؛ وكذا يقال في غلة الوقف. فإِن نصيب المستحق 
يورث عنه إذا مات قبل القسمة بعد ظهور غلة الوقف في وقف الذرية أو يعد عمل 
صاحب الوظيفة كما قدمناه هناك» ومقتضى هذا أن لا تصح هذه الحوالة لأن كلا من 
الغازي والمستحق لم يثبت له دين في ذمة الإمام والناظر. نعم تكون وكالة بالقبض من 
المحال عليه كما يأتي في قول المصنف «وإن قال المحيل للمحتال» وهذا يقع كثيرأء فإن 
الناظر يحيل المستحق على مستأجر عقار الوقف. وقد أفتى في الحامدية بأئه لو مات الناظر 
قبل أخذ المحتال» فللتاظر الثاني أخذه؛ لكن ذكرنا في باب المغنم» أن غلة الوقف بعد 
ظهورها يتأكد فيها حق المستحقين» فتورث عتهمء وأما بعد قبض التاظر لها فيتبغي أن 
تصير ملكا لهم للشركة الخاصة» بخلاف اللمغنم فإنه لا يملك إلا بعد القسمة؛. حتى لو 
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لآ تصح. وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناظر. خهر. ثم قال بعد 
ورقتين: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر» وأما المقيدة: ففي البحر أن مال الوقف في 
يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع: وإلا لا لأنها مطالبة انتهى. 
ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة. وعندى فيه نردد وبرىء المحيل من الدين والمطالبة 


أعتق أحد الغانمين حصته من أمة لا تعتق للشركة العامة إلا إذا قسمت الغنيمة على 
الرايات فيصح للشركة الخاصة» وعلى هذا فإذا صارت الغلة في يد الناظر صارت أمانة 
عنده ملكاً للمستحقين لهم مطالبته بهاء ويحيس إذا امتنع من أدائهاء ويضمنها إذا 
استهلكها أو هلكت بعد الطلب» فإذا أحال الناظر بعض المستحقين على آخر لا يصح 
لأا حوالة بالعين لا بالدين» إلا إذا كان الناظر استهلكها أو خلطها بماله فتصير دينا 
بذمته فتصح الحوالة» لأنها حوالة بالدين لا بالعين ولا بالحقوق: فقد ظهر أن هذه الحوالة 
لا تكون من الحوالة بالحقوق أصلا؛: سواء كان الغازي أو الناظر محيلاً أو محتالاء وسواء 
كانت ال حوالة مطلقة أو مقيدة؛ وأن ما ذكره الشارح عن النهر غير محررء فافهم وتدبر 
واغنم تحرير هذا المقام» فإنه من فيض ذي الجلال والإكرام. قوله: (لا تصح) قد علمت 
أنه لا وجه له. قوله: (وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر) لتصريمهم باختصاصها بالديون 
لابتنائها على النقل. نهر . 
قلت: وهذه حوالة بالدين وإن كانت مطلقة» بل الصحة فيها أظهر من عدمها لأن 
الحوالة المطلقة على ما يأتي أن لا يقيد المحيل بدين له على المحال عليه ولا بعين له في يده؛ 
فإذا أحال المستحق غريمه بدينه على الناظر حوالة مطلقة فلا شك في صحتها. قوله: 
(ينبغي أن نصح) لما علمت من أن مال الوقف في يده أمانة. ولكن إذا صحت لا تكون 
من الحوالة بالحقوق» لأن المستحق إنما أحال دائنه بدين صحيح» بل هي حوالة بالدين 
مقيدة بما عند المحال عليه وهو الناظر . قوله: ووالمه عل الو ببجأمع أن كلا منهما 
أمين ولا دين عليه ط. قوله: (لأنبا مطالبة) أي لأن الحوالة تثبت المطالبة ولا مطالية على 
الناظر فيما لم يصل إليه من مال الوقف الذي قيدت الحوالة به. قوله: (انتهى) أي كلام 
البحر» وقوله: «ومقتضاه الخ؛ من كلام النهر أيضاء فافهم. قوله: (وعندي فيه تردد) 
نقله الحموي وأقره» ويؤيد الصحة ما ذكروه في المغنم أنه يورث عنه لتأكد ملكه فيهء وقد 
وجد الجامع للقياس فيها وني الوديعة ط. قوله: (وبرىء المحيل من الدين الخ) أي براءة 
مؤقتة بعدم النتوى» ‏ وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركتهء ولكنه 
يأخذ كفيلا من ورئته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقهء كذا في شرح المجمع ط. 
ومقتضى البراءة أن المشتري لو أحال البائع على آخر بالشمن لا يبس المييع» وكذا لو أحال 
الراهن المرتهن بالدين لا يحيس الرهن» ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسهاء بخلاف 


١‏ كتاب اليوالة 


جميعاً (بالقبول) من المحتال للحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) 
بالقصر ويمد: هلاك المال لأن براءثه مفيدة بسلامة حقه, 


العكس : أي إحالة البائع غريمه على المشتري بالثمن أو المرتبن غريمه على الراهن أو المرأة 
على الزوجء والمذكور في الزيادات عكس هذاء وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط 
حقهما في الحبسء ولو أحيلا لم يسقط» تمامه في البحر. 

قلت: ووجهه ظاهرء وهو أن البائع والمرتين إذا أحالا غريماً لهما على المشتري أو 
الراهن سقطت مطالبتهما فيسقط حقهما في الحبس» بخلاف ما لو أحيلا فإنه مطالبتهما 
باقية كما أوضحه الزيلعي . 

قال في البحر: وفي قوله: «برىء المحيل» إشارة إلى براءة كفيله» فإذا أحال الأصيل 
الطالب برتاء كذا في المحيط اه. وقوله: «والمطالبة جميعاً» دخل فيه ما لو أحال المكفول له 
ونص على براءته فإنه ييرأ عن المطالبة» وإن أطلق الحوالة برىء الأصيل أيضاً. نمر. وفي 
حاشية البحر للرمليٍ: يؤخذ عن براءة المحيل أن الكفيل لو أحال المكفول له على المديون 
بالدين المكفول به وقبله برىء» وهي واقعة الفتوى اه. وأطال ف الاستشهاد له. قوله: 
(بالقبول من المحتال) اقتصر عليه تبعاً للبحرء وزاد في النهر : والمحتال عليه؛» وهو تخالف 
ما قدمه من أن الشرط قيول المحتال أو نائبه ورضا الباقين. وأفاد أنه لا يلزم قبضى المحتال 
في المجلس إلا إذا كان صرفاً بأن كان دينه ذهباً فأحال عنه بفضة جاز إن قبل الغريم ناقداً 
في مجلس المحيل والمحتال» وتمامه في البحر عن تلخيص الجامع . قوله : (ولا يرجع المحتال 
على المحيل الخ) هذا إذا لم يشترط الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال» أما إذا 
جعل للمحال الخيار أو أحاله على أن له أن يرجع على أيهما شاء صح . بزازية . وكذا إذا 
فسخت رجع المحتال على المحيل بديئه» ولذا قال في البدائع : إن حكمها ينتهي بفسخها 
وبالتوى . وفي البزازية: والمحيل والمحتال يملكان النقض فيبراً المحتال عليه . وفي الذخيرة : 
إذا أحال المديون الطالب على رجل بألف أو بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضاً بجميع 
لكل اخر ريل يسار الآ كنا لاود وبرىء الأول اه. بحر. 

قلت: وكذا تبطل لو أحال البائع على المشتري بالئمن ثم استحق المبيع أو ظهر أنه 

حر لا لو رذ بعيب ولو بقضاء. وكذلك لو مات العبد قبل القبض» ؛ وإذا مات المهال 
عليه مديوناً قسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالخصص وما بقي له يرجع به على المحيل » 
وإن مات المحيل مديوناً فما قبض المحتال في حياته فهو له. ومالم يقبضه فهو بينه وبين 
الغرماء اه ملخصاً من كاني الحاكم . قوله: (إلا بالتوى) وزان حصى وقد يمد. مصباح. 
يقال توى المال بالكسر يتوى توى وأتواه: غيره بحر عن الصحاح . قوله: (هلاك امال) 
هذا معناه اللغوي» ومعناه الاصطلاحي ما ذكره المصنف. بحر. قوله: (لأن براءته) أي 
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وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانياً (وهو) بأحد أمرين (أن 
يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي المحبال ومحيل (أو يموت) 
المحال عليه (مفلساً) بغير عين ودين وكفيل 


براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حقه: أي حق المحتال» واختلف المشايخ في كيفية 
عود الدين فقيل بفسخ الحوالة: أي يفسخها المحتال كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيباً» وقيل 
تنفسخ كالبيع إذا هلك قبل القبض وقيل في الموت تنفسخ وني الجحود لا تنفسخ» ول أر 
أن فسخ المحتال هل يحتاج إلى الترافع عند القاضي؟ وظاهر التشبيه بالمشتري إذا وجد عيباً 
أنه يحتاج. نعم على أنها تنفسخ لا يحتاج فتديره. خبر. 

قلت: المشتري يستقل بالفسخ يخيار العيب بدون الترافع عند القاضي» وإنما 
الترافع شرط لرد البائع على بائعه بذلك العيب. قوله: (وقيده في البحر الخ) وقال لا في 
الذخيرة: رجل أحال رجلا له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي 
عليه الأصل برىء المحتال عليه الأول» فإنه توى المال على الذي عليه الأصل لا يعود إلى 
المحتال عليه الأول اه. قوله: (وبأحد أمرين الخ) الضمير راجع للتوى» وهذا في الحوالة 
المطلقة » أعا المقيدة بوديعة فيثبت له الرجوع ببلاكها كما يأتي. قوله: (أي لمحتال ومحيل) 
فقوله: «له» أي لكل منهما كما في الفتح. قوله : (مفلساً) بالتخفيف يقال أفلس الرجل : 
إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» فاستعمل مكان افتقر اه. كفاية وبر عن 
طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي. قوله: (بغير عين) الأوضح أن يقول: بأن لم يترك عيناً 
الخ: أي عيئاً تفي بالمحال به» وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا 
بجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى ط. وكذا لو ترك ما يفي بالبعض 
فقد توى الباقي» وكذا لو مات مديوناً وقسم ماله بالحصص كما قدمئاه آنفاً. قوله : 
(ودين) المراد به ما يمكن أن يثبت في الذمة بقرينة مقابلته بالعين» فيشمل النقود والمكيل 
والموزون. وفي الهندية عن المحيط : لو كان القاضي يعلم أن للميت ديناً على مفلسء فعلى 
قول الإمام لا يقضي يبطلان الحوالة اه: أي لأن الإفلاس ليس بتوى عنده لاحتمال أن 
يحدث له مالء فكون المتعال عله قل تله مالا نكما وهوها عل مديوتة الفلس» قولهة: 
(وكفيل) فوجود الكفيل يمنع موته مفلساً على ما في الزيادات وفي الخلاصة لا يمئع . 
بحر . وتبعه في المنح. لكني لم أر ني الخلاصة ما عزاه إليهاء بل اقتصر فيها على تقل عبارة 
الزيادات. نعم قال فيها: ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئاً وقد أعطى كفيلا بالمال ثم 
أبرأ صاحب امال الكفيل منه له أن يرجع على الأصيل اه. وهذه مسألة أخرى وقد جزم ْ 
في الفتح وغيره بما في الزيادات بلا حكاية خلاف . 

تجيه1 قي البحر عن الجزازية + وإن م يكن به كفيل :.اولكن ترع ربل ورهن به رهنآ 
ثم مات المحال عليه مفلساً عاد الدين إلى ذمة المحيل؛ ولو كان مسلط على البيع فباعه وم 
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وقالا مهما وبأن فلسه الحاكم (ولو اختلفا فيه) أي في موته مفلساء وكذا في موته قبل 
الأداء أو بعده (فالقول للمحتال مع يمينه على العلم) لتمسكه بالأصل وهو العسرة. 
زيلعي. وقيل القول للمحيل بيمينه. فتح (طالب المحتال عليه المحيل بما) أي بمثل 
ما (أحال) به مدعياً قضاء دينه بأمره (فقال المحيل) إنما (أحلت بدين) ثابت لي 
عليك) لم يقبل قوله بل (ضمن المحيل (مثل الدين) للمحتال عليه لإنكاره» وقبول 


يقبض الثمن حتى مات المحال عليه مفلساً بطلت الحوالة والثمن تلصاحب الرهن اه. وفي 
حكم التبرع بالرهن ما لو استعار المطلوب شيئاً ورهنه عند الطالب ثم مات مفلساً. 
شرنبلالية عن الخانية. قوئه: (وقالا بهما) أي بالجحد والموت مفلساً. قوله: (ويأن فلسه 
الحاكم) أي في حياته» يقال فلسه القاضي: إذا قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله كفاية عن 
الطلبة» وهذا بناء على أن تفليس القاضي يصح عندهماء وعئله لا يصح لأنه يتوهم 
ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي على المحيل. فتح. وتعذر الاستيفاء لا 
يوجب الرجوع؛ ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة المحتال عليه لا يرجع على المحيل» يخلاف 
موته مفلساً لخراب الذمةء فيثيت الفتوى» وتمامه في الكفاية» وظاهر كلامهم متونا 
وشروحاً تصحيح قول الإهام؛ ونقل تصحيحه العلامة قاسم ولم أر من صحح قولهما. 
نعم صححوه في صحة الحجر على السفيتة صياتة لما له كما سيأتي في بابه. قوله: (ولو 
اختلفا فيه) بأن قال المحتال مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل عن تركة. بزازية. 
قوله: (وكذا في موته قبل الأداء أو بعده) الأولى «وبعده» بالواو كما في بعض التسخء لأن 
الاختلاف فيهما لا في أحدهما. قوله: (على العلم) أي نفي العلم بأن يحلف أنه لا يعلم 
يساره ط. وهذ! في مسألة المتن. أما في الاختلاف ف الموت قبل الأداء أو بعده فإنه يملف 
على اليتات لكونه على فعل نفسه وهو القبض . أفاده ح. قوله: (وهو العسرة) أي في 
المسألة الأولى وعدم الأداء في الثانية . قوله: (وقيل القول للمحيل بيمينه) لإنكاره عود 
الدين» فتح. قوله: (طالب المحتال عليه المحيل الخ) أي بعد ما دفع المحال به إلى المحتال 
ولو حكماً بأن وهبه المحتال من المحال عليهء لأنه قبل الدفع إليه لا يطالبه إلا إذا طولب» 
ولا يلازمه إلا إذا لوزم» وتمامه في البحر. قوله: (بأمره) قيد بهء لأنه لو قضاه بغير أمره 
يكون متبرعاً ولو لم يدع المحيل ما ذكر ط. قوله: (مثل الدين) إنما لم يقل يما أداهء لأنه 
لو كان المحال به دراهم فأدى دنائير أو عكسه صرفاً رجع بالمحال بهء وكذا إذا أعطاه 
عرضاًء وإن أعطاه زيوفاً بدل الجياد رجع بالجياد» وكذا لو صالحه بشيء رجع بالمحال به 
إلا إذا صالحه عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدىء بخلاف المأمور بقضاء الدين 
فإنه يرجع بما أدي» إلا إذ أدى أجود أو تحنسا اخ بحر. قوله: (لإتكاره) قال في 
البحر: لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمرهء إلا أن المحيل يدعي عليه ديئاً 


كتاب الحوالة ١‏ 
الحوالة ليس إقراراً بالدين لصحتها بدونه (وإن قال المحيل للمحتال أحلتك) على 
فلان بمعنى وكلتك (لتقبضه لى فقال المحتال) بل (أحلتني بدين لي عليك فالقول 
للمحيل) لأنه منكرء ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة (أحاله بما له عند زيد) حال 
كونه (وديعة) بأن أودع رجلا ألفاً ثم أحال بها غريمه (صحث فإن هلكت) الوديعة 
(سرىء) المودع وعاد الدين على المحيل» لأن الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة 
بالمخصوب فإنه لا يبرأء لأن مثله يخلفه؛ 


وهو ينكر والقول للمنكر اه. قوله: (فقال المحتال) فيه إيماء إلى أنه حاضره فلو كان غائباً 
وأراد المحيل قبض ما على المحال عليه قائلا إنما وكلته بقبضه : قال أبو يوسف: لا أصدقه 
ولا أقبل بينته . وقال محمد: يقبل قوله كما في الخانية. ولو ادعى المحال أن المحال به ثمن 
متاع كان المحيل وكيلا في بيعه وأنكر المحيل ذلك فالقول له أيضاً. خبر. قوله: (فالقول 
للمحيل) فيؤمر المحتال برد ما أخذه إلى المحيل» لأن المحيل ينكر أن عليه شيئاً والقول 
للمنكره ولا تكون الحوالة إقراراً من المحيل بالدين للمحتال على المحيل لأنها مستعملة 
للوكالة أيضاً. ابن كمال. قوله: (يستعمل في الوكالة) أي مجازأء ومنه قول محمد: إذا 
امتنع المضارب عن تقاضي الدين لعدم الربح يقال له أحل رب الدين: أي وكله. نمر. 
ولكن لا كان فيه نوع مخالفة للظاهر صدق مع يمينه كما في المنح . 

وأفاد في اليحر عن السراج أن المحيل لا يملك إيطال هذه الحوالة» لأنها صحت 
محتملة أن تكون بمال هو دين عليه وأن تكون توكيلاً فلا يجوز إبطالها بالاحتمال اه. 
قوله: (يماله) الأظهر أن «ما» موصولة أو موصوفة واللام جارة» ويحتمل أنها كلمة 
واحدة مجحرورة بكسرة اللام. قوله: (وديعة) المراد ببا الأمانة كما عبر به في الفتح وغيره. 
قال ط: فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا على رده أو قضى القاضي به والعين المستأجرة 
إذا انقضت مدة الإجارة. قوله: (صحت) لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضي به 
وحضوره بخلاف الدين» فتتح. قوله: (فإن هلكت الوديعة) قيد ببلاك الوديعة لأن 
الحوالة لو كانت مقيدة بدين ثم ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل فيه. بحر. ويأتي 
بعضه . قوله : (برىء المودع) ويثبت الهلاك بقوله . شهر . . واستحقاق الوديعة مبطل للحوالة 
كهلاكها كما في الخانية ولو لم يعط المحال عليه الوديعة وإنما قضى من ماله كان متطوعاً 
قياساً لا استحساناً كذا في المحيط. وني التاتر خانية: لو وهب المحتال الوديعة من المحال 
عليه صح التمليك» لأنه لما كان له حق أن يتملكها كان له حق أن يملكها. بحر . قوله: 
(وعاد الدين على المحيل) لأنه توى حقه» وأما ما سبق من أن التوي بوجهين عنده وثلاثة 
أوجه عندهماء ففي الحوالة المطلقة فلا يرد شيء بهذا الوجه الرابع . يعقوبية. قوله: (لأن 
مثله يخلقه) ا بالمثل البدل ليشمل القيمي . 


١5‏ كتاب الحوالة 


وتصح أيضاً بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسامء وحكمها أن لا يملك 
المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل؛ مع أن المحتال أسوة 


قال في الفتح: فإذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحال 
عليه؛: لأن الواجب على الغاصب رد العينء فإن عجز رد المثل أو القيمةء فإذا هلك في 
يد الغاصب المحال عليه لا يبرأء لأن له خلفاً والفوات إلى خلف كلا فوات» فبقيت 
متعلقة بخلفه فيرد خلقه على المحتال اه. فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه كما 
في الدرر. قوله: (وتصح أيضا بدين خاص) بأن يحيله بدينه الذي له على فلان المحال 
عليه. فتح. وفي الخلاصة عن التجريد: لو كان للمحيل على المحتال عليه دين فأحال به 
مطلقاً ولم يشترط في الحوالة أن يعطيه مما عليه فالحوالة جائزة ودين المحيل بحاله وله أن 
يطالبه به اه. ومثله في البزازية ومقتضاه أعها لا تكون مقيدة مالم ينص على الدين. 
قوله: (ثلاثة أقسام) أي مقيدة بعين أمائة أو مغصوبة أو بدين خاص . قوله: (وحكمها 
الخ) أي حكم المقيدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه 
بذلك العين ولا بذلك الدين» لأن الحوالة لما قيدت بها تعلق حق الطالب يهء وهو 
استيفاء ديئه منه على مثال الرهن» وأخْذ المحيل يبطل هذا الحق فلا يجوزء قلو دفع 
المحال عليه العين أو الدين إلى المحيل ضمنه للطالب» لأنه استهلك ما تعلق به حقّ 
المحتال؛ كما إذا استهلك الرهن أحد يضمنه لممرتهن لأنه يستحقه. فتح. قوله: (مع أن 
المحتال الخ) يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال كان ينبغي أن لا يكون 
المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته كما في الرهن مع أنه أسوة لهمء لأن العين؛ التي 
بيد المحتال عليه للمحيل والدين الذي له عليه لم يصر مملوكاً للمحال بعقد الحوالة لا يدا 
وهو ظاهر ولا رقبة؛ لأن الحوالة ما وضعت للتملك بل-المنقل فيكون بين الغرماء» وأما 
المرتين فملك المرهون يدا وحبساً قيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعاً لم يثبت لغيره 
قلا يكون لغيره أن يكنا يشاركه ثيه اه درر . 

قال في البحر: وإذا قسم الدين ببن غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه 
بحصة الغرماء لاستحقاق الح الي كا لي ولو باك لمر وله ورئة لا غرماء 
استظهر البحر. وأقره من بعده أن الدين المحال به قبل ق, قبض المحتال يقسم بين الورثة 

بمعنى أن لهم المطالية به دون المحتال فيضم إلى تركته اه . مجح حم الال ازثر ادي . 

تنبيه: ما ذكر من القسمة وكون المحتال أسوة الغرماء في الحوالة المقيدة يعلم منه 
بالأولى أن الحوالة المطلقة كذلك» لما صرح به في الخلاصة والبزازية» وصرح في الحاوي 
ببطلان الحوالة بموت المحال عليهء وقدمنا عن الكاني أن ما بقي للمحتال يعد القسمة 
يرجع به على المحيل» وأنه لو مات المحيل مديوناً فما قبضه المحتال فهو له وما بقي يقسم 


كتلب الحوالة م١‏ 
لغرماء المحيل بعد هوته. بمخللاف الخواله المطلقة كما سطهة خسرو وغيره. 
(باع بشرط أن يحيل على المشتزي بالشمن غريماً له) أي للبائع (بطل ولو باع 


بينه وبين الغرماء. قوله: (بخلاف الحوالة المطلقة» أي فيملك المحيل المطالبة. قال في 
الفتح.: هذا متصل بقوله: لا يملك المحيل مطالية المحتال عليه بالعين المحال يه والدين» 
والمطلقة هي أن يقول المحيل للطالب أحلتك بالألف التي لك على هذا الرجل ول يقل 
ليؤديها من المال الذي عليه فلو له عئده وديعة أو مغصوبة أو دين كان له أن يطاليه به 
لأنه لا تعلق للمحتال بذلك الدين أو العين لوقعها مطلقة عنهء بل بذمة المحتال عليه؛ 
وفي الذمة سعة فيأخذ دينه أو عينه من المحتال عليه لا تبطل الحوالة» ومن المطلقة أن يحيل 
على رجل ليس له عنده ولا عليه شيء. وقال في الجوهرة: والفرق بين المطلقة والمقيدة أنه 
في المقيدة انقطعت مطالبة المحيل من المحال عليهء فإن بطل الدين في المقيدة وتبين براءة 
المحال عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة بطلتء مثل أن يحيل البائع رجلا على 
المشتري بالئمن» ثم استحق المبيع أو ظهر حراء فتبطل وللمحال الرجوع على المحيل 
بدينه» وكذا لو قيد بوديعة» فهلكت عند المودعء وأما إذا سقط الدين الذي قيدت به 
الحوالة بأمر عارض ولم تتبين براءة الأصيل منه قلا تبطل» مثل أن يحتال بألف من ثمن 
مبيع فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري سقط الثمن عن المشتري ولا تبطل الحوالة: 
ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى لأنه قضى دينه بأمرهء وأما إذا كانت مطلقة فإنها 
لا تبطل بحال من الأحوال» ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلى أن يؤدي» 
فإذا أدى سقط ما عليه قصاصاء ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تيطل 
أيضاً ولو أن المحال أبرأ المحال عليه من الدين صح. وإن لم يقبل المحال عليه؛ ولا 
يرجع المحال عليه على المحيل بشيء» لأن البراءة إسقاط لا تمليك» وإن وهبه له احتاج إلى 
القبول» ذله أذ برجم عل المحل لأثه ملك ما ل لعتدانهيةفساز كما لى ملك باللأداء: 
وكذا لو مات المحيل فورثه المحال عليه له أن يرجع على المحيل لأنه ملكه بالإرثء وتمام 
الكلام فيها. قال في البحر: وقد وقعت حادثة الفتوى في المديون إذا تراس واه 
بمثل الدين» ف اعالوعله بطر لصن أر يلقي تيل رمع لو لااتاحيت : إذا وقع 
بنظيره صحت لأنها لم تقيد بالثمن» 6 بق وا لمحت دين عل النسال انه وإن 
وقعت بالئمن فهي عقيدة بالدين» وهو مستحق للمحال عليه لوقوع المقاصة بنفس الشراء 
وقدمنا أن الدين إذا استحق للغير فإنبا تبيطل» والله سيحانه وتعالى أعلم اه: أى لأن 
الدين لم يسقط بأمر عارض بعد الحوالة بل تبين براءة المحال عليه منه بأمر سابق. قوله : 
(بطل) أي البيع: أي فسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع . درر: أي وبطلت 
الحوالة التي في ضمنه ط. قلت: ووجه النفع أن فيه دفع مطالبة غريمه له وتسليطه على 


5 كتات الموالة 


بشرط أن يحتال بالشمن صح) لأنه شرط ملائم كشرط الجودة بخلاف الأول. (أدى 
المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار: إن شاء رجع على) المحتال (القابضء وإن شاء 
رجع على المحيل) وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق. بزازية ‏ وقيها: ومن صور 
فساد الحوالة ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء 
بالملتزم. نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها المحتال عليه بشرط الإعطاء من ثمن داره 
ولكن لا يجبر على البيع» ولو باع يجبر على الأداء (ولا يصح تأجيل عقدها) فلو قال 


المشتري. قوله: (لأنه شرط ملائم) لأنه يؤكد موجب العقدء إذ الحوالة في العادة : 
على ابىيء والأحسن قضاء فصار كشرط الحودة. درر. 

قلت: وحاصله: أن في هذا الشرط تعجيل اقتضائه الثمن في زعم اليائع . قوله : 
(بخلاف الأول) لأن المطلوب بالثمن قبل الحوالة وبعدها واحد وهو المشتري. قوله: (في 
الحوالة الفاسدة) كالصور الأتية. قوله: (فهو) أي المؤدي وهو المحال عليه. قوله: (وكذا 
في كل موضع ورد الاستحقاق) أي استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه ‏ قال في الخلاصة 
والبزازية : وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر وأحال المستأجر على المشتري ثم استحق المبيع 
من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر: إن شاء رجع بالشمن على المؤجر المحيل: 
وإن شاء رجع عل المستأجر القابض اه. قوله: (ما لو شرط فيها الإعطاء الخ) صادق بما 
إذأ وقع الشرط بين المحيل والمحال أو بين الغلاثة عليهء فافهمء. وهي هن قسم الحوالة 
المقيدة. قوله: (مثلا) أدخل به الأجنبي للعلة المذكورة ط . قوله : (لعحزه عن الوفاء) علة 
للفساد لأنه شرط غير ملائم . قوله: (نعم لو أجاز) أي المحيل بيع داره بأن ] مره بالبيع 
فحيتئذ يصح لوجود القدرة على البيع والأداء كما في الدررء وقد ذكر في البزازية المسألة 
بدون هذا الاستدراك ثم قال بعد نحو صفحة ما نصه: وفي الظهيرية احتال على أن يؤديه 
من ثُمن دار المحيل » وقد كان أمره بذلك حتى جازت الحوالة لا يجير المحتال عليه على 
الأداء قبل قبل البيعء ويجبر على البيع إن كان البيع مشروطأ في الحوالة كما في الرهن» وإئما 
أعدنا المسألة لأله توفيق بين الروايات المختلفة اه. ومفاده أنه يجير في بعض الروايات وفي 
بعضها لا يجيرء والتوفيق أنه إن قبل المحال عليه الحوالة من المحيل بشرط بيع دار المحيل 
ليؤدي المال من ثُمنها صحت الحوالة والشرط » كما لو شرط ل 
الراهن المال فإنه يصح ولا يملك الرجوع عن ذلك. قوله: (كما لو قيلها الخ) وجه 
الجواز أن المحال عليه قادر على الوفاء يما التزم. قوله: (ولكن لا يجبر على البيع) لعدم 
وجوب الأداء قبل البيع. درر. 

وعبارة البزازية : أولا يمير على بيع دأره» كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند 
الحصاد لا يجبر على الإعطاء قبل الأجل اه. قوله: (ولو باع يجير على الأداء) لتحقق 


ضمنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى 
الدين لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة. بحر عن المحيط (وكرهت السفتحة) بضم 
السين وتمتح وفتح التاءء وهي إقراض لسقوط خطر الطريقء 


الوجوب. درر. قوله: (على أن أحيلك به على قلان) فإن أحاله وقبل جازء وإن لم يقبل 
برىء الكفيل عن الضمانء وإن لم يقبل فلان فالكفيل على ضمانهء وإن مات فلان لم 
يطالب بالمال حتى يمضي شهر. هذا حاصل ما في البحر عن المحيطء ووجه قوله: (لمْ 
يطالب الخ؟ أنه بموت فلان لم تبق الحوالة ممكنةء وقد رضي الطالب يتأخير المطالية إلى 
شهر فبقي الأجل للكفيل فلا يطالب قبله: وكذا يقال فيما إذا لى يقبل فلانء هذا ما 
ظهر لي. 
مَطُلّبٌ في تأجِيل ألجِوَاَة 

قوله: (انصرف التأجيل إلى الدين الخ) أي فلا يطالب فلان إلا بعد الشهرء ولو 
انصرف التأجيل إلى العقد يصير المعنى على أن أحيلك حوالة مقيدة بشهرء وذلك لا 
يصح لأنه يناني انتقال ا المحال عليه . تأمل . 

تنييه : قال في الفتح: تنقسم الحوالة المطلقة إلى حالة ومؤجلة: فالحالة أن يحيل 
او اي وج روك اب لأن الحوالة لتحويل 
الدين» فيتحول بصقته التى على الأصيل . والمؤجلة أن تكون الألف إلى سنة قأحال بها إلى 
سنةء ولو أبهمها لم يذكره محمدء وقالوا: يتبغي أن تثيت مؤجلة كما في الكفالة» فلو 
مات المحيل بقي الأجل لا لو مات المحال عليه لاستغنائه عن الأجل بموتهء فإن لم يترك 
وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله لأن الأجل سقط حكماً للحوالة» وقد انتقضت 
بالتوي فينتقض ما في ضمنهاء كما لو باع المديون بدين مؤجل عيدأ من الطالب ثم 
استحق العبد عاد الأجل اه. ملخصاً. وقدمنا قريباً عن اليزازية: لو قبلها إلى الحصاد لا 
يجبر على الإعطاء قبلهء فأفاد صحة التأجيل مع الجهالة القريبة» وقدمنا التصريح به في 
كتاب الكفالة: وشمل التأجيل القرض فيصح هنا. ففي كافي الحاكم ما حاصله: لو كان 
لزيد على عمرو ألف قرض ولعمرو على بكر ألف قرض فأحال عمرو زيداً بالألف على 
بكر إلى سنة جازء وليس لعمرو أن يأخذ يكرا بها وإن أبرأه منها أو وهبها له لى يجز اه. 

قوله: (وكرهت السفتجة) واحدة السفاتج» فارسى معرب» أصله سفته: وهو 
الشيء المحكمء سمي هذا القرض به لإاحكام أمره كما في الفتح وغيره. قوله: (بضم 
السين) أي وسكون الفاء كما في ط عن الواني. قوله: (وهي إقراض الخ) وصورتها : أن 
يدفع إلى تاجر مالا قرضاً ليدفعه إلى صديقهء وإئما يدقعه قرضاً لا أمانة ليستفيد به سقوط 


2 كتاب الحوالة 


فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة» وقالوا: إذا لم تكن 
المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس 

فرع: في النهر والبحر عن صرف البزازية: ولو أن المستقرض وهب منه 
الزائد لم يجزء لأنه مشاع يحتمل القسمة (ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين 
الحوالة لم يصح) ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أياً شاء 


خطر الطريق. وقيل هي أن يقرض إنساناً ليقضيه المستقرض في يلد يريده المقرض ليستفيد 
به سقوط خطر الطريق كفاية. قوله: (فكأنه أحال الخ) بيان لمناسية المسألة يكتاب الحوالة 
اه ح. وفي نظم الكنز لابن الفصيح . [الرجز] 
وَكُرِهَتُ سَفَايَجٌ الطريق وَهْيّ إِخَالَةٌ عَلَ التَحْقِيق 

قال شارحه المقدسى: لأنه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه. قوله: (وقالوا 
الخ) قال في النهر : وإطلاق المصنف يفيد إناطة”'' الكراهة بجر التفعء سواء كان ذلك 
مشروطاً أو لا. قال الزيلعي: وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به اه. وجزم 
بهذا القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقيء وعلى ذلك جرى في صرف 
البزازية اه. وظاهر الفتح اعتماده أيضاء حيث قال: وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن 
كان السفتج مشروطاً في القرض فهو حرامء والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. 

وصورة الشرط كما في الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى 
بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز. وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى 
موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه. وروي عن أبن عباس ذلك؛ ألا ترى أنه لو 
قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لى يكن مشروطاء قالوا: إنما يحل ذلك عند عدم الشرط 
الام يكن هاعرت زمره فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا اه. قوله: (فرع 
الخ) ذكره ه استطرادا. نعم ذكر في البحر والنهر عن البزازية ما له مناسبة هنا . 

وحاصله: أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرطء ولو قضى 
أزيد فيه تفصيل الخء وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري بين 
الوزنين» أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدائق في المائةء بخلاف قدر 
درهمء وإن لم تجر فإن لم يعلم صاحيها بها ترد عليه وإن علم وأعطاها اختياراء فلو 
كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوزء لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمةء ولو 
يضرها جار وتكون هبة المشاع فيما يقسم اه. وعليه فلو قضاه مثل فرضه ثم زاده درهمها 
مفروزاً أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطأاء وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في 
القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف - قوله: (ل يصم) لكون المحيل يعمل 


. ف ط قوله (إتاطه) صوابه: نوطء لأن فعله ثلاثي من باب قال كما في المصباح‎ )١( 


كتاب القضاء 5 
لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. خانية. وفيها عن الثاني: لو غاب 
المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم يصدق وإن برهنء لأن المشهود 
عليه غائب» فلو حاضراً وجحد الحوالة ولا بينة كان القول له وجعل جحوده 

فرع: الأب أو الوصيّ إذا احتال بمال اليتيم: فإن كان خيراً لليتيم بأن كان 
الثاني أملأً صح. سراجية. وإلالم جر كما في مضاربة الجوهرة. 

قلت: ومفادهما عدم الجحواز لو تساويا أو تقارباء وبه جزم في الخانية. 
والوجه له لأنه حيتئذ اشتغال بما لا تفيد؛ والعقود إنما شرعت للفائدة. 

تاب القضَاء 
لا كان أكثر المنازعات يقع في الديون والبياعات أعقبها بما يقطعها (هو) بالمد 


لنفيه استعنية الإدراء المؤبد. بحر عند قوله: هي تقل الدين ط. وإذا لم تصح لا يجبر 
المحال عليه على الدفع إليه. قوله: (لأن الحوالة الخ) كما أن الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة كما في الهداية والملتقى. قوله: (ولا بينة) أي وحلف الجاحد ط. قوله: (وجعل 
جحوده فسخاً) هي مسألة تواء الدين السابقة في المتن» ومر أن الرجوع إنما هو لأن 
براءة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال ط. قوله: (وإلالم يجز) لأن تصرفهما مقيد 
بشرط النظر. قال في كاني الحاكم: ومنه ما لو احتال إلى أجل. وكذا الوكيل إذا لم 
يفوض إليه الموكل ذلك اه. قال في البحر عن المحيط: لكونه إبراء مؤقتاً فيعتير بالإيراء 
المؤبدء وهذا إذا كان ديئاً ورثئه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عندهماء خلافاً 
لبي يوسف أه. قوله: (قلت ومفادهما) أي مفاد ما في السراجية وما في الجوهرة» وهذا 
أحد قولين حكاهما المصنف عن الذخيرة ثم رجح ما في الخانية بما ذكره الشارحء والله 
تعالى أعلم . 


5 القضاء 


ترجم له في الهداية بأدب القاضي. والأدب : الخصال الحميدة» فذكر ما ينبغي 
للقاضي أن يفعله ويكون عليه. وهو ني الأصل من الأدب بسكون الدال وهو الجمع 
والدعاءء وهو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامكء يقال أدب يأدب كفي نب عضي ف 
إذا دعا إلى طعامه؛ سميت به الخصال الحميدة لأنما تدعو إلى الخيرء وتمامه في الفتح. 
قوله: (لا كان الخ) كذا في العناية والفتحء وهو صريح في أن المراد بالقضاء الحكمء 
وحينئذ فكان ينبغي إيراده عقب الدعوى» وأيضاً كان ينبغي بيان وجه التأخير عما قبله. 


كذا قبز اوتمكو أن يقال أرادوا بيان من يصلح للقضاء: أي الحكم لتصح الدعوى 


ان كتاست القضاء 


والقصر: لغة: الحكم. وشرعاً. (فصل الخصومات وقطع المنازعات) وقيل غير 
ذلك كما بسطه في المطوّلات»ء وأركان ستة على ما نظمه ابن الغرس 


عنده» فلا جرم أن ذكر قبلهاء ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أن أكثر 
المنازعات ف الديون والحوالة المطلقة مختصة لبها فذكر يعدها. نهر. قوله: (لغة الحكم) 
وأصله قضاي لأنه من قضيت» إلا أن الياء لا حافت نينت الا له #عمز تء والجمع 
الأقضية: لِرَقَضَى رَتْكَ أن لآ تَعْبْدُوا إل إيَاةُ» [الإسراء: 77] أي حكمء وقد يكون 
بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي» وضربه فققضى عليه: أي قتله؛ وقضي نحبه: 
ماثء ويمعتى الأداء والإثياف ومنه قوله تعالى: «وَقَضّيئاً إلَيْهِ ذَلِكَ الأمْرَ» [الحجر : 
5] وبمعتى الصنع والتقديرء ومنه قوله تعالى : تَقَضَاهَيٌ هه هن سَبْعَ سمو سَمَوَاتِ»# [فصلت:؟١١]‏ 
ومنه القضاء والقدر. بحر ملخصاً عن الصحاح . قوله: (وشرعاً فصل الخصومات الخ) 
عزاه في البحر إلى المحيطء ولا بد أن يزاد فيه على وجه خاص» وإلا دخل فيه نحو 
الصلح بين النصمين. قوله: (وقيل غير ذلك) منه قول العلامة قاسم : إنه إنشاء إلزام في 
مسائل الاجتهاد المتقاربة فيما يقع قيه النزاع لمصالح الدنياء فخرج القضاء على خلاف 
الإجماع وما ليس يحادثة وما كان من العبادات ومنه قول العلامة ابن الغرس إنه الإلزام قي 
الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً. قال: فالمراد بالإلزام التقرير 
التام؛ وق الظاهر فصل احترز به عن الإلزام قي نفس الأمرء لأنه راجع إلى خطاب الله 
تعالى وعلى صيغة مختصة : أي الشرعية كألزمت وقضيت وحكمت وأنفذت عليك القضاء 
وبأمر ظن لزومه الخ فصل عن الجور والتشهيء ؛ ومعنى ف الظاهر: أي الصورة الظاهرة. 
مه مظهر في التحقيق للأمر الشرعي» لا مغبت خلافاً لما يتوهم من أنه 
مثبت»ء أخذاً من قول الإمام بنفوذه ظاهراً وباطناً في العقود والقسوخ بشهادة الزورء لأن 
الأمر الشرعي في مثله ثايت تقديراً والقتضاء ء يقرره في الظاهرء ولم يغبت يثبت أمراً لم يكن لأن 
الشرع قد يعتير المعدوم فردودا والّْوجود دوا كوجود الدكر رسكا ىن لحاق فت 
ولد المشرقية بالمغربي» تاخري المكن غرى الواقم لاد ولت الولد اماه ايه عق سر 
العقد المفضي إلى ثبوته اه ملخصاً. وتمامه في رسالته. قوله : (وأركانه ستة الخ) فيه نظرءٍ 
أن المراد بالقضاء الحكم كما مرء والحكم أحد الستة المذكورة فيلزم أن كوو ركنا 
لنقسةء فالناسب ما في البحر من أن ركنه ما يدل عليه من قول أو فعل ويأتي بيانه. 
قوله: (على ما نظمه) أي من بحر الكامل» ونصف البيت الثاني الحاء من محكوم ط 
قوله: (ابن العرس) بالغين المعجمة هو العلامة أبو اليسر بدر الدين محمد الشهير بابن 
الغرس» له شرح على البيتين المذكورين وهو الرسالة المشهورة المسماة [الفواكه البدرية في 
البحث عن أطراف القضايا الحكمية] وله الشرح المشهور على شرح العقائد التسقية 


كات القضماء حا 


بقوله : [الكامل] 
اطيزاف كدر كي ل محكمِيّةٍ ستّيُِلَوحٌ بَعْدَهَا النَّحْقِينُ كه 


للتفتازاتي. قوله: (أطراف كل قضية حكمية) الأطراف جمع طرف بالتحريك. وطرف 
الشيء منتهاهء وقضية أصله فضوية بياء النسبة إلى القضاءء حذقت منه الواو بعد قلبها 
ألفا وحكمية صفة مخصصة لأن القضاء يطل على معان منها الحكم كما مرء وامراد 
بالقضية الحادثة التي يقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلآ فركتها اللفظ الدال عليهاء ولا 
تكون قضوية: أي منسوية إلى القضاءء والحكم: أي لا تكون محلا لثبوت حق المدعي فيها 
وعدمه إلا باستجماع هذه الشروط الستة التى هي بمنزلة أطراف الشيء المحيطة به أو 
أطراف الإنسان؛ هذا ما ظهر لي قافهم . قوله : (بعدها) بتشديد الدال مصدر عد الشيء 
يعده: أحصى عدة أفرادى ويلوح بمعنى يظهرء والتحقيق قاعله. قوله: (حكم) تقدم 
تعريفهء وعلمت أنه قولي وفعلي فالقولي مثل ألزمتء. وقضيت مثلاء وكذا قوله: بعد 
إقامة البينة لمعتمذه أقمه واطلب الذهب منهه وقوله: ثبت عندي يكفىء وكذا ظهر عندي 
أو علمت فهذا كله حكم في المختار. زاد في الخزانة: أو أشهد عليه. وحكى في التدمة 
الخلاف في الثبوت» والفتوى على أنه حكم كما في الخانية وغيرهاء وتمامه في البحر. وذكر 
في الفواكه البدرية أنه المذهب» ولكن عرف المتشرعين والموئقين الآن على أنه ليس بحكمء 
ولذا يقال: وما ثبت عنده حكمء والوجه أن يقال: إن وقع الثبوت على مقدمات الحكمء 
كقول المسجل ثبت عنده جريان العين في ملك البائع إلى حين البيع» فليس بحكم إذا كان 
المقصود من الدعوى الحكم على البائع بملك المشتري للعين المبيعة: وإلا فهو ححكم وتمامه 
فيهاء وفيها أيضاً. 
مطلبٌ في لقي 
وأما التنفيذ فالأصل فيه أن يكون حكماً إذ من صيغ القضاء قوله: أنفذت عليك 
القضاء. قالوا: وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه بشروطهء وهذا هو التنفيذ الشرعيء 
ومعتى رفع اليد حصلت عنذه فيه خصومة شرعيةء وأما التنفيذ المتعارف في زماننا غالبا 
فمعناه: إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم الأول على وجه التسليم له ويسمى اتصالا اه 
ملخصاً. وسيأتي تام الكلام عليه في آخر فصل الحبس. 
وأما أمر القاضي فاتفقوا على أن أمره بحبس المدعى عليه قضاء باحق كأمره بالأخذ 
مته وعل أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم؛ 
حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح. واختلفوا في قوله: سلم الدارء وتمام الكلام عليه في 
البحر والتهرء وأطلق الشارح في الفروع آخر الفصل الآتي تبعاً لليزازي أنه حكم إلا في 
مسألة الوقف. وسيأتي تمامه. 


37 كتاسى القضاء 


ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق 


وأما الحكم الفعليى فسيأت في الفروع هناك أن فعل القاضي حكم إلا في مسألتين: 
وحقق ابن الغرس أنه ليس بحكمء وأطال الكلام عليه في البحر والنهرء وسيأتي توضيحه 
هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ومحكوم به) وهو أربعة أقسام: حق الله تعالى المحض كحد 
الزنا أو الخمرء وحى العبد المحضء وهو ظاهرء وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى 
كحد القذف أو السرقة أو غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير ابن الغرس. وشرطه 
كونه معلوماً. بحر عن البدائع» وعن هذا فالحكم بالموجب بفتح الجيم لا يكفي ما لم يكن 
الموجب أمراً واحداًء كالحكم بموجب البيع أو الطلاق أو العتاق وهو ثبوت الملك والخرية 
وزوال العصمة» فلو أكثر فإن استلزم أحدهما الآخر صحء كالحكم على الكفيل بالدين 
فإن موجبه الحكم عليه به» وعلى الأصيل الغائب وإلا فلاء كما لو وقع التنازع في بيع 
العقار فحكم شافعي بموجبه فإنه لا يثبت به منع الجار عن الشفعة فللحنفي الحكم بباء 
وأطال في بيانه العلامة ابن الغرسء وسيذكره الشارح آخر الفصل الأتي» لكن هذا في 
الحقيقة راجع إلى اشتراط الدعوى في الحكم كما أشار إليه في البحرء ويأتي ذكره في 
الطريق. قوله : (وله) أي ومحكوم له وهو الشرع كما في حقوقه المحضة أو التي غلب فيها 
حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعوى» بخلاف ما تمحض فيها حق العبد أو غلب والعبد 
هو المدعي وعرفوه بمن لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء وقيل غير ذلك» والشرط فيه 
بالإجماع حضرته أو حضرة نائب عنه كوكيل أو ولي أو وصي فالمحكوم له المحجور 
كالغائب اه ملخصاً من الفواكه البدرية. قوله: (ومحكوم عليه) وهو العبد دائماء لكنه إما 
متعين واحداً أو أكثرء كجماعة اشتركوا في قتل فقضي عليهم بالقصاص أو لاء كما في 
القضاء بالحرية الأصلية فإنه حكم على كافة الناس» بخلاف العارضة بالإعتاق فإنه جزئي 
واختلقوا في الوقف. والصحيح المفتى به أنه لا يكون على الكافة فتسمع فيه دعوى الملك 
أو وقف آخر والمحكوم عليه في حقوق الشرع من يستوفي منه حقه» سواء كان مدعى عليه 
أو لاء كما مرت الإشارة إليه اه ملخصاً من الفواكه. وسيذكر المصنف آخر الفصل الآتي 
حكاية الخلاف في نفاذ الحكم على الغائب» ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: 
(وحاكم) هو إما الإمام أو القاضي أو المحكمء أما الإمام فقال علماؤنا: حكم السلطان 
العادل ينفذ. واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاصء وإطلاقهم يتناول أهلية 
الفاسق الجاهل» وفيه بحث. وأما المحكم فشرطه أهلية القضاء ويقضي فيما سوى الحدود 
والقصاص » ثم القاضي تتقيد ولايته بالزمان والمكان والحوادث اه ملخصا من الفواكه. 
وجميع ذلك سيأي مفرقاً في مواضعه مع بيان بقية صفة الحاكم وشروطه. قوله: (وطريق) 
طريق القاضي إلى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم بهء والطريق فيما يرجع إلى 


كعاب القضاء اف 


(وأهله أهل الشهادة) أي أدائها على المسلمين» كذا في الحواشي السعدية. 


حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة: وهي إما البيئة أو الإقرار أو اليمين أو 
التكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي 
تصير الأمر في حيز المقطوع بهء فقد قالوا: لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوّث 
بالدم سريع الحركة عليه أثر الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنساناً مذبوحاً 
بذلك الوقت وم يوجد أحد غير ذلك الخارج فانه يؤخل به وهو ظاهر إذ لا يمترى أحد 
في أنه قاتله» والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه احتمال بعيد لا 
يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل اه من الفواكه لابن الغرس . ثم أطال هنا في بيان الدعوى 
وتعريفها وشروطهاء إلى أن قال: ثم لا يشترط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند 
القاضي الواحدء حتى لو ادعى عند نائب القاضي ويرهن ثم وقعت الحادثة إلى القاضي 
أو بالعكس صح. وله أن يبني على ما وقع أولا ويقضي اه. وستأتي هذه متناً. ثم قال 
في الفصل السابع: وقد اتفق أئمة الحنفية والشافعية على أنه يشترط لصحة الحكم واعتباره 
في حقوق العياد الدعوى الصحيحة» وأنه لا بد في ذلك من الخنصومة الشرعية» وإذا كان 
القاضي يعلم أن باطن الأمر ليس كظاهره وأنه لا تخاصم ولا تتازع في نفس الأمر بين 
المتداعيين ليس له سماع هذه الدعوى ولا يعتير القضاء المترتب عليها ولا يصح الاحتيال 
لحصول القضاء بمثل ذلك» وأما إذا لم يعلم عذر ونقذ قضاؤهء ولعمري هذا شيء عمت 
به البلوى وبلغت شهرة اعتباره الغاية القصوى اه ملخصاً ونقله المصنف في المنح بتمامه 
وأقره فراجعه. وكذا جزم به في فتاواه. 


تنبيه : بقي طريق ثبوت الحكم: أي يعد وقوعهء وعليه اقتصر في البحر ققال: له 
وجهان: أحدهما: اعترافه حيث كان مولى فلو معزولاً فكواحد من الرعايا لا يقبل قوله 
إلا فيما في يده. الثاني: الشهادة على حكمه بعد دعوى صحيحة إن ل يكن منكراًء أما لو 
شهدا أنه قضى بكذا وقال لم أقض لا تقبل شهادتهماء خلافاً لمحمد» ورجح في جامع 
الفصولين قول محمد لفساد قضاة الزمان اه. وسيأتي تمام الكلام عند قول المصنف «اول 
يعمل بقول معزول؟ وقد ذكر في البحر فروعاً كثيرة في أحكام القضاء يلزم الوقوف عليها. 
قوله: (وأهله أهل الشهادة) «أهل؛ الأول خير مقدم والثاني مبتدأ مؤخرء لأن الجملة 
الخبرية يحكم فيها بمجهول على معلوم فإذا علم زيد وجهل قيامه تقول زيد القائم. وإذا 
علم وجهل أنه زيد تقول القائم زيدء ولذا قالوا: لما كان أوصاف الشهادة أشهر عند 
الناس عرف أوصافه بأوصافهاء ثم الضمير في «أهله؛ راجع إلى القضاء» بمعنى من يصح 
منه أو بمعنى من يصح توليته كما في البحر. 


و-حاصله : أن شروط الشهادة من الإسلام والعمّل والبلوغ والحرية وعدم العمى 
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ويرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في 


والحد في قذف شروط لصحة توليته» ولصحة حكمه بعدهاء ومقتضاه أن تقليد الكافر لا 
يصح ‏ وإن أسلم قال في اليحر: وف الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة؛ 
فإن الكفر لا ينانى ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج 
إلى تقليد آخر؟ فيه روايتان اه. قال في البحر: وبه علم أن تقليد الكافر صحيحء وإن ل 
يصح قضاؤه على المسلم حال كفره اه. وهذا ترجيح لرواية صحة التولية أخذاً من كون 
الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة» خلافاً لما مشى عليه المصنف في باب التحكيم من رواية 
عدم الصحة. وفي الفتح: قلد عبد فعتق جاز قضاؤه بتلك الولاية بلا حاجة إلى تجديدء 
بخلاف تولية صبي قأدرك. ولو قلد كافر فأسلم: قال محمد: هو على قضائه فصار الكافر 
كالعيدء الفرق أن كلا منهما له ولاية وبه مانع وبالعتق والإسلام يرتفع» أما الصبيّ فلا 
ولاية له أصل. وما في الفصول: لو قال لصبي أو كافر إذا أدركت فصل بالناس أو اقض 
بينهم جازء لا يخالف ما ذكر في الصبي لأن هذا تعليق الولاية والمعلق معدوم قبل الشرط 
وما تقدم تنجيز اه. وبه ظهر أن الأولى كون المراد في مرجع الفضمير من يصح منه القضاء 
لامن تصح توليته إلا أن يراد بها الكاملة وهي النافذة الحكم»؛ وأما تولية الأطروش 
فسيذكرها الشارح. قوله: (ويرد عليه الخ) أي على ما في الحواشي من تقييده بالمسلمين» 
فكان عليه إسقاطه ليكون المراد أداءها على من يقضى عليه فيدخل الكافرء لكن التفسير 
بالأداء احتراز عن التحمل» لأنه يصح تحملها حالة الكفر والرق لا أداؤها فيناني ذلك 
والتحقيق أن يقال كما يعلم مما قدمناه: إن كان المراد بمرجع الضمير من تصح توليته 
يكون المراد بالشهادة تحملها فيدخل فيه العيد والكافر. نعم يرج عنه الصبي لعدم ولايته 
أصلا» وإن كان المراد من يصح منه القضاء يكون المراد بالشهادة أداءها فقطء فيدخل فيه 
الكافر المولى على أهل الذمة فإنه يصح قضاؤه عليهم حالاء وكونه قاضيا خاصا لا يضرء 
كما لا يضر تخصيص قاضي المسلمين بجماعة معينين» لأن المراد من يصح قضاؤه في 
الجملة» وعلى كل فالواجب إسقاط ذلك القيدء إلا أن يكون مراده تعريف القاضي 
الكامل. قوله: (ليحكم بين أهل الذمة) أي حال كفرهء وإلا فقد علمت أن الكافر يصح 
توليته مطلقاً لكن لا يحكم إلا إذا أسلم. 
مَطْلَب في حُكمٍ ألقَاضِي الدرْزِيّ وَالْصرَانِيٍ 

تنبيه: ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي؛ 
ويكون درزياً ويكون نصرانياً فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين؛ قإن الدرزي لا 
ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلماً. وقد أفتى فى الخيرية بأنه لا تقيل شهادته 
على المسلم. والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراتي ويالعكس . تأمل. وهذا كله 


كتاب القضباء 1 


التحكيم. (وشرط أهليتها شرط أهليته) فإن كل منهما من باب الولاية» والشهادة 
أقوى لأنها ملزمة على القاضيء والقضاء ملزم على الخصمء فلذا قيل حكم القضاء 
يستقى من حكم الشهادة. ابن كمال (والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد) 
وجوباً ويأثم مقلده كقابل شهادته. 


بعد كونه منصوياً من طرف السلطان أو مأموره بذلكء وإلا فالواقع أنه ينصبه أمير تلك 
الناحية؛ ولا أدري أنه مأذون له بذلك أم .لاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم: 
لكن جرت العادة أن أمير صيدا يولى القضاء في تلك الثغور والبلاد» بخلاف دمشق 
ونحوهاء فإن أميرها ليس له ذلك فيها بدليل أن لها قاضياً في كل سنة يأق من طرف 
السلطان. ثم رأيت في الفتح قال: والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه 
الخليفة وأطلق له التصرف؛ وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له 
التصرف» فإن له أن يولي ويعزل» كذا قالوا: ولا بد من أن يصرح له باللئع أو يعلم 
.ذلك بعرفهمء فإن دائب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج 
ولا يولون القضاء ولا يعزلون اه. والله سبحانه أعلم. قوله: (وشرط أهليتها الخ) تكرار 
مع قوله: «وأهله أهل الشهادة» اه ح. والظاهر أن المصنف ذكر الجملة الأولى تبعاً للكنز 
وغيره: ثم ذكر الثانية تبعا للغرر توضيحاً وشرحاً للأول. وأما الجواب بأنه ذكرها ليرتب 
عليها قوله: 'والفاسق أهلهاء فغير مفيدء فافهم. قوله: ات ل ا 
قوله: (والفاسق أهلها) سيأتي بيات الفسق والعدالة في الشهادات» وأفصح ذه الحجملة 
دفعاً لتوهم من قال: إن الفاسق ليس بأهل للقضاء ٠‏ فلا يصح قضاؤه؛ لأنه لا يؤمن عليه 
لفسقهء وهو قول الثلاثة» واختاره الطحاوي . قال العينى: وينبغى أن يفتى به خصوصاً 
في هذا الزمان أه. ا 00 

أقول: و اعتبر هذا لانسدٌ باب القضاء خصوصاً فى زمانناء فلذا كان ما جرى عليه 
المصنف هو الأصح كما في الخلاصة» وهو أصح الأقاويل كما ف العمادية. غبر. وق 
الفتح: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقاً وهو 
ظاهر المذهب عندناء وحيتئذ فيحكم بفتوى غيره اه. قوله: (لكنه لا يقلد وجوبا الخ) 
قال في البحر: وفي غير موضع ذكر الأولوية: يعني الأولى أن لا تقبل شهادته وإن قبل 
جاز. وفي الفتح : ومقتضى الدليل أن لا يحل أن يقضي بهاء فإن قضى جاز ونفد اه. 
ومقتضاه الإئم» وظاهر قوله تعالى: #إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ نيأ قتتينوا» [الحجرات: 1] أنه لا 
يحل قبولها قبل تعرف حاله: وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهد سرأ وعلاتية طعن 
الخصم أولا في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضى الإثم بتركه لأنه للتعرف عن 
حاله حتى لا يقبل الفاسق. وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقاً يأئم» وإذا قبل القاضي 


أض كتاب القضاء 
به يمتى ) وقيده فى القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه قليحفظ . درر. واستثنى 
الثاني العامسق ذأ الختأة والمروءة فانه جب قيول شهادته . بزازية . قال قِ النهر : وعلية 
فلا يأئم أيضاً بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرّق بينهما انتهى . 


قلت: سيجيء تضعيفه فراجعه: وق معروضات المفتى أبىي السعود: لا وقع 
التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهراً ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم 
والديائة والعدالة (والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية) 


شهادته يأثم اه. قوله: (به يفتى) راجع لما في المتن» فقد علمت التصريح بتصحيحه وبأنه 
ظاهر المذهب» وأما كون عدم تقليده واجياً قفيه كلام كما علمت. فافهم. قوله: 
(وقيده) أي قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اه ح. وعبارة الدرر: حتى لو قيلها 
القاضي وحكم بها كان أثما لكنه ينفذ. وفي الفتاوى القاعدية: هذا إذا غلب على ظنه 
صدقه وهو مما محفظ اه. 


قلت: والظاهر أنه لا يأثم أيضاً لحصول التبين المأمور به في النص . تأمل. قال ط : 
فإن لم يغلب على ظن القاضي صدقه بأن غلب كذبه عنده أو تساويا فلا يقبلها: أي لا 
يصح قبولها أصلاء هذا ما يعطيه المقام اه. قوله: (واستثنى الثاتي) أي أبو يوسف من 
الفاسق الذي يأئم القاضي بقبول شهادته» والظاهر أن هذا مما يغلب على ظن القاضي 
صدقهء فيكون داخلا تحت كلام القاعدية فلا حاجة إلى استثنائه على ما استظهرناه انفا 
تأمل . قوله : ( سميعتيء تضعيفه) أي في الشهادات حيث قال: وما في القنية والمجتبى من 
قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني» وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا 
يقبل» وأقره المصنف أه. 


قلت: قدعنا آنفاً عن البحر أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل . 
تعرف حاله» فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقاً للنصء إلا أن يريد 
بالنص قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَذْلِ مِنْكم4 [الطلاق 11١‏ لكن فيه أن دلالته على 
عدم قبول العدل”'' إنما هي بالمفهوم» وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقبء 
مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله: «عند التبين عن حاله» كما قلنا. تأمل . قوله: 
(وفي معروضات المفتي أبي السعود) أي المسائل التى عرضها على سلطان زمائه؛ فأمر 
بالعمل مبا. قوله: (في وجود العذالة) هذا كان في زمتهء وقد وجد التساوي في عدمها 
الآن فلينظر من يقدم ط. قوله: (إذا كانت دنيوية) سيذكر تفسيرها عن شرح الشرنبلالي. 
)١(‏ في ط قوله (علل عدم قبول العدل) هكذا بخطهء ولعله مقط عن قلمه كلمة «غير» والأصل عدم قبول غير 

العدل . 


كتاب القضاء 0" 
ولو قضى القاضي بها لا ينفذ. ذكره يعقوب باشا (فلا يصح قضاؤه عليه) لا تقرر 
أن أهله أهل الشهادة قال: وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد 
العال. قال: ركذا سجل العدر ١‏ يقل عل عدرة, ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه 
لم ير نقلها عتدناء وينبغي النفاذ لو القاضي عدل. وقال ابن وهبان بحثا : إن بعلمه 
م جز وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز اه. 

قلت: واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال : [الرجز] 


واحترز بالدنيوية عن الدينية؛ فإن من عادى غيره لارتكابه ما لا يحل لا يتهم بأنه يشهد 
عليه بزورء بخلاف المعاداة الدنيوية» وعن هذا قبلت شهادة المسلم على الكافرء وإن كان 
عدوه من حيث الديانةء وكذا شهادة اليهودي على النصراني . قوله: (ولو قضى القاضي 
بها لا ينفذ) دفع به ما يتوهم أنها مثل شهادة الفاسق فإنه تقدم أنه يصح قبولهاء وإن أثم 
القاضي فشهادة العدو ليست كذلك» بل هي كما لو قبل شهادة العبد والصبي . قوله : 
(ذكره يعقوب باشا) أي في حاشيته على صدر الشريعة. وقال في الخيرية : والمسألة دوارة 
مَطلّبٌ في قَضَاءِ ءِ الْعَدُوٌ عَلْ عَدُوهٍ 
قوله: (فلا يصح قضاؤه عليه) أي إذا كانت شهادة العدو على عدوه لا تقبلء ولو 
قضى بها القاضي لا ينفذء يتفرع عليه أن القاضي لو قضى على عدوه لا يصح لما تقرر 
الخ. ويه سقط ما قيل إن ما ذكره عن اليعقوبية مكرر مع هذاء قافهم. 
: إذا لم يصح قضاؤه عليه فالمخلص إنابة غيره إذا كان مأذوناً بالاستنابة» 
مجأل أل يسبب ا رقو 1 | لراهه له قوله : (قال) أي المصنف في المنح 
ونصه: ورأيت بموضع ثقة معزواً إلى بعض الفتاوى» وأظن أنها الفتاوى الكيرى 
لا ل ا ا ا ا فافهمء 
والظاهر أن المراد بالسجل كما قال ط : كتاب القاضي إلى قاض في حادئة على عدر 
للقاضي »؛ وهو ما يأتي عن الناصحي. قوله: (5 ثم نقل) أي المصنف. قوله: (أنه لم ير 
نقلها) أي نقل مسألة قضاء القاضي على عدوّهء وهذا الكلام ذكره عبد البر بن الشحنة في 
شرح الوهبانية عن ابن وعبان. فينبغي أن يكون قوله: الم ير نقلهاء مبنياً للمجهول. 
قوله: (وينبغي النفاذ) أى مطلقاً سواء كان بعلمه أو بشهادة عدلين ٠‏ وهذا البحث لشارح 
الوهبانية خالف فيه بحث ابن وهبان الأتي. وذكره عقبه بقوله: قلت: بل ينبغي النفاذ 
مطلقاً لو القاضي عدلا. قوله : : (إن بعلمه لم يجز) أي بناء على القول بجواز قضاء القاضي 
بعلمهء والمعتمد خلاقه. وعليه قلا خللاف بين كلامي ابن الشحنة وابن وهيانء فإن 
مؤدى كلاميهما نفوذ حكمه لو عدلا بشهادة العدول. كوله: (واعتمله الخ) المتبادر من 


م كتاس القشضاء 
وَلوْعَلَعَدُرٌء هَاض حَكَمَ إِنْكَانَ عَذلا صم ذَاكَ وَالررمْ 
وََخْتَارَبَعْض العُلْمَاوَفَصَّلا إن كَانَ باليلم قَضَى لن يُقْبَلا 
َإِدْيَكْنْ بمَخْشَرمِنَالمَلآً وَبِقَهَاةَةَالمدُولٍ فبلا 

النظم اعتماد الأول وهو بحثه ابن الشحنة فيتعين عود الضمير إليه . قوله: (واختار بعض 

العلماء) هو ابن وهبان. قوله: (قلت لكن الخ) أصله للمصنف حيث قال: وقد غفل 
الشيخان : أي ابن وهبان وشارحه عبد البر عما اتفقت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمدة من 


أن أهله أهل الشهادة» فمن صلح لها صلح لهء ومن لا فلاء والعدوٌ لا يصاح للشهادة 
على ما عليه عامة المتأخرين فلا يصلح للقضاء اه ط 


قلت: ولم أر هذا الكلام في نسختي من شرح المصنف . 

ثم اعلم أن مراد الشارح الاستدراك على كلام الشيخين وتأييد كلام المتن» فإن 
المصنف فرع عدم صحة القضاء على عدم قبول الشهادة» وهو مفهوم الكلية الواقعة ف 
عبارات المتون وهى قولهم: وأهله أهلهاء فإن مقهومها عكسها اللغوريء وهو أن من 
ليس أعلا لها لا يكون أهلا لهء فلذا قال المصنف في متنه #والعدو لا تقبل شهادته على 
عدوه» فلا يصح قضاوؤًه عليهء ولا كان هذا إثباتاً للحكم بالمفهوم» وفيه احتمال تقل 
الشارح أن مفهوم الكلية المذكورة مصرح به في عبارة الناصحي» فسقط الاحتمال واتدفع 
بحث الشيخين وتأيد كلام المصنف. ولذا قال: وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده 
المصنئف» ولكن بقي هاهنا تحقيق توفيق» وهو أنه ذكر في القنية أن العداوة الدنيوية لا تمنع 
قبول الخنيادة ها يسن ييا: وأنة الصحيح وعليه الاعتماد. وأن ما في المحيط 
والواقعات» من أن شهادة العدوٌ على عدوه لا تقبل اختيار المتأخرين؛ والرواية ار 
تخالفها وأنه مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة: تقيل إذا كان عدلا. وفي المبسوط: إن 
كانت دنيوية قفهذا يوجب فسقه قلا تقبل شهادته افد متها . 

والحاصل: أن ف المسألة قولين معتمدين: أحدهما: عدم قبولها على العدوء وهذا 
اختيار المتأخرين» وعليه صاحب الكنز والملتقى» ومقتضاه أن العلة العداوة لا الفسق؛ 
وإلا لم تقبل على غير العدوٌ أيضاًء وعلى هذا لا يصح قضاء العدو على عدوءه أيضاً. 
ثانيهما: أنبا تقبل إلا إذا فسق بهاء واختاره ابن وهبان واين الشحنةء وإذا قيلت 
فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدلاء فلذا اختار الشيخان صحته؛ وبه 
علم أن من يقول بقبول شهادة العدو العدل يقول بصحة قضائهء ومن لافلاء وأن ما 
ذكره الناصحي لا يعارض كلام الشيخين لاختلاف المناطء فاغتئم هذا التحقيق ودع 


كتاس القضاء 5 


التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن منلم تجز 
شهادته لم يجز قضاؤهء ومن لم مز قضاؤه لا يعتمد على كتابه أه. وهو صريح أو 
كالصريح فيما اعتمده المصتف كما لا يخفى فليعتمد» وبه أفتى محقق الشافعية 
الرمليء ومن خطه نقلت: أنه لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤف 
قل فلمحمفظ . 

وفي شرح الوهبانية للشرنيلالي : ثم إنما تثبت العداوة بنحو قذف وجرح 
وفتل وليّ لا بمخاصمة . نعم هي تمنع الشهادة فيما وفعت قيه المخاصمة كشسهادة 
وكيل فيما وكل فيه ووصيّ وشريك (والفاسق لا يصلح مفتيا) لأن الفتوى من 


التلفيق . قوله: (لا يعتمد على كتايه) هو المعبر عنه فيما سبق بالسجل ط. قوله: (فيما 
اعتمده المصنف) أي في متنه من إطلاق عدم القبول. قوله: (وبه أفتى محقق الشافعية 
الرملٍ) هذا غير ما نقله في شرح الوهبانية عن الرافعي عن الماوردي من جواز القضاء على 
العدو لا الشهادة عليهء لظهور أسباب الحكم وخفاء أسباب الشهادة أه. وهو وجي 
ولذا قيد ابن وهبان صحة القضاء بما إذا كان بشهادة العدول بمحضر من الناس كما مر 
لتنتفي التهمة بمعاينة أسباب الحكم» ويظهر لي أنه ينبغي أن يصح الحكم عندنا في هذه 
الصورة حتى على القول بعدم قبول شهادة العدوء فتأمل. قوله: (ومن خطه نقلت) الخار 
والمجرور متعلق بقوله: «نقلت» وقوله: أنه لو قضى الخ؟ مفعول «نقلت؛ أو بدل من 
الضمير المجرور في قوله: «وبه أفتى؛ وجملة #ومن خطه نقلت» معترضة. أو هي خير 
مقدم. وجملة :أنه لو قضى الخ؛ ميتدأ مؤخرء واقتصر ط على الأخير. قوله: (وفي شرح 
الوهبانية للشرنبلالي الخ) أصله لناظمها ونقله العلامة عبد البر عنه ونصه: قال: أي ابن 
وهبان: وقد ينوهم بعض اللمتفقهة من الشهود أن من خاصم شخصاً في حق أو ادعى عليه 
يصير عدوهء فيشهدون بينهما بالعداوة؛ وليس كذلك . وإنما تثيت بنحو الخ اه . 

قلت: لكن قد علمت أن تار ابن وهيان أن العداوة لا تمنع قبول الشهادة» إلا إذا 
فسق بها فعلم أنها قد تكون مفسقة وقد لا تكونء فقوله: «وإنما تثبت الخ» يريد به 
العداوة المانعة وهي المفسقةء ولا يخفى أن هذه تمنع القبول على العدو وعلى غيره؛ وسيأتي 
تمام الكلام على هذه المسألة في الشهادات إن شاء الله تعالى. قوله: (ووصي) أي قيما 
أوصى عليهء وقوله: #وشريك» أي فيما هو من مال الشركة ط. قوله: (والفاسق لا 
يصلح مفتيا) أي لا يعتمد على فتواه: وظاهر قول المجمع لا يستفتى: أنه لا يحل 
استفتاوه» ويؤيذه قول ابن الهمام في التحرير : الاتفاق علق حل استقتاء من عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له» وعلى امتناعه 


1 كتاب القضاء 
أمور الدين» والفاسق لا يقبل قوله في الديانات. ابن ملك. زاد العيني: واختاره 
كثير من المتأخرين» وجزم به صاحب المجمع في متنه» وله في شرحه عبارات 
بليغة» وهو قول الأثمة الثلاثة أيضاء وظاهر ما في التحرير أنه لا يحل استفتاؤه 
اتفاقاً كما بسطه المصنف (وقيل نعم يصلح) وبه جزم في الكنزء لأنه يجمتهد حذار 
نسبة الخطأء ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله» وشرط بعضهم تيقظه 


إن ظن عدم أحدهما: أي عدم الاجتهاد أو العدالة كما في شرحهء ولكن اشتراط الاجتهاد 
مبني على أصطلاح الأصوليين أن المفتي المجتهد: أي الذي يفتي بمذهبه. وأن غيره ليس 
بمفت بل هو ناقل كما سيأي» والثانى هو المراد هنا بدليل ها سيأي من أن اجتهاده شرط 
الأولويةء ولأن المجتهد مفقود اليوم. 

والحاصل: أنه لا يعتمد على فتوى المفتى الفاسق مطلقا. قوله: (وله في شرحه 
عبارات بليغة) حيث قال: إن أولى ما يستنزل به فيض الرحمة الإلهية في تحقيق الواقعات 
الشرعية طاعة الله عرّ وجل والتمسك بحبل التقوىء قال تعالى: لرَائَمُوا الله وَيُعَلْمْكُمُ 
لله» [البقرة: 1587 ومن اعتمد على رأيه وذهنه في استخراج دقائق الفقه وكنوزه وهو في 
المعاصي حقيق بإنزال الخذلان فقد اعتمد على ما لا يعتمد عليه 9وَمَنْ لم يِجِعَلٍ الله لَه 
ثوراً قَمَا لَهُ مِنْ نُورِ» [النور: ]4٠‏ اه. قوله: (وظاهر ما في التحرير) بل هو صريجه كما 
سمعت . قوله: (وبه جزم في الكنرُ) حيث قال : والفاسق يصلح مفتياء وقيل لاء فجزم 
بالأول ونسب الثاني إلى قائله بصيغة التمريض0. فافهم. قوله: (لا يجتهد الخ) هذا التعليل 
لا يظهر في زمانناء لأنه قد يعرض عن النص الضروري قصداً لغرض فاسد» وربما 
عورض بالنص فيدعى فساد النص ط. قوله: (حذار نسبة اللخطأ) الأولى أن يقول: 
«حذر» لما في القاموس: وحذار حذار» وقد ينون الثاني: أي احذر ط. قوله: (وشرط 
بعضهم تبقظه) احترازاً عمن غلب عليه الغفلة والسهو. 

قلت: وهذا شرط لازم في زمانناء فإن العادة اليوم أن من صار بيده فتوى المفتي 
استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله: أقتاني المفتي بأن الحق معي والخنصم جاهل لا 
يدري ما في الفتوى» فلا بد أن يكون المفتي متيقظأ يعلم حيل الناس ودسائسهم. فإذا 
جاءه السائل يقرره من لسانه ولا يقول له إن كان كذا فالحق معك وإن كان كذا فالحق مع 
خصمك. لأنه يختار لنفسه ما ينفعه ولا يعجز عن إثباته بشاهدي زور» بل الأحسن أن 
جمع بينه وبين خصمه فإذا ظهر له الحق مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحق» 
وليحترز من الوكلاء في الخصومات فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأيّ 
وجه أمكن. ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق؛ 
فإذا أخذ الفتوى قهر خصمه ووصل إلى غرضه الفاسد» فلا يحل للمفتي أن يعينه على 


لا حريته وذكورته ونطقهء فيصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه (ويكتفى بالإشارة منه لا 
من القاضي) للزوم صيغة مخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صحيحةء وأما 
الأطرش وهو من يسمع الصوت القويّ فالأصح الصحةء بخلاف الأصم (ويفتي 
القاضي) ولو في مجلس القضاء وهو الصحيح (من لم يخاصم إليه) ظهيرية . 


ظلاله» وقد قالوا: من جهل بأهل زمانه فهو جاهل» وقد يسأل عن أمر شرعي وتدل 
القرائن للمفتي المتيقظ أن مراده التوصل به إلى غرض فاسد كما شهدناه كثراً . ١‏ 

والحاصل : أن غفلة المفمتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان» والله تعالى 
المستعان. قوله: (لا حريته الخ) أي فهو كالراوي لا كالشاهد والقاضي. ولذا تصح فتواه 
لن لا تقبل شهادته له. قوله: (فيصح إفتاء الأخرس) أي حيث فهمت إشارته؛ بل يجوز 
أن يعمل بإشارة الناطق كما في الهندية. وأفاده عموم قول المصنف «ويكتفي بالإشارة منه؛ 
ط. قوله: (فالأصح الصحة) لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه؛ وقيل لا يجوزء لأنه 
يسيع الإقرار فيضيع حقوق الناسء ببعخللاف الأصمء وهكذا فصل شارح الوهيانية» 
ويلبغي أن الحكم كذلك في المفتي . 

فإن قلت: قد يفرق بيئهماء بأن المفتى يقرأ صورة الاستفتاء ويكتب جوابه» فلا 
حتاج إلى سماع . 1 

قلت الطاعر من كايو هدم الأعناء ببذا في القاضي» مع أنه يمكن أن يكتب له 
جواب النصمين فكذا في المفتي» ويمكن الفرق بأت القضاء لا بد له من صيغة مخصوصة 
بعد دعوى صحيحة فيحتاط فيهء بخلاف الإفتاء فإنه إفادة الحكم الشرعي ولو بالإشارة 
فلا يشترط فيه السماع اه منح ملشخصا. 

قلت: لا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه» وأما إذا كان منصوياً 
للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم؛ فلا بد أن يكؤن صحيح 
الشمم» لأنه لا يمكن كن عتائل أن يكت له مالةه وقد يحضر إليه الخصمان ويتكلم 
أحدهما بما يكون فيه الحق عليه لا له والمفتي ل د بسمع ذلك منه فيفتيه على ما سمع من 
ل ل ل وهذا قد شاهدته كثيراً فلا ينبغي التردّد في أنه لا يصلح 
أن يكون مفتياً عاماً يننظر القاضي جوابه ليحكم به. فإن ضرر مثل هذا أعظم من نفعه. 


والله سبحاته أعلم . 


مَطَلْبٌ : يُفْتَى بِقَوْلٍ الإمَام عَلَ الإطلاقٍ 


قوله: (ويفتي القاضي الخ) في الظهيرية: ولا بأس للقاضي أن يفتي من لم يخاصم 
إليه ولا يفتي أحد الخصمين فيما خوصم إليه اه بحر. وفي الخلاصة : القاضي هل يفتي؟ 


ضنا كتاب القضاء 
وسيتضح (ويأخذ) القاضي كالمفتي (بقول أبي حنيفة على الإطلاق». ثم بقول أبي 
يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد) وهو الأصح. منية وسراجية. 
وعبارة النهر: ثم يقول الحسن فتنبه. وصحم في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول 
أضبط . نهر (ولا يخير إلا إذا كان مجتهداً) بل المقلد متى خالف 


فيه أقاويل» والصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره في الديانات والمعاملات اه. 
ويمكن حمله على من لم يخاصم إليه فيوافق ما ني الظهيرية ومن ثم عولنا عليه في هذا 
المختصر. منح. وقد جمع الشارح بين العيارتين بهذا الحمل. وفي كاني الحاكم : وأكره 
للقاضي أن يفتي في القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله: فيتحرز منه بالباطل 
اه. قوله: (وسيتضح) لعله أراد به مسألة التسوية. تأمل. قوله: (على الإطلاق) أي 
سواء كان معه أحد أصحابه أو انفرد» لكن سيأتي قبيل الفصل أن الفتوى على قول أبي 
يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجريته . قوله: (وهو الأصح) مقابله ما يأ عن الحاري 
وما في جامع الفصولين من أنه لو معه أحد صاحبيه أخذ بقوله: وإن خالفاه. قيل 
كذلك» وقيل يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة 
وفيما أجمع المتأخرون عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولهما. قوله: (وعبارة النهر الخ) 
أي لإفادة أن رتبة الحسن يعد زفرء بخلاف عبارة المصنف فإن عطفه بالواو يفيد أنهما في 
رتبة واحدةء وعبارة المصنف هي المشهورة في الكتب . قوله: (وصحح في الحاوي) أي 
الحاوي القدسيء» وهذا فيما إذا خالف الصاحيان الإمام» والمراد بقوة المدرك: قوة 
الدليل» أطلق عليه المدرك لأنه محل إدراك الحكم لأن الحكم يؤخذ منه. قوله: (والأول 
أضبط) لأن ما ني الحاوي خاص فيمن له اطلاع على الكتاب والسنة وصار له ملكة النظر 
في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد المطلق أو المقيدء بخلاف الأول فإنه 
يمكن لمن هو دون ذلك. قوله: (ولا مخير إلا إذا كان مجتهداً) أي لا يجوز له مخالفة 
الترتيب المذكور إلا إذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة المدرك؛ وبهذا رجع 
القول الأول إلى ما في الحاوي من أن العيرة في المفتى المجتهد لقوة المدرك. نعم فيه زيادة 
تفصيل سكت عنه الحاوي» فقد اتفق القولان على أن الأصح هو أن المجتهد في المذهب 
من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيحء لا يلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق؛ بل 
عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عنده دليله, ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما 
لو أفتوا في حياتهم كما حققه الشارح في أول الكتاب نقلا عن العلامة قاسمء ويأتي قريباً 
عن الملتقط أنه إن لم يكن مجتهداً فعليه تقليدهم واتباع رأهمء فإذا قضى بخلافه لا ينفذ 
حكمه. وني فتاوى ابن الشلبي: لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ 
بأن الفتوى على قول غيره» وبهذا سقط ما بحثه في البحر من أن علينا الإفتاء بقول الإمام 


كتاب القضاء ّْ رف 
وغيرهء وقدمتاه أول الكتاسء ل و 

وف القهستاني وغيره: اعلم أن في كل موضع قالوا الرأي فيه للقاضي فالمراد 
قاض له ملكة الاجتهاد انتهى. وفى الخلاصة: وإنما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا 
علم أنه مجتهد فيهء وإلا فلا (وإذا اختلف مفتيان) في جواب حادثة (أخذ بقول 
أفقههما بعد أن يكون أورعهما) سراجية. وفي الملتقط: وإذا أشكل عليه أمر ولا 
رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن أقاويلهم وقضى بما رآه ضوايا ل بغروة أله 
أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوه الاجتهاد فيجوز ترك رأيه برأيه. ثم قال: وإن 


وإن أفتى المشايخ بخلافه» وقد اعترضه محشيه الخير الرملى بما معناه: أن المفتي حقيقة هو 
المجتهد» وأما غيره فناقل لقول المجتهد» فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى 
المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير اه وتام أبحاث هذه المسألة حررتاه في 
منظومتنا في رسم المفتي وفي شرحهاء وقدمنا بعضه في أول الكتابء والله الهادي إلى 
الصوابء فافهم. قوله: (معتمد مذهيه) أي الذي اعتمده مشايخ المذهب» سواء وافى 
قول الإمام أو خالفه كما قررناه آنفاأ. قوله: (وسيجيء) أي يعد أسطر عن الملتقطء وكذا 
في الفصل الآتي عند قوله: «قضى في مجتهد فيه». قوله: (اعلم أن في كل موضع قالوا 
الرأي فيه للقاضي الخ) أقول: قد عد ني الأشباه من المسائل التي فوضت لرأي القاضي 
إحدى عشرة مسألة» زاد محشيه الخير الرملي أربع عشرة مسألة أخرى ذكرها الحموي في 
حاشيته؛ ولحفيد المصئف الشيخ محمد ابن الشيخ صالح ابن المصتف رسالة في ذلك سماها 
[فيض المستفيض في مسائل التفويض] فارجع إليهاء ولكن بعض هذه المسائل لا يظهر 
توقف الرأي فيها على الاجتهاد المصطلحء فليتأمل. وانظر ما نذكره في الفصل الآتي عند 
قوله: #فيحيسه بما رأى؟. قوله: (وإنما ينفذ القضاء الخ) هذا في القاضى المجتهدء أما 
المقلد قعليه العمل بمعتمد مذهيه علم فيه خلافاً أو لا اه ط. وسيأتي تمام الكلام على هذه 
المسألة عند قول المصنف «وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه؟. قوله: (وإذا أشكل الخ) 
قال في الهندية : وإن لم يقع اجتهاد على شيء وبقيت الحادثة مختلفة ومشكلة كتب إلى فقهاء 
مصره؛ فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث الشرعية» فإن اتفق رأءيم على شيء 
ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد أمضى ذلك برأيهء وإن اختلفوا نظر إلى 
أقرب الأقوال عند من الحق إن كان من أهل الاجتهاد. وإلا أخذ بقول من هو أفقه 
وأورع عنده اه ط. قوله: (وقضى بما رآه صواياً) أي بما حدث له من الرأي والاجتهاد 
بعد مشاورتهم» فلا يناف قوله: #ولا رأى له فيه» تأمل. قوله: (إلا أن يكون غيره) أي 


1ن كناب القضاء 


لم يكن مجتهداً فعليه تقليدهم واتباع رأيهيم» فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه. 

(المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية» وفي رواية النوادر ل0)-فينفذ في 
القرى وفي عقار لا.في ولايته على الصحيح. خلاصة (وبه يفتى) بزازية (أخذ القضاء 
برشوة) 


إلا أن يكون الشخص الذي أفتاه أقوى منهء فيجوز له أن يعدل عن رأي نفسه إلى رأي 
ذلك المفتيء لكن هذا إذا اهم رأي نفسه. ففي الهندية عن المحيط : وإن شاور القاضي 
رجلا واحداً كفى. فإن رأى بخلاف رأيه وذلك الرجل أفضل وأفقه عنده لم تذكر هذه 
المسألة هنا. وقال في كتاب الحدود: لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة. 
وإن لم يتهم القاضي رأيه لا ينبغي أن يترك رأي نفسه ويقضي برأي غيره أه: أي لأن 
المجتهد لا يقلد غيره. قوله: (واتباع رأيهم) أي إن اتفقوا على شيء وإلا أخذ بقول الأفقه 
والأورع عنده كما مر. 

قال في الفتح: وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جازء لأن ذلك الميل 
وعدمه سواءء والواجب عليه تقليد يجتهد وقد فعل» أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ اه. 

قلت: وهذا كله فيما إذا كان المفتيان مجتهدين واختلفا في الحكمء ومثله يقال في 
المقلدين فيما لم يصرحوا في الكتب بترجيحه واعتماده أو اختلفوا في ترجيحه., وإلا 
فالواجب الأن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه أو كان ظاهر الرواية أو قول الإمام أو نحو 
ذلك من مقتضيات الترجيح التي ذكرناها في أول الكتاب وفي منظومتنا وشرحها. قوله: 
(في ظاهر الرواية) في البحر: ولا يشترط المصر على ظاهر الرواية. فالقضاء بالسواد 
صحيح» وبه يفتى» كذا في البزازية اه. وبه علم أن كلا من القولين معزوّ إلى ظاهر 
الرواية» وفيه تأمل. رمل على المنح. قوله: (وفي عقار الخ) في البحر : ولا يشترط أن 
يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين» وأما في عقار لا في 
ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية» وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط . 
أه. 


مَطْلَبٌ في الكلام عَلَ الرَشْوَةٍ وَلهَدِيه 
قوله: (أخذ القضاء برشوة) بتثليث الراء. قاموس . وفي المصباح: الرشوة بالكسر: 
ها يعطيه الشخص الخاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. جمعها رشا مثل سدرة 
وسدرء والضم لغةء وجمعها: رشا بالضم اه. وفيه البرطيل بكسر الباء: الرشوةء وفتح 
الباء عامي . 
وني الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطى وهو 
الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء 


كتاب القضاء انا 


للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة. جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم (أو 
ارتشى) هو أو أعوانه بعلمه. شرنبلالية (وحكم لا ينفذ حكمه) 


بحق لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوّى أمره عند السلطان دفعاً للضرر أو جلباً 
للنفع وهو حرام على الآخذ فقط؛ وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومين 
قتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني» وني الأقضية قسم 
الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما 
كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الأخل فقط. وهو أن يهبدي ليكف عنه الظلم. 
والحيلة أن يستأجره الخ قال: أي في الأقضية: هذا إذا كان فيه شرط. أما إذا كان بلا 
شرط لكن يعلم يقيناً أنه إنما يبدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس بهء ولو 
قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه يعد ذلك فهو حلال لا بأس به» وما نقل 
عن ابن مسعود من كراهته فورع. الرابع: ما يدقع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه ' 
أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دقع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ 
المأل ليفعل الواجب اه ما في الفتح ملخصاً. وفي القنية: الرشوة يجب ردها ولا تملك» 
وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتاً لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اه. وتمام 
الكلام عليها في البحر» ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي والعمال. قوله: 
(للسلطان) صفة لرشوة: أي دفعها القاضى له. وكذا لو دفعها غيره كما في البحر عن 
البزازية . قوله : (أو ارتشى) المناسب لتنتاطله : لأنه يغني عنه قوله: ولو كان عدلا مع ما 
فيه من الإبهام كما تعرفه. قوله: (لا ينفذ حكمه) فيه إميام التسوية بين المسألتين» مع أنه 
إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضياء كما في الكنز. 


قال في البحر : وهو الصحيح ولو قضى ل ينفذ. وبه يفتى أه. ومثله في الدرر عن 
العمادية . وأما إذا ارتشى: أي بعد صحة توليته سواء أرتشى ثم قضى أو قضى ثم أرتشى 
كما في الفتح. فحكي في العمادية فيه ثلاثة أقوال: قيل إن قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه وفي 
غيره. وقيل لا ينفذ فيه وينمُذ فيما سواه» واختاره السرخسى. وقيل لا ينفذ فيهما. 
والأول اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح. لأن خاضل هر الوقنؤة قزم إذا افق نيدن 
إيجاب فسقهء وقد فرض أنه لا يوجب العزل فولايته قائمة وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ 
وخصوص هذا الفسق غير مؤثر» وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عامل لنفسه معنى والقضاء 
عمل لله تعالى اه. 

قال في النهر تبعاً للبحر: وأنت خبير بأن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر 
ممنوعء بل يؤثر بملاحظة كونه عملا لنفسه. وبهذا يترجح ما اختاره السرخسي. وفي 
الخانية أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه أه. 


بس كتاب. القضاء 


ومنه ما لو جعل لموليه مبلغاً في كل شهر يأخذه منه ويفوّض إليه قضاء ناحية. 
فتاوى المصنف. لكن في الفتح: من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتساباء ومثله 
في البزازية بزيادة: وإن لم يحل الطلب بالشفعاء (ولو) كان (عدلا ففسق بأخذها) أو 
بغيره وخصها لأنها المعظم (استحق العزل) وجوبأء وقيل ينعزل وعليه الفتوى. ابن 
الكمال وابن ملك. وفي الخلاصة عن النوادر: لو فسق أو ارتك أو عمي ثم صلح 
أو أبصر فهو على قضائه» وأما إن قضى في فسقه ونحوه فباطل. 


قلت: حكاية الإجماع منقوضة بما اختاره البزدويء واستحسنه في الفتح وينبغي 
اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآن. لأنه لا تلو قضية 
عن أخذ القاضي الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم أو بعده فيلزم تعطيل الأحكام: 
وقد مر عن صاحب النهر في ترجيح أن الفاسق أهل للقضاء أنه لو اعتبر العدالة لانسد 
باب القضاء فكذا يقال هناء وانظر ما سنذكره في أول باب التحكيم. وف الحخامدية عن 
جواهر الفتاوى: قال شيخنا وإمامئا جمال الدين البزدوي : أنا متحير في هذه المسألة, لا 
أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لا أرى من التخليط والجهل والجراءة فيهمء ولا أقدر أن 
أقول لا تنفذ لأن أهل زماننا كذلك» فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الأحكام جميعاء 
يحكم الله بيننا وبين قضاة زمانئاء أفسدوا علينا ديئنا وشريعة نبيئا كك ل يبق منهم إلا 
الاسم والرسم اه. هذا في قضاة ذلك الزمان» فما بالك في. قضاة زمانتاء فإنهم زادوا على 
من قبلهم باعتقادهم حل ما يأخذونه من المحصول بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم 
بذلك» وسمعت من بعضهم أن المول أبا السعود أفتى بذلك» وأظن أن ذلك افتراء 
عليهء وانظر ما سنذكره قبيل كتاب الشهادات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 
قوله: (ومنه الخ) أي من قسم أخذ القضاء بالرشوة» وهذا يسمى الآن مقاطعة والتزاماء 
بأن يكون على رجل قضاء ناحية فيدفع له آخر شيئاً معلوماً ليقضي فيها ويستقل بجميع ما 
يحصله من المحصول لنفسهء وذكر في الخيرية في شأنهم نظماً يصرّح بكفرهم. قوله: (لكن 
في الفتح الخ) استدراك على قوله: «أو شفاعة». قوله: (أو بغيره) كزنا أو شرب خمر. 
قوله: (لأنها المعظم) أي معظم ما يفسق به القاضي. نبر. قوله: (استحق العزل) هذا 
ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديونء ومعناه أنه يجب على السلطان 
عزله . ذكره في الفصولء» وقيل إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل» لأن عدالته مشروطة معنى» 
لأن موليه اعتمدها فيزول بزوالها وفيه أنه لا يلزم من اعتبار ولايته لصلاحيته تقييدها به 
على وجه تزول بزواله. فتح ملخصاً. قوله: (وقيل ينعزل وعليه الفتوى) قال في البحر 
بعد نقله: وهو غريب والمذهب خلافه. قوله: (ثم صلح) أي بالطاعة أو الإسلام ط. 
قوله : (فهو على قضائه) مخالف لا في البحر عن البزازية أربع خصال إذا حلت بالقاضي 


كتاب القضاء با 


واعتمذه ف البحرء ولي الفتح : أنه تفقوا في الإمارة والسلطنة على عدم الانعزال 
بالفسق لأنها ممنية على القهر والغلبةء» لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي»؛ 
فليحفظ (ويتبغي أن يكون 


انعزل: فوات السمع أو البصر أو العقل أو الدين اه. لكن قال بعدهء وفي الواقعات 
الحسامية: الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة» فإن المكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى 
الروايتين» ثم قال: وبه علمت أن ما مر على خلاف المفتى به. وفي الولوالحية: إذا ارد 
أو فسق ثم صلح فهو على حالهء لأن الارتداد فسق» وبنفس الفسق لا ينعزل» إلا أن ما 
قضى فى حال الردة باطل أه. 

قلت: وظاهر ها في الولوالجية أن ما قضاه في حال الفسق ناقذ وهو الموافق لما مرء 
إلا أن يراد بالفسق في عبارة الخلاصة: الفسق بالرشوة. تأمل. قوله: (واعتمده في البحر) 
فيه أن الذي اعتمده في البحر هو قوله: :فصار الحاصل» أنه إذا فسق لا ينعزل وتنفذ 
قضاياه إلا في مسألة هي ما إذا فسق بالرشوة فإنه لا ينفذ في الحادثة التي أخذ يسيبها. 
قال: وذكر الطرسوسى أن من قال ياستحقاقه العزل قال بصحة أحكامهء ومن قال بعزله 
قال ببطلانها اه. قوله: (لكن في أول دعوى الخانية الخ) حيث قال كما في البحر: والوالي 
إذا فسق فهو بمنزلة القاضى يستحق العزل ولا يتعزل اه. وأنت خيير بأن هذا لا يخالف 
ما في الفتمء فاقهم. 00 

نعم نقل في البحر عن الخانية أيضاً من الردة أن السلطان يصير سلطاناً بأمرين : 
بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه على رعيته خوفاً من قهره» فإن 
بويع ول ينفذ فيهم حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطاتاء فإذا صار سلطاناً بالميايعة 
فجار إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل» لأنه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة قلا 
يفيدء وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل اه. فكان المناسب الاستدراك بهذه العبارة الثانية 
اليل اال المع كل ما إذا كال لاقو بوعليد قوله : (ويتبعى في أن يكون الخ) ويكون 
شديدا من غير عنف ليتأ من غير ضعف» لأن القضاء » من أهم أمور المسلمينء فكل من 
كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب وأصير على ما يصييه من الناس كان أولى» ويئبغي 
للسلطان أن يتفحص في ذلك ويولي من هو أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ ند 
إِنْسَانا مَل وَفِ رَعِيئِهِ مَنْ هُوَ أُوْلَّ فَقَد خَانٌ الله وَرَسِولَهُ وَحَاعَةَ المُسْلِمِين» بحر . ومثنه 
في الزيلعيء فقوله: «وينبغى» بمعنى يطلب : أي المطلوب عنه أن تكون صفته هكذا. 
رقوله: اكاك وى أى اعد وهنا لأ ادهل أن :زلف عسي كان لديف ولغ 
إثم السلطان بتوليته غير الأولىء فافهم . 


رم كتاب القضاء 
موثوقاً به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه 
والاجتهاد شرط الأولوية) لتعذره على أنه يجوز خلوّ الزمن عنه عند الأكثر. خهر. 
فصح تولية العامي. أبن كمال. ويحكم بفتوى غيره لكن في إيمان البزازية : 
مَطلبٌ في تَفْسِير ألصَّلاح وَآَلصَّالِح 

كوله: 5-5 به أن مققا من وكتك جد انه مكسرهما ثقة ووكوفا: انتمنته» 
والعفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة» والمراد بالوثوق بعقله كونه كاملهء قلا يولي 
الأخف وهو ناقص العقل» والصلاح خلاف الفسادء وفسر الخصاف الصالح بمن كان 
مستوراً غير مهتوك ولا صاحب ريبةء مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل 
السوء؛ ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف للمحصنات» ولا معروفا 
بالكذب» فهذا عندنا من أهل الصلاح أه. والمراد بعلم السنة ما ثبت عن رسول الله وَل 
تولااو فمة ركقرير ا عمل ام كفافة وموسحوة النقطل فد عض مهفا الات ما تان 
السخاوي لغة: البقية» واصطلاحاً: الأحاديث مرفوعة أو موقوقة على المعتمد وإن قصره 
يعض الفمهاء على الثاني . 

مَطْلَبٌٍ في آَلاجْيَهَادٍ وَشْرُوطِهِ 

قوله: (والاجتهاد شرط الأولوية) هو لغة: بذل المجهود فى تحصيل ذي كلفةء 
وعرفاً: ذلك من الفقيه في تحصيل حكم شرعي . قال في التلويح: ومعنى بذل الطاقة أن 
بحس من نفسه العجز عن المزيد عليهء وشرطه الإسلام والعقل والبلرغ. وكوف اققية 
التفمن : أي شديد الفهم بالطبع. » وعلمه باللغة العربية وكونه حاوياً لكتاب الله تعالى فيما 
يتعلق بالأحكام»؛ وعالاً بالحديث متنأ وسئداً وناسخاً ومنسوخاًء وبالقياس. وهذه 
الشرائط في المجتهد المطلق الذي يفتى في جميع الأحكام. وأما المجتهد في حكم دون حكم 
فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكمء مثلاً كالاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف على 
معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح اه. ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الأول. نهر . قوله: 
(لتعذره) أي لأنه متعذر الوجود في كل زمن وف كل بلدء فكان شرط الأولوية بمعتى أنه 
إن وجد فهو الأولى بالتولية؛: فافهم. قوله: (على أنه) متعلق بمحذوف: أي قلنا بالتعذر 
في كل زمن بناء على أنه الخ. قوله: (عند الأكثر) خلافاً لا فيل إنه لا يخلو عنه زمن. 
وتمام ذلك في كتب الأصول. قوله: (فصح تولية العامي) الأولى في التفريع أن يقال: 
فصح تولية المقلد لأنه مقابل المجتهد. دإ العلاد رضمل العام ري له الال د في العلم 
والفهم. وعين ابن الغرس الثاني قال: وأقله أن بحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة. 
وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب المذهب»؛ وصدور المشايخ وكيفية 
الإيراد» والإصدار في الوقائع والدعاوى والحجج.ء ونازعه في النهر ورجح أن المراد 


كاب القضباء 4 


المفتي يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهرء دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء 
والفغرى رض كلد دمن ون اناكم إن الدما والفروح كان دين #الكبريت 
الأخرةبوابرج الكوريف الأعتر وأين العلم (ومثله) فيما ذكر (المفتي) وهو عند 
الأصوليين المجتهدء أما من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت وفتواه ليس بفتوى. 
بل هو نعل كلام كما بسطه ابن الهمام 


الجاهل لتعليلهم بقولهم لأن إيصال الحق إلى مستحقه يحصل بالعمل بفتوى غيره. قال في 
الحواشى اليعقوبية : إذ المحتاج إلى فتوى غيره هو من لا يقدر على أخذ المسائل من كتب 
مه أقوال الفقهاء إه. ونحوه في البحر عن العناية» وكذا رجحه ابن الكمال. 

قلت: وفيه للببحث مجال؛ فإن المفتى عند الأصوليين هو المجتهد كما يأي. فيصير 
لمعنى أنه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً لأنه يكفيه العمل باجتهاد غيره» ولا يلزء 
هذا أنريكول عاهياء لكن قد يقال: إن الاجتهاد كما تعذر في القاضي تعذر في المفنتي 
الآنء فإذا احتاج إلى السؤال عمن ينقل الحكم من الكتب يلزم أن يكون غير قادر على 
ذلك . تأمل. قوله: «المفتي يفتي بالديانة) مثلا إذا قال رجل : قلت لزوجتي أنت طالق 
قاصدا بذلك الإخبار كاذباء فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع. والقاضي يحكم عليه بالوقوع 
لأنه يحكم بالظاهر؛ فإذا كان القاضيى يحكم بالفتوى يلزم بطلان حكمه في مثل ذلك. فدل 
على أنه لا يمكنه القضاء بالفتوى في كل حادثة؛ وفيه نظرء فإن القاضى إذا سأل المفتى عن 
هذه الحادثة لا يفتيه بعدم الوقوع لأنه إنما سأله عما يحكم به فلا بد أن يبين له حكه 
القضاءء فعلم أن ما في البزازية لا ينافي قولهم: يحكم بفتوى غيره. قوله: (قي الدماء 
والفروج) أي وفي الأموال؛ لكن خصهما بالذكر لأنه لا يمكن فيهما الاستباحة برجه؛ 
بخلاف المال» ولقصد التهويل فإن الحاكم الذي مجرى أحكامه في ذلك لابد أن يكون عام 
ونام قولهة (كالكريف الأحر) معدن ضري الوجودم برالكاى والتحوور ستاك موف قل 
أنه حال أو خير لبتدأ محذوف . قوله : (وأين العلم) عبارة البزازية : وأين الدين والعلم . 

طل عر دقر اين اديوه 

قوله: (بل هو نقل كلام) وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون 
له سند فيه؛ أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن» 
ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين. لأنه بمنزلة الخير المتواتر المشهورء هكذا ذكر 
الوارىئة و ال ا ل ل 
إل أن وسقي لأها ل اتشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تعداول. نعم إذا وجد النقل عن 
النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمسوط كان ذلك تعويلاً على ذلك 
الكتاب: . قتح . ٠‏ وأقره ف ق البعر والنهر والمنح . 


3 كتاس القضاء 
(ولا يطلب القضاء) بقلبه (ولا يسأله بلسانه) في الخلاصة: طالب الولاية لا يولي إلا 
إذا تعين عليه القضاء 


قلت: يلزم على هذا أن لا يجوز الآن النقل من أكثر الكتب المطولة من الشروح أو 
الفتاوى المشهورة اسماوفاء لكنها لم تتداولها الأيدى حتى صارت بمنزلة الخير المتواتر 
المشهور لكونبها لا توجد إلا في بعض المدارس أو عند بعض الئاس كالمبسوط والمحيط 
والبدائع» وفيه نظرء بل الظاهر أنه لا يلزم التواتر بل يكفي غلبة الظن بكون ذلك الكتاب 
هو المسمى بذلك الاسم بأن وجد العلماء ينقلون عته» ورأى ما نقلوه عنه موجوداً فيه أو 
وجد منه أكثر من نسخة» فإنه يغلب على الظن أنه هوى ويدل على ذلك قوله: إما أن يكون 
له سند فيه : أي فيما ينقلهء والسند لا يلزم تواتره ولا شهرته» وأيضاً قدمنا أن القاضي إذا 
أشكل عليه أمر يكتب فيه إلى فقهاء مصر آخر وأن المشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث 
الشرعية» ولا شك أن احتمال التزوير في هذا الكتاب اليسير أكثر من احتماله في شرح كبير 
بخط قديم» ولا سيما إذا رأى عليه خط بعض العلماءء فيتعين الاكتفاء بغلبة الظنء لثلا 
يلزم هجر معظم كتب الشريعة من فقه وغيره» لا سيما في مثل زمانناء والله سبحانه أعلم . 
قوله . (ولا يطلب القضاء) لا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال : 
قال رسول الله يلِ «مَنْ سَأَلَ القَضَاء وُكلَ إِلَّ نَفْسِوء وَمَنْ أُخِيرٌ عَليّهِ يَنْزِلُ إليْهِ َلك 
يُسَدُدُ"'' وأخرج البخاري: قال صلى الله عليه وسلم ايا عَبْدَ الّحن بْنَ سَمْرَةَ لا تَسْأَلٍ 
الإمَارَة» فَإِنكٌ إِنْ أوتيّئها عَنْ مَسْألَةٍ وَكلْتَ إنيّهاء وَإِنْ أوتيتها مِنْ غير مَسْألَةٍ أعنت 
م وإذا كان كذلك وجب أن لا يحل له لأنه معلوم وقوع الفساد منه لأنه مخذول. 
فتح ملخصاً. قوله: (بقلبه) أراد بهذا أن يفرق بين الطلب والسؤال» فالأول للقلب والثاني 
للسان كما في المستصفى» وتمامه في النهر. قوله: (في الخلاصة الخ) أفاد أنه كما لا يحل 
الطلب لا تحل التولية كما في النهرء وأن ذلك لا يمختص بالقضاء بل كل ولاية ولو خاصة 
كولاية على وقف أو يتيم فهي كذلك كما في البحر . قوله: (إلا إذا تعين عليه القضاء الخ) 
استثناء مما في المتن ومما في الخلاصةء أما إذا تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب 
عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين» ودفعاً لظلم الظالمين وم أر حكم ما إذا تعينء ول يول 
إلا بمال هل يحل بذله؟ وكذا لم أر جواز عزلهء ويتبغي أن يحل بذله لتلمال كما حل طلبه. 
وأن يحرم عزله حيث تعين» وأن لا يصح. بحر . قال في النهر: هذا ظاهر في صحة توليته 
وإطلاق المصنف يعني قوله: ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً يرده. وأما عدم 
صحة عزله فممنوع. قال في الفتح : للسلطان أن يعزل القاضي بريبة» وبلا ريبة ولا ينعزل 
حتى يبلغه العزل اه. نعم لو قيل لا يحل عزله في هذه الحالة لم يبعد كالوصي العدل اه. 
)1١(‏ أخرجه أبو داود 8/54 (21/8**) والترمذي 8 715 (177914) وابن ماجه ”/ 4لالا (11509) 
(6) البخاري 1177/17 (145ل9) ومسلم 1125/5 (15867/1). 


كتاب القضاء 2 


أو كانت التولية مشروطة لهء أو ادعى أن العزل من القاضى الأول بغير جنئحة. 
بر اقآل8 واتععتي الشاقفية والالكبة لت القاضاء حقام لكر لكشي المك 
(ويختار) المقلد (الأقدر والأولى به. ولا يكون فظأ غليظاً جباراً عنيداً) لأنه خليفة 
رسول الله يد وفي إطلاق اسم خليفة الله خلاف تاترخانية (وكره) تحريما (التقلد) 
أي أذ القضاء 


قلت: وأيضاً حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال فإذا منعه السلطان 
أثم بالمنعء لأنه إذا منع الأولى وولى غيره يكون قد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين كما 
مر في الحديث» وإذا منعه لم يبق واجباً عليه» فبأيٌّ وجه يحل له دفع الرشوة. وقد قال 
بعض علمائنا: إن فرضية الحج تسقط بدفع الرشوة إلى الأعراب كما قدمناه في بابهء فهذا 
أولى كما لا يخفى. وأما صحة عزله فظاهرة لأنه وكيل عن السلطان» وإثمه بعزله لا يلزم 
منه عدم صحة إلعزل كالوصي العدل المنصوب من جهة القاضي» وأما المنتصرب من جهة 
الميت» فالمعتمد عدم صحة عزلهء لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفة 
الميت فليس للقاضي عزله: وأما القاضي فهو خليفة عن السلطان وولايته مستمدة منه فله 
عزله كوصي القاضيء هذا ما ظهر لي. قوله: (أو كانت التولية مشروطة له) ذكره في 
النهر بحثاً معلل بأته حيئذ يطلب تنفيذ شرط الواقف اه.. 

قلت: وهذا في الحقيقة ليس طالباً من القاضى أن يوليه: لأنه متول بالشرط» بل 
يريد إثيات ذلك فى وجه من يعارضهء ومقلة روفي الله" ذا أراه اتناك وساتفة يدا 
سقط قوله في البحر: إن ظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقف ولو كانت بشرط 
الواقف له لإطلاقهم اه. قوله: (أو ادعى الخ) أي فإن له طلب العود من القاضي الخديد 
وحين ذلك يقول له القاضي اثبت إنك أهل للولاية ثم يوليه نص عليه الخصاف. نهر. 
قوله: (لخامل الذكر) هو بالخاء المعجمة غير الشهور. قوله: (ويختار المقلد) بصيغة اسم 
الفاعلء وقدمنا قبيل قوله: «وشرط أهليتهاة عن الفتح من له ولاية التقليد. والظاهر أن 
هذا الاختيار واجب لثلا يكون خائئاً لله ورسوله وعامة المؤمنين كما مر في الحديث. 
قوله: (ولا يكون فظاأ الخ) الفظ: هو الجافي سيىء الخلق. والغليظ : قاسي القلب؛ 
والخار : عن جيره على الأمرع بمعئى أجيره : أى لا يجير غيره على ما لا يريدء والعنيك: 
المعائد المجانب للحق المعادى لأهله. بحر عن مسكين. قوله: (لأنه خليفة رسول الله 
ين) أي ف إمضاء الأحكام الشرعية. قوله: (أي أخذ القضاء) هذا يناسب كون العبارة 
التقلد. قال في البحر: وهما نسختان: أي في الكنز التقليد: أي النصب من السلطان. 
والتقلد: أي قبول تقلبد القضاء وهي الأولى اه. وهي التي شرح عليها المصئنف وقال 
أيضاً إنها أولى . 
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(لن خاف الحيف) أي الظلم (أو العجز) يكفي أحدهما في الكراهة. ابن كمال (وإن 
تعين له أو أمنه لا) يكره. فتح . ثم إن انحصر فرض عيئاً وإلا كفاية . بحر (والتقلد 
رخصة) أي مباح (والترك عزيمة عند العامة) بزازية . فالأ ولى غذدعه 


قلت: ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف: أي قبول التقليد؛ وهو معنى 
قول الشارح :أي أخذ القضاء». قوله: (لمن خاف الحيف) فلو كان غالب ظنه أنه يجور في 
الحكم ينبغي أن يكون حراماً. بحر. قوله: (أو العجِئ) يحتمل أن يراد به العجز عن 
سماع دعاوى كل الخصوم بأن قدر على البعض فقط» وأن يراد العجز عن القيام بواجباته 
من إظهار الحقّ وعدم أخذه الرشوة» فعلى الأول هو مباين» وعلى الثاني أعم . تأمل. 
قوله: (ابن كمال) أي نقلا عن القدوري. قوله: (وإن تعين له) أي مع خوف الحيف. 
قال في الفتحم: ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه. فإن انحصر صار فرض عين عليه؛ 
وعليه ضبط نفسهء إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرع لذلك اه. 

وهذا صريح في أن للسلطان أن يقضي بين الخصمين» وقدمنا التصريح به عن ابن 
الغرس عند قوله: وحاكم. قال الرملي: وفي الخلاصة وفي النوازل: أنه لا ينفذ. وني 
أدب القاضي للخصاف: ينفذ وهو الأصح. وقال القاضي الإمام: ينقذء وهذا أصحء 
وبه يفتى أهش. 

تنبيه : لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع؟ قال في البحر: لم أرهء والظاهر 
نعم وكذا جواز جير واحد من المتأهلين اه. لكن صرح في الاختيار بأن من تعين له 
يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه. قوله: (والتقلد) أي الدخول فيه عند الأمن وعدم 
التعين . 

مَطلَبٌّ: ما كَانَ فَرْض كَفِايةَ يَكُونٌ أَذْتى فعله النّذبُ 

قوله: (والترك عزيمة الخ) هو الصحيح كما في النهر عن النهاية» وبه جزم في الفتح 
معللاً بأن الغالب خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال» فيظهر منه خلافه؛ وقيل إن 
الدخول فيه عزيمة والامتناع رخصة. فالأولى الدخول فيه . قال في الكفالة: فإن قيل: إذا 
كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوباً لما أن أدنى درجات فرض الكفاية الندب كما في 
صلاة الجنازة ونحوها. قلنا: نعم كذلك» إلا أن فيه خطراً عظيماً وأمراً تحوفاً لا يسلم في 
بحره كل سابح ١‏ ولا ينجو منه كل طامح. إلا من عصمه الله تعالى وهو عزيز و-جوده. 

مَطلَب: أَبو حَنيفَةَ دْعِيَ إلى ألقَضَاءِ لات مَرّاتٍ فَأبَى 

ألا ترى أن أبا حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى» حتى ضرب في كل مرة 

ثلائين سوطاً» فلما كان في المرة الثالئة قال: حتى أستشير أصحابي» فاستشار أبا يوسيف 


كتاب القضاء الف 


(ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا) من غير تردد في الحرمة». ففيه الأحكام 
الخمسة (ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر) ولو كافراً. ذكره مسكين 


فقال: لو تقلدت لنفعت الناسء فنظر إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظر المغضب وقال: 
أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه؟ وكأني بك قاضياً. وكذا دعي 
محمد رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر فتقلد اه. قوله: (ويحرم على غير 
الأهل) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هنا ما مر في قوله: «وأهله أهل الشهادة» لأن المراد 
به من تصح توليته ولو فاسقاً أو جائراً أو جاهلاً مع قطع النظر عن حله أو حرمته؛ بل 
المراد به هنا ما مر في قوله: «وينبغي أن يكون موثوقاً به في عفافه وعقله الخ» ويحتمل أن 
يراد به الجاهل. تأمل . وفي الفتح: وأخرج أبو داود عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله كي «المٌضَاة امه : أنْنَانِ في النَار وَوَاحِدٌ في الجن : رَجل عَرَفَ الحَقٌّ مَقَضَى به فَهُوَ فى 
الجَنّوَ وََجُلُ عرف الحَقٌّ قَلّمْ يَفْضٍ رَجَارَ في الحُكُم قَهُوَ في الكَارِء وَرَجُلَُ لم يَعْرف 
الْحَقّ فم َقَضَى لِلنّاسٍ على جَهْلٍ ور في كار . قوله: (ويجوز تقلد القضاء من السلطان 
العادل والجائز) أي الظالىء وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه 
كالخليفة»؛ حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح» بخلاف ما لو ولوا 
سلطاناً بعد موت سلطانهم كما في البزازية. خبر. وتمامه فيه. 

قلت: وهذا حيث لا ضرورةء وإلا فلهم تولية القاضي أيضاً كما يأتي بعده. قوله: 
(ولو كافرا) في التاترخانية: الإسلام ليس بشرط فيه: أي في السلطان الذي يقلد» وبلاد 
الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب» لأنمم لم يظهروا 
فيها حكم الكفر والقضاة مسلمون ولملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون» ولو 
كان عن غير ضرورة منهم ففساق؛ وكل مصر فيه والٍ من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع 
والأعيادء وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهء وأما إطاعة 
الكفر فذاك مخادعة. وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد 
ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» فيجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً منهم اه. 
وعزاه مسكين في شرحه إلى الأصل ؛ ونحوه في جامع الفصولين . 

مَطْلَبٌ في كم نَوْلِيةِ آلقَضَاءِ في بلاد تَقَلْبَ عَلَيْهَا الكمَار 

وفي الفتح : وإذا لى يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد 
المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن» يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم 
يجعلونه والياً فيولي قاضياأء ويكون هو الذي يقضي بينهم» وكذا ينصبوا إماماً يصلٍ بهم 
)١(‏ أخرجه أبو دأود 4/ 5 (721/1) والترمذي 77/7 (17257) والنسائي وابن ماجه ؟/8لالا (1710؟) والحاكم 
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وغيره. إلا إذا كان يمنعه عن القضاء باحق فيححرم » ولو فقد وال لغلبة كفار و حيثمبا 
على المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة. فتح (ومن) سلطان الخوارج و (أهل البغي) 
وإذا صمحتت التولية اتح العزم. وإذا رفع فضاء الباغي إل قاأاضي العدل نفذه. 
وقيل لا . وبه جزم الناصحي (فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) يعني السبجلاات 


الجمعة اه. وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد. نهر. والإشارة بقوله: #وهذا إلى 
ما أفاده كلام الفتح من عدم صحة تقلد القضاء من كافر على خلاف ما مر عن 
التاترخانية» ولكن إذا ولى الكافر عليهم قاضياً ورضيه المسلمون صحت توليته بلا شبهة . 
تأمل. ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان» بل لهم أمير منهم مستقل 
بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه 
تولية القاضي عليهم. قوله: (ومن سلطان الخنوارج وأهل البغي) تقدم الفرق بينهما في 
باب البغاة. قوله: (صح العزل) فإذا ولى سلطان البغاة باغياً وعزل العدل ثم ظهرنا 
عليهم احتاج قاضي أهل العدل إلى تجديد التولية. نبر. قوله: (نفذه) أي حيث كان 
موافقاً أو مختلفاً فيه كما في سائر القضاةء وهو مصرح به في فصول العمادي» ويدل 
بمفهومه على أن القاضي لو كان من البغاة فإن قضاياه تنفذ كسائر فساق أهل العدل. لأن 
الفاسق يصلح قاضياً في الأصحء وذكر في الفصول ثلاثة أقوال فيه: الأول ما ذكرنا وهو 
المعتمد . الثاني عدم النفاذ. فإذا رفع إلى العادل لا يمضيه. الثالث حكمه حكم المحكم 
بمضيه لو وافق رأيه وإلا أبطله اه بحر. قوله: (وبه جزم الناصحي) لكن قد علمت ما 
هو المعتمد. 
مَطْلَبٌ في ألعَمَلٍ بِالسّجِلاتٍ وَكُتْبٍ الأوثّافٍ الْقَدِيمَةٍ 

قوله: (فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) في القاموس : الديوان ويفتح: مجتمع 
الصحف» والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيةء وأول من وضعه عمر رضي الله 
تعالى عنهء حمعه دواوين ودياوين اه. فققوله مجتمع الصحف بمعئى قول الكنز: وهو 
الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها. والخرائط جمع خريطة شبه الكيس. وقول 
الشارح :يعني السجلات» تفسير بالمعنى الثاني» وقول البحر تبعاً لمسكين إن ما في الكنز 
مجاز لأن الديوان نفس السجلات والمحاضر لا الكيس فيه نظر» فافهم. والسجل لغة: 
كتاب القاضي» والمحاضر جمع محضر . وفي الدرر: أن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين 
الخصمين من إفرار أو إنكار والحكم ببينة أو نكول على وجه يرفع الاشتباهء وكذا 
السجل. والصك: ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرهاء والحجة والوثيقة يتناولان 
الئلاثة اه. والعرف الآن ما كتب في الواقعة وبقى عند القاضي وليس عليه خطهء والحجة 
ما عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطى للخصم بحر ملخصاً. وإنما 


كتانب القضاء ةا 


الإمام النظر في أحوالهم. فمن زمه أدب أذبه وإلا أطلقه. ولا يبيت أحداً في قيل 


يطلبه لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يده من له ولاية القضاءء وما 
في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصانء» ثم إن كانت الأوراق من بيت المال 
فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد؛ وكذا لو من مال الخصوم أو من مال القاضي 
في الصحيح لأنهم وضعوها في يد القاضي لعمله؛ وكذا القاضي يحمل على أنه عمل ذلك 
تديناً لا تموّلا. وتمامه في الزيلعى . 


تنبيه: مفاد قول الزيلعي: ليكون حجة عند الحاجة» ومثله في الفتح: أنه يجوز 
للجديد الاعتماد على سجل المعزول مع أنه يأتي أنه لا يعمل بقول المعزول. وفي الأشباء: 
لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضة الماضين. لكن 
قال البيري: المراد من قوله لا يعتمد: أي لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة» لأن 
الخط ما يزور ويفتعل كما في مختصر الظهيرية» وليس مئه ما في الأجناس بنص. وما 
وجده القاضي بأيدي القضاة الذين كانوا قبله لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على 
الرسوم الموجودة في دواوينهم» وإن كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ماتوا. قال الشيخ 
أبو العباس: يجوز الرجوع في الحكم إلى دواوين من كان قبله من الأمناء اه: أي لأن 
سجل القاضي لا يزوّر عادة» حيث كان محفوظاً عند الأمناء» بخلاف ما كان بيد الخصم. 
وقدمنا في الوقف عن الخيرية أنه إن كان للوقف كتاب في سجل القضاة وهو في أيديهم 
اتبع ما فيه استحساناً إذا تنازع أهله فيه» وصرح أيضاً في الإسعاف وغيره بأن العمل بما 
في دواوين القضاأة استحسان:؛ والظاهر أن وجه الاستحسان ضرورة إحياء الأوقاف 
ونحوها عند تقادم الزمان» بخلاف السجل الجديد لإمكان الوقوف على حقيقة ما فيه 
بإقرار الخصم أو البينة؛ فلذا لا يعتمد عليه. وعلى هذا فقول الزيلعيى: ليكون حجة عند 
الحاجة معناه: عند تقادم الزمان؛ وبهذا يتأيد ما قاله المحقق هبة الله البعل في شرحه على 
الأشباه بعد ما مر عن البيري من أن هذا صريح في جواز العمل بالحجة» وإن مات 
شهودها حيث كان مضمونا ثابتاً في السجل المحفوظ اه. لكن لا بد من تقييده بتقادم 
العهد كما قلنا توفيقاً بين كلامهم» ويأتي تمام الكلام على الخط في باب كتاب القاضي: 
وانظر ما كتبناه في دعوى تنقيح الفتاوى الحامدية . فوله: (ونظر في حال المحبوسين الخ) 
بأن يبعث إلى السجن من يعدهم بأسمائهم ثم يسأل عن سبب حيسهمء ولا بد أن يثبت 
عنده سبب وجوب حبسهمء وثبوته عند الأول ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبسهم. 
لأن قوله لم يبق حجة. كذا في الفتح. هر. قوله: (وإلا أطلقه) أي إن لم يكن له قضيةء 
وعبارة النهر عن كتاب الخراج لأبي يوسف: فمن كان منهم من أهل الدعارة والتللصص 


5 كتاب القضاء 


إلا رجلا مطلوباً بدم» ونفقة من ليس له مال في بيت المال. بحر (فمن أقرٌ) منهم 
(بحق أو قامت عليه بينة ألزمه) الحبس. ذكره مسكين. وقيل الحق (وإلا نادى 
عليه) بقدر ما يرى ثم أطلقه بكفيل بنفسه. فإن أبى نادى عليه شهراً ثم أطلقه 
(وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار) ذي اليد (ولم يعمل) المولى (بقول 
المعزول) لالتحاقه بالرعايا وشهادة الفرد لا تقبل خصوصاً بعل نفسه. درر. ومفاده 
ردها ولو مع آخر. خمر. 

قلت: لكن أفتى قارىء الهداية بقبولهاء وتبعه ابن نجيم» فتنبه (إلا أن يقرّ 


والجنايات ولزمه أدب أديه» ومن لم يكن له قضية خلى سبيله. قوله: (أو قامت عليه بينة) 
أعم من أن تشهد بأصل الحق أو بحكم القاضي عليه. بحر. قوله: (ألزمه الحبس) أي 
أدام حبسه. بحر. قوله: (وقبيل الحق) قائله في الفتح حيث قال: من اعترف بحق ألزمه 
إياه ورده إلى السجن» واعترضه في البحر بأنه لو اعترف بأنه أقرّ عند المعزول بالزنا لا 
يعتبر لأنه بطل» بل يستقبل الأمر فإن أقر أربعاً في أربعة مجالس حده اه. وني أن المتبادر 
من الحق حق العبد. قوله : (وإلا) أي وإن لم يمر بشيء ولم تقم عليه بينة بل ادعى أنه 
حبس ظلما. نبر. قوله: (نادى عليه) ويقول المنادي: من كان يطالب فلان بن فلان 
الفلاني بحق فليحضر. زيلعي . قوله: (فإن أبى) عن إعطاء الكفيل وقال: لا كفيل لي . 
بحر. قوله: (نادى عليه شهراً) أي يستأنفه بعد مدة المناداة الأولى. قوله : (في الودائع) أي 
ودائع اليتامى. <بر. قوله: (ببينة) أي يقيمها الوصي مثلا على من هي تحت يده أنها ليتيم 
فلان أو ناظر الوقف .أن هذه الغلة لوقف فلان» وكأنه مبني على عرفهم من أن الكل تحت 
يد أمين القاضيء وني زماننا أموال الأوقاف تحت يد نظارها وودائع الينامى تحت يد 
الأوصياء» ولو فرض أن المعزول وضع ذلك تحت يد أمين عمل القاضي بما ذكر. نمر. 
قوله: (المولى) بتشديد اللام المفتوحة: أي القاضي الجديد. قوله: (درر) ومثله في الهداية 
وغيرها. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: «خصوصاً بفعل نفسهة وأصل البحث لصاحب 
البحرء وقد رأيته صريحاً في كافي الحاكم ونصه: وإذا عزل عن القضاء ثم قال كنت 
قضيت لهذا على هذا بكذا وكذا لم يقبل قوله فيه» وإن شهد مع آخر لم تقبل شهادته حتى 
يشهد شاهدان سواه اه. ومثله في القهستاني عن المبسوط . قوله: (وتبعه ابن نجيم) أي في 
فتاواه» وأما ما ذكره في بحره فقد علمت موافقته لما في النهرء وعبارة فتاواه التي رتيها له 
تليمذه المصنف هكذا: سثل عن الحاكم إذا أخبر حاكماً آخر بقضية هل يكتفي بإخباره» 
ويسوغ له الحكم بذلك أم لا بد من شاهد آخر معه؟ أجاب: لا يكتفي بإخياره ولا بد 
من شاهد آخر معه. قال المرتب لهذه الفتاوى : وقد تبع شيخنا في ذلك ما أفتى به الشيخ 
سراج الدين قارىء الهدايةء ولا شك أن هذا قول محمدء وأن الشيخين قالا بقبول إخباره 


كتاب القضاء 5 


ذو اليد أنه) أي المعزول (سلمها) أي الودائع والغلات (إليه فيقبل قوله فيهما) أنما 
لزيد, إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم أقر بتسليم القاضي إليه فأقر القاضي 
بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول ويضمن المقر قيمته. أو مثله للقاضي بإقراره الثاني 
يسلمه لمن أقر له القاضي (ويقضي في المسجد) ويختار مسجداً في وسط البلد تيسيراً 


عن إقراره بشيء مطلقاً إذا كان لا يصح رجوعه عنه؛ ووافقهما محمد ثم رجع عنه وقال: 
لا يقبل إلا بضم رجل آآخر عدل إليهء وهو المراد بقول من روى عنه أنه لا يقبل مطلقأء 
ثم صح رجوعه قولهما كما في البحرء ثم قال: وأما إذا أخير القاضي بإقراره عن شيء 
يصح رجوعه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع» وإن أخير عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت 
بذلك بينئة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعاء انتهى كلامه. انتهى 
ما في المتاوى . 


أقول: وحاصله أن القاضي لو أخير عن إقرار رجل بما لا يصح رجوعه عنه كبيع 
أو قرض مثلاً يقبل عندهما مطلقاً؛ ووافقهما محمد أولا ثم رجع وقال: لا يقبل مالم 
يشهد معه آخرء ثم صح رجوعه إلى قولهما بالقبول مطلقاً كما لو أخبر عن حكمه بثبوت 
حق بالبينة؛: فعلى هذا لم يبق خلاف في قبول قول القاضي» ولا يخفى أن كلامنا في المعزول 
وهذا في المولى كما يعلم من شرح أدب القضاء وكذا مما سيأتي قبيل كتاب الشهادات عند 
قوله: #ولو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم الخ» وبه يشعر أصل السؤال حيث 
عبر بالحاكم وعبارة قارىء الهداية كذلك», ويه علم أن الاستدراك على ما في النهر في غير 
محله. قوله: (فيقبل قوله) أي قول المعزول؛ وشمل ثلاث صور: ها إذا قال ذو اليد بعد 
إقرار بتسليم القاضي المعزول إليه إنها لزيد الذي أقر له المعزولء أو قال إنها لغيره؛ أو 
قال لا أدري. لأنه في هذه الثلاث ثبت بإقراره أنه مودع المعزول» ويد المودع كيده فصار 
كأنه في يد المعزول فيقبل إقراره به كما في الزيلعي. بخلاف ما إذا أنكر ذو اليد التسليم 
فإنه لا يقبل قول المعزول كما في البحر. قوله: (فيسلم للمقر له الأول) لأنه لما بدأ 
بالإقرار صح إقراره ونم لأنه أقر بما هو في يده؛ فلما قال دفعه إلى القاضي فقد أقر أن 
اليد كانت للقاضي» والقاضي يقر به لآخر فيصير هو بإقراره متلفاً لذلك على من أقر له 
القاضي. فتح. ثم قال: فرع يناسب هذا: لو شهد شاهدان أن القاضي قضى لفلان على 
فلان بكذا قال القاضي لم أقض بشيء لا تجوز شهادتهما عندهما ويعتبر قول القاضي . 
وعند محمد : تقبل وينمذ ذلك اه. وقدمنا عن البحر أنه في جامع الفصولين رجح قول 
محمد لفساد الزمان. قوله: (ويقضي في المسجد) وبه قال أحمد ومالك في الصحيح عنه 
خلافاً للشافعي له أن القضاء بحضرة المشرك وهو نجس بالنص» وقد طال في الفتح في 
الاستدلال للمذهب ثم قال: وأما نجاسة المشرك ففى الاعتقاد على معنى التشبيه. 


رع كتاب القضاء 
للباس ويستندير القبلة كخطيب ومدرس ٠.‏ خانية . وأجرة المحضر على المدعي هو 
الأصح. بحر عن البزازية. وفي الخانية: على المتمرد وهو الصحيحء وكذا السلطان 
والمفتي والفقيه (أو) في (داره) ويأذن عموماً (ويرد هدية) التنكير للتقليل. ابن 


والحائض يخرج إليها أو يرسل نائبه كما لو كانت الدعوى في دابة» وتمام الفروع فيه وف 
البحر. قوله: (ويستدبر) أي ندب كما في الذي قبله ط. 
مَطْلَب في أَجْرَةِ المُحْضِرِ 

قوله : (وأجرة المحضر الخ) بضم أوله وكسر ثالثه : هو من محضر الخخصمء وعبارة 
البحر هكذا. وفي البزازية: ويستعين بأعوان الوالي على الإحضار وأجرة الأشخاص في 
بيت المال» وقيل على المتمرد في المصر من نصف درهم إلى درهم» وي خارجه لكل فرسخ 
ثلاثئة دراهم أو أربعة» وأجرة الموكل على المدعي وهو الأصحٌ. وفي الذخيرة: أنه 
المشخص وهو المأمور بملازمة المدعى عليه اه. والإشخاص بالكسر بمعنى الإحضار» 
فقد فرق بين المحضر وبين الملازم» وهذا غير ما نقله الشارحء فتأمل. وفي منية المفتي : 
مؤنة المشخص قيل في بيت المال» وني الأصح على المتمرد اه. وهذ! ما في اللنانية . 

والحاصل : أن الصحيح أن أجرة المشخص بمعتى الملازم على المدعي . وبمعئى 
الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور» وإلا فعلى المدعي . 
هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية. قوله: (أو في داره) لأن العبادة لا تتقيد بمكان» 
والأولى أن تكون الدار في وسط البلد كالمسجد. خهر. 

مَطْلَبٌ في مَدِيةٍ ألْقاضِي ظ 

قوله: (ويرد هدية) الأصل في ذلك ما في البخاري» عن أبي حميد الساعدي قال: 
«استعمل النبي كَل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا لي» قال عليه الصلاة والسلام: هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى 
له أم لا؟» قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله يقدٍ هدية واليوم 
رشوة. ذكره البخاري. واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال» فقال له من أين لك هذاء 
قال تلاحقت الهداياء فقال له عمر: أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيبدى لك أم 
لا؟ فأخذ ذلك منهء وجعله في بيت المال. وتعليل النبي يه دليل على تحريم الهدية التي 
سببها الولاية. فتح . قال في البحر: وذكر الهدية ليس احترازياً؛ إذ يحرم عليه الاستقراض 
والاستعارة تمن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية اه. 

قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعاتء فتحرم المحاباة أيضاً ولذا قالوا له: 
أخذ أجرة كتابة الصك بقدر أجر المثل» فإن مفاده أنه لا يمل له أخل الزيادة لأنها محاباةء 


كناب القضاء 1:5 
كمال. وهى ما يعطى بلا شرط إعانةء بخلاف الرشوة. ابن مالك. ولو تأذى 
المهدي بالرد يعطيه مثل قيمتها. خلاصة. ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه 
وضعها في بيت المال» ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هذاياه له. 
تاترخانية . مفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية وإلا لم تكن خصوصية:؛ وفيها يجوز 


وعلى هذا فما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشيء يسير أو بيع الصك بشيء كثير لا 
يحل ء وكذا ما يفعله بعضهم حين أخذ المحصول من أنه يبيع به الدافع دواة أو سكيئاً أو 
نحو ذلك لايحلء لأنه إذا حرم الاستقراض والاستعارة فهذا أولى. قوله: (وهي الخ) 
عزاه في الفتح إلى شرح الأقطع. قوله: (وضعها في بيت المال) أي إلى أن يحضر صاحبها 
فتدفع له بمنزلة اللقطة كما في الفتح . قوله : (وفيها الخ) أي في التاترخانية ؛ وهذا مخالف 
للا ذكره ه أولاً فيها في حق الإمام؛ ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي وي 
دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية» وكذا قوله: وكل من عمل للمسلمين عملا 
حكمه في الهدية حكم القاضى اه. 
طب في حم الهدية متي 
وإعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التاترخانية وبما في الخانية من أنه يجوز 
للإمام والمفتى قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة؛ ثم قال: إلا أن يراد بالإمام إمام 
الجامع: أي وأما الإهام بمعنى الوالي فلا تحل الهدية فلا منافاة» وهذا هو المناسب للأدلة 
ولأنه رأس العمال. قال في النهر: والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو 
نائيه كاصاحي والعاشر أه. 
قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم. 
فإنه ييدى إِلَيهم خوفاً من شرهم أو ليروج م وظاهر قوله: #ناشئة عن الإمام الخ» 
دخول الممتي إذا كان منصوباً من طرف الإعام أو نائبه» لكنه مخالف لإطلاقهم جواز قبول 
الهدية له؛ وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين من طرف الإمام كذلك» إلا أن 
يفرق بأت المفتى يطلب منه المهدي المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة 
القاضيء لكن يلزم من هذا الفرق أن المتي لو لم يكن منصويا من الإمام يكون كذلك 
فيخالف ما صرحوا به من جوازها للمقتي» فإن الفرق بينه وبين القاضي واضح. فإن 
القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله يك في تنفيذ الأحكامء فأخذه الهدية يكون رشوة 
على الحكم الذي يؤمله المهدي ويئزم منه بطلان حكمه» والمفتى ليس كذلك» وقد يقال: 
إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التغتيل الذي نقله 
الشارحء فإذا كانت لإعانته صدق عليها حد الرشوة» لكن المذكور في حدها شرط 
الإعانة. وقدمنا عن الفتح عن الأقضية أنه لو أهداء ليعيئه عند السلطان بلا شرط لكن 


5 كتاب القضياء 
للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما .بدي إلى العالم لعلمه؛ بخلاف ‏ 
القاضي (إلا من) أربع : السلطان والباشا. أشباه وبححر. و(كريبه) المحرم (أو ممن 
جرت عادته بذلك) ظ 


يعلم يقين آنه إنما بدي ليعينه فمشايفنا على أنه لا بأس به الخ. وهذا يشمل ما إذا كان 
من العمال أو غيرهم . 

وعن هذا قال في جامع الفصولين: القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن 
قاضيةً لا يهدى إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرطء ثم قال أقول: يحالفه ما ذكر في الأقضية 
الخ . 

قلت: والظاهر عدم المخالفة» لآن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على 
التفصيل الأتيء فما في الأقضية مفروض في غيره» فيحتمل أن يكون المفتي مثله في ذلك 
وحتمل أن لا يكون» والله سبحاته أعلم , بحقيقة الحال. ولا شك أن عدم القبول هو 
المقبول. ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي الشاقعي عا نصه: قال ع 
ش: ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ومباشرو الأوقاف» وكل من يتعاطى أمراً 
يتعلق بالمسلمين انتهى . قال م ر في شرحه: ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ 
ومعلم القرآن والعلمء لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام» والأولى في حقهم إن كانت الهدية 
لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصاً لله 
تعالى» وإن أهدى إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول. وأما إذا أخذ 
المفتي الهدية يرخص في الفتوى : فإن كان يوجه باطل فهو رجل قاجر يبدل أحكام الله 
تعالى ود يشتري بها ثمناً قليل» وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة انتهى هذا 
ل ولا حول ولا قوة إلا بالله . وأما إذا أخذ لا ليرخص له بل لبيان 
الحكم الشرعي» فهذا ما ذكره أولاء وهذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل مجرد هدية» لأن 
أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندناء وإنما يحل على الكتابة لأنها غير 
واجبة عليه» والله سيحانه أعلم. قوله: (السلطان والباشا) عزاه في الأشباه إلى تهذيب 
القلانسي . قال الحموي: وفيه فصولء إذ لا يشمل القاضي الذي يتولى منه» وهو قاضي 
العسكر لقضاة الأقطار. وعبارة القلانسي: ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو والٍ 
يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القضاءء ومعتاه أنه يقبل الهدية من الوالي الذي 
تولى القضاء منه وكذا من وال مقدم عليه في الرتبة» فإنه يشمل القاضي الذي تولى منه 
والباشا» ووجهه أن منع قبولها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلهةء وهو إن راعى الملك 
ونائبه لم يراعه لأجلها. قوله: (المحرم) هذا القيد لا بد منه ليخرج ابن العم. خهر. قوله: 
(أو ممن جرت عادته يذلك) قال في الأشباه: ولم أر بماذا تغبت العادة ونقلى الحموي عن 


كتاب إإقضباء آ6 


بقدر عادته ولا خصومة لهما. درر (و) يرد إجابة (دعوة خاصة وهي التي لا 
يتخذها صاحبها لولاا حضور القاضي) ولو من محرم ومعتاد. وقيل هي كالهدية. 
وفي السراج وشرح المجمع : ولا يجيب دعوة خصم وغير معتاد ولو عامة للتهمة 
بعضهم: إنها تثبت بمرة» ثم إن ظاهر العطف أن قبولها من القريب غير مقيد بجري 
العادة منه» وهو ظاهر إطلاق القدوري والهداية. وف النهاية عن شيخ الإسلام أنه قيد فيه 
أيضاء وتمامه في النهر. قوله: (بقدر عادته) فلو زاد لا يقبل الزيادة. وذكر فخر الإسلام: 
إلا أن يكون مال المهدي قد زادء» فبقدر ما زاد ماله إذا زاد في الهدية لا بأس بقبوتها. 
نتح. قال في الأشباه: وظاهر كلامه أنه زاد في القدرء فلو في المعنى كأن كانت عادته 
إهداء ثوب كتان فأهدى ثوباً حريراً لم أره لأصحابناء وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما 
زاد في قيمته لعدم تميبزهاء ونظر فيه في حواشي الأشياه. 

تنبيه في الفتح: ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان 
المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يبديه بلا زيادة أه. 

قال في البحر: وهو سهوء والمنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه يحل حيث لى يكن 
مشروطاً مطلقاً اه. وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في الفتح مبني على مقتضى الدليل. . 
قوله: (ولا خختصومة لهما) فإن قبلها بعد انقطاع الخصومة جاز. أبن ملك. وذكره في النهر 
بحثاً. وفي ط عن الحموي: إلا أن يكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الأوقاف 
ومباشريها أه. 

قال في البحر: والحاصل أن من له خصومة لا يقبلها مطلقاً؛ ومن لا خصومة له: 
فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتادء وإلا فلا اه: أي سواء كان محرماً أو غيره على ما 
مر عن شيخ الإسلام. قوله: (دعوة خخاصة) الدعوة إلى الطعام بفتح الدال عند أكثر العرب 
وبعضهم يكسرها كما في المصياح» فلو عامة له حضورها لولا خصومة لصاحبها كما ني 
المتح . قوله : (وهي الخ) هذا هو المصحح في تفسيرهاء وقيل العامة دعوة العرس والختان 
وها سواهما خاصة. وقيل إن كانت لخمسة إلى عشرة فخاصة» وإن لأكثر فعامة» وتمامه في 
البحر والنهر. قوله: (وقيل هي كالهدية) ظاهر الفتح اعتماده» فإنه قال بعد الكلام: فقد 
آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة» وكذا قال في البحر: 
الأحسن أن يقال: ولا يقبل هدية ودعوة خاصة إلا من محرم أو ممن له عادة» فإن للقاضي 
أن يجيب الدعوة الخاصة من أجنبي له عادة باتخاذها كالهدية» فلو كان من عادته الدعوة له 
في كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء لا يجيبه» ولو اتخذ له طعاماً أكثر من الأول 
لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زادء كذا في التاترخانية. قوله: (ولا يجيب دعوة خصم) هو 
ما ذكره في شرح المجمع لابن ملك » وقدمناه عن الفتح» وقوله: «وغير معتادة هو ما ذكره 


آم كتاب القضاء 


(ويشهد الجنارة ويعود المريض) إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى . شرنبلالي عن 
البرهان (ويسوي) وجوباً (بين الخصمين جلوساً وإقبالآ وإشارة ونظراًء ويمتنع من 
مسارة أحدهها والإشارة إليه) ورفع صوته عليه (والضحك في وجهه) وكذا القيام له 
بالأولى (وضيافته) نعم لو فعل ذلك معهما معاً جاز. نهر (ولا يمزح) في مجلس الحكم 
(مطلقاً) ولو لغيرهما لذهابه بمهابته (ولا يلقنه حجته) وعن الثاني: لا بأس به. عيني 


في السراج كما عزاه إليه المصنف في المنح. وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله» لأنه يلزم 
أن تكون العامة كالخاصة» وهو خلاف تقييدهم المنع بالخاصة فقط . تأمل. قوله: (ويعود 
المريض) إلا أنه لا يطيل المحكث عنده. بحر. قوله: (إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) 
الذي في الفتح وغيره الاقتصار على ذكر المريض. تأمل. قوله: (ويسوّي وجوباً بين 
الفصمين الخ) إطلاقه يعم الصغير والكبير والخليفة والرعية والدتيء والشريف والأب 
والابن والمسلم والكافر» إلا إذا كان المدعى عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من 
مقامهء وأن يجلسه مع خصمه؛ ويقعد هو على الأرض ثم يقضي بينهماء ولا ينبغي أن 
يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يسارهء لأن لليمين فضلا ولذا كان النبى ييه بخص به 
اليكل 'النطنب رانقان أهل العللى أله طلتيوها مويدية #التطل وين تلاى مايه 
ويكون بعدهما عنه قدر ذراعين أو نحوهماء ولا يمكنهما من التربع ونحوه» ويكون أعوانه 
قائمة بين يديه. وأما قيام الأخصام بين يديه فليس معروفاء وإنما حدث لا فيه من الحاجة 
إليه والناس مختلفو الأحوال والأدب, وقد حدث في هذا الزمان أمور وسفهاءء فيعمل 
القاضي بمقتضى الحالء كذا في الفتح: يعني فمنهم من لا يستحق الجلوس بين يديه 
ومنهم من يستحق» فيعطي كل إنسان ما يستحقه. بقى ما لو كان أحدهما يستحقه دون 
الآخر وأبى الآخر إلا القيام لم أر المسألة» وقياس ما في الفتح أن القاضي لا يلتفت إليه. 
تهر. قوله: (وإقبالا) أي نظراً. قهستاني. والأولى تفسيره بالتوجيه إليه صورة أو معنى لثلا 
يتكرر بما بعده. قوله: (ويمتنع من مساواة أحدهما) أي يجتنب التكلم معه خفيةء وكذا 
القائم بين يديه كما في الولوالجية» وهو الجحلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه بل يقيمهم 
بين يديه على البعد ومعه سوط والشهود يقربون. نبر. قوله: (والإشارة إليه) مستدرك بما 
قبله ط. قوله: (ورفع صوته عليه) ينبغي أن يستثني ما لو كان بسبب كإساءة أدب 
ونحوه. قوله: (لو فعل ذلك) أي الضيافة . 

وقال اق التهر أيفا: وقباسه أنه لو سارها أو أشاز التهمامنا جاز. قولهة (وَلا 
بمزح) أي يداعب في الكلام من باب نفع . قوله: (في مجلس الحكم) أما في غيره فلا يكثر 
لقف لأ ره برفصيو نا ليا بحر قوله: (عيني) عبارته : وعن الثاني في رواية والشافعي في 
وجه: لا بأس بتلقين الحجة اه. وظاهره ضعفها. بل ظاهر الفتح أن هذا في تلقين 


كجاب القضساء ار 


(ولا) يلقن (الشاهد شهادته) واستحسنه أبو يبوسف فيما لا يستفيد به زيادة علمء 
والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته. بزازية. في الولوالجية: حكى أن 
إنا رست ؤفك سرته :قال الهم إنفه لم أن 1 آمل إل الح الإتصم و سن بالفلك 
إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسوّ بينهما وقضيت على الرشيدء ثم بكى . اه. 

قلت: ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه. وفي الملتقى : ويصح لمن ولاه 
وعلية» وسيجيء. 

فروع: في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا 
يعرفه الآخر. 

وفي التاترخانية : والأحوط أن يقول للخصمين أحكم بينكماء حتى إذا كان 


الشاهد لا الخصم كما يأتي. نعم في البحر عن الخانية: ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه 
الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف. قوله: (واستحسته أبو 
يوسف) قال في الفتح» وعن أبي يوسف وهو وجه للشافعي: لا بأس به لمن استولته 
الحيرة أو الهيبة فترك شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقوله أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه 
في غير موضع التهمة» أما فيها بأن ادعى المدعي ألفاً ومسمائة والمدعى عليه ينكر 
الخمسماثة وشهد الشاهد بألف فيقول القاضى يمتمل أنه أبرأ من النمسماثة واستفاد 
الشاهد بذلك علماً فوفق به في شهادته كما وفق القاضيء فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في 
تلقين أحد الخنصمين اه ثم ذكر أن ظاهر الهداية ترجيح قول أبي يوسف اه. 

وحكاية الرواية في تلقين الشاهد والاتفاق في تلقين أحد الخنصمين ينفى ما مر عن 
العيني. تأمل . قوله: (لزيادة تجربته) قدمنا عن الكفاية أن محمداً تولى القضاء أيضاًء ا 
عبد القادر في طبقاته أن الرشيد ولاه قضاء الرقة ثم عزله وولاه قضاء الري اه. والظاهر 
أن مدته لم تطل» ولذا لم يشتهر بالقضاء كما اشتهر أبو يوسف. فلم يحصل له من التجرية 
ما حصل لأبي يوسف, لأنه كان قاضي المشرق والمغرب وزيادة التجربة تفيد زيادة علم . 
قال الحموي: قال مجد الأئمة الترجماني: والذي يؤيده ما ذكره في الفتاوى أن أبا حنيفة 
كان يقول: الصدقة أفضل من حجٌّ التطوع» فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال: الحج 
أفضل اه. قوله: (حتى بالقلب) أي لم يحصل منه ميل قلبه إلى عدم التسوية بين النصمين 
بقرينة الاستثناء. قوله: (قلت ومفاده الخ) قال في الفتح: والدليل عليه قضية شريح مع 
عليّء فإنه قام وأجلس علياً بجلسه اه. قوله: (وسيجيء) أي في آخر باب كتاب 
القاضي- قوله: (بلسان لا يعرفه الآخر) لأنه كالمسارة. قوله: (أحكم بينكما) أي 


11 كعاب القضْاء 


قضى بحق ثم أمره السلطان بالاستئناف بمحضر من العلماء لم يلزمه . بزازية . 
طلب المقضى عليه نسخة السجل من المقضى له ليعرضه عل العلماء أهو 
صحيح أم ل فأمتنع . ألُزمه القاضي يذلك. جواهر الفتاوى . وفقي الفتح : متى 
أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى . 
وعل عل فصعي الخضوة إلاجلض الفضاء ؟ لان وإلا أخذهاء ولا يأخذ 
بما فيها إلا إذا أقَرّ بلفظه صريحا . 
قَصْل في أَلْحَيْسِ 


هو مشروع بقوله تعالى: «أ يُنْقَّا ينْقَّوًا مِنَ الأرض» وعصيون عليه الهدلة: 


ويقولان: نعم احكم بيننا. قوله: ( يلزمه) أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا بأس به . 
قوله: (نسخة السجل) أي كتاب القاضي الذي فيه حكمه المسمى الآن بالحجة. قوله : 
(ألزمه القاضي بذلك) الظاهر أن الإشارة للعرض عل الغلماء» لأن السجل: أي الحجة 
لو كان ملكه لا يلزمه دفعه للمقضى عليه. تأمل. قوله : (وفي الفتح الخ) حيث قال: وفي 
المبسوط ما حاصله: أنه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضى عليه ويبين له وجه قضائه ويبين 
له أنه فهم حجتهء ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه فلم يمكن غيره؛ 
ليكون ذلك أدفع لشكايته للناس» ونسبته إلى أنه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد 
العامة عرضه وهو بريء» وإذا أمكن إقامة الحق مع عدم إيغار الصدور كان أولى اه. وفي 
الصحاح: الوغر: شدة توقد الحره ومنه: قيل في صدره عليّ وغر بالتسكين: أي ضغن 
وعداوة وتوقد من الغيظ. قوله: (قصص الخنصوم) جمع قصة» وهي بالفتح: الحصة؛ 
والمراد مها هنا: ورقة يكتب فيها قضيته مع خصمه ويسمى الآن عرض الخحال. قوله: (لا) 
أي لأن كلامه بلسانه أحسن من كتابته . قوله: (ولا يأخذ بما فيها) عبارة غيره. ولا 
يؤاخذ: أي لا يؤاخذ صاحبها بما كتبه فيها من إقرار ونحوه ما لم يقر بذلك صريحاء لأنه 
لا عبرة بمجرد الخط فافهم؛ والله سيحانه أعلم . 
صل في الس 

هو من أحكام القضاءء إلا أنه لما اختص بأحكام كثيرة أفرده بفصل على حدة. 
تبر. وهو لغة: المنع مصدر حبس كضربء ثم أطلق على الموضع وترجم المصنف له وزاد 
فيه مسائل أخر من أحكام القضاء ذكرها في الهداية في فصل على حدةء فكان الأولى أن 
يقول: «في الحبس وغيره» كما قال في باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره. قوله: (هو 
مشروع الخ) أراد أنه مشروع بالكتاب والسنة. زاد الزيلعي : والإجماع لأن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا عليه قوله: #أَوْ يه ُنُْوا مِنَ الأزض»4 [المائدة: ] فإن المراد بالنفي 
الحبس كما تقدم في قطاع الطريق اه ح . 


كتاب القضاء هه 


والسلام رجلا بالتهمة في المسجدء وأحدث السجن على رضى الله تعالى عنه» بناه 
عو قفيدنية وضدماة: تأقعاء فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه مخيساً بفتح الياء 
ولكسر : 5-7 0-0 وهو ار وفيه 5 الله لا 


(صقته أن 0 بموضع ليس به فراش ولا ولا 57 ليضجر فيوفي, 
وفقادة آنه لوجيء له به منع منه (ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستثئناس إلا 
أقاربه وجبرانه) لاحتياجه للمشاورة (ولا يمكثون عنده طويلا) 


قوله: (وأحدث السبحن علي) أي أحدث بناء سجن خاص فلا يناني ما قالوا أيضاً 
من أنه لم يكن في عهده كَلِهِ وبي بكر سجن» إنما كان يجحبس في المسجد أو الدهليز حتى 
اشترى عمر رضي الله تعاك هله دارا تفكة باريعة الات درهم واذة. يسا قوله: (من 
مدر) بالتحريك: قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس . قوله: (بفئح الياء) أي 
المثناة التحتية مشددة والعجب مما في البحر والنهر والمنح من ضبطه بالتاء المثناة الفوقية: 
وقد ذكره في القاموس في الأجوف اليائي فقال: المخيس كمعظم السجن» وسجن بناه 
عليّ رضي الله تعالى عنه. قوله: (كيسا) قال في المصباح: الكيس وزان فقلس: الظرف 
والفطنة . وقال ابن الأعراي: العقل» ويقال إنه مخفف من كيس مثل هين وهينء والأول 
أصح لأنه مصدر من كاس كيساً من باب باعء وأما المثقل فاسم فاعل» والجمع أكياس 
مثل جيد وأجياد اه. وني الفتح: الكيس: أي مخففاً: حسن التأني في الأمورء والكيس 
المنسوب إليه الكيس اه. قوله: (وأميناً) أراد به السجان الذي نصبه فيه. فتح. وعليه 
فعطفه على ما قبله : 

» نظير علفتهاتيئاًومةٌ بارداً بخ 

فيراد بقوله: اتخذت» وما قيل من أنه يصح كونه وصفاً لمخيساً كالذي قبله لا 
يناسبه قول كيساء فافهم. قوله: (صفته) الضمير للحبس بلمعنى المصدريء قلذا قال : 
[أن يكون بموضع؛ أي في موضعء فافهم. قوله: (ولا وطاء) على وزن كتاب المهاد 
الوطيء. مصباح. وقيه: والمهد والمهاد: الفراش . وفي القاموس عن الكسائي : إن الوطاء 
خلاف الغطاء . 

قلت: فإن أريد به المهاد الوطىء: أي اللين السهل قهو أخص مما قبلهء وكذا إن 
أريد به ما ينام عليه وهو خللاف الغطاء. قوله: (ومقاده) أي مفاد قوله: اليضجر؟. 
قوله: (ولا يمكن) بالبناء للمجهول مع التشديد. قوله: (ولا يمكئون عنده طويلا) أي 
بحيث يحصل له الاسئئتناس بهمء بل بقدر ما يحصل به المقصود من المشاورة. 


ان كتاب القضشباء 


ومغاده أن زوحته لا نحبس معه لو هى الحابسة له وهو الظاهر. وق الملتقي : فشك 
من وطء جاريته لو فيه خلوة (ولا يمخرج لجممعة ولا جماعة ولا لمج فرض) فغيره 
أولى (ولا الحضور جنازة ولو) كان (بكفيل) زيلعي. وفي الخلاصة: يخرج بكفيل 
لجنازة أصوله وفروعه لا غيرهمء وعليه الفتوى 
طب : لا ميس رَوجنهُ مه لو حبست 

قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: «للاستئناس». وفي النهر : إذا احتاج للجماع دخلت 
عليه زوجته أو أمته إن كان فيه موضع سترة. وفيه دليل على أن زوجته لا تجبس معه لو 
كانت هى الحايسة لهء وهو الظاهر اه. وأنت خيير بأن الاستدلال على المسألة نما قاله 
إذ في حبسها معه غاية الاستثئناس له مع كون المقصود من ذلك الضجر ليوقٍ دينه؛ وإذا 
كانت هى الحايسة له وقلنا بجواز حيسها معه لا حصل المقصود. بل صل ضذه وهو 
ضجرها لتخرجه من الحبس حتى تخرج معهء ففي ذلك أيضاً دليل على أنها لا تميس معه 
لو هي الحابسة وليس فيما قاله في النهر ما يدل على ذلك أيضاًء فلذا عدل الشارح عن 
كلام النهر. فقد ظهر أنه ليس في عدوله عنه خلل» بل الخلل في متابعته له فاقهم. ثم إن 
الظاهر أن المقصود بهذا الرد على من قال إنها تحيس معه. وفىي البحر عن الخلاصة : قإذا 
حبيت ال أل ازوههاا لا عون معه..وقه هو الذاانة وقوه : #اذاصيي غليها القياد 
استحسن المتأخرون أن تحبس معه أه. 


وحاصله: أنها إذا حبسته وكانت من أهل الفساد ويخشى عليها فعل ذلك إذا لم يكن 
مراقباً لها يكون مظنة أن حبسها له لأجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه فله حبسها 
معهء أما إذا لم تكن كذلك فلا وجه لحبسها معه؛ وهذا محمل ما في الخلاصة. قوله: (من 
وطء جاريته) وكذا زوجته كما مره وقيل يمنع من ذلك لأن الوطء ليس من الجوائج 
الأصلية. فتح. قوله: (وني الخلاصة يخرج بكفيل) هذا هو الصواب في نقل عبارة 
الخلاصة؛ ونقل عنها في البحر: يخرج الكفيل» فكأنه سقطت الباء من نسخته كما نبه 
عليه في النهر وكذا الرمى. وقال أيضاً: والعجب أن البزازي وقع في ذلك فقال: وذكر 
القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين الخ. والذي في فتاوى القاضي: يعني 
قاضيخان: يخرج بالكفيل. قوله: (وعليه الفتوى) قال في الفتح: وفيه نظر لأنه إيطال حق 
أدمي يلا موجب . نعم إذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك. وسئل محمد عما 
إذا مات والده أمخرج؟ فقال لا اه. 


وحاصله : أن ما في الخلاصة مخالف لنص محمد رحمه الله تعالى. قال في البحر: وقد 


كتاس القضاء بذهم 


(ولو مرض مرضاً أضناه ولم يجد من بخدمه يخرج بكفيل وإلا لا) به يفتى» ولا يخرج 
معالجة وكسب. قيل ولا يتكسب فيه؛ ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحيس. 
خانية (ولا يضرب) المحبوس إلا في ثلاث: إذا أمتنع عن كفارة ظهار والإنفاق على 
قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه. 


يدفع بأن نص محمد في المديون أصالة والكلام في الكفيل اه. وهذا بناء على ما وقع له في 
نسخة الخلاصة من التحريف على أنه لا يظهر الفرق بين المديون وكفيله كما قاله المصنف 
في المنح. قوله: (يخرج بكفيل) قال في الفتح: وإن لم يكن له خادم يخرج إن كان يموت 
بسبب عدم الممرضء ولا يجوز أن يكون الدين مفضياً للتسبب في هلاكه اه. ومقتضى 
التعليل أنه لم يجد كفيلا يخرج» لكن في المنح عن الخلاصة: فإن لم يجد كفيلا لا يطلقه. 
تأمل. قوله: (وإلا لا) أي وإن وجد من يخدمه لا يخرجء هكذا روي عن محمدء هذا إذا 
كان الغالب هو الهلاك؛ وعن أبي يوسف : لا يخرجه» والهلاك في السجن وغيره سواء. 
والفتوى على رواية محمد. منح عن الخلاصة. قوله: ١لعالجة)‏ أي لمداواة مرضه لإمكان 
ذلك في السجن. قوله: (قيل ولا يتكسب فيه) كذا في بعض النسخء وفي أكثرها: بل ولا 
يتكسب فيه» وهي الصواب لأن التعبير بقيل يفيد الضعف» وقد صرح في البحر وغيره 
بأن الأصح المنعء وني شرح أدب القضاء عن السرخسي أنه الصحيح من المذهبء» لأن 
الخبس مشروع ليضجرء ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجرء فيكون السجن له بمنزلة 
الحانورت. قوله: (ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى عليه 
أخر بدين يخرج لسماع الدعوى. فإن أثبته بالوجه الشرعي أعيد في الحبس لأجلهما. 
سائحاني عن الهندية. قوله: (إذا امتنع عن كفارة) لأن حق المرأة في الجماع يفوت 
بالتأخير. أشباه. واعترضه الحموي بأن حقها فيه قضاء في العمر مرة واحدة اه. 


قلت: هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بباء وإلا فلها حق في الوطء بعدهاء 
ولذا حرم الإيلاء منهاء ويفرق بينهما بمضيّ مدته لأنه امتناع بسبب محظورء وكذا في 
الظهار لأنه منكر من القول فلذا ظهر فيه المطالبة بالعود إليهاء ويضرب عند الامتناع» 
وإن كان لا يضرب عنه الامتناع عنها بغير سبب. تأمل . قوله: (والإنفاق على قريبه) 
بالجر عطفا على كفارة» وكذا قوله والقسم كما هو ظاهر فافهمء وهذا مخالف لما قدمه في 
النفقة من أنه إذا امتنع من الإنفاق على القريب يضرب ولا يحبس» ومثله في القسم كما في 
بابهدء لكن قدمنا في آخر النفقة أنه تابع البحر في نقل ذلك عن البدائعء وأن الذي في 
البدائع أنه يحبس سواء كان أباً أو غيره» بخلاف الممتنع من القسم فإنه يضرب ولا 
يحبس» وهو الموافق لما سيذكره المصنف متنا . وذكر في البحر أنهم صرحوا يأنه لو امتنع 
من التكفير مع قدرته يضرب وكذا لو امتنع من الإنفاق على قريبه: بخلاف سائر الديون 


والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف . أشباه. قلت: ويزاد ما في الوهبائنية: 
[الطويل] 
وَإِنْهَرَ يَضْرِبٌ دُونَ قَيْدنَأدْباً وَتطيينٌ بَابِ الحَبّس في العَنْتِ يذكر 

(ولا يقل) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحوّل لسجن اللصوص . وهل يطين 
الباب؟ الرأي فيه للقاضى . بزازية (ولا جرد ولا يؤاجر) وعن الثاني : يؤجره لقضاء 
دينه (ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهائة) لهء ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه 
ليلا ونماراً حتى يأخذ حقه. جواهر الفتاوى (وتعيين مكاته) أى مكان الحبس عند 
عدم إرادة صاحب الح (للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكاناً آخر) فيجيبه لذلك: 
قنية. وأفتى المصنف تبعاً لقارىء الهداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي 
اه وفي النهر : ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه. 

فرع: في البحر عن المحيط: ويجعل للنساء سجن على حدة نفياً للفتنة (وإذا 
ثبت الحق للمدعي) 


اه. قوله: (والضايط) أي لما يضرب فيه المحبوس» فإنه بالامتناع عما ذكر يفوت الواجب 
لا إلى خلف» فإن نققة القريب تسقط بالمضيّ ولو مقضياً بها أو متراضى عليها وكذا 
الوطء والقسم يقوتان بالمضى . قوله: (ما في الوهيانية) الشطر الثاني لشارحها غير فيه نظم 
الأصل. قوله: (وإن فر) أي من الحبس . قوله: (في العنت يذكر) أي إذا كان متعنتاً لا 
يؤدى المال: قيل يطين عليه الباب ويترك له ثقية يلقى له الخبز والماء» وقيل الرأي فيه 
للقاضي» وهو ما يذكره قريباً عن البزازية. قوله: (ولا يغل) أي لا يوضع له الغل بالضم 
وهو طوق من حديد يوضع في العنق جمعه أغلال كقفل وأقفال مصياح ‏ وأما القيد فما 
يوضع في الرجل. قوله: (ولا يجرد) أي من ثيابه في الخبس . قوله: (وعن الثاني) عبارة 
النهر : ولا يؤجر خلاقاً لل عن الثاني . قوله: (لا قاضي فيها) بأن نات ام عزل. منح عن 
الجواهر. قوله: (لازمه) ولا يمنعه عن الاكتساب والدخول إلى بيته لأنه لا ولاية له عليه؛ 
بخلاف القاضي لأن له ولاية المنع والحبس وغيره. منح عن الجواهر. قوله: (قنية) 
عبارتها: ادعى على بنته مالآ وأمر القاضي بحبسها قطلب الأب منه أن يحبسها في موضع 
آخر غير السجن حتى لا يضيع عرضه يجيبه القاضي إلى ذلك» وكذا! في كل مدع مع 
المدعى عليه اه. قوله (وأفتى المصنف الخ) ذكر في المنح عبارة قارىء الهداية ثم قال: ولا 
منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه» لأن القاضي يعين مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب 
الحق أمالو طلب صاحب الحق مكانا فالعيرة في ذلك اه. قوله: (وإذا ثبت الحق 
للمدعي) أي عند القاضي كما في الهداية وغيرهاء وظاهره أن المحكم لا يحبس . قال في 


كاب القضاء كج 


ولو دائقا وهو سدس درهم (ببيئة عجل حبسه بطلب المدعي) لظهور المطل بإتكاره 
(وإلا) يثبت ببينة بل بإقرار ( يعجل) حبسه بل يأمره بالأداء فإن أبى حيسه 
وعكسه السر خسي وسوى بينهما ف الكنز والذرر» واستحسته الزيلعي . والأول 
مختار الهداية والوفاية والمجمع . قال في البحر: وهو المذهب عندنا أه. 


البحر: ول أره. نمر. لكن نقل الحموي عن صدر الشريعة أن له الحبس. قوله: (ولو 
دائقأ) في كاني الحاكم: ويحبس في درهم وفي أقل منه اه. ومثله في الفتح معللا بأن ظلمه 
يتحقق بمنع ذلك . قوله : (ببينة) أو بنكول. بحر عن القلانسي. قوله: (عجل حبسه) إلا 
إذا أدعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط . قوله: (بطلب المدعي) ذكره قاضيخان وهو قيد 
لازم. منح. قوله : (لم يعجل حبسه) لأن الحبس جزاء المماطلة» ولم يعرف كونه تماطلا في 
أول الوهلة. ٠‏ فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال» فإذا امتئم بعد ذلك حبسه 
لظهور مطله. هداية. قوله: (يل يأمره بالأداء) ينبغي أن يقيد هذا بما إذا ل يتمكن 
القاضي من أداء ما عليه بنفسهء كما إذا ادعى عيئاً في يد غيره أو وديعة له عنده وبرهن 
أنبا هي التي في يدهء أو ديئا له عليه وبرهن على ذلك فوجد معه ما هو من جنس حقهء 
كان للقاضي أن يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه؛ ويدفعه إلى المالك غير محناج إلى 
أمره بدفع ما عليهء وقد قالوا: إن ربّ الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذء وإن ل 
يعلم به المديون فالقاضي أولى. نبر وتبعه الهموي وغيره ط. 

قلت: لكن كونه غير محتاج إلى أمره بالدفع فيه نظرء لأن القاضي لا يتحقق له 
ولاية أَحْذ مال المديون. رحفك ويندريه اذ يعد الامتاع عن دغل المديون ذلك يميه 
فكان المناسب ذكر هذا عند قوله: : #فإن أبى حبسه فيقال إنما يحبسه إذا لم يتمكن القاضي 
الخ» فافهم ‏ قوله : : (فإن أبى حبسه) فلو قال أمهلني ثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل ول 
يكن ببذا القول ممتنعاً من الأداء ولا يحبس . . شرح الوهبانية عن شرح الهداية. ومثله قول 
المصئف الآتي «ولو قال أبيع عر ضي وأقضي ديني الخ» . موله (وعكسه السرخسي) وهو 
أنه إذا'قنت بالبينة لآ فيه لا ول روهلة + لأثة يعدو باق ما كنت أعلم أن على ديئاً له 
بخلافه بالإقرار آنه كان بعالا بالدين بول شه كن | حرحة إل تكرام . فتح. قوله : 
(وسوى بيثهما في الكنئرز) حيث قال : : وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدقع ما عليه؛ فإن أبى 
حبسه. وعبارة متن الدرر أصرح» وهي: وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو ببيئة أمره 
بدفعه الخ . . وفي كاني الحاكم: ولا يحبس الغريم في أول ما يقدمه إلى القاضي . ولكن يقول 
له قم فارضهء فإ عاد به إليه حبسه اه. قوله (واستحسته الزيلعي) حيث قال : 
والأحسن ما ذكره هنا: أي في الكنز فإنه يؤمر بالإيفاء مطلقاً. لأنه يحتمل أن يوفي فلا 
يعجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله بالأمر والمطالبة . قوله: (وهو المذهب عندنا) صرح 
بذلك في شرح أدب القضاء؛ وقال: التسوية بيتهما روأية. 


5 كتاب القضاء 


قلت: وفي منية المفتي: لو ثبت ببيئة يحبس في أول مرةء وبالإقرار يحبس في 
الئانية والثالئة دون الأولى فليكن التوفيق (ويحيس) المديون (فني) كل دين هو بدل 
مال أو ملتزم بعقد. درر ومجمع وملتقى . 


قلت: لكن سمعت عبارة كافي الحاكم» وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية» إلا أن 
عبارته ظاهرها التسوية» فيمكن إرجاعها إلى ما في الهداية فلا ينافي قوله: «وهو المذهب' 
تأمل. قوله: (فليكن التوفيق) لم يظهر لنا وجههء على أن ما نقله عن منية المفتي لم أجده 
فيهاء بل عبارتها هكذا: ولا يحبسه في أول ما يتقدم إليه ويقول له قم فارضه فإن عاد إليه 
حبسه اه. وهي عبارة الكافي المارة. ثم رأيت بعضهم نبه على ما ذكرته. قوله : (ويجيس 
المديون الخ) اعلم أن المدعي إذا ادعى ديئاً وأثبته يؤمر المديون بدفعه» فإن أبى وطلب 
المدعي حبسه وهو غني يحبس» ثم إن كان الدين ثمناً ونحوه من الأربعة المذكورة في المتن 
وادعى المديون الفقر لا يصدق.» لأن إقدامه على الشراء ونحوه مما ذكر دليل على عدم 
فقره» فيحيس إلا إذا كان فقره ظاهراً كما سيأتي. وإن كان الدين غير الأربعة المذكورة 
وادعى الفقر فالقول له ولا يجحبس إلى آخر ما سيجيء. 

تنبيه: أطلق المديون فشمل المكاتب والعيد المأذون والصبيّ المحجورء فإنهم 
يحبسون» لكن الصبي لا يحبس بدين استهلاك بل يحبس والده أو وصيه» فإن لم يكونا أمر 
القاضي رجلا ببيع ماله في دينهء كذا في البزازية. بحر. 

قلت: وحبس والده أو وصيه بدين الاستهلاك إنما هو حيث كان الصبي مال 
وامتنم الأب أو الوصي من بيعه؛ أما إذا لم يكن له مال فلا حبس كما يعلم من آخر 
العبارة» وهو ظاهرء والقول له إنه ققير لأن دين الاستهلاك نما لا يحبس به إذا ادعى الفقر 
كما يأي» وسيذكر الشارح آخر الباب نظماً من لا يحبس وفيه تفصيل للثلاثة المذكورين. 
قوله: (في كل دين هو بدل مال) كثمن المبيع وبدل المَرض» وقوله: «أو ملتزم بعقدا 
كالمهر والكفالة» وهو من عطف العام على الخاص» فلو اقتصر عليه كما وقع في بعض 
الكتب لا غناء عما قبله. زاد في البحر من القلانسي: وني كل عين يقدر على تسليمهاء 
وسيأتي في كلام الشارح . 

ثم اعلم أن هذه العبارة التي عزاها الشارح إلى الدرر والمجمع والملتقى أصلها 
للقدوري» عدل عنها صاحب الكنز إلى قوله: «في الثمن والقرض والمهر المعجل! وما 
التزمه بالكفالة وتبعه المصنف لوجهين نبه عليهما في النهر: الأول أن قوله: «يدل مال» 
يدخل فيه بدل المغصوب وضمان المتلفات» والثاني أن قوله: «أو ملتزم بعقد» يدخل فيه 
أيضاً ما التزمه بعقد الصلح عن دم العمد والخلع مع أنه لا يحبس في هذه المواضع إذا 
ادعى الفقر اه. وصرح الشارح بعد أيضاً بأنه لا يحيس فيها فكان عليه عدم ذكر هذه 


كتاب القشباء 545 
مثل (الشمن) ولو لمنفعة كالأجرة (والمَرض) ولو لذمي (واللهر الممحل وما زمه 
بكفالة) ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا. بزازية. لانه العزمه بعقد كالمهر 
هذا هو المعتمد 


العبارنة» لكن ما ذكره في النهر غير مسلم. أما الأول فلأن المراد بدل مال حصل في يد 
المديون» كما سيأتي فيكون دليلا على قدرته على الوفاء بخلاف ما استهلكه من الغصب. 
وأما الثاني فلأنه يحبس في الصلح والخلع كما تعرفه فالأحسن ما فعله الشارح تبعاً للزيلعي 
ليفيد أن الأربعة التي في المتن غير قيد احترازي فافهم. لكن الشارح نقض هذا فيما ذكره 
بعد كما تعرفه. قوله: (مثل الشمن) شمل الثمن ما على المشتري وما على البائع بعد فسخ 
البيع بينهما بإقالة أو خيار؛ وشمل رأس مال السلم بعد الإقالة وما إذا قيض المشتري 
المبيع أولا. بحر. قوله: (كالأجرة) لأنها من المنافع. بحر . فإن المنفعة وإن كانت غير 
مال لكنها تتقوم في باب الإجارة للضرورة. قوله: (ولو لذمي) يرجع إلى الثمن والقرض 
وكان المناسب ذكره عقب قوله: «ويجحبس المديون» قال في البحر: أطلقه فأفاد أن المسلم 
يحبس بدين الذمي والمستأمن وعكسه اه. قوله: (والمهر المعجل) أى ما شرط تعجيله أو 
نعورف. نبر. قوله: (وما لزمه بكفالة) استثشى منه في الشرنبلالية كفيل أصله كما لو كفل 
أباه أو أمه: أي فإنه لا يحبس مطلقاً لما يلزم عليه من حبس الأب معهء وفي كلام قدمناه 
في الكفالة . قوله: (ولو بالدرك) هو المطالبة بالشمن عند استحقاق المبيع وهذا ذكره في 
النهر أخذاً من إطلاق الكفالة؛ ثم قال: ولم أره صريحاً. قوله: (أو كفيل الكفيل) 
بالنصب خبر لكان المقدرة بعد «لوه فهو داخل تحت المبالغة: أي ولو كان كفيل الكفيل 
فدخل تحت المبالغة الأصيل وكفيله. قال في البحر: وأشار المؤلف إلى حيس الكفيل 
والأصيل معاً: الكفيل بما التزمه. والأصيل بما لزمه بدلا عن مال. وللكفيل بالأمر 
حيس الا قدا 'إذ ااي كذا في المحيط. وفي البزازية: يتمكن المكفول له من حبس 
الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا اه. قوله (لأته النزمه بعقد) أى لأن الكفيل 
التزم المال بعقد الكفالة وكذا كفيله. وقوله: ١كالمهر؟‏ أي فإن الزوج التزمه يعقد النكاح» 
ذكل منهما وإن لم يكن مبادلة مال يمال لكنه ملتزم بعقدء والتعليل المذكور لثبوت حبسه 
بما ذكر وإن ادعى الفقرء فإن التزامه ذلك بالعقد دليل القدرة على الأداىء لأن العاقز لا 
يلتزم ما لا قدرة له عليه فيحبس وإن ادعى الفقر لأنه كالمتناقض لوجود دلالة البسار 
وظهر به وجه حبسه أيضاً بالئمن والقرضء لأنه إذا ثبت المال بيده ثبت غناه به. أفاد 
ذلك في الفتح وغيره. والأخير مبني على التمسك بالأصلء فإن الأصل بقاؤه في يده. 
قوله: (هذا هو المعتمد) الإشارة إلى ما في المتن من أنه يجبس في الأربعة المذكورة وإن ادعى 
الفغَرء وهذا أحد نيية آقوال: ثأنيها: ها في الخانية. ثالثئها: القول للمديون في الكل : 
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خلافاً لفتوى قاضيخان لتقديم المتون والشروح على الفتاوى. بحر . فليحفظ. نعم 
عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ فتنبه. وزاد القلانسي : الف فين اهنا كن 
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أي في الأربعة وق غيرها مما يأتي. رابعها: للدائن في الكل. خامسها: أنه يحكم الزي : 
أي الهيئة إلا الفقهاء والعلوية لأنهم يتزيون بزي الأغنياء وإن كانوا فقراء صيانة لماء 
وجههمء كما في أنفع الوسائل . 
مَطلَبٌ : إذَا تَعَارَض ما في المتون وَالمْتَاوى فَالمَعْتَمَدُ مَا في المتون 

قوله: (خلافاً لفتوى قاضيخان) حيث قال: إن كان الدين بدلا عن مال كالقرض 
وثمن المبيع فالقول للمدعي» وعليه الفتوى؛ وإن لم يكن بدل مال فالقول للمديون اه. 
وعليه فلا يحيس فى المهر والكفالة. 

قال في البحر: وهو خلاف مختار المصنف تبعاً لصاحب الهداية . وذكر الطرسوسي في 
أتفع الوسائل أنه : : أي ما في الهداية المذهب المفتى به . فقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد 
ولم يكن بدلء والعمل على ما في المتون: لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما 
في المتون؛ كما في أنفع الوسائل» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى اه. 

قلت: وما في الخانية نقل في أنفع الوسائل عن المبسوط أنه ظاهر الرواية. قوله: 
(نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ) عده بالرفع مبتدأء واللازم في البدل؛ متعلق به 
و #خطأ» خبر المبتد!. وفي بعض النسخ : كبدل بالكاف وهو تحريفء وقوله: (هنا» أي 
فيما يكون القول فيه للمدعي المسائل الأريع؛ وعبارة الاختيار هكذا: وإن قال المدعي 
هو موسر وعى يمول آنا معسرء فَإن كان القاضى يعرقه يساره.أو كان الدين بدل مال 
كالثمن والقرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسهء لأن الظاهر 
بقاء ما حضل في يذه والتزامه يذل على القدرة الخ . 

ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من التخطئة أصلها للطرسوسي في أنفع الوسائل؛ 

وتيعه في البحر والشهر وغيرهما وأقروه على ذلك وذلك غير وارد سان ذلك أن 
الطرسوسي ذكر مسألة اختلاف المدعي والمدعى عليه في الفقر وعدمه ونقل عبارات 
الكتب»ء منها كتاب اختلاف الفقهاء للطحاوي: أن كل دين أصله من مال وقعم في يد 
المديون كأثمان البياعات والقروض ونحوها حبسه»: وما لم يكن أصله كذلك كلمهر والخلع 
والصلح عن عدم العمد ونحوه لم يحبسه حتى يثبت ملاءته أه. ونقل نحوه عن متن البحر 
المحيط وغيره» وذكر عن السغناقي وغيره حكاية قول آخر أيضاً. وهو أن كل دين لْزْ مه 
بعمقّد فالقول فيه للمدعي؛ وكل دين لزمه حكماً لا بمباشر ة: العقد فالقول فيه للمديون. 
قالوا: وهذا القول لا فرق فيه بين ما ثبت بدلا عن مال أو لا ثم إن الطرسوسي قال: إن 
صاحب الاختيار أخطأ؛. حيث جعل بدل الخلع كالئمن والقرض في أن القول فيه 
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عين يقدر على تسليمها كالعين المغصوبة (لا) يحبس (في غيرء) أي غير ما ذكر وهو 
تسبعم صور : بدل خلع. ومخصوتب ») 


للمدعي؛ وهو مخالف لا نقلناه عن اختلاف الفقهاء للطحاوي ومتن البحر المحيط وغيرف 
وأيضاً فإن الخلع ئيس بدلا عن مال؛ هذا حاصل كلامه . وإذا أمعنت النظر تعلم أنه كلام 
ساقط . فإن ما ذكره ه عن اختلاف الفقهاء ومتن البحر المحيط وغيره هو أالقول الذي مر 

عن قاضيخان» وما ذكره عن السغناقي وغيره هو الذي مشى عليه القدوري ونقله الشارح 
عن الدرر والمجمع والملتقى. فالقول الأول: اعتبر في كون القول للمدعي كون الدين بدلا 
عن مال حصل في يد المديون» ولم يعتير كوته يعقدء ولا شك أن المهر وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد وإن كان بعقد لكنه ليس بدل مال فلا يكون القول فيه للمدعي بل 
للمديون فلا يحبس فيه. والقول الثاي: اعتبر كون الدين ملتزماً بعقد سواء كان بدل مال 
أو غيره. ولا شك أن الخلع ملتزم بعقد كالمهر فيكون القول فيه للمدعي؛ والذين صرحوا 
بأن بدل الخلع لا يحبس فيه المديون هم أهل القول الأولى فجعلوه كالمهر لكوت كل منهما 
ليس بدل مال»؛ وقد علمت أن صاحب الاختيار من أهل القول الثان» فإنه اعتير العقد 
كما قدمناه عنهء فلذا جعل القول للمدعي في المهر والكفالة والخلع» ويلزم منه أيضاً أن 
يكون الصلح عن دم العمد كذلك لأنه يعقدء وحينتذ فاعتراض الطرسوسي على صاحب 
الاختيار يما حكاه أهل القول الأول ساقط». فإن صاحب الاختيار لم يقل بقولهم حتى 
يعترض عليه بذلك» بل قال بالقول الثاني كبقية أصحاب المتون» غير أنه زاد عل المتون 
التصريح بالخلع لدخوله تحت العقّد. وتبعه في الدرر. كيف وصاحب الاختيار إمام كبير 
من مشايخ المذهب» ومن أصحاب المتون المعتبرة» وأما الطرسوسي فلقد صدق فيه قول 
المحقق ابن الهمام: إنه لم يكن من أهل الفقهء فافهم واغنم تحقيق هذا الجواب فإنك لا 
تمده في غير هذا الكتاب» والحمد لله ملهم الصواب. . ثم بعد مدة رأيت في مختصر أنفع 
الوسائل للزهيري رداً على الطرسوسي بنحو ما قلنا ولله الحمد. كو له : (لآ حبس في غيره) 
أي إن ادعى الفقر كما يأتي . . قوله (بدل خلع) الصواب إسقاطه كما علمت من أنه من 
القسم الأول. قوله: (ومغصوب) بالجر عطفاً على خلعء. وكذا ما بعله: أي وبدل 
مغصوب: أي إذا ثبت ثبت استهلاكه للمغصوب ولزمه بدله من القيمة أو المثل وادعى الفمّر لا 
حبس . لأنه وإن كان مال دخل في يده لكنه باستهلاكه لم يبق في يده حتى يدل على قدرته 
على الإيفاءء بخلاف ثمن المبيع فإن المبيع دخل في يدهء والأصل بقاؤه كما مر فلذا يحيس 
فيهء وبخلاف العين المغصوبة القادر على تسليمهاء فإنه يحبس أيضاً على تسليمها كما قدمه 
آنفا عن هذيب القلانسي. فلا منافاة بيته وبين ما هنا. قال في أنفع الوسائل: وقولهم أو 
ضمان المغصوب معناه: إذا اعترف بالغصب وقال إنه فقير وتصادقا على الهلاك أو حيس 
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ومتلفف: ودم عمل ؛ وعتق حظ شريك : اركن حئأية؛ وتممقه قريب ء وزوحجهةء 
ومؤجل مهر. 
قلت : ظاهره ولو بعد طلاق. 
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لأجل العلم بالهلاك فإن القول للغاصب في العسرة» هكذا ذكره السغناقي وتاج الشريعة 
وحميد الدين الضرير اه. قوله: (ومتلف) أي وبدل ما أتلفه من أمانة ونحوها. قوله: 
(ودم عمد) أي بدل الصلح عن دم عمد. قال في أنفع الوسائل: معناه أنه لو قتل مورثه 
عور ا اأفزالله قل بعال :تادعى أنه نقتن ركنن القول:قرن القائل فى ذللف أنه لمن بدا عن 
مال. وما صرح هذه أحد سوى الطحاوي ف اختلاف الققهاء؛ وهو صحيح موائق 
للقواعد وداخل تحت قولهم عما ليس يمال أه. 

قال في البحر: ويشكل جعلهم القول فيه للمديون مع أنه الترمه بعقد اه. 

أقول: لا إشكال فيهء لأن ذلك مبئي على القول بعدم اعتبار العقدء وأن المعتبر هو 
كون الدين بدلا عن مال وقع في يد المديون كما علمته تما نقلناه سابقا من عبارة 
الطحاوي. وهذا القول هو الذي مر عن الخانية»: وأما على القول الذي مشى عليه 
القدوري وضاحن الأكباز وغيها من أصبحات المتولة من أن اندر ما كات بدلا عمال 
أو ملتزماً بعقد. وإن لم يكن بدلا عن مال» فلا شك في دخول هذه الصورة في العقدء 
فتكون على هذا القول من القسم الأول الذي يكون القول فيه للمدعي لأنها كالمهر؛ اا 
يشكل الأمر لو صرح أحد من أهل هذا القول بأن بدل دم العمد يكون القول فيه 
للحدوونه مغ أنه لم يصرح بذلك أحد إلا الطحاوي القائل بالقول الأول» فعلمنا أنه مبني 
على أصله من أنه لا يعتبر العقد أصلاء فمعارضة أهل القول الثاني بهذا القول غير واردة 
والإشكال ساقط كما قررنا نظيره في مسألة الخلع» وببذا ظهر أن الصواب إسقاط هذه 
الصورة أيضاً وذكرها في القسم الأول. قوله: (وعتق حظ شريك) أي لو أعتق أحد 
شريكي عبد حصته منه بلا إذن الآخر واختار الآخر تضميئه فادعى المعتى الفقر فالقول 
له. لأن تضمينه ل يجب بدلا عن مال وقم في يدهء ولا ملتزماً بعقد حتى يكون دليل 
قدرتهء بل هو في الحقيقة ضمان إتلاف. قوله: (وأرش جناية) هذا وما بعده مرفوع عطفا 
على #بدل» لا على #خلع؛ المجرورء لأن الأرش هو بدل الجناية؛ والمراد أرش جناية 
موجبها المال دون القصاص . قوله : (ونفقة قريب وزوجة) أي نفقة مدة ماضية مقضي بها 
أو متراضى عليهاء لكن نفقة القريب تسقط بالمضي إلا إذا كانت مستدانة بالأمرء وسيذكر 
المصنف مسألة النفقة . قوله (ومؤجل مهر) استشكله في البر بأنه التزمه بعقد: أي فيكون 
من القسم الأول؛ لكن جوابه أنه لا علم عدم مطالبته به في الحال لم يدل على قدرته عليه؛ 
بخلاف المعجل شرطاً أو عرفاً. قوله: (قلت ظاهره ولو بعد طلاق) هذا هو المتعين؛ لأنه 
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وف نفقات البزازية : يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون» لكن أفتى ابن 
نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه. ولو اختلفا فقال المديون ليس 
بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع. فالقول للمديون مالمح يبرهن رب الدين . 

فرع: لايحبس في دين مؤجل» وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل» 
وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه. بدائع . وقدمناه في الكفالة (إن 
ادعى) المديون (الفقر) إذ الأصل العسرة (إلا أن يرهن غريمه على غناه) أي على قدرته 
على الوفاء ولو باقتراض 


قبل الطلاق أو الموت لا يطالب به فكيف يتوهم حيسه به. قوله: (وفي نفقات البزازية 
الخ) الأنسب ذكر هذا عند قول المتن الآتي «إلا أن يبرهن غريمه على غناه» وعبارة البزازية 
كما في البحر: وإن لم يكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل هن جيرائه لا 
يجب عليه السؤال» وإن سأل كان حستاًء فإن سأل فأخيره عدلان بيساره ثبت اليسارء 
بخلاف سائر الديون حيث لا يقبت اليسار بالإخبار؛ لاص ار أو يلغنا 
ذلك لا يقبله القاضي أه. قوله : (لكن الخ) فإن قوله : مالم يثبت يثبت غناه» المادر منه كونه 
بالشهادة» ويمككن أن يقال الثبوت في دين النفقة بالإخبار في غيره بالإشهاد. فعيارته غير 
معيئة ط . 

قلت: لكن قول المصنف التي إلا أن يبرهن» يقتضي عدم الفرق. نعم عبارة الكنر 
والهداية : إلا أن يثبت» لككن قيده الزيلعي بالبينة . تأمل . قوله : (فالقول للمديون) أي فلا 
يحبس إن ادعى الفقر. قوله: (وأقره في النهر) وكذا في البحر» ووجهه ظاهر لإنكاره ما 
يوجب حبسه . قوله: (لا يجبس في دين مؤّجل) لأنه لا يطالب به قبل حلول الأجل . قوله 
(وإن بعد) أي السفر بحيث يحل الأجل قبل قدومه. قوله: (وقدمناه في الكفالة) أي في 
آخرهاء وقدمنا هناك ترجيح إلزامه بإعطاء كفيل فراجعه. قوله: (إن ادعى الفقر) قيد 
لقوله: «لا يحبس في غيره». قوله: (إذ الأصل العسرة) لأن الآدمي يولد فقيراً لا مال ل 
والمدعي يدعي أمراً عارضاًء فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهرء إلا أن يثبت 
المدعي بالبيئة أن له مالا بخلاف ما تقدم؛ لأن الظاهر يكذبه. زيلعي. قوله: (أي على 
قدرته على الوفاء) أي ليس المراد بالغنى ملك النصاب لأنه يحيس فيما دونه . أفاده في الفتح . 
قوله: (ولو باقتراضي) في البزازية : لو وججد المديون من يقرضه فلم يفعل فهو ظالمء وفي 
كراعية القنية : لو كان لالمديون حرفة د امي إل قصاء ديه ناشع متها 9 يعدن ا وكل مِنْ 
الفرعين ينبغي خريجه على ما يقبل فيه قوله. فإذا ادعى في المهر المؤجل مثلا أنه معسر ووجد 
من يقرضه. أو كان له حرفة توفيه فلم يفعل -حبسه الحاكم: لأن الحبس جزاء الظلمء وأما 
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أو بتقاضي غريمه (فيحبسه) حينئذ (بما رأى) ولو يوماً هو الصحيح بل في شهادات 
الملتقط. قال أبو حنيفة : إذا كان المعسر معروفاً بالعسرة لم أحبسه؛ وفي الخانية: ولو 
فقره ظاهراً سأل عنه عاجلا وقبل بيتته على إفلاسه وخل ٠سبيله‏ . نهر وفي البزازية : 
قال المديون حلفه أنه ما يعلم أن معسر أجابه القاضيء فإن حلف حبسه بطلبه وإن 
نكل خلاف وأقره المصنئف وغيره. 

قلت: قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه (ثم) بعد حبسه بما يراه لو 


ما لا يقبل فيه قوله فظلمه فيه ثابت قبْل وجود من يقرضه. بر . قوله: (أو بتقاضي غريمه) 
بن كان له مال على غريم موسر . 

قال في البزازية: فإن حبس غريمه الموسر لا يحيس» وفيها: ولو كان للمحيوس 
مال في بلد آخر يطلقه بكفيل اه. قوله: (فيحبسه حيتتئذ) أي حين إِذ قام البرهان على 
غناه في هذا القسم» وبمجرهد دعوى المدعي غناه في القسم الأول كما مر. قوله: (ولو 
يوما) أخذه في البحر من ظاهر كلامهم. قوله: (هو الصحيح) صرح به في الهدايةء لأن 
المقصود من الحبس الضجر والتسارع لقضاء الدين وأحوال الناس فهي متفاوتة» ومقابله 
رواية تقديره بشهرين أو ثلاثة» وفي رواية بأربعة؛ وفي رواية بنصف حول. قوله: (مم 
أحيسه) أي ولو كان الدين ثمناً أو قرضاً كما هو ظاهر الإطلاق» وهو أيضاً مقتضى 
عبارة شرح الاختيار التي قدمناها. قوله: (ولو فقره ظاهراً الخ) أفاد أن قوله: «فيحبسه 
بما يرى؟ إنما هو حيث كان حاله مشكلا كما نبه عليه الشارح بعده. وفي شرح أدب 
القضاء قال محمد بعد ذكر التقدير: هذا إذا أشكل على أمره أفقير أم غنيّ وإلا سألت عنه 
عاجلاً: يعني إذا كان ظاهر الفقر أقبل البينة على الإفلاس وأخلى سبيله اه. قوله: (قال 
المديون) أي بما أصله ثمن ونحوهء إذ القسم الثاني القول فيه للمديون أنه معسر فلا يحتاج 
إلى تحليف الدائن. نعم يتأتى فيه أيضاً إذا أثبت يساره لكنه بعيدء إذ لا يحلف المدعي يعد 
البينة . تأمل. قوله: (قلت قدمنا الخ) تقييد لقول المصنف افيحيسه بما رأى؛4 وقدم 
الشارح ذلك عند قول المصنف قبل هذا الفصل «ولا يخير إذا لم يكن مجتهدا» وقد تبع ' 
الشارح في هذا القهستاني. قال ح: أقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهداً كما 
لا يخفى اه: أي فإن ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدر مدة حيسه التى يظهر فيها أنه 
لو كان له مال لأظهره. يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم باللغة 
والكتاب والسنة متناً وسنداً كما لا مخفى. فالظاهر حمل ما قالوه فيما يفوض إلى رأي 
القاضي من الأحكامء والله سبحانه أعلم. قوله: (ثم بعد حبسه الخ) الظرف متعلق بقول 
المصنف الآتي «سأل عنه» وقوله: «لو حاله مشكلا؛ قيد لقوله: «حبسه بما يراه» وقوله: 
«وإلا؛ أي إن ل يكن مشكلا بأن كان فقره ظاهراء وهذا كله يغني عنه ما قبله. قوله: 
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حاله مشكلاً عند القاضى وإلا عمل بما ظهر. بحر. واعتمده المصنف (سأل عنه) 
احتياطاً لا وجوباً من جيرانه» ويكفي عدل بغيبة دائن . وأما المستور فإن وافق قوله 
رأي القاضي عمل به» وإلا لا. أنفع الوسائل بحثاً. ولا يشترط حضرة الخصم ولا 
لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار. قهستاني. 

قلت: لكنها بالإعسار للنفي وهي ليست بحجة 


(احتياطاً لا وجوباً) قال شيخ الإسلام: لأن الشهادة بالإعسار شهادة بالنفي فكان للقاضي 
أن لا يسأل ويعمل برأيه» ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط . زيلعي. 

وقال في الفتح: وإلا فبعد مضي المدة التي يغلب ظن القاضي أنه لو كان له مال 
دفعه وجب إطلاقه إن لم يقم المدعي بينة يساره من غير حاجة إلى سؤال. قوله: (ويكفي 
عدل) والاثنان أحوط» وكيفيته أن يقول المخير إن حاله حال المعسرين في نفقته وكسوته 
وحاله ضيقة» وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية. بحر عن البزازية. وقيد سماع هذه 
الشهادة بما بعد الحبس ومضي المدة» لأنها قبل الحبس لا تقبل في الأصح كما يأتي» وكذا 
قبل المدة التي يراها القاضي كما سنذكره. قوله: (بغيبة دائن) أي يكفى ذلك في غيبة 
الدائخ فلا يشترط لسناعها عيقبرعه» الكن إذا كان عاد تتمعهاء اناف ركقيل كينا فق 
البحر عن البزازية» وسيأتي مع زيادة: ما لو كان الدين لوقف أو يتيم. قوله: (وأما 
المستور الخ) فيه كلام يأتي قريباً. قوله: (ولا يشترط حضرة الخصم) يغني عنه قوله: 
(بغيبة دائن». قوله: (إلا إذا تنازعا الخ) قال في النهر: وقيد في النهاية الاكتفاء بالواحد 
بما إذا لم تقع خصومة, فإن كانت كأن ادعى المحبوس الإعسار ورب الدين يساره فلا بد 
من إقامة البينة على الإعسار اه. ومثله في البحر . 

قلت: وهذا مشكل» فإن ما مر من الاكتفاء بعدل لا شك أنه عند المنازعة» إذ لو 
اعترف المدعي يفقر المحبوس أو اعترف المحبوس بغناه لم يحتج إلى سؤال ولا إلى إخبار؛ ثم 
رأيت في أنفع الوسائل نقل عبارة النهاية المارة بزيادة وهي : فإن شهدا بأنه معسر خلي 
سبيله » ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث» فتكون شهادة 
بأمر حادث لا بالنفى اه. فأفاد أن 1 الخصومة بإعسار حادث : يعني إذا أواق ييه فيما 
يكون القول فيه للمدعي بيساره أو في القسم الآخرء وبرهن على يساره بإرث من أبيه منذ 
شهر مثلاء وهو ادعى إعساراً حادثاً فلا بد فيه من تصاب الشهادة» لأنبا شهادة صحصيحة 
لوقوعها على أمر حادث لا على النفي» بخلاف الشهادة على أنه معسر فإنها قامت على نفي 
الساز اللاى عس بيه لعل إعصان كادف يعيةه أن الى انزإقانة التنة عل اعسنازه تعد 
حبسه قبل تمام المدة التي يظهر فيها للقاضي عسرته؛ لكن سيأتي أن سماع البينة قبل المدة 
خلاف ظاهر الرواية» فتأمل. قوله: (قلت لكنها الخ) استدراك على التقييد بالعدل في قوله : 
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ولذا لم يجب السؤال أنفع الوسائل» فتنبه (فإن لم يظهر له مال خلاه) بلا كفيل» إلا 
في ثلاث: مال يتيم» ووقفء وإذا كان الدائن غاتباًء ثم لا يحبسه ثانياً لا للأول 
ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه. بزازية. وفي القنية: برهن المحيوس على إفلاسه 
فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضي القضاء به 


(اويكفي عدل؛ فقد نقل في أنفع الوسائل عن الخلاصة أنه يسأل عنه الثقات والواحد يكفي» 
ولا بشترط لفظ الشهادة؛ ثم نقل عبارة شيخ الإسلام المارة» ثم قال: فقوله: أي شيخ 
الإسلام: هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجةء وأن للقاضي أن لا يسأل» يؤيد قولنا أنه لا 
يشترط العدالة في هذا الواحد. لأنبا تشترط في أمر واجب أو في إثيات حجة شرعية» وإلا 
فلا فائدة في اشتراطها لأن القاضي له إخراجه بلا سؤال أحد عنه الخ» وأراد بذلك الرد على 
الزيلعى حيث قيد بالعدل في قوله: والعدل الواحد يكفي» وإثبات أن المستور الواحد يكفي 
دون الفاسق؛ ثم قال: والأحسن عندي أن يقال: إن كان رأى القاضي مواققأ لقول هذا 
المستور في العسرة يقبل» وإلا بأن لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسر به فيشترط 
كون المخشير عذلا اه. واستحسنه في النهر وغيره. 

قلت: قد رجع إلى ها قاله الزيلعي من حيث لا يشعرء وذلك أنه إذا كان تللقاضي 
رأي في عسرته بأن ظهر له حاله لا يحتاج إلى شاهد أصلاء بل له إخراجه بلا سؤال» 
والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القاضي ولا يكون بمجرد رأيهء ويظهر من 
كلام شيخ الإسلام المار وكذا من كلام الفتح الذي ذكرناه بعده أنه لا يلزمه العمل بقول 
ذلك العدل إذ خالف رأيه» وإذا وافق قول المخير رأي القاضى لا شك أنه يعمل بهء 
سواء كان المخبر عدلا أو فاسقاً أو مستوراًء فعلم أن كلام الزيلعي محمول على ما إذا ل 
يكن للقاضي رأي بدليل قوله في شرح أدب القضاء: وإذا مضت تلك المدة واحتاج 
القاضي إلى معرفة حاله سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه الخ؛ ققوله واحتاج دليل أنه لا 
رأي لهء فقد ظهر أنه في هذه الصورة تشترط العدالة كما اعترف به الطرسوسي. وف 
الصورة الأولى لا تشترط عدالة ولا غيرهاء وإلا لى يكن للقاضي العمل برأيه وإخراج 
المحبوس بلا سؤال» وبه ظهر سقوط هذا البحث من أصلهء فافهم واغتنم هذا التحرير. 
قوله: (ولذا لم يجب السؤال) أي سؤال القاضي عن حال المحبوس» وإنما يسأل احتياطأً 
كما مر. قوله: (فإن لم يظهر له مال خلاه) أي أطلقه من الحبس جيرا على الدائن. تمر . 
ثم إن إطلاقه بإخبار واحد لا يكون ثبوتا» حتى لا يجوز أن يقول هذا القاضي ثبت عندي 
أنه معسرء ولا ينقل ثبوته إلى قاض آخرء بل هذا يمختص بهذا القاضي . أنقع الوسائل . 
وأقردة قم الحو والنيو قله #(ووقفينة دكه ل لبر عدا لكان بالك تلد لعل 
القاضي القضاء به) أي إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي بإفلاسه كما في البحر 
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حتى لا يعيذه الدائن قانا: 

فرع: أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه إن علمه وقدره 
أخذه أو كفيلاً وخلاه خانية. وفي الأشباه: لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا 
خصمه. إلا إذا ثبت إعساره أو أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه (ولو قال) من 
يراد حيسه (أبيع عرضي وأقضي بش أجله القاضي) يومين أو (ثلاثة أيام ولا) 
يحبسه لأن الثلاثة مدة ضريت لإبلاء الأعذار (ولو له عقار يحبسه) أى (ليبيعه 
وبقضي النين) الذي عليه (ولو بئمن قليل) بزازية . وسيجيء مامه في الجر 


وغيره. قوله: (حتى لا يعيده الدائن ثانيا) أي قبل ظهور غناه. بحر . والظاهر أن المراد 
أن لا يعيده قاض آخرء لأن الأول ظهر له حاله فكيف يعيده إلى الحيس» بل لا يعيده لا 
لهذا الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كما هو صريح عبارة البزازية المذكورةء وأيضاً إذا 
قبت إعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كما مر فليس لقاض آخر حبسه ثانياً فيما 
بظيو لانسيكوق كونا فيتعدى. بخلاف ما إذا أطلقه بإخبار واحد. تأمل. وقدم الشارح 
في الوقف في صور من يتتصب خصماً عن غيره عدّ منها المديون إذا أثيت إعساره في وجه 
أحد الغرماء. قوله: (يريد تطويل حبسه) الظاهر أنه قيد باعتبار العادة؛ وإلا قفي غيبته 
تطويل حبسه وإن ل يرد ذلك» ولذا لم يقيد بذلك في عبارة الأشباه الآتية. أفاده ط . 
قوله: (وقدره) بالنصب عطفاً على الفضمير المنصوب في «علمه؟. قوله: (أو كفيلا) 5 
بالمال أو النفس . قوله: (إلا إذا ثبت إعساره) المناسب إسقاط «إلاة وعطقه بأوء والمراد 
بالثبوت الظهور ولو برأي القاضي أو إخبار عدل كما مر. قوله: (أبيع عرضي) انظر ما 
فائدة التقييد بالعرض» فإن العقار كذلك فيما يظهرء وكذا لو قال أمهلني ثلاثاً لأدفعه 
كما قدمناه عن شرح الوهبانية» وهذا أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض 
أو استيهاب”أو غير ذلك ولا داعي إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على المقيد هنا 
كما لا يخفى. قوله: (لإبلاء الأعذار) أي لاختبار مدعيهاء ويحتمل أن الهمزة للسلب» 
والإبلاء بمعنى الإفناء: أي لإزالة الأعذار : يعني أنه لا عذر له بعدها فالثلاثة تبلي 
الأغذاز وتفقدها عل قوله: (وسيجيء تمامه في الحجر) قال المصنف والشارح هناك: 
والقاضي يحبس الحرٌ المديون ليبيع ماله لديئه وقضى دراهم دينه من دراهمه: يعني بلا 
اتوي وكذا لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحساناً لاتحادهما فى الثمنية 
لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافاً لهما وبه: أي بقولهما يبيعهما للدين 
يمتى . اختيار. وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال اه. 


وحاصله : أنه إد! امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي شر جيه وعهاره وغيرتما. وق 
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(و/ يمنع غرماءه عنه) على الظاهر فيلازمونه بهاراً لا ليلاء إلا أن يكتسب فيه 
ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها. منية. 

فرع : : لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة ففى حجر الهداية: مخبر 
الطالب إلا نضررء وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس وللطالب ملازمته بلا أمر قاض 
لو مقرأ بحقه (ولا يقبل برهاته على إفلاسه قبل حبسه) لقيامها على النفي» 
و 2 و ل لا اا ا ا 20 


البرازية: وفرّع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقى وتباع الحسنة 
ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف ما يحتاجه 
للشتاء وعكسه. قوله: (ولى يمئع غرماءه عنه) عطف على قوله: اخلاه4 وكان ينبغى ذكره 
عقبه. قوله: (على الظاهر) أى ظاهر الرواية وهو الصحيح. بحر. 
مَطْلْبٌ في مَلارّمَةٍ المَديونِ 

قوله د الوسائل: وبعد ما حلى القاضي سبيله فلصاحب 
الدين أن يلازمه في الصحيح . وأ حسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: 
يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء 
والخلاىء وله أن يلازمه بنفسه وإخواته وولده عمن أحب اه. وتمامه في البحر. قوله: (لا 
ليل) لأنه ئيس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يدهء فاملازمة لا تفيد بحر عن 
المحيط. ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في وقت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه كما لو 
كان مريضاً مثلاً. تأمل. وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد الإضجارء لأن الكلام فيما 
بعد ظهور عسرته ومحليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته 
فيلازمه كي لا يفيه . قوله: (ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها. منية) عبارة منية المفتي: ولو 
كان المدعى عليه امرأة قبل يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض 
على ثيابها بالتهار. أما بالليل فتلازمها النساءء فإن هربت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل 
الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون بعيداً منها ويحفظها بعينه اه. وتقل الثاني 
في البحر عن الواقعات معتلا بأن له ضرورة في هذه الخلوة: أي الخلوة بالمرأة الأجنبية . 
قوله: (إلا لضرر) عبارة الهداية : إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين 
بأن لا يمكنه من دخول دارهء فيحنئذ يحيسه دفعا للضرر أه. 

قلت : والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسهء وإلا فكيف يحبس 
ثانياً بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا. قوله: (وكلفه في البزازية 
الكفيل بالنفس) الأولى بكفيل بالباءء وعبارة البزازية نقلا عن الإمام محمد: وإن في 
ملازمته ذهاب قوله وعياله أكلفه أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلى سبيله. قوله: (ولا يقبل 
برهاته على إفلاسه قبل حبسه الخ) هذا مقابل قوله ثم بعد حبسه سأل عنهء وقد اختلف 


كتاب القضشاء ايا 


و قب جيجه ل 0 قبولهاء والمعول عليه رأيه كما مرء فإِنَ علم 
إعساره قبلها وإلا لا. ٠‏ هر فليحفظ (وبينة يساره أحق) من بينة إعساره بالقبول» 


التصحيح في هذه المسألة : : ففي الخانية عن ابن الفضل أن الصحيح القبول» وق شرح 
أدب القضاء أن المجيع عدمهء وأن عليه عامة المشايخ . واختار ف الخانية أنه مفوض إلى 
رأي القاضي » فإِن رأى أنه لين يقبل: وإن علم أنه وقح ا قال في أنفع الوسائل : وكأنه 
أراد بقوله: #لين» أن يعتذر إليه ويتلطف معهء وبقوله: «وقح» أن يقول لو قعدت في 
الحبس كذا وكذاء لا يحصل لك مني شيء وآخري أخرج على رغمك ونحو ذلك. ثم 
قال: وكان والدي يقول: ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في العدالة يقبل . 
قال: وهذا حسن أيضاً وعم عليه لأن العدل المتحري لا يشهد مالم يقطع بفقرهء 
بخلاف غيره ممن يحتاج إلى تزكية ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته اه ملخصا. وبقي ما 
إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه قبل مضى المدةء وف الخانية لا يقبل ف الروايات الظاهرة 
الأبعد عضي الله الى «زمعنى الإماء المتضاقهى ادف التفداء عل فيرليا قبن مقي 
المدة. قوله: (وصححه عزمي زاده) ليس هو من أهل التصحيح ولكنه نقل عن الزيلعي 
أن عليه عامة المشايخ . 

فلت: وعليه الكنز وغيره» وعلمت التصريح بتصحيحهء وعلله الزيلعي بأغها بينة 
على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤبد وهو الحبسء وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على 
الوجوب كما بينا إه. قوله : (والمعول عليه رأيه) أي رأي القاضي . 

واعلم أن كلام النهر هنا غير محررء فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور أنفا: 
والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الإسلام» وهذا هو إحدى الروايتين وهو اختيار العامة 
وهو الصحيح. قال ابن الفضل : الصحيح أنها تقبل. وقال قاضيخان: ينبغي أن يكون 
مفوضاً إلى رأي القاضي : إن علم يساره لا يقبلهاء وإن علم إعساره قبلها اه. ويقي ما 
إذا لم يعلم من حاله شيا والظاهر أنه لا يقبلها اه ما في النهر. وفيه أن ما مر عن شيخ 
الإسلام هو ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس بعد تمام المدة وأنه لا يجب بل له 
أن يعمل بما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا فيما قبل الحبسء وما نقله عن قاضيخان غير 
ما قدمناه عنه آنفاء ولا يخفى ما فيهء فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهراً يسأل عنه عاجلا 
ويقيل بينته ويخلي سبيله كما قدمه الشارح والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في 
الؤازية + عمف قال بإبكاد أمره مشكلا هل يقبل البينة قبل الحخيس؟ فيه روايتان. 

مطلتٌ 5 بَكَهٌ الِيَسَار َحَقَ من بَيّنةِ آلإِعْسَارٍ عِنْدَ التمارضِ 

قوله: (وبينة يساره حت الخ) هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه فقيرء 

أن البينة لإثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار. أما القسم الأول وهو ما يكرن 


وب كتاب القضاء 


لأن اليسار عارض والبينات للإثبات . نعم لو بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم 
لإثباتها أمراً عارضاً. فتح بحثاً. واعتمده في النهر. وني القنية: إن لم يبينوا مقدار ما 
وإلا لم يمكن قبولها لأنبا قامت للمحبوس وهو منكرء والبينة متى قامت للمنكر لا 
القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزماً بمقابلة مال أو بعقد فلا يظهرء لأن الأصل فيه 
اليسارء بل الظاهر تقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر»ء ونم أر من فصل بل كلامهم 
هنا مجمل» فليتأمل. قوله: (لأن اليسار عارض) فإن الأدمي يولد ولا مال له كما مرء 
لكن إذا تحقق دخول المبيع في يده صار اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بينة الإعسار كما 
قلنا. تأمل . قوله: (نعم لو بين الخ) عبارة الفتح هكذا: وكلما تعارضت بينة اليسار 
والإعسار قدمت بينة اليسار لأن معها زيادة علم», اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو 
يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإنها تقدمء لأن معها علماً بأمر حادث وهو 
حدوث ذهاب المال اه. 

قال في البحر: والظاهر أنه بحث منه» وليس بصحيح لحواز حدوث اليسار بعد 
إعساره الذي ادعاه اه ورده المقدسي بقوله : وهذا تمد من غير تي ”2 اه 

قلت: ووجهه أولا منع كونه بحثاً يل ظاهر كلام الفتح أنه 538 كجارهر 

رافق ١‏ قلجاف عن انيع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا تنازعا» وثانياً ما 

قاله في النهر : من أنه ينبغي أن يكون معناه أته بين صسبب الإعسار وشهدوا به؛ وما في 
البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث» بل بما هو سابق على الإعسار الحادث» وبينة 
الإعسار تحدث أهراً عارضاً اه. لكن يظهر لي أن بيان سبب الإعسار غير لازم» بل يكفي 
قولهم إنه أعسر بعد ذلك . تأمل . 

تنبيه : قال البيري وني أوضح رمز ناقلاً عن المستصفى: واعلم أن بينئة الإعسار إنما 
تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحال» أما إذا قالوا لا مال له لا تقبل اه. قوله: 
(فتقدم) الأولى حذف الفاء ط. قوله: (قبلت) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه. بحر 
عن البزازية. قوله (وإلا الخ) أي بأن بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها. قوله (لأنها 
قامت للمحبوس الخ) أي على إثبات ملكه لقدر معين. قال في القنية: وقولهم: أي 
الشهود إنه موسر كذلك فيقبل اه. 

قلت: وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشيء الفلاني مثلاآً لا تقبل» لأنه 
يقول لا أملك شيئاً وهم يشهدون له بأن ذلك الشيء ملكهء والبينة لا تقبل للمنكر بل 
)١(‏ في ط قوله (وهذا نجر من غير تحرّ) الأول بالجيم من الجراءة» وهي الإقدام على الشيء بلا تروء والثاني بالحاء 

المهملة» وهو طلب الأمر الأحرى: أي الأرفق. 


كتاب القضاء ماي 


تقبل (وأبد حيس الموصر) لأنه جزاء الظلم . 

قلت : وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهماء وبه يفتىء وحينكئل فلا 
يتأبد حبسهء فتنبه (ولا حيس لما مضى من نفقة زوجته وولده) إذا ادعى الفقر وإن 
قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مره حتى لو برهنت على 
يساره حيس بطلبها (بل يجبس إذا) يرهنت على يساره بطلبها كما لو (أبى أن ينفق 
عليهما) أو على أصوله 


تقبل عليه» وهذه شهادة له صريحاً وتتضمن الشهادة عليه بيساره إدامة حيسه» وإذا بطل 
الصريح يطل ما في ضمنهء بخلاف قولهم إنه موسر فإنها شهادة عليه صريحاًء وإن كان 
قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة لهء إذ 
ليس فيها إثبات شيء معين أو مقدار قدر الدين لأن اليسار أعمء وأيضاً فإنها ضمئة لا 
صريحة؛ بل الصريح منها قصد إدامة حبسهء فافهم. قوله (وسيجيء في الحجر) قدمنا 
عبارته فيه . قوله: (وحينئذ فلا يتأبد حبسه) أي على قولهماء وكذا على قوله إن كان ماله 
غير عقار ولا عرض بل كان من الأثمان ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه. قوله: (ولا 
يحبس لما مضى الخ) اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير ديناً على الزوج إلا بالقضاء أو الرضاء 
فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه» والمراد بالمدة شهر فأكثر» وكذا نفقة 
الولد الصغير الققيرء وأما نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالمضيّ» ولو بعد القضاء أو 
الرضاء إلا إذا كانت مستدانة يأمر قاض فلا تسقط بالمضي. هذا حاصل ما قدمه الشارح 
في التفقات . لكن ما ذكره من كون الصغير كالزوجة نقله هناك عن الزيلعي» وقدمنا هناك 
ماكح كلاق ارد والطروم: ولا صرح به في الهداية والذخيرة وشرح أدب القضاء 
والخانية من أن نفقة الونلد والوالدين ا 0 قوله 
(وإن قضى بها) أفاد أنه إذا لم يقض بها لا يحبس بها بالأولى لأنها لم تصر ديئاً أصلاء وأما 
إذا قضى بها ومثله الرضا فلأتها ليست بدل مال ولا ملتزمة بعقد على ما مر: أي في قوله : 
لا يحبس في غيره إن ادعى الفقر كما مر تقريره. قوله: (حتى لو يرهنت الخ) المناسب 
جدعه والاكخار عل ما بجنا لعل يتك رن قوله (حبس بطليها) أى يطليها حبسه إن كانت 
النفقة مقضياً بها أو متراضى عليها. قوله : (كما لو أبى أن يتفق عليهما) أي كما يحيس 
ا موسر لو امتنع من الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصغير كما في السراجء وفهم في 
البحر أنه قيد احترازي عن البالغ الزمن الفقيرء وقال: وفيه تأمل لا يخفى . قال في المنح : 
وليس كذلك» ؛ فإنه في معتى الصغير كما لا يخفى» فيحيس أبوه إذا امتنم من الإنفاق عليه 
كما هو الظاهر اه. 


وفي القتح: ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة» وإن 


2 كتاب القضباء 


١ 
وفروعه فيحبس إحياء لهم. بحر.‎ 

قلت: وهل يحبس لمحرمه لو أبى؟ ل أره» وظاهر تقييدهم لاء لكن ما مر 
عن الأشياه لا يضرب المحبوس إلا فى ثلاث يفيدهء فتأمل عند الفتوى؛ وسيجيء 
حبس الولي بدين الصغير (لا) يحبس (أصل) وإن علا (في دين فرعه) بل يقضي 
القاضى دينه 


كان مقدار النفقة قليلا كالدائق إذا رأى القاضي ذلك» فأما بمجرد فرضها لو طليت حبسه 
ل يحبسهء لأن العقوبة تستحق بالظلم» وهو بال منع بعد الوجوب ولم يتحقق. وهذا يقتضي 
أنه إذا لى يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي إذا قدمته في اليوم الثاني أن يأمره 
بالإنفاق» فإن رجع فلم ينقق أوجعه عقوبة» وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو 
ظالم لهاء وهو قياس ما أسلفناه في باب القسم من قولهم: إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره 
بالقسم وعدم الجورء فإن ذهب وم يقسم فرافعته أوجعه عقوبةء وإن كان ما ذهب لها 
من الحق لا يقضى ويحصل به ضرر كبير اه. قوله: (وقروعه) أي وبقية فروعه كالإناث 
والولد البالغ الزمنء وهذا بناء على ما مر من أن الصغير غير قيد. قوله: (وهل يحبس 
لمحرمه لو أبى لم أره) أصل التوقف لصاحب الشرثيلالية . 

قلت : إذا حبس الأب فغيره بالأولى» مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح بذلك 
عن البدائع فإنه قال: ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات»ء أما غير الأب فلا شك فيه 
وأما الأب فلأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضيّ الزمان» فلو 
م يحبس سقط حت الولد رأسا فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات» 
لأن حبسه يحمله على الأداء اه. وقدمنا هناك أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع . 
قوله: (وظاهر تقييدهم) أي بالولدء فإن عبارة الكنز وغيره: ويحيس الرجل بنفقة زوجته 
لا في دين ولدهء إلا إذا امتنم من الإنفاق عليه» ولا يخفى أنها لا تفيد عدم الخبس في نفقة 
غير الولد. قوله : (لكن ما مر) أي فى أول الباب. قوله: (يقيده) أي يفيد حبسه بالامتناع 
عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس . قوله: (فتأمل عند الفتوى) أي حيث حصل 
الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في القترى . 

قلت: ويما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب» فافهم. قوله: 
(وسيجيء) أي في آخر الباب» ويأتي الكلام عليه. قوله: (لا يحيس أهل الخ) أي ولو 
جد الأم لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنتهء فكذا لا يحبس بدينهء وقيد بالأصل لأن 
الولد يحبس بدين أصلهء وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية. بحر. وسيذكر الشارح 
آخر الباب نظماً جماعة ممن لا حبس وسيأتي. عدتهم عشرة ‏ قوله : (بل يقضى القاضي الخ) 
أفاد أنه لا فرق في عدم الحيس بين الموسر والمعسرء لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء 


اكتاب القصساء مب 


من عين ماله أو قيمتهع والصحيح عندهما بيع .عقاره كمتقوله. بحر فليحفظ (ولا 
يستخلف قاض) نائباً (إلا إذا فوّض إليه) صريحاً كول من شثت أو دلالة كجعلتك 
قاضي القضاةء والدلالة هنا أقوى لأن في الصريح المذكور يملك الاستخلاف لا 
العزل» وفي الدلالة يملكهما 


دين ابنه إذا امتنعء لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع. أفاده في البحر. وذكر في جواهر 
الفتاوى: لا يجبس الأب إلا إذا ترّد على الحاكم إه. لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي 
دينه يغني عن حبسه ذكره الرمل عن المصنف. قوله: (من عين ماله) أى إن كان من 
جنس الدين» وقوله: «أو قيمته! أي إن كان من غير جنسه. كما لو كان الدين دراهم 
والمال دنائير فتباع الدنائير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه. قوله: 
(والصحيح الخ) مقابله أنه يبيع عندعما المنقول دون لكان :3 آنا عنده فلا يبيع المنقول ولا 
العقار؛ وقدمنا أن المفتى به قولهما. 

فوله : (ولا يستخلف قاض الخ) أي ولو بعذر. بحر عن العنايةق» فدخل فيه ما لو 
وقععت له حادثة فلا يستخلف بلا تفويض . ففي البحر عن السراجية : القاضي إذا وقعت 
له حادئة أو لولده فأناب غيره وكان من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده 
جاز. ثم قال: وقد سئلت عن صحة تولية القاضي أينه قاضياً حيث كان مأذوناً له 
بالاستخلاف فأجيت بنعم. وشمل إطلاقه الاستخلاف ما إذا كان مذهب الخليفة موافقاً 
لذهبه أو الفا . ثم قال: وظاهر إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يملكه قبل الوصول 
إلى مخل قضاثه؛ وقد جرت عادتهم بذلك. وسئلت عنه فأجبت بذلك اه. ثم تقل عن 
شرح أدب القضاء أنه ذكر في موضع أن القاضي إنما يصير قاضياً إذا بلغ إلى الموضع؛ ألا 
ترى أن الأول لا ينعزل ما لم يبلغ هو البلد. وفي موضع آخر: ينبغي له أن يقدم نائيه قبل 
وصوله ليتعرف عن أحوال الناس اه. فالأول يفيد أنه لا يملكه قبل وصولهء إلا أن 
يقال: إن قاضي القضاة مأذون بذلك من السلطانء وهو الواقع الآن اه ملخصاً. 

قلت: وما نقله ثانياً صريح في أن له الإنابة قبل وصولهء والتعليل بالتعرف عن 
أحوال الناس لا يناتي أن للنائب القضاء قبل وصول المنيب» لأن التعرف يكون بالقضاءء 
فحينئذ إذا وصل نائبه فالظاهر انعزال الأول؛ لأن النائب قائم مقام المنيب» وقد عللوا 
لعدم انعزال الأول قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن تعطيل قضاياهم وبوصول نائب 
الثاني لا تتعطل قضاياهم؛ وحنيث كان الواقع الان هو الإذن من السلطان فلا كلامء وبه 
اندفع ما قيل إنه لا يعول على ما أفتى به في البحر. قوله : (إلا إذا فوّض إليه) ومثله نائث 
القاضي . قال في البحر وفي الخلاصة: الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف 


وب كتات التضباء 


كقوله ولّ من شئت واستبدل أو استخلف من شئتء فإن قاضي القضاء هو الذي 
يتصرف فيهم مطلقاً تقليداً وعزلا (بخلاف اللأمور بإقامة الجمعة) فإنه يستخلف بلا 
تفويض للإذن دلالة. ابن ملك وغيره. وما ذكره منلا خسروء قال في البحر: لا 
أصل لدء وإنما هو فهم فهمه من بعض العبارات» وقد مر في الجمعة (نائب 


رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم اه. قوله: (ول من شئت 
واستبدل) هذا تنظير لا قثيل : أي فإنه في الدلالة يملك الاستخلاف والعزل نظير ما لو 
بورح يهنا: قوله: (أو استخلف من شئت) لا يصح عطفه على قوله: «واستيدل؛ لأنه 
يقنضي أنه لو قال ولّ من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضاء وليس كذلك 
لأن استخلف بمعنى ولّ» بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل 
فتعين عطفه على قوله: *ولٌ4 وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من 
شئت واستبدل. قوله: (فإن قاضي القضاة الخ) في موضع التعليل لقوله: «وفي الدلالة 
يملكها». قوله (فيهم) أي في القضاة. قوله: (تقليدا وعزلا) تفسير للإطلاق. قوله: (فإنه 
يستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم يجز أن يستخلف إلا من كان 
شهد الخطبة» وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز. نبر: أي لأنه بان وليس 
بمفتتح والمخطبة شرط الافتتاح» وقد وجد في حق الأصل . فتح واعترض بما لو استخلف 
شخصاً لم يشهد الخطبة ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه يجوز. وأجيب بأنه ذا 
صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق بمن شهدهاء واستظهر في العناية الجواب 
بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها. قوله: (للإذن دلالة) لأن المولى عالم بتوقتهاء وأنه إذا 
عرض عارض فاتت لا إلى خلف» ومعلوم أن الإنسان غرض للأعراض”!' فتح. قال في 
النهر: وهو ظاهر في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه؛ وتقييد الزيلعي بالحدث لا دليل 
عليه وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذر فارجع إليه اه. 

وحاصل عا مر في الجمعة أنه قيل: لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا إذا 
سبقه الحدث فيها. وقيل إن لضرورة جاز: أي لحدث أو غيرهء وإلا قلا. وقيل يجوز 
مطلقاء وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهرء وكذا الشرنبلالي والمصنف والشارح. 
قوله: (وما ذكره متلا خسرو) أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا يستخلف 
تلصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث» إلا إذا كان مأذوناً من السلطان بالاستخلاف أه. وهو 
ما مر عن الزيلعي. قوله: (وقد مر في الجمعة) ومر أيضاً هناك عن العلامة ممب الدين بن 
جرباش في النجعة في تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني» 
)١(‏ في ط قوله (غرض للاعراض) الأول بالغين المجمة: وهو الهدف الذي يرمي إليه والثاني بالمهملة جمع عرض 

بمعنى عارضرء فالانسان مشيه بالهدف؛ والاعراض مشيه بالسهام. 


كتاب القضاء باب 
القاضي المفوّض إليه الاستنابة) فقط لا العزل (نائب عن الأصل) وهو السلطانء 
وحيننذ (فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه) للعزل أيضاً كوكيل وكل (و) 
كذا (لا ينعزل) أيضاً فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله. زبلعي وعيني 
وابن ملك وغيرهم في الوكالة. واعتمذه في الدرر والملتقى. وفي البزازية: وعليه 
الفنتوىء وتمامه في الأشباه. وثي فتاوى المصنف: وهذا هو المعتمد في المذهبء لا 


فيكون الإذن منسحبا لتولية النظار الخطباء وإقامة الخنطيب نائياً: ولا يشترط الإذن لكل 
خطيب أه بحر. . وقدمنا هناك نحوه عن فتاوي ابن الجلبي وذكرنا هناك أن معناه أن إذن 
السلطان شرط في أول مرةء قاذأ أذن لشخص بإقامتها كان له الإذن لآخر. وللآخر الإذن 
لآخر وهكذاء وليس المراد أن إذن السلطان بإقامتها أول مرة يكون إذناً لكل من أراد 
إقامتها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر العيارة: 
وتقدم تمامه فراجعه. قوله: (المْفوّض إليه) بالجر نعت للقاضي - قوله : (بغير تفويض منه) 
أي من السلطان. درر. قوله: (كوكيل وكل) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا 
ينعزل بموته. وينعزلان بموت الموكل» يخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره 
ويملك التوكيل والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه . بحر كوله: (وكذا 
لا ينعزل أيضاً بعزله) أي لا ينعزل النائب يعزل القاضي : أي بعزل السلطان له. قوله: 
(ولا يموته) أي موت القاضي المستنيب. قوله: (ولا بموت السلطان) أي لا ينعؤل الناتب 
به كما لا ينتعزل المستتيب» ؛ بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل. والفرق كما في 
وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموته القاضي الذي ولاه هو أو 
ولاه القاضي بإذنه: والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لمطلان حقه. قوله: (بل 
بعزّله) أي بعزل السلطان للثائب . قوله : (واعتمده في الدرر) أي في متنها حيث قال: :ولا 
بنعزل : أي نائب القاضي بخروجه: أي القاضي عن القضاءء وقال في الملتقى : فنائيه لا 
ينعزل بعزله ولا بموتهء بل هو نائب السلطان الأصيل اه. فالضمير راجع إلى عدم عزل 
النائب بموته القاضي أو بعزله ط . قوله: (وتمامه في الأشباه) قال فيها: فتحرر من ذلك 
اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته. وقول البزازية : الفتوى على أنه لا 
ينعزل بعزل القاضي» يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولل؛ ثم نقل عن 
التاتر خانية : : القاضي رسول عن السلطان في نصب الثواب اه ط . فوله: (وفي فتاوى 
المصنف الخ) حيث سثل عما ذكره ه ابن الغرس . من أن تائب القاضي في زماننا ينعزل 
بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه. أجاب : لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته 
للمذهبء فقد نقل الثقات أن النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته. قال الزيلعي : من 
كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة» ثم لا ينعزل بعزل القاضي 


كتانب القضباء 


خرلية 
ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب (ونائب غيره) أي غير المفوّض إليه (إن قفضى 
عنده أو) في غيبته و (أجازه) القاضي (صح) قضاؤه لو أهلاء بل لو قضى فضولي 
أو هو في غير نوبته وأجازه جازء لأن المقصود حصول رأيه. بحر. قال: ويه علم 
دخول الفضولى في القضاء . 

فرع: في الأشباه والمنظومة المحبية: لو فوّض لعبد ففوض لغيره صح» ولو 
حكم بنفسه لم يصح» ولو عتق فقضى صحء بخلاف صبيّ بلغ (وإذا رفع إليه 
حكم قاض) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه لأنه نكرة في سياق 
توفي اسلو :2052© كاله ان للق لوا اا .ست يلاتان ا .ا لتك 


الأول ولا بموته» ويتعز لان بعزل الخليفة تهما ولا ينعزلان بموتهء وهو المعتمد لي 
المذهب» ولم نر خلافاً ف المسألة» والله سبحانه أعلم اه. لكن الخلاف موجود كما مر 
عن الأشباه. قوله: (صح قضاؤه لو أهلا) في التاترخانية عن المحيط : ولو أن السلطان لم 
يأذن له في الاستخلاف» فأمر رجلا فحكم بين اثنين م يز حكمه؛ ثم إن القاضي لو 
أجاز ذلك الحكم ينظر: إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي 
حكمهء وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر: إن كان من يختلف فيه الفقهاء 
كالحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك» وإن كان عبداً أو صبياً لم يمز. قوله: (بل لو 
قضى فضولي) أي من غير استخلاف أصلة . قوله : (أو هو) أي القاضي كما لو كان مولى 
في كل أسبوع يومين» فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه» فإن أجازه في نوبته جاذ. 
جامع الفصولين. قوله: (في القضاء) أي ليس خاصاً بعقد نحو البيع والنكاح. قوله : 
(ففوّض لغيره صح) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح» لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه 
بنفسه لا يصح. تأمل. قوله: (ولو عتق الخ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو علل 
قغائه عند محمد كما قدمناه عند قوله: (أهله أهل الشهادة» وقدمنا هناك وجه الفرق 
بينهما وبين الصبىّ» حيث يحتاج إلى تجديد التفويض . قوله: (خرج المحكم) فإنه إذا رقع 
حكمه إلى قاضن أمضاه إن وافق مذهيه. وإلا أبطله لأن حكمه لا يرفع خلافاً كما يأيٍ في 
التحكيم ح. قوله : (ودخل الميت الخ) وكذا قاضي البغاة» فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه 
كما ذكره الشارح عند قول المصنف فيما مر «اويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل 
والجائر وأهل البغى؛» وقدمنا فيه ثلاثة أقوال»: وأن سين أنه كتهو افق ران آى له 
فافهم . قوله: (والمخالف لرأيه) أي رأي القاضي المرفوع إليه الحكمء لكن فيه تفصيل يأتي 
قريب وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيهء فسيأت في قول المصنف «قضى في 
يجتهد فيه الخ؟. 
طب في عُمُوم ار في ساق شط 
قوله : (لأنه نكرة الخ) تعليل لقوله: «ودخل الخ؟ قصد به الرد على الزيلعي حيث 


كتاب القضام 7 
الشرط فتعمء فافهم (آخر) فيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك. ابن كمال 
(نفذه) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهداً فيه 


ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما إذا كان موافقاً لرأيه. وقد تبع الشارح في هذا 
التعليل صاحب البحر. وفيه نظرء وكان المناسب أن يقول بدله لأنه مطلق عن التقييد. 
أما العموم فممنوع لما صرحوا به في كتب. الأصول كالتحرير وغيره من أن النكرة إنما تعم 
نصاً إذا وقعت ني سياق النفي» ومنه وقوعها في الشرط المثبت إذا كان يمينا لأنها تكون 
على النفي كقوله: إن كلمت رجلا فعبدي حرّء فإن الحلف على نفيه؛ فالمعنى: لا أكلم 
رجاك فهي نكرة في سياق النفي فتعم . ولهذا لا تعم في الشرط المثبت. ثل: إن لم أكلم 
رجلا. لأنه على الإثبات» كأنه قال: لأكلمن رجلا فلا تعم. وأما الشرط في غير اليمين 
مثل: إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصاً في العموم» ومثله ما نحن فيه فافهم . 
مَطْلَبٌ : ما يتَقَذُ مِنَ ألقَضَاءٍ وَمَا ل يمد 

قوله: (إذ حكم نفسه قبل ذلك) أي قبل الرفع إليه كذلك: أي كحكم قاض آخر 
في أنه ينفذه.إذا رفم إليهء ويكون هذا رافعاً للمخلاف فيهء ولا يمتاج في نفوذه على 
المخالف إلى قاض آخرء لكن ذكر ذلك ابن الغرس سوال وأجاب عنه بأنه لا يصحء 
لأنه غير ممكن شرعاً. إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماعء والحكم به حكم بصحة فعل 
نفس فيلغو اه. 

قلت: هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلافء أما بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه به 
فلا فتأمل . قوله: (نفذه) أي يجب عليه تنفيذه (قوله لو جتهداً فيه) بنصب «مجتهداً؛ خيراً 
لكان المقدرة بعد (الواو» واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه. 

ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام : قسم يرد بكل حال» وهو ما شالف النص 
أو الإجماع كما يأني وقسم يمضي بكل حال» وهو الحكم في محل الاجتهاد بأن يكون 
الخلاف في المسألة وسبب القضاء»؛ وأمثلته كثيرة» منها: لو قضى بشهادة المحدودين 
بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي؛ فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي يمضيه ولا 
يبطله» وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآآخر أجنبي فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة 
أمضاهء لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء» وهو أن 
شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا؟ فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس 
الحكمء وكذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيل عنه وقضى بها ينف لأن المجتهد فيه 
سبب القضاء.ء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضرء فإذا رآها صح. وسيأتي 
اختلاف الترجيح في الأخيرة. وقسم اختلفوا فيه: وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع 
الخلاف فيه بعد وججود الحكم. فقيل ينفذ» وقيل يتوقف عل إمضاء قاض آخر وهو 
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عالماً باختلاف الفقهاء فيهء فلو ل يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر 
اذهب . زيلعي وعيي واين اا ا 2 سيم 


الصحيح كما في الزيلعي وغيرهء ويه جزم في الخانية. وحكى ابن الشحنة في رسالته 
المؤلقة في الشهادة على الخط عن جده ترجيح الأول» فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن 
القاضي الثاني حكم في فصل يجتهد فيه فليس للثالث نقضهء ولو أبطله الثاني بطل» وليس 
لأحد أن يجيزه كما لو قضى لولده على أجنبيّ أو لامرأته أو كان القاضي محدوداً في 
قذف» لأن نفس القضاء متلف فيه وسيشير الشارح إلى القسم الأخيرء وتمام الكلام 
على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبزازية» وسيأتي له مزيد تحقيق ‏ قوله: (عااً) 
حال من قول المصنف (قاض آخر» وساغ مجيء الخال منه وهو نكرة لشتخصصها بالوصف 
وهو آآخر» ولا يصح كونه خبراً بعد خبر لكان المقدرة بعد «لو؛ في قوله : الو مجتهدا فيهة 
لأن الضمير المستتر فيها عائد إلى الحكم كما علمت. فيلزم أن يكون الضمير المستثر في 
«عالم» عائداً إلى الحكم أيضاء ولا يصح. 
مَطْلَبٌ مُهمٌ في قَوْلِهمْ يُشترَط كَوْنُ آلقَاضِي عَائا بأعْيلَانٍ الفْقَهاء 

قوله : (عالاً باختلاف الققهاء فيه الخ) أقول : ذكر ذلك أيضاً في البحرء فذكر أن 
هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب؛ ثم ذكر عبارة الخلاصةء ثم قال: والتحقيق 
المعتمد أن علمه يكون ما حكم به مجتهداً فيه شرط» وأما علمه بكون المسألة اجتهادية 
فلاء ويدل عليه ما في الفتاوى الصغرى اه. ثم ذكر مسألة قضاء القاضي مخالغاً لرأيه؛ 
وأطال الكلام عليها. وسيذكرها الصئف ف قوله: «قضى في مجتهد فيه؟ بخلاف رأيه 
الخ» وبأتي الكلام عليهاء وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها 
صاحب البحر حقهاء حتى اشتبهت على بعض المحشين فتكلم عليها بما قالوه في امسألة 
الغانية الآنية» مع أنهما مسألتان متغايرتان» فافهم. ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع؛ 
وقد ألف فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة : 

حاصلها: أن وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي 
مقرر قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه؛ فحصل حكمه في المحل 
المختلف فيه وهو لا يعلم» ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف رأيه المقرر قبل هذه الحادثة 
فحينتذ لا ينغذ قضاؤه؛ وأما إذا وافق قضضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها 
خلافء قلم يقل أحد من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤف خلافاً لمن زعم ذلك» 
وبيان ذلك بالنتصوص الصريحة منها قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى: 
إذا قضى ف فصل يحتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا ينفذء فإنه ذكر في السير الكبير: رجل 
مات وله مدبرون حتى عتقواء ثم جاء رجل وأثبت دين على الميت؛ فباعهم القاضي عل 


ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلاء وإن مضى 
في فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبرء لكن لا ل يعلم بذلك كان باطل أه. 

فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابقء وهو أن 
المدبر لا يباعء فلذا كان قضاؤه باطلاء وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق؛ أما لو كان عالاً 
وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل اجتهاده بدليل ما في السير الكبير في باب 
الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال: مات وله رقيق وعليه دين كثيرء فياع القاضي رقيقه 
وقضى دينه؛ ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان ديره. فإن بيع القاضي فيه يكون 
باطلا؟ ولو كان القاضي عالماً بتدبيره واجتهد وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم 
ولى قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول الخء فعلم أن عدم الأخذ ليس هو 
لعدم العلم بل لكونه بيع الحر. وقال الحسام أيضا: قال في كتاب الرجوع عن الشهادة: إذا 
قضى القاضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤهء وهو 
محمول على محدودين شهدا بعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع» ومن المعلوم أن قضاء 
هذا على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا ل ينفذء فعدم التفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم 
العلمء فإذا ظهر أن هذا في قضاء القاضي المجتهدء وأن اعتيار العلم وعدمه إنما هو 
للدلالة على اليقاء على الاجتهاد الأول أو تبدله» وأنه لو كان على وفق رأيه نفذء وإن لم 
يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشة» وخرق لما أجمعت 
عليه الأمة في أن المقلد إذا قضى بقول إمامه مستوفياً للشروط نغذ قضاؤه. سواء علم أن 
فى المسألة خلافا أو لا. وصار المختلف فيه بقاؤه متفقا عليه كما صرحت به تصوص 
المختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع. هذا خلاصة ما في تلك الرسالة . 

وحاصله: أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالاً بالخلاف إنما هو لييان أن الموضع 
المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبرء وقبول شهادة 
المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد المديون لقضاء 
دينهدء وقبول شهادة العدل في الصورتين السايقتين وتحوثماء إذ لا وجه لصيرورته محكوما 
به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه مخالفاً لرأيه» بخلاف ما إذا كان عالاً به وقصد 
الحكم بهء فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه بهء ويكون ذلك رجوعاً عن رأيه السابق 
لتغير اجتهاده فينفذء وإذا رفع إلى قاض آخر أمضاه: وهذا كلام في غاية التحقيق» وحيث 
كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل عنهء وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط 
علمه بالخلاف فيما قصد الحكم به أو لم يقصد فلذا قال: ويغتي يخلاقه ولا سيما إن 
كان فهم أيضاً أنه شرط في المجتهد وغيرهء إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة 


م كتاب القضاء 


تيسيراً. فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر»ء وإلا كان إفتاء 
قيحكم بمذهبه لا غير. بجر . . وسيجيء آخر الكتاب . وأنه إذا ارتاب في حكم الأول 
له طلب شهود الأصل» قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكرء 
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زماننا فافهم ) والله سبحانه أعلم . قوله : (بعد دعوى صحيحة الخ) الظرف متعلق بحكم 
في قوله : «حكم قاض» أو بمحذوف خبر أيضاً لكن المقدرة بعد هلو؟ في قوله : : «لو مجتهداً 
فيه» قال في البحر أول كتاب القضاء : فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكماً وإنما هو إفتاء؛ 
صرح به الإمام السرخسي؛ وبأنه شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات . 

ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الإجماع عليه . . ثم قال هنا في البحر: فالحاصل أن 
الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي 
والبزازي» وقالا: حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى اه. فلو رفع إلى 
حنفيّ قضاء مالكيّ بلا دعوى م يلتفت | ليه ويحكم بمقتضى مذهبه: ولا بد فى إمضاء 
الثاني الحكم الأول من الدعوى أيضاً كما سمعت أه: أي لا بد في حكم الثاني إذا رفع 
إليه حكم الأول من أن يكون أيضاً بعد دعوى صحيحة كما نقله قبله عن البزازية» وهذه 
الدعوى والخصومة تسمى الحادث لحدوثها عند القاضي ليحكم بهاء بخلاف ما كان من 
لوازم تلك الحادثة فإنه لم يحدث بدون الخصومة فيهء فلذا لى يصح حكمه به قبلها كما يأني 
بيانه في الموجب قريبا. 

ثم اعلم أن اشتراط تقدم الدعوى إنما هو في القضاء القصدي دون الضمني والفعلي 

كما سنحققه في الفروع. وكذا ما تسمع فيه الدعوى حسبة ومنه الوقف كما يأتي قريباً. 
قوله: (وإلا ل) أي وإن لم يكن حكم الأول بعد دعوى صحيحة ل يكن قضاء صحيحاً 
بل كان إفتاء : أي بياناً لحكم الحادثة» وإذا كان إفتاء لى يلزم القاضي الثاني تنفيذهء بل 
د وافق حكم الأول أو خالفهء قافهم. . قوله: (وسيجيء آخر 
الكتاب) أي في مسائل : شتى قبيل الفرائض » وحاصله ما قدمناه عن البحر. قوله : (وأنه 
إذا ارتاب الخ) عطف على الضمير المستتر في #اسيجيء؟ فإن هذا الحكم مذكرر هناك أيضا 
أه ح. . لكن هذا ذكره في البحر. وقال في النهر: ولم أجده لغيرهء وتبعه الحموي ط. 
قوله : (قال) أي صاحب اليحر» وسبقه إلى ذلك العلامة ابن الغرس . كوله: (وبه عرف) 
أي بما ذكر فإنه أفاد أن شرط صحة الحكم كونه بعد دعرى صحة الخ . . قوله: (لترك ما 
ذكر) فمؤداها إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم القاضي الأول على وجه التسليم لهء وأنه 
غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه اه أبن الغرس. 

قلت: وللعلامة ابن نجم صاحب البحر رسالة ني الحكم يلا تقدم الدعرى» وقال 
في آخرها: واعلم أن هذا فيما تشترط فيه الدعوىء وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها 


كتاس القضماء اير 


وفك تعارفوأ ف زعانتا القضاء با موجب»ء 


لكونه حق الله تعالى » فتقبل البينة بلا دعوى ويحكم به كما في البزازية والظهيرية والعمادية 
وغيرهاء فعلى هذا لا إنكار على التنافيذ الواقعة في زماننا لكتب الأوقاف». لأن حاصلها 
إقامة البينة على حكم قاض بالوقفء فقولهم إن التنافيذ في زمائنا ليست أحكاما إنما هو 
في غير الوقف الخ أه ملخصا. 

قلت: لكن هذا ظاهر في الوقف على الفقراء وفي إثبات مجرد كونه وقفاء أما كونه 
موقوفاً على فلان أو فلان وأن الواقف شرط كذا أو كذا فهذا حق عبد فلا بد فيه من 
دعواه لإثبات حقه: وكذا في إثبات شروطه كما يعلم ما ذكرناه في كتاب الوقف»ء فتأمل . 

مَطْلَبٌ مهم في آلحكم بِآلمُوْجِبٍ 

قوله: (وقد تعارفوا الخ) هذا من متعلقات اشتراط صحة الدعوى من خصم على 
خصم حاضر لصحة القضاء» وبيانه أنه إذا وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك 
الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها كان حكماً بذلك الموجب فقط دون 
غيرهء فلو أقرٌ بوقف عقار عند القاضي»؛ وشرط فيه شروطاً وسلمه إلى المتولي ثم تتازعا 
عند القاضي الحنفي في صحته ولزومهء فحكم بهما ويموجبه لا يكون حكما بالشروط: 
فللشافعي أن يحكم فيها بمقتضى مذهبه؛ ولا يمنع حكم الحنفي السابق» وتحامه في 
الأشباه. وذكر في البحر: أن القاضي إذا قضى بشيء في حادثة بعد دعوى صحيحة لا 
كون كسام هما تغوهن الزاقمةه إل أنتكان: سملت عن ذلك كقر ا من المجائا م فإذا 
قضى شافعيّ بصحة بيع عقار وموجبه لا يكون حكماً منه بأنه لا شفعة للجار لعدم 
حادثتهاء وكذا إذا قضى حنفيّ لا يكون حكما بأن الشفعة للجارء وإن كانت الشفعة من 
مواجبه لأن حادثتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضي بهاء وكذا إذا قضى مالكىّ 
بصحة التعليق في اليمين المضافة لا يكون حكماً بأنه لا يصح نكاح الفضوبي المجاز بالفعل 
لعدمه وقته فافهم» فإن أكثر أهل زماننا عنه غافلون اه. وكذا قال العلامة قاسم. أما 
كون الحكم حادثة فاحتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون 
حكما بالفسخ يموت أحد المتآجرين لأنه لم توجد فيه خصومة اه. 

قلت: وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذي لا يصح به الحكم هو ما ليس 
من مقتضيات العقدء فالبيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في 
ملك المشتري؛ واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك. فإن 
هذه وإن كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة لهء فيكون الحكم به حكما هاء 
بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط أو للجار مثلاء فإن العقد لا يقتضي ذلك: أي لا 
يستلزمه؛ فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعةء فهذا يسمى موجب البيع» ولا يسمى 
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مقتضى» وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية: إن الموجب عبارة عن الأثر 
المترتب على ذلك الشيء» وهو والمقتضى مختلفان. خلافاً لمن زعم اتحادهماء إذ المقتضى لا 
ينفك والموجسبد قد ينفك» فالأول كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع. والثاني كالرد 
بالعيب» والموجب أعم لأنه الأثر اللازم» سواء كان ينفك أو لا اه. وهذا أحسن مما قاله 
العلامة أبن الغرس من أن موجب الشيء ما أوجبه ذلك الشيء واقتضاه؛ فالموجب 
والمقتضى في الأصل واحدء ولكن يلزم من بعض الصور أن الموجب في باب الحكم أعم. 
وهو التحقيق إذ لو باع مدبرة ثم تنازعا عند القاضي الحنفي فحكم بموجب ذلك البيع 
صح الحكم؛ ومعتناه الحكم ببطلان ذلك البيع» ومن المعلوم أن الشيء لا يقتضي بطلان 
نفسه فظهر أن الحكم في هذه الصورة لا يكون حكماً بالمقتضى وإلا كان باطلاً وكان 
للشافعي نقضه.ء والحكم بصحة البيع إذ لا مقتضى للبيع عند الحنفي لأنه باطل» ويصح 
عند الحنفي أن يقال: موجب هذا البيع البطلان اه ملخصاً. وإنما قلتا: إن ما مر أحسن 
لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس أنه كما يقال إن الشيء لا يقتضي بطلان نفسهء فكذلك 
يقال إنه لا يوجب بطلان نفسهء فدعواه أنهما في الأصل بمعنى واحد» وأن هذا السبب 
هو الداعي إلى الفرق بينهما هنا غير مسلم» فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط عدم 
الانفكاك في المقتضى لا في الموجب فالموجب أعمء فالحكم بالموجب عندنا لا يصح.ء مالم 
يكن حادثة بأن وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مرء فإذا وقع التنازع في صحة 
البيع ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكماً بصحتهء وبباقي مقتضياته الشرعية 
التي لا تنفك عنه كملك المشتري المبيع ولزوم دفعه الثمن ونحو ذلك» بخلاف موجبه 
المنفك عنه كاستحقاق الجار الأخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما قلنا. 
مَطْلَبٌ : المُوجبٌ عَلَ تَلاَةٍ أقسَام 

ثم اعلم أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام» لأنه إما أن يكون أمراً 
واحداً أو أموراً يستلزم بعضها بعضاً أو لا. فالأول: كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق 
والعتاق: إذ لا موجب لها سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة. 
والثاني: كما إذا ادعى ربٌ الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به 
فأنكر الدين فأثبته وحكم بموجب ذلك. فالموجب هنا أمران: لزوم الدين للغائب ولزوم 
أدائه على الكفيل» والثاني يستلزم الأول في الثبوت» والثالث: كما إذا حكم شافعيّ 
بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا يكون حكماً بأنه لا شفعة 
للجارء وهكذا في نظائره. هذا حاصل ما قرره ابن الغرس» وتبعه في الثهر وزاد عليه 
قسماً رابعاً» لكنه يرجع إلى كونه شرطاً للقسم الثاني كما يظهر بالتأمل لمن راجعه. 
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تنبيه: قدمنا آنفأ عن البحر عن فتاوى الشيخ قاسم أنه نقل الإجماع على أن تقدم 
الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكمء وأيد ذلك صاحب البحر في رسالة ألفها في ذلك؛ 
ثم قال: فقد استفيد مما في هذه الكتب المعتمدة أنه لا فرق بين ما إذا كان القاضي حنفياً أو 
غيره؛ إلى أن قال: ومما فرعته على أن قضاء المخالف إذا رفع إلينا فإنا نمضيه فيما وقع 
حكمه به لا في غيره ما لو قضى شافعي ببينة ذي اليد على خارج نازعهء ثم تنازع ذو اليد 
وخارج آخر عند حنفي فإنه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعها بناء على 
أن مذهبنا أن القضاء بالملك لا يكون قضاء على الكافةء بل يقتصر عل المفضى عليه: وهو 
الخارج الأولء وإن كان مذهب الحاكم تعديه كما قذمناه من أن قضاء المالكي بغير دعوى 
غير صحيح عندنا وإن صح عنده؛ فإذا رفع إلينا لا ننفذه» وكذلك هنا لا نتعرض لحكمه 
على الخارج الأول» وأما الثاني فلم يقع حكمه عليه على مقتضى مذهينا. وثما فرعته : لو 
حجر شافعي على سفيه بعد دعوى صحيحة ثم رفعت إلينا حادثة من تصرفاته» فإنا نحكم 
بمذهب أبي يوسف ومحمد للحجر على السفيه؛ فإتهما وإن وافقا الشافعي في أصل الحجرء 
لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شيء» وإنما يؤثر عندهما فيما يؤثر فيه الهزل» فإذا تزوجت 
السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع نكاحها إليه وم يبطله بل رفع إلى حنفي» فله أن 
يحكم بصحته لو الزوج كفؤاً على قولهما المفتى به ولا يمنعه مذهب الحاجرء لعدم وجود 
حادثة التزوج وقت الحجرء ولم تكن لازمة للحجر حتى تدخل ضمناً لقبول الانفكاكء 
لجواز أن لا تتزوج المحجورة أصلاء وقد توقف فيه بعض من لا اطلاع له على كلامهم اه. 

قلت : ويعلم منه ما يقع الآن من وقوع التنازع في صحة الإجارة الطويلة عند قاض 
شافعي فيحكم بصحتها وبعدم انفساخها بموت ولا غيره» فإن عدم الاتفساخ بالموت لم 
يصر حادثة وقت الحكمء لأن الموت لم يوجد وقتهء فللحنفي أن يحكم بالفسخ بالموت 
كما أفتى به في الخيرية. وذكر ابن الغرس من هذا القبيل : ما لو وهب اينه وسلمه العين 
الموهوبة وقضى شافعيّ بالموجب ثم بعد مدة رجع الواهب في هبته وترافعا عند القاضي 
الحنفي فحكم ببطلان الرجوع. قال: وقد حصل التنازع في هذه المسألة بين أعل 
المذهبين: فقال القاضي الشافعي: حكم الحنفي باطل لأني حكمت قبله بموجب الهبة 
ومن موجبها عندي أن الأب يملك الرجوعء والحكم في الخلافية يجعلها وفاقية؛ وقال 
القاضي الخنفي: الرجوع حادثة مستقلة وجدت بعد الحكم الأول بمدة طويلة» فكيف 
تدخل تحت حكمه؟ وأجيب فيها بأن الموجب هنا أمور: هي خروج العين من ملك 
الواجب ودخولها في ملك الموهوب لهء وملك ألواهب الرجوع إذا كان أيأ عند الشافعي» 
وعدمه عند الحنفي ؛ فإن كان التداعى عند القاضى ليس إلا في انتقال العين من ملك 
الواهب إلى ملك الموهوب له اقنصر القضاء بالموجب على ذلك» فإذا كان القاضي الأول 


5م -- القضاء 


وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعاً من حيث إنه 
يقضي به ١‏ فإذا حكم حنفى بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع؛ ولو 
.قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصحء لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه 


شافعياً لا يصير كون الأب يملك الرجوع محكوماً به وإذا كان حنفياً لا يصير عدم ملكه 
ذللف محكوماً به قللقاضي الثاني أن يحكم بمذهبه: أ أن الأمر الأول لا يستلزم الأمر 
الثاني في الثبوت. قال: فتبين أن القضاء في حقوق العباد يشترط له الدعوى الموصلة له 
شرعاً على وجه يحصل به المطابقة» إلا ما كان على سبيل الاستلزام الشرعي: أي كما في 
مسألة الكفالة المارة» وليس للقاضي أن يتبرّع بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصما إليه فيه 
اه ملخصاً. فاغتفر التطويل في هذا المقام بما حواه من الفوائد العظام. قوله: (وهو عبارة 
عن المعنى) أي كخروج المبيع من ملك البائع» ودخوله في ملك المشتري» ووجوب التسلم 
والتسليمء ونحو ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه» فذلك المعنى المحكوم به المضاف إلى 
المبيع المتعلق به في ظن القاضي شرعا هو الموجوب ها هناء وهو الذي اقتضأه عقد البيع . 
وأما الحكم بموجب بيع المدبرء فهو المعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظن القاضي 
شرعاً وهو كون ذلك الببع باطلاء ولكن هذا المعنى ليس هو مقتضى ذلك البيع» إذ البيع 
لا يقتضي بطلان نفسه اه ابن الغرس . وظهر منه أن المراد بما في قوله: #بما أضيف له؛ 
هو البيع مثلاء فإن دخول المبيع في ملك المشتري متعلق بذلك البيع ومضاف إليه شرعاً في 
ظن القاضي: أي ني قصده من حيث إنه يقضي به: أي يقصد القضاء به وكذا غيره من 
مقتضيات البيع اللازمه له واحترز به عما لا يقصد القضاء به لعدم التنازع فيه كثبوت حق 
الشفعةء وأفاد أن الموجب قد يكون مقتضى كما مثلناء وقد يكون غير مقتضى كبطلان 
بيع المدبرء فإنه موجب لا مقتضى على ما قررنا سابقاًء فافهم. ثم لا يخفى أن هذا 
التعريف مع ما فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع الحكم به صحيحاً مع أن 
الموجب أعم منه» فإن المعنى المتعلق بذلك البيع المضاف إليه يصدق على ثبوت حق 
الشفعة فيه وثبوت رده بخيار عيب ونحو ذلك مما ليس من مقتضياته اللازمة له» بدليل ما 
مر من أن الموجب قد يكون أموراً يستلزم بعضها بعضاً أو لا يستلزمء فالأظهر والأخصر 
تعريفه بما قدمناه من أنه الأثر المترتب على ذلك الشيء» وإن أراد تخصيصه بما يقع به 
الحكم صحيحاً عندنا يزيد على ذلك قولنا إذا صار حادثةء فيخرج ما لا حادثة فيه كما لو 
حكم شافعي بموجب بيع بعد إنكاره لا يكون حكماً بثبوت خيار المجلس مثلاء مما ليس 
من لوازمه ومثله ما قدمناه من مسألة الهبة وغيرها هذا ما ظهر لى في هذا المحل» فتأمل . 
قوله: (فإذا قال" الموثق) هو كاتب القاضي الذي يكتب الوثيقة وهي المسماة حجة في 


)١(‏ في ط قوله (فإذا قال الخ) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح :ولو قال الخ» وهو الموافق تقول المحشي في 
القولة التي بعدهاء والفضمير في به عائد إلى قوله ولو قال الموثق الخ6. 


كتانب القضاء يقار 


وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم. نهر (إلا ما) عري عن دليل مجمع أو (خالف 
كتاباً) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية (أو سئة مشهورة 


زماننا. قوله: (وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم) أي من المقتضى» فإن بطلان بيع المدبر 
موجب لا مقتضى لا ذكره فكل مقتضى موجب ولا عكسء والضمير في به» عائد إلى 
فوله: ولو قال الموثق الخ فإن الشارح اقتصر عل التمثيل ببيع المدبر الذي هو من أفراد 
الموجب لينبه على أن الموجب لا يلزم كونه مقتضى فلا يرد ما قيل: إن الذي ظهر من 
عيارته أن بينهما التباين لا العموم. فافهم. قوله: (مجمع) لم يمثل له في شرحه قال ط : 
والمراد به كما رأيته بهامشه نحو القضاء بسقوط الدين عن ترك المطالبة به سئين. قوله: (1 
يختلف في تأويله السلف) الجملة صفة كتاباً» والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» لقول الهداية: المعتبر الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة 
والتابعون اه. وعليه فلا يعتبر اختلاف من بعدهم كمالك والشافعي» ا أنه خلاف 
الأصح. قوله: (كمتروك تسمية) أي عمداً فإنه حالف لظاهر قوله تعال: ظوَلا تَأَكُلُرا 
مِمَالم يُذْكَرِ أسْمُ ألله عَليه» [الأنعام: 5١1١‏ بناء على أن الواو في قوله وإنه لفسق 
للعطف. والضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهيء أو إلى 
الموصول. واحتمال كونها حالية فتكون قيداً للنهي رد بأن التأكيد بإن واللام ينفيه؛ لأن 
الحال في النهي مبناه على التقدير» كأنه قبل لا تأكلوا منه إن كان فسقاً فلا يصلح وإنه 
لفسق» بل وهو فسق ولم سلم فلا نسلم أنه قيد للنهي» بل هو إشارة إلى المعنى الموجب 
له: كلاتهن زيداً وهو أخوكء ولا تشرب الخمر وهو حرام عليك. نهر موضحاً. وتمامه 
في رسالة ابن ث2 نجيم المؤلفة في هذه المسألة . 
مَطْلَّبٌ في ألحُكم بمًا خَالّف أَلكِتَاب أو السُّنةَ أو الإججاع 


قوله: (أو سنة مشهورة) قيد بالمشهورة احترازاً عن الغريب. زيلعي. ولا بد ها هنا 
من تقييد الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة» وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة 
غير قطعية الدلالة» وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفرء 
كذا في التلويح. وأما إذا وقع الخلاف في أنه مؤول أو غير مؤول فلا بد أن يترجح أحد 
القولين بثبوت دليل التأويل» فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد أم لاء كذا في الفتح. وظاهر كلامهم يعطي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبل 
التأويل» بل هي نص ف المدعي» وفيه نظر يظهر مما مر. نهر: أي ما مر من احتمال 
أوجه الإعراب» على أنه إذا كان المراد من النص ظني الدلالة. كما مرء ففى عدم نفاذ 
الحكم بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن أمير حاج في شرح التحرير. ثم قال : 
والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً وبشاهد وبمين ينفذ من غير توقف». 


كر كعاب القشبماء 


كتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة المشهور (أو إجماعاً) كحل المتعة لإجماع 
الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهر» وقيل ينفذ على الأصح (و) من 
على إمضاء قاض آخرء وبيع أمهات الأولاد لا ينفذ مالم يمضه قاض آخر اه. 

قلت: لكن قد علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية هبني على أنه لم يختلف فيه 
السلف.» وأنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهء وحيتئذ فلا يفيد احتمال الآية أوجهاً من 
الإعراب. نعم على ما يأتي من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم» يقوي هذا البحث 
ويؤيده ما في الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبي 
يوسفء» وكذا ما في الفتح عن المنتقى» من أن العبرة في كون المحل مجتهداً فيه اشتياء 
الدليل لا حقيقة الخلافء قال في الفتح: ولا يخفى أن كل خلاف بيئنا وبين الشافعي أو 
غيره محل اشتباه الدليل: فلا يجوز نقضه بلا توقف على كونه بين الصدر الأول. والذي 
حققه في البحر أن صاحب الهداية أشار إلى القولين» فإنه ذكر أولا عبارة القدوري, 
وهي: وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاهء إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع وذكر 
ثأنيا عبارة الجامع الصغيرء وهي: وما اختلف فيه الققهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض 
آخر يرى غير ذلك أمضاه» فما ذكره أصحاب الفتاوى من المسائل الآتية التي لا ينفذ فيها 
قضاء القاضي مبنى على عبارة القدوريء لا على ما في التامع. ومن قال: لا اعتبار 
بخلاف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري. ومن قلا باعتباره اعتمد ما في الجامع. وي 
الواقفعات الحسامية عن الفقيه أبي الليث. وبه: أي بما في الجامع نأخذء لكن في شرح 
أدب القضاء أن القتوئ على ما في القدوري اه ملخصا. فقد ظهر قولان مصححان 
والمتون على ما في القدوري» والأوجه ما في الجامع ولذا رجحه في الفتح كما يأتي أيضاً. 
قوله: (كتحليل بلا وطء) أي تحليل المطلقة الثلاث بمجرد عقد المحلل بلا دخول عملا 
بقول سعيد. بحر. لدي مد حرا عاو موادي ار 
شرعبي . بحر. قوله: (كحل المتعة) أ ي كالقضاء بصحة نكاح المتعة» كقوله: متعيني 
بنفسك عشرة أيام فلا ينفذ» بخلاف القضاء بصحة النكاح المؤقت بأيام: أي بدون لفظ 
المتعةء فإنه ينفذ كما في الفتح» وقدمنا عنه في النكاح ترجيح قول زفر بصحة النكاح 
المؤقت بإلغاء التوقيت فينعقد مؤبداً. قوله: (وكبيع أم ولد الخ) قال شمس الأئمة 
السرخسي: هذه المسألة تبتني على أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عند محمد 
وعندهما لا يرفع: يعني اختلفت الصحابة في جواز بيعهاء ثم أجمع المتأخرون على عدمه. 
فكان القضاء به على خلاف الإجماع عند محمد فيبطله القاضي الثانيء وعندهما: لا لم يرفع 
خلاف الصحابة وقع في محل اجتهاد فلا ينقضه الثاني» لكن قال القاضي أبو زيد في 
التقويم: إن محمداً روى عنهم جيعا أن القضاء ببيعها لا يجوز فتح . 


كتاب القضاء 3م 
ذلك ما (لو قضى بشاهد ويمين) المدعي لمخالفته للحديث المشهور 7البينة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر» (أو بقصاص بتعيين الولئ واحداً من أهل المحلة أو 
بصحة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة بيع معتق البعض أو بسقوط الدين بمضيّ 
سنين أو بصحة) طلاق (الدور وبقاء التكاح) كما مر في بابه (وقضاء عبد وصبيّ 
تبت يري يبب 2772 ابر را 27 ا ا ا صم 


وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعاً» لكن ذكر أيضاً 

عن الجامع أنه يتوقف عل قضاء قاض آخر. لأن الإجماع المسبوق بخلاف مختلف في كونه 
إجماعاً فقيه شبهة كخير الواحدء فكذا في متعلقه وهو ذلك الحكم المجمع عليهء وقدمنا 
تمام الكلام على ذلك في باب الاستيلاد. قوله: (ومن ذلك ما لو قضى بشاهد ويمين) 
مقتضاه أنه لا ينفذ» وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله. مع أنه قال في الفتح: فلو قضى 
بشاهد ويمين لا ينفذ» ويتوقف على إمضاء قاض آخرء ذكره في أقضية الجامع . وفي بعض 
المواضع ينفذ مطلقاً اه. وف ط عن الهندية ذكر في كتاب الاستحسان أنه ينفذ على قول 
الإمام لا على قول الثاني اهم. قوله: (لخالفته الخ) الأولى ذكره عقب المسألة الثانية ليكون 
علة للمسألتين. قوله: (البية على من ادعى) كذا في البحر. ٠‏ وفي الفتح. على المدعي . 
قوله: (أو بقتصاص الخ) أي إذا و قضى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلاناً قتله. 
وهناك لوث من عداوة ظاهرة كما هو قول مالك لا ينفذ لمخالفته السنة المشهورة «البيئة 
على المدعي. واليمين على من أنكر؛ وتمامه في الفتح. قوله: (أو بصحة نكاح المتعة أو 
الموقت) لعل الصواب «لا الموقت» بلا النافية لما قدمناه قريباً من نفاذ القضاء بصحة 
الموفت. ونقل ط مثله عن الهندية» ولم أر من ذكر عدم نفاذه. قوله: (أو بصحة بيع 
م معتق البعض) في الهندية عن الظهيرية: رجل أعتق نصف عيده أو كان العبد بين اثنين 

أعتقه أحدهما وهو معسر وقضى القاضي للآخر في بيع نصيبه فباع : ثم اختصما إلى قاض 
آخر لا يرى ذلك. ذكر الخصاف أن القاضي يبطل البيع والقضاء. ا 
الحواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف ليس فيه شيء عن أصحابناء ولولا قول المختصاف 
لقلنا إنه ينفذ قضاؤه لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ط قوله : : (أو بسقوط الدين الخ) أي 
كما قال بعضهم: تر ال 0 فلا ينفدذ القضاء به 

| لأنه قول مهجورء فإذا رفع إلى آخر أب بطله وجعل المدعى على حقه كما في الخانية ٠‏ قوله: 
(أو بصحة طلاق الدور وبقاء التكاح) أي صحة التعليق في طلاق الدور لا صحة نفس 
الطلاق. فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاًء فإن القبلية تلغو وتطلق ثلااً لأن 
صحة تعليق الثلاث تؤدى إلى إبطاله: فلو قضى قاض بصحة التعليق وبطلان الطلاق 
وإبقاء النكاح لا ينفذ. قوله: (في بابه) أي في أول كتاب الطلاق وأوضحنا الكلام عليه 
هناك. فافهم. قوله: (وقضاء عبد) استشكل بأن العبد يصلح شاهداً عند مالك وشريح 
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مطلقاً و) قضاء (كافر على مسلم أبداً ونحو ذلك) كالتفريق بين الزوجين بشهادة 
المرضعة زلا ينفذ) في الكل وعد متها في الأشباه نيفاً وأربعين» وذكر قي الدرر لما 
ينقذ سبع صورء منها لو قضت المرأة بحدٌ وقود. 


فيصلح قاضياء فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في المحدود في القذف 
ط عن الهندية. قوله: (مطلقاً) أي سواء قضيا على حر أو عبد بالغ أو صبيّ مسلم أو 
كافر اه ح. قوله: (أبداً) محل ذكره بعد قوله: «لا ينفذه كما في عبارة الغرر. قوله : 
(وعد منها في الأشباه نيفاً وأربعين) نقدم الكلام عليها آخر كتاب الوقف فراجعه. قوله : 
(وذكر في الدرر لما ينقذ سبع صور) حيث قال: فإن أمضى قضاء من حذ ني قذف وتاب 
أو قضاء الأعمى أو قضاء امرأة بحد أو قود أو قضاء قاض لامرأته أو قاض بشهادة 
المحدود التائب وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض بحد أو قود 
بشهادتها نفذء حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث»: لأن الاجتهاد الأول كالثانيء والأول تأبد 
باتصال القضاء فلا ينقض باجتهاد لم يتأبد به لأنه دونه اه. 


قلت: وني هذه العبارة من الخفاء مالا يخفى» لأن القضاء في هذه السبع لا ينفذ ما 
م يمضه قاض آخرء لأن المجتهد فيه نفس القضاء لا المقضى بهء فهو القسم الثالث من 
الأقسام الثلاثة التي ذكرناها عند قول الشارح «لو مجتهدا فيه» فقول الدرر نفذ: أي إمضاء 
القاضي الثاني قضاء القاضي الأول المحدود في قذف الخ. وقوله: «حتى لو أبطله ثان 
الخ» صوابه: حتى لو أبطله ثالث لم يبطل» فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه عليه» لكن ما 
ذكرنا من أنه لا ينفذ قضاء الأول موافق لما في الزيلعى: وهو ظاهر في الأربعة الأول دون 
الثلائة الأخيرة» بل هو نافف فيها فيصح أن يقال فيها: حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث: أي 
نفذ الثالث قضاء الأول لأنه وقع نافذاً فلم يصح إبطال الثاني لهء وهذا هو الموافق ل 
قدمناه في بيان الأقسام الثلاثة؛ ويوضحه ما في الخانية والبزازية وغيرهما إذا كان نفس 
القضاء مختلفاً فيه ورفع إلى قاض آخر لا يراه له إيطاله» وإذا رفع إلى من يراه ونفذه ثم 
رفع إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له إيطاله؛ فلو كان القاضي هو المحدود في قذف فرفع 
حكمه إلى قاض آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني وكذا لو قضى لامرأته بشهادة رجلين لا 
يجوزء فلو رفع إلى آخر لا يراء جاز له إيطاله لأنه كما لا يصلح شاهداً لامرأته لا يصلح 
قاضياً لهاء فإن رفع القضاء الأول إلى من يرى جوازه فأمضاهء ثم رفع إمضاء الثاني إِلى 
الثالث لا يرى جوازه أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطلهء وكذا قضاء الأعمى» وكذا 
قضاء المرأة في حد أو قصاص ؛ ذفيها أنف]: لو قضى بشهادة محدود في قذف وهو يراه 
فرفع إلى من لا يراه لا يبطلهء وكذا لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص 


أهر. 


كتاب القضاء 3١‏ 
وسيجيء عتناً خلافاً لما ذكره | لصنف شرحاء والأصل أن القضاء يصح في موضع 
الاختلاف لا الخلاف» والفرق أن للأول دليلي لا الشاني. وهل اختلاف الشافعي 
معتبر؟ الأصح نعم. صدر الشريعة (يوم الموت لا يدخل تحت القضاءء بخلاف يوم 


والحاصل : أن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهد فيه نفس القضاء الأول 
لا ينفذ مالم ينقذه قاض ثان فيكون القضاء الثاني هو الناقذء فإذا رفع إلى ثالث وجب 
عليه تنفيذه ولا يصح إيطاله إياهء بخلاف ما إذا كان المجتهد فيه نفس المقضي به قبل 
القضاء. فإن القضاء به نافذ بدون تنفيذ وإذا رفع إلى آخر نفذه» وإن لم يكن مذهيهء وهذا 
ما مر في قوله: «وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه» وبخلاف ما خالف الدليل فإنه لا 
ينفذ وإن نقذ ألف قاض كما قاله الزيلعي: وهذا ما مر في قوله: «إلا ما خالف كتاباً أو 
سنة مشهورة أو إجماعاً؛ وبه تمت الأقسام الثلاثئة فافهم» واغتنم تحرير هذا المقام. قوله : 
(وسيجيء متنا) أي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح . قوله: (خلافاً لا ذكره المصتف 
شرحاً) حيث عدّ هذه الصورة من جملة ما لا ينفذ لمخالفته الدليل. » لكن نقل ط عن 
الهندية حكاية قولين. قوله: (والفرق راك بحلاو نشرية عرادة ودر ]لا تع كال كال وما 
َخْتَلَفَ فيه إلا الَّذِينَ أَوْتُوهُ4 [البقرة : 91؟] وَمَا تَفدّق الَّذِينَ أَوْنُوا الكتّابٌ إل مِنْ بَعْدٍ 
مَا جَاءَجهِمُ ألبّيئة4 [البيئة : ا والمراد أنه خلاف لا دليل له بالنظر 
للمخالف. وإلا فالقائل اعتمد دليلة: نم مسائل الخلاف التي لا ينفذها هى ما تقدمت في 
قوله: "إلا ما خالف كتاباً الخ» ط. قوله : الأصح نعم) وقيل إنما يعتير الخلاف في 
الصدر الأول قال في الفتح : : وعندي أن هذا لا يعوّل عليه؛ فإن صح أن مالكأ وأبا حنيفة 
والشافعي مجتهدون فلا شك في كون المحل اجتهاديا وإلا فلاء ولا شك أنهم أهل اجتهاد 
ورفعةء ويؤيده ما في الذخيرة : جاع الاب ليطي عر انها بورا يت اليا عه عه 
مالك وبرىء الزوج عنه» فلو قضى به قاض نفذ. . وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمرة عن 
أبي الصغيرة زوجها من صغير وقبل أبوه وكير الصغيران وبينهما غيبة منقطعةء وقد كان 
التزوج بشهادة الفسقةء ؛ هل يجوز للقاضي أن يبعث لل شافعى المذهب لييطل هذا النكاح 
سيب أنه كان بشهادة الفسقة» قال نعم اه ط. 
قلت: والمسألة الثانية لم أرها في الفتح» بل ذكر مسألة غيرها وذكر عيارته في 
البحر . 
مَطلْبٌ: يَوْمُ آلمَوْتِ لآ يَدْحْلُ نَحْتَ القَضَاءِ 
قوله: (يوم الموت لا يدخل تحت القضاء) أي لا يقضي به قصداً بأن تنازع 
الخصمان في يوم موت آخر أنه كان في يوم كذاء بخلاف ما إذا كان المقصود غيره كتقديم 
ملك أحرهضاء ولذا قال في البزازية: فإن ادعيا الميراث وكل منهما يقول هذا لي ورثته من 


537 ش كتاب القضاء 


القتل) فلو برهن على موت أبيه في يوم كذا ثم برهنت امرأة أن الميت نكحها بعد 
ذلك قضى بالنكاح» ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها يعده لا 
تقبل : 
أي إن في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخاً واحداً فأنصافاً: وإن أحدهما أسبق فهو له 
عند الإمامين؛ وليس فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاءء لأن النزاع وقع في تقديم 
الملك قصداً اه. وفيها ادعى على آخر ضيعة بأنها كانت لفلان وورثتها منه أخته فلانة 
فماتت وأنا وارئها وبرهن تسمعء ولو برهن المطلوب أن فلانة ماتت قبل فلان: يعني 
مورثها صح الدفع؛ وفيه نظر لما تقرر أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء قيل النزاع 
لم يقع في الموت المجرد فصار كالورثة تنازعوا في تقديم موت المورث من المورث الآخر 
قبله وبعده كابن الابن مع الابن إذا تنازعا في تقديم موت أبيه قبل الجد أو بعده اه. 
قوله: (قلو برهن على موت أبيه) أي بأن ادعى شيئاً لأبيه وبرهن أن أباه مات وتركه 
ميراثاً وأنه مات يوم كذا. بيري عن شرح أدب القضاء. قوله: (قضى بالنكاح) أي 
فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن» لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاءء لأنه لا 
يتعلق به حكمء لأن الميراث لا يستحق بالموت بل بسبب سابق على الموث والتكاح سيب 
سابق» وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه سواء؛ ولو 
عدم تقبل البينتان جميعاً ويقضي بحق كل واحد منهما لأن العمل ببما نمكن» فكذا هنا 
أش . بيري عن شرح أدب القضاء. وفيه عن اللنانية : ويقضي لها القاضي بالمهر والميراث 
سواء قضى القاضي ببية الابن أو لاء لأن القضاء ببينة الابن بموت الأب لا يوقت موته 
لأن حكم الموت لا يتعلق بوقت الموت؛ بل في أي وقت يموت يكون ماله لورثته» فصار 
كأن الابن أقام البينة على موت الأب ولم يذكر الوقت» وذلك لا يمنع قبول بيئة المرأة اه. 
تنبيه: ذكر الخير الرملي في حاشية البحر من باب دعوى الرجلين: إذا كان الموت 
مستفيضاً علم به كل كبير وصغير وعالم وجاهل لا يقضي للخصم.ء ولا يكون بطريق أن 
القاضي قبل البيئة على ذلك الموت بل بطريق التيقن بكذب المدعي» وارجع إلى الخانية من 
كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما قلته اه. ويأتي ما يؤيده. قوله: 
(لا تقبل) قال فى الأجناس : وفرق محمد بينهما بأن القتل يتعلق به حق لازم والموت ليس 
فيه حق لازم. وبيانه أن القتل ظلماً لم يل عن قصاص أودية: وفي قبول بينة المرأة على 
النكاح في زمان متأخر إسقاط أصل القتل لامتناع أن يكون مقتولا في زمان ثم يبقى حياً 
يدن نيوا حاو حب ييه وود او عي 
يعتد باء ولا كذلك بينة الابن على الموت» لأن المرأة بينتها لا تتضمن إسقاط حق الابن؛ 
لأن الابن يرث مع المرأة كما يرث إذا انفرد فلم تتعارض البينتان في الإرث بين إسقاطه 
وإثباته فلذلك لم يمتنع قبول بينتها أه. وف البزازية: وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورئه 


كتاب القضاء 3 
وكذا جميع العمّود والمداينات إلا فى مسألة الزوجة التى معها ولد فإنه تقبل بينتها . 
بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. أشباه. واستثنى محشوها من 
الأول مسائل» منها: ادعياه ميرائاً فلأسبقهما تاريخاً. 

برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب 
فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعاً لدخوله تحت القضاء اه 
بيري. قوله: (وكذا جميع العقود) كالبيع والهبة والتكاح؛ فإنها كالقتل تدخل تحت 
القضاءء فلو برهن أنه باعه كذا يوم كذا وبرهن آخر أنه باعه بعد ذلك لم تقبل: ولو 
برهن أنه باعه قبله يكون دفعاً. وفي الولوالجية: ولو أقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم 
النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى بيئة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل 
بينتهاء لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ . قوله : (إلا في مسألة الزوجة 
الخ) أي فإن يوم القتل لا يدخل فيها تحت القضاء. وصورتبها كما في البحر عن الظهيرية : 
ادعى على رجل أنه قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشرين سئة وأنه وارثه لا وارث له سواه. 
وأقام البينة على ذلك» فيجاءت امرأة ومعها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ 
بين للشية سيط وان هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذاء قال أبو حنيفة : أستحسن في 
هذا أن أجيز بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل بينة الابن على القثلء وكان هذا 
الاستحسان للاحتياط في أمر النسب بدليل أنها لو قامت البينة على النكاح ولم تأت بالولد 
فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأق وهذا قول أبي يوسف ومحمد اه. لكن قوله: ولا 
أبطل بينة الابن على القتل ينافي دعوى الاستكناء. وعن هذا قال الخير الرملي في حاشية 
البحر في أول باب دعوى الرجلين : الظاهر أن حرف النفي زائدء ول يذكره في التاترخانية 
حيث قال: وأبطل بينة الابن على القتلء والقياس أن يقضي ببينة القتل اه.. 

قلت ' ويستشنى أيضاً مسألة أخرى ذكرها ني دعوى البحر عن خزانة الأكمل : 
برهن أنه قتل أبي منذ سنق وبرهن المشهود عليه أن أباه صل بالناس الجمعة الماضية» قال 
أبو حئيفة : الأخذ بالأحدث أولى إذا كان شيئاً مشهوراً اه. قال الرملى: وهذا يقيده به ما 
مضى أيضأء وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس منذ عشرين 
سنة فادعى رجل أنه اشترى منه داره منذ سنة لا يقبل» لم رأيت ما يشهد به صريحاً في 
التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر : لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون فى 
قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أن القاضي مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان 
موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضاً اه مختصراً فراجعه إن شتت اه. 
قوله: (من الأول) وهو أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء قوله: (ادعياه ميراثاً الخ) 
قدمناه عن البزازية. قوله: (برهن الوكيل) أي بقبض لمال. جامع الفصولين ‏ قوله: 
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برهن أنه شراه من أبيه منذ سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم 
تسممخع > وكيل ا ال القضاء بالبيئة عبارة عن رفع النزاع والموت من 
حيث إنه موت ليس محلا للتزاع ليرتفع بإثباتهء بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل 
للتزاع كما لا يخفى (ويتفد القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطتا) حيث كان المحل 


(صح الدفع) أي إذا برهن المطلوب على الموت لأنه ينعزل به الوكيلء فالحكم بالموت هنا 
لا لذاته لأجل العزل. قوله: (من أبيه) أي من أب ذي اليد. قوله: (لم تسمع) هو 
الصواب» أن يوم الموت لا يدخل نحت القضاء اه. قنية من باب دفع الدعاوى . 

قلت: ووجهه أنه قضاء بيوم اموت قصداًء لأن ما تضمنه وهو عدم الشراء لا 
تصح البينة عليه لأنه نفى فتمحض قضاء بالموت فلا يصح . قوله: (وقيل تسمع) وعليه 
فهى من المستئنيات كما في البحر. قوله: (وسره الخ) مرتبط بالمن والمراد بيان وجه 
الفرق» ولما كان خفياً عبر عنه بالسر. قوله: (من حيث إنه موت) أما إذا كان المقصود من 
ذكره غيره مما تقام عليه البينة فيكون هو محل النزاع فيدخل تحت القضاء كمسألة دعوى 
الممراث فإن المقصود من تاريخ الموت تقدم الملك. وكمسألة دعوى الوكالة فإن المقصود منه 
انعزال الوكيل . قوله: (فإنه من حيث هو) محل للنزاع قدمنا وجهه فى عبارة الأجناس - 

مَطلَبٌ قٍِ القَضَاءِ بشهادة زور 

قوله: (وينفذ القضاء بشهادة الزور) قيد بها لأنه لو ظهر عبيداً أو كفاراً أو محدودين 
في قذف لم ينفذ إجماعاء لأنها ليست بحجة أصلاء بخلاف الفساق على ما عرف ولإمكان 
الوقوقف عليهم فلم تكن شهادتهم حجة. بحر. ثم قال وفي القنية : ادعى عليه جارية أنه 
اشتراها بكذا فأنكر كحلف فتكل فقضى عليه بالتكول تحل الجارية للمدعي ديانة وفضاء 
كما في شهادة الزور اه. فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور أه. قوله: 
(ظاهراً وباطناً) المراد بالنفاذ ظاهراً أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجلء ويقول سلمي 
نفسك إليه قإنه زوجك ويقضي بالتفقة والقسم وبالتفاذ باطناً أن يمل له وطؤها وجل لها 
التمكين فيما بينها وبين الله تعالى ط. قوله: (حيث كان المحل قايلا الخ) شرطان للنفا 
ويأي في كلام الشارح ممترزهما . قوله : (في العقود) أطلقها فشمل عقود التبرعات» قالوا. 
وفي الهبة والصدقة روايتان» وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطتأء لأن 
القاضي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك الغيرء والبيع بأقل تبرع من وجه. بحر. قوله: 
(كبيع ونكاح) فلو قضى ببيع أمة بشهادة زور حل للمنكر وطؤهاء وكذا لو ادعى على 
امرأة نكاحها وهي جاحدة أو بالعكس وقضى بالتكاح كذلك حل للمدعي الوطءء ولها 


كتاب القضاء 4 
(والفسوخ) كإقالة وطلاق لقول عليّ رضي الله عنه لتلك المرأة: شاهداك زوجاك. 
وقالا: وزفر والثلاثة ظاهراً فقطء وعليه الفتوى. شرنبلالية عن البرهان (بخلاف 
الأملاك المرسلة) أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهراً فقط إجماعاً لتزاحم 


التمكين عنده. بحر. قوله: (والفسوخ) أراد بها ما يرفع حكم العقد فيشمل الطلاق» 
ومن فروعها: ادععت أنه طلقها ثلاثاً وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة فتزوجت 
بآخر بعد العدة حل له وطؤها عند الله تعالى وإن علم بحقيقة الحال: وجل لأحد 
الشاهدين أن يتزوجها ويطأها ولا يحل للأول وطؤها ولا يحل لها تمكينه. بحر. قوله: 
(لقول على الخ) قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل: بلغنا عن عليّ كرم الله وجهه أن 
رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بالمرأة: فقالت إنه م 
يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي» فقال: لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك . 
قال وميد ناخن: فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطناً بالقضاء لا امتنع من تجديد العقد عند 
طلبها ورغبة الزوج فيهاء وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائة اه من رسالة 
العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسألة. قوله: وبهذا نأخذ. دليلا لما حكاء الطحاوي من أن 
قول محمد كقول أب حنيفة. قوله: (ظاهراً فقط) أي ينفذ ظاهراً لا باطناًء لأن شهادة 
الزور حجة ظاهراً لا باطناً فينفذ القضاء كذلك. لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة. درر. 
قوله: (وعليه الفتوى) نقله أيضاً في القهستان عن الحقائق وفي البحر عن أبي الليث؛ لكن 
قال: وفي الفتح من النكاح؛ وقول أبي حنيفة هو الوجه اه. 

قلت: وقد حقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه ثم أورد 
عليه إشكالاً؛ وأجاب عنه: وعليه المنون. قوله: (بخلاف الأملاك المرسلة) وهي التي 1 
يذكر لها سبب معين» فإنهم أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهراً لا باطناً. لأن الملك لا بد له من 
سبب؛ وليس بعض الأسباب بأولى من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب سابقاً على 
القضاء بطريق الاقتضاءء وفي النكاح والشراء يتقدم النكاح والشراء تصحيحاً للقضاء. 
درر. قال في البحر: ولو حذف الأملاك لكان أولى» ليشمل ما إذا شهدوا بزور بدين ل 
يبينوا سببه فإنه لا ينفذ. وفي حكم المرسلة الإرث كما يأتي: وظاهر اقتصاره عليها أنه لا 
ينفذ باطناً في النسب إجماعاً كما في المحيط عن بعض المشايخ. ونص المنصاف على أنه ينفذ 
عند أبي حنيقة» ففيه روايتان عنه؛ والشهادة بعتق الأمة كالشهادة بطلاق المرأق وينبغي أن 
تكون بالوقف كالعتق» ولم أر نقلاً في الشهادة بأن الوقف ملك أو بتزوير شرائط الوقف 
أو أن الواقف أخرج فلاناً وأدخل فلاناً زوراً إذا اتصل به القضاءء وظاهر الهداية أن ما 
عدا الأملاك المرسلة ينفذ باطناً» وإذا قلنا بأن الوقف من قبيل الإسقاط فهر كالطلاق 
والعتاق اه ملخصاً. قرله : (فظاهراً فقط إججاعاً) فلا يحل للمقضي له الوطء والأكل 


ا كتابت الفضا» 


الالو ا ل ا اا اكاك اا ٠‏ ل 11د مسحت 
الأسباب» حتى لو ذكرا سبباً معيتاً فعلى الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤهء وإلا 
لا ينفذ اتفاقاً كالارثء وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة» وكما لو علم 
القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا كالقضاء باليمين الكاذبة. زيلعي. 


واللبس وحل للمقضي عليه. ٠‏ لكن يفعل ذلك سراً وإلا فسقه الناس . . بحر. قوله: (إن 
كان سبباً يمكن إنشاؤه) كالبيع والتكاح والإجارة. . قوله: (كالارث) فإنه وإن كان ملكا 
بسبب لكنه لا يمكن إنشاؤه فلا ينفذ القضاء ء بالشهود زوراً فيه باطتاً اتفاقاً. بحر . قال : 
وسيأق الاختلاف في ياب اختلاف الشاهدين في أنه مطلق أو بسيب» والمشهور ضِ 
واختار في الكنز الثاني . قوله: (وكما لو كانت المرأة محرمة الخ) هذا محترز قوله: 
كان المحل قابلا» اه حم . . فإذا ادعى أا زوجته وأثبت ذلك بشهادة الزور ةا 
محرمة عليه بكونها منكوحة الغير أو معتدته أو بكونها مرتدة» فإنه لا ينفذ ياطناً اتفاقاء 
لأنه وإن كان الملك بسيب لكن لا يمكن إنشاؤه: وأما ظاهرا فلا شك فى نفاذه كسائر 
الأحكام بشهادة الزور في غير العقود والفسوخ. وليس المراد بتفاذه ظاهراً حل الوطء له 
وحل يممكيئها منه» يل أمر القاضى لها به: أما الحل فهو فرع نفاذه باطئاء وبما قررناه 
ظهر أنه كالارث» خافهم. . قوله : (وكما لو علم القاضي الخ) محترز قوله : : والقاضى غير 
عالم بزورهم ؛ ؛ والظاهر أنه هنا لا ينفذ ظاهراً كما لا ينفذ باطناً لعدم شرط القضاءء وهو 
الشهادة الصادقة في زعم القاضي . تأمل. قوله: (كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول 
المنن #يشهادةة قالوا: لو ادعت أن زوجها أيانها يثلاث فأنكر فحلفه القاضىي فحلف وامرأة 
تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه ولا أن تأخذ من ميرائه شيثاء وهذا لا 
يشكل إذا كان ثلاثاً لبطلان المحيلة الإنشاف كل روج آخرء وقيما دون الثلاث مشكل 
لأنه يقبل الإنشاء. وأجيب بأنه إنما يغبت إذا قضى القاضي بالنكاح وهنا لم يفض به 
لاعترافهما به وإنما ادعت القرقة. زيلعي . وفي الخلاصة : ولا يحل وطؤها إجماعا. 
عر 

قلت: والظاهر أن عدم التفاذ هنا في الباطن فقط . تأمل . 

رَأَيّ آلقَاضِي وَإِنْ خَالف رَأَبه 

تنيه : أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان حراماً في معتقد المقضي له 
ولذا قال في الوئوالجية : ولو قال لها أنت طالق البعة فخاصمها إلى قاض يراها رجعية بعد 
الدخول فقضى بكونها رجعية والزوج يرى أنها بائنة أو ثلاث فإنه يتبع رأي القاضي عند 
محمدء فيحل له المقام معهاء وقيل إنه قول أب حنيقة» وعلى قول أبى يوسف لا يحل» وإن 
رفع إلى قاض آخر لا ينقضهء وإن كان خلاف رأيه؛ وهذا إذا قضى له. فإن قضى عليه 
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بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه يتبع رأي القاضي إجماعأء وهذا كله إذا كان الزوج له 
رأي واجتهادء فلو عامياً اتبع رأي القاضي» سواء قضى له أو عليه؛ هذا إذا قضىء أما 
إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابق. لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه 
واجتهاده أه بحر . 
قلت: وقوله فلو عامياً المراد به غير المجتهد بدليل المقابلة فيشمل العالم والجاهل . 
تأمل. قال في الفتح: والوجه عندي قول محمدء لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن 
للقاضي يرجحه على اجتهاد الزرجء والأخذ بالراجح متحين» وكونه لا يراه حلالا إنما 
يمنع من القربان قبل القضاءء أما بعذه وبعد ثقاذه باطئاً فلا اه.. 
قوله: (قضى في مجتهد فيه) أي في أمر يسوغ الاجتهاد فيه بأن لم يكن تخالفاً لدليل 
كما مر بيانه» وقوله: «#بخشلاف رأيه» متعلق بقضى. وحاصل هذه المسألة أته يشترط 
لصحة القضاء أن يكون موافقاً لرأيه: أي لمذهبه مجتهداً كان أو مقلداء فلو قضى بخلافه 
لا ينفذ. لكن في البدائع أنه إذا كان مجتهدا ي: ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد فأداه 
اجتهاده إلى مذهب الغير. دريف ها تدا عن رجالة الغلامة قال مستدلاً بما في السير 
الكبير فراجعه؛ وبه يندفع تعجب صاحب البحر من صاحب البدائع . 
واعلم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراط كون القاضى عالماً بالخلاف كما نبهنا عليه 
سابقاً. ْ 
مَطْلَبٌ : كم أ السام - بَمَذْهَ بمذصب أبي يوسف أو مُحَمْدٍ كم بِمَذْعْبه 
قوله: (أي مذهبه) أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو 
أصحاب الإمام فليس حكماً بخلاف رأيه. درر: أي لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول 
فيها : [الرجز] 
وَأَمْلَمْ بِأَنْعَنْ أبي حَيِيمَة جَاءَتْ رِوَايَاتٌ عدب مُنِيفه 
أخْتَارَ مِنْهَا بَعْضَهَا وَالْبَافِي يثَارُ مِنْهُ سَائِرُ الرّفاق 
فلح يكن لغير و جَيرَات كما عَلَيْه أَقْسَمَ الأَضْحَابُ 
قوله: (وابن كمال) قال في شرححه: م يقل بخلاف رأيه الإسبامه أن يكون الكلام ف 


قرة كتاب القشباء 


(لا ينفذ مطلقاً) ناسياً أو عامداً عندهما والأئمة الثلاثة (وبه يفتي) مجمع ووقاية 
وملتقي. وقيل بالنفاذ يفتى. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: قضى من ليس مجتهدا 
كحتفية زماتناء بخلاف مذهبه عامداً لا ينفذ اتفاقاء وكذا ناسياً عندهماء ولو قيده 
السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه أنتهى. 


المجتهد خاصةء وليس كذلك. قوله: (لا ينفذ مطلقاً الخ) قال في الفتح: لو قضى في 
المجتهد فيه ناسياً لمذهبه خالفاً لرأيه نفذ عند أي حنيفة رواية واحدةء وإن كان عامدا ثفيه 
روايتان» وعندهما لا ينفذ تي الوجهين: أي وجهي النسيان والعمدء والفتوى على 
قولهما. وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قولهء فقد اختلف في الفتوىء والوجه 
في هذا الزمان أن يفتى بقولهماء لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا 
لقصد جميلء وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم يمذهبه لا بمذهب غيرهء هذا 
كله في القاضي المجتهد؛ فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك 
المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اه. قال في الشرنبلالية عن البرهان: وهذا 
صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ اه. وقال في النهر: وادعى في البحر أن المقلد إذا 
قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ. وأقوى ما تمحسك به ما في 
البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهداً وقضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذء وليس لغيره 
نقضهء وله نقضهء كذا عن محمد. وقال الثاني: ليس له نقضه اه. وما في الفتح يجب أن 
يعوّل عليه في المذهب» وما في البزازية محمول على رواية عنهماء إذ قصارى الأمر أن هذا 
منزل منزلة الناسي لمذهبه. وقد مر عنهما في المجتهد أته لا ينفذ فالمقلد أولى اه ما قي 
النهر. ويأق قريباً ما يؤيده. قوله: (من ليس مجتهداً) وكذا المجتهد كما مر في كلام 
الفتح . قوله: (لا ينفذ اتفاقاً) هذا مبني على إحدى الروايتين عن الإمام في العامدء أما 
على رواية النقاذ فلا تصح حكاية الاتفاق. قوله: (لكونه معزولا عنه) أي عن غير ما قيد 
به. قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: محل الخلاف فيما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء 
بصحيح مذهيه, وإلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه اه ح. ' 
مَطْلَبٌ: آلْحُكْمُ وَآلقَْوَى ِمَا هُوَ مَرْجُوحَ خلاف الإجماع 

قلت: وتقييد السلطان له بذلك غير قيدء لا قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن 
الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع اه. وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس 
للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل الترجيحء فلا يعدل عن الصحيح إلا 
لقصد غير جميل» ولو حكم لا ينفذ لأن قضاءه قضاء بغير الحق» لأن الحق هو الصحيحء 
وما وقع من أن القول الضعيف يتقرّى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه 
اه. وقال اين الغرس: وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى أه. 


كتاب القضاء 3 
وقد غيرت بيت الوهيانية فقلت: [الطويل] 
وَلَوْ حَكُمَ القَاضِي بِحُكُم خحالِفٍ لعدكيو قاطت أصللا لكك 
قلت: وأما الأمير فمتى صادف فصلا مجتهداً فيه نفذ أمره كما قدمتاه عن 
سير التاترخانية وغيرهاء فليحفظ (ولا بقضي على غائب ولا له) 


وقال صاحب البحر في بعض رسائله: أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح 
المفتي به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف اه. ومثله ما قدمه الشارح أول كتاب 
القضاء وقال: وهو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في قتاويه وغيرهء وكذا ما ثقله بعد 
أسطر عن الملتقط . قوله: (وقد غيرت بيت الوهبانية) وهو:[الطويل] 

وَلَوْ حَكَمَ القَاضِي بِحُكُم مَلِفٍِ مُفَلدُدُمَاصَمإِنْ كَانَيُذْكَدُ 

وَيَعْضَُهُمُ إِنْ كَانَ سَهْواً أجَارَهُ عَنِ الصَّدْرٍ لاعَنْ صَاحِبَبْهِ يُصْدَرُ 

وقد أفاد كلام الوهبانية الخلاف فيما إذا قضى به ساهياً: أي ناسياً مذهيهء وأنه لا 
خلاف فيما إذا كان ذاكراء وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام كما علمت» ولما كان 
المعتمد المفتى به ما ذكره المصنف في المتن من عدم النفاذ أصلاً: أي ذاكراً أو ناسياً غير 
الشارح عبارة النظم جازماً بما هو المعتمدء فافهم» لكن الأولى كما قال السائحاني تغيير 
الشطر الثاني هكذا : 


2 ل 5 
مَطلَبٌ في أُمْرِ الأمير وَقَضَائه 

قوله: (قلت وأما الأمير الخ) الذي رأيته في سير التاترخانية: قال محمد: وإذا أمر 
الأمن العسكر بشي فاهل العسكر اناايطعره: الآ أشركون الأمون يسيس اق 
فقول الشارح «نفذ أمره» بمعنى وجب امتثاله . تأمل. وقدمنا أن السلطان لو حكم بين 
انين فالصحيح نفاذه؛ وفي البحر: إذا كان القضاء من الأصل ومات القاضي ليس للأمير 
أن ينصب قاضياً وإن ولي عشرها وخراجهاء وإن حكم الأمير لم يجز حكمه الخ. في 
الأشياه: قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليقة, 
كذا ف الملتقط أه. 

والحاصل : أن السلطان إذا نصب في البلدة أميراً وفوّض إليه أمر الدين والدنيا صح 
قضاؤءء وأما إذا نصب معه قاضياً فلاء لأنه جعل الأحكام الشرعية للقاضي لا للأميرء 
وهذا هو الواقع في زمانناء ولذا قال في البحر أول كتاب القضاء: سئلت عن تولية الباشا 
بالقاهرة قاضياً ليحكم في حادثة خاصة مع وجود قاضيها المولى من السلطان» فأجبت 
بعدم الصحة لأنه لم يفوّض إليه تقليد القضاءء ولذا لو حكم بنفسه لم يصح اه. قوله: 
(كما قدمناه) أي في أول الكتاب في بحث رسم المفتي . قوله : (ولا يقضي على غائب) أي 


و٠1١1‏ كناب القضباء 


أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به . بحر (إلا بحضور تائبه) أي من يقوم مقام 
الغائب (حقيقة كوكيله ووصيه ومتولى الوقف) أفاد بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم 
على الغائب والميت لا على الوكيل والوصيّ فيكتب في السجل أنه حكم على الميت 
وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه. جامع الفصولين. وأفاد بالكاف عدم 
المصرء فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصما على الباقين» 


بالبيتة» سواء كان غائباً وقت ت الشهادة أو بعدهاء وبعذ التزكيةء وسواء كان غائبا عن 
المجلس أو عن البلد؛ وأما إذا أقرّ عند القاضى فيقضى عليه وهو غائب. لأن له أن 
يطعي ف البنة ذوة#الأقر ارود ولأة القشناء بالاترارافقناة إعانة م وإذ1 أنقك القاضمي إتراده 
سلم إلى المدعي حقه عيناً كان أو ديئاً أو عقاراء إلا أنه في الدين يسلم إليه ب 
وجد في يد من يكون مقراً بأنه مال الغائب المقرء ولا يبيع في ذلك العرض والعقار لأن 
البيع قضاء على الغائب فلا يجوز. بحر عن شرح الزيادات للعتابي. لكن في الخامس من 
جامع الفصولين عن الخانية : غاب المدعى عليه بعد ما برهن عليه أو غاب الوكيل بعد 
قبول البينة قبل التعديل» أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها. وقال أبو 
يوسف: يحكم وهذا أرفق بالناس. ولو برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله أو على 
الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البيئة؛ وكذا يقضي على الوارث ببيئة قامت على 
مورثه. قوله: (أي لا يصح) لا في الفتح من أن حضرة الخصم ليتحقق إنكاره شرط 
لصحة الحكم. بحر. قوله: (بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير محررة» لأن نفي الصحة 
يستلرم نتفي النقادء نأنشا فالحكم صحيح» وإثما الخلاف ف نفاذه بدون تنفيذ قاض آآخر 
كما أفاده ح. ولذا فسر في البحر كلام اي الصحة؛ ثم قال: والأولى أن يفسر 
بعدم النفاذ لقولهم إذا نفذه قاض اخر يراه فإنه ينفذ» ثم ذكر اختلاف التصحيح وسيا 
في كلام الشارح . قوله: (كوكيله) أطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا في الخنصومة والدعوى 
أو وكيلا للقضاءة كما إذا أقيمت البينة عليه ليقضى.غليه ثم.غاب كما في القنية ٠‏ بحر. 
قوله: (ووصيه) أي وصي الميت» فإن الميت غائب ووصيه قائم مقامه حقيقة) ويجوز عود 
الضمير إلى الصغير المعلوم من المقام فإنه في حكم الغائب وشمل وصيّ الوصي» ولو قال 
كوليه لكان أولى ليشمل الأب والجد. 
مَطلبٌ في ألقَضَاءِ عَلَ الغَائْبِ 

قوله: (إنما يحكم على الغائب والميت) ترك الوقف. ويظهر لي أنه يحكم على الواقف 
فيما يتعلق به وعلى الوقف فيما يتعلق به. ساتحاق. قوله (ينتتصب خخنصماً عن الباقين) 
أي فيما للميت وعليه؛ لكن إذا كان في عين فلا بد من كونها في يده؛ فلو ادعى عيناً من 
التركة على وارث ليست في يده لم تسمع؛ وني دعوى الدين ينتصب أحدهم خصماء وإن 


كتاب القضاء ا ٠65‏ 
وكذا أحد شريكي الدين وأجنبىّ بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم: أي لو 


الوقف ثابتاً كما مر في بابه (أو) نائبه (شرعاً كوصي) نصبه (القاضي) خرج المسخر 
كما سيجيء (أو حكماً بأن يكون ما يدعي على الغائب سبباً) لا محالة: 


لم يكن في يده شيء. وفيه من متفرقات القضاء أنه ينتتصب أحدهم عن الباقي بشروط 
ثلاثة: كون العين كلها في يده وأن لا تكون عقسومةء وأن يصدق الغائب أتها إرث عن 
الميت اه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في كتاب الوقف. وأفاد الخير الرمل في حاشيته 
على جامع الفصولين أن اشتراطهم كون العين في يد المدعى عليه يشمل ما لو كان المدعي 
بعض الورئة على بعض فتسمع الدعوى بشراء الدار من المورث وهي واقعة الفتوى اه. 
قوله: (وكذا أحد شريكي الدين) أي هو خصم عن الآخر في الإرث وفاقاء وكذا في 
غيره عندهما لا عند أبي حنيفة» وقوله قياس » وقولهما استحسان. ثم على قولهما الغائب 
لو صدق إن شاء شاركه فيما قبض أو اتبع المطلوب بنصيبه. جامع الفصولين. ومقتضاه 
أن الدين للمدعي وشريكه. وأما الدعوى بدين لواحد على اثنينء فذكر قيله ما حاصله : 
أنه يقضي به عليهما عنده في في رواية» وفي رواية وهي قول أبي يوسف: يقضي بينصفه على 
الحاضر؛ ثم قال: يحتمل أن يكون اختلاف الروايات فيه بناء على اختلاف الروايات في 
جواز الحكم على الغائب. قوله: (وأجنبي) أي من ليس وارثا ولا وصيآء وقوله: ” 
مال اليتيم؟ الذي في البحر : مال الميت» وصورتبا ما في جامع الفصولين: وهب في مرض 
موته جميع ماله أو أوصى به فماتء ثم ادعى رجل ديئاً على الميت» قيل تسمع بينته على 
من بيده المال؛ وقيل يجعل القاضي خصماً عنه: أي عند الميت ويسمع عليه بينته؛: فظهر 
أن فيه اختلاف المشايخ . 

قوله: (وبعض الموقوف عليهم) لا في القنية: وقف بين أخرين مات أحدهما وبقي 
الوقف في يد الحي وأولاد الميت» فأقام الحي بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف 
بطن يعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقيى؛ ثم قال : 
وقف بين جماعة تصح الدعوى من واحد منهم أو وكيلهء على واحد منهم أو وكيلهء إذا 
كان الوقف واحداًء وتمامه في البحر. قوله:(أي لو الوقف ثابتاً) أما إذا لم يكن ثابتاً وأراد 
إثبات أنه وقف قلاء وقدمنا في الوقف تقرير هذه المسألة بأتم وجهء وذكرنا هناك مسائل 
أخر ينتصب فيها البعض خصماً عن غيره. قوله: (خرج المسخر) هو من ينصبه القاضي 
جه الدذعوى عل الغائب. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً: أي ممائلاً لما يأ من تقييده 

بغير الضرورة. قوله: (أو حكما) أي بأن يكون قيامه عنه حكماً لأمر لازم . ٠‏ فت . . قوله: 
(سيباً لا عحالة) أي لا تحول له عن السببية فاحترز بكونه سبباً عما يكون شرطاً. وسيذكره 


؟* 1١١‏ كتاب القضاء 


فلو شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوّجها من فلان الغائب وأراد ردهأ بعيب الزواج 
لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب. ابن كمال (لما يدعي على الحاضر) مثاله : 
(كما إذا) ادعى داراً في يد رجل و (برهن) المدعى (على ذي اليد أنه اشترى) الدار 
(من فلان الغائب فحكم) الحاكم (على) ذي اليد (الحاضر كان) ذلك (حكماً على 
الغائب) أيضاًء حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر 


المصنفء وبقوله: الا محالة» عما يكون سبباً في حال دون حالء وعما لا يكون سببأ إلا 
بالبقاء إلى وقت الدعوى» فما يكون سبباً في حال دون حال يقيل في حق الحاضر دون 
الغائب» وبيانه في مسألتين الوكيل بنقل العبد إلى مولاه أو بنقل المرأة إلى زوجهاء فإذا 
برهن العبد أنه حرره أو المرأة أنه طلقها ثلاثأ يقبل في حق قصر يد الحاضرء لا في ثبوت 
العتق أو الطلاق» فإن المدعي هنا على الغائب وهو العتق أو الطلاق ليس سبباً لا محالة لما 
يدعي على الحاضرء وهو قصر يذه بانعزاله عن الوكالة» لأنه قد يتحقق العتق والطلاق 
بدون اتعزال وكيل هناك وكالة ألا وقد يتحقق موجباً للاتعزال بأن كان بعد الوكالة: 
فليس انعزال الوكيل حكماً أصلياً للطلاق والعتاق» فمن حيث إنه ليس سبياً ليق الحاضر 
في الجملة لا يكوت الحاضر خصما عن العائب» ومن حيث إنه قد يكون سبيا قيلنا البينة 
في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله؛ وأما ما لا يكون سيباً إلا بالبقاء إلى وقت الدعوى. 
فلا يقبل مطلقاء وبيانه في مسائل منها: ما لو برهن المشتري فاسداً على البيع من غائب 
حين أراد البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل في حق الحاضر في الفسخ ولا في حق الغائب في 
البيع» لأن نفس البيع ليس سبباً لبطلان حق الفسخ جواز أنه باع من الغائب ثم فسخ 
البيع يينهماء وإن شهدوا ببقاء البيع وقت الدعوى لا يقبل؛ لأنه إذا ل يكن خصماً في 
إثبات نفس البيع لم يكن خصماً في إثبات اليقاء» لأن البقاء تبع للابتداءء وتمامه في الفتح 
وغيره. قوله: (فلو شرى أمة) تفريع على قوله: *لا محالة» فكان الأولى ذكره عند قول 
المصتف «ولو كان ما يدعي على الغائب شرطاً بأن يقول بخلاف ما لو شرى أمة الخ 
وبخلاف ما لو كان ما يدعي على الغائب شرطاً الخ ليكون ذكر محترز القيود في محل 
وإحد. قوله: (لم يقيل) أي برهانه لا في حق الحاضر ولا في حق الغائبء لأن المدعي 
شيئان: الرد بالعيب على الحاضر» والنكاح على الغائب. والثاني ليس سيباً للأول إلا 
باعتيار البقاء لجواز أن يكون تزوجها ثم طلقهاء وإن برهن على البقاء: أي إنبا امرأته 
للحال لا يقبل أيضاء لأن البقاء تبع الابتداء: فتح. قوله: (مثاله) لا حاجة إليه لإغناء 
الكاف عنه اه ح - قوله : (من فلان الغائب) زاد في الفتح: وهو يملكها: أي لأن مجرد 
الشراء لا يئبت الملك للمشتري لاحتمال كونها لغير البائع وهو فضولي- قوله: (لأن 


كتاب القضاء ْ وول 
لأن الشراء من المالك سبب الملكية لا محالة» وله صور كثيرة ذكر منها في المجتبى 
تسعاً وعشرين (ولو كان ما يدعي عل الغائب شرطاً) لا يدعيه على الحاضرء كما 
0-5-5 
الشراء من المالك) هذا هو المدعي على الغائب . قوله : (سبيب الملكية) أي والملكية هنا هي 
المدعي على الحاضر ‏ 


مَطَلَبٌ : المَسَائْلٌ التي يَكُونُ ألقَضَاءُ فِيهًا 

قوله: (تسعاً وعشرين) قال في المنح وفي المجتبى بعد أن علم بعلامة شطب: كل 
من ادعى عليه حق لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب». فالقضاء على الحاضر قضاء على 
الغائب. 

وتظهر ثمرته في مسائل: منها: أقام بينة أن له على فلان الغائب كذاء وأن هذا 
كفيل عنه بأمره يقضي على الغائب والحاضرء لأنبا كالمعاوضة. ولو لم يقل بأمره لا يقضي 
على الغائب؟ ومنها: لو أقام بينة أنه كفيل بكل ماله على فلان وأن له على فلان ألفاً كانت 
قبل الكفالة يقضي على الحاضر والغائب» ولا يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمرهء بخلاف 
الأولى» لأن الكفالة المطلقة لا توجب المال على الكفيل ما لم توجيه على الأصيل: فصار 
كأنه علق الكفالة بوجوب امال على الأصيل فانتصب عن الغائب خصماًء ومنها: أن 
القاذف إذا قال: أنا عبد فلان فلا حد علي فأقام المقذوف بينة أن فلاتاً أعتقه حدء وكان 
قضاء على الغائب بالعتق ؛ ومنها: لو قال له يا ابن الزانية فقال القاذف أمه أمة فلان قأقام 
المقذوف بيئة أعها بنت فللان القرشية يحكم بالنسب ويحد؛ ومنها: لو أقام بينة أن ابن عم 
اميت فلان» وأن الميت فلان بن فلان يجتمعان إلى أب واحد وأنه وارئه فحسب قضى 
بالميراث والنسب على الغائب؛ ومنها: لو أقام بينة أن أبوي الميت كانا مملوكين أعتقهماء 
ثم ولد لهما هذا الولد ومات وأثه مولاه ووارثه قضى بالولاء وكان قضاء بالولاء على 
الأبوين وحرية المولدين بعد عتقهما؛ ومنها: لو قال لدائن العبد المأذون ضمئت لدينك 
عليه إن أعتقه مولاه فأقام بينة عليه أن مولاه أعتقه بعد الضمان والعبد والمولى غائبان 
يقضي بالضمان» وكان قضاء بالعتق للغائب» وعلى الغائب» ومنها: لو قال المشهود عليه 
الشاهد عبد فأقام المدعي أو الشاهد بينة أن مولاه أعتقه قبل الشهادة؛ ومنها: لو ادعى 
شيئاً في يد رجل أنه اشتراه من فلان وأقام بينة يقضي له بالملك والشراء من فلان» ومنها : 
ما لو قذف عبداً فأقام المقذوف بينة أن مولاه كان أعتقه وادعى كمال الحد؛ ومنها: ما لو 
أقام العبد المشتري بينة أن البائع كان أعتقه أو رجل آخر أعتقه وهو يملكه؛ ومنها: ما لو 
قال لرجل ما بايعت فلاناً فعلىّ فأقام الرجل بينة على الضامن أنه باع فلاناً عيده بألف. 


5ك كتاب القضاء 
إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيد وبرهن على التطليق بغيبه 
زيد (لا) يقبل 


وفتي]: ما لو أقام بينة على رجل أنك اشتريت هذه الدار من فلان وأنا شفيعها؛ ومنها: 
ما لو قال لرجل على ألف فاقضها فأقام المأمور بينة أنه قضاها يقضي بقبض الغائب 
والرجوع على الآخرء ومنها: ها لو قال لغيره الذي قي يدي لفلان فاشتراه لي وأنقد الثمن 
فأقام المأمور بينة أنه فعل ذلك؛ ومتها ا ل ا 
فأقام الضمين بيئة أن فلاناً دأينلك كذا وإني قضيت عنك؛ ومنها: الكفيل بأمر أقام بيئة 
عل الأصيل أنه أوق الطالب؛ ومنها: ما لو أقام بينة على أن له على فلان ألفا و وأنه أحال 
يما عليه؛ ومنها: ما لو أقام بينة على رجل أنه كان لفلان عليك ألف أحلته به علي 
وأديتها إليه؛ ومنها: ما لو طالب البائع المشتري بالثمن فأقام هو بيئة أنه أحاله بالثمن على 
فلان؛ ومنها: ما لو قال لرجل إن جنى عليك فلان فأنا كفيل بنفسه فأقام بينة أنه جنى 
عليه فلان؛ ومنها: ما لو أقام بينة على رجل في يده دار أنها له فأقام ذو اليد بينة أن فلاثا 
وهبها له وسلم أو أودع أو باع؛ ومنها: ما لو أقام ذو اليد بيئة أن المدعي باعها من فلان 
وقبضها تبطل بينة المدعي ويلزم الشراء الغاتب؛ ومنها: ما لو قال ذو اليد أودعنيه فلان 
فطلب المدعي تحليفه به فتكل فقضى عليه نفد على فلان؛ ومنها: مالو قال وصل إل من 
زيد وكيل فلان بأمره أو من غاصب منه وحلف المدعي ما يعلم دفع زيد فقضى عليه نفذ 
على فلان؛ ومنها: ما لو أقام بينة على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذلك أو 
استدان منه أو اشترى منه أو باع منه؛ ومنها: ما قيل إنه لو قال لامرأته إن طلق قلان 
امرأته فأنت طالق فأقامت بينة على الحاضر إن فلاناً طلق امرأته؛ ومنها: ما لو أقام 
الحاضر على القاتل بيئة أن الولي الغائب قد عفا فتقيل البينة في جميع هذه الصورء ويتضمن 
القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيها اه ح. قوله: (لا يقبل) لأن الشرط ليس 
بأصل بالنسية إلى المشروط»ء بخلاف السبب» فإن قضى فقد قضى على الغائب ابتداء. 
فهستاني ط. 

قلت: والمتبادر من إطلاقهم أنه لا يقبل في حق الحاضر ولا في حق الغائب؛. 
ويؤيده ما في البحر عن جامع الفصولين: علق طلاقها بتزوج عليها فبرهنت أنه تزوج 
عليها فلانة الغائبة عن المجلس هل تسمع حال الغيبة؟ فيه روايتان. والأصح أنها لا تقبل 
في حق الحاضرة والغائبة فلا طلاق ولا نكاح اه. لكن نقل عنه عقبه فرعا آخر وهو' 
ادعت عليه أنه كفل بمهرها عن زوجها لو طلقها ثلاثاً وأنه طلقها ثلاثاء فأقر المدعى 
عليه بالكفالة وأنكر العلم بوقوع الثلاث فبرهنت بهء يحكم لها بالمهر على الحاضر لا 
بالفرقة على الغائب اه. والظاهر أنه خلاف الأصح بقرينة والأصح أنها لا تقبل الخ . 


كتاب القضاء ْ م١‏ 
في الأصح (إذا كان فيه إيطال حق الغائب) فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته 
بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب. ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن 
يدعي المشهود عليه أن الشاهد عبد فلان فبرهن المدعى أن مالكه الغائب أعتقه 


قوله: (في الأصح) مقابله ما حكاه في الفتح عن بعض المتأخرين كفخر الإسلام 
والأوزجندي أنهم أفتوا فيه بانتتصاب الحاضر خصماً أ فالشرط عندهم كالسنينت») 
و ا ا ا لامي لتر قوله: (يقبل لعدم 
ضرر الغائب) وذكر في الفتح أنه ليس في هذا قضاء على الغائب بشيء إذ ليس فيه إبطال 
حق له اه: أي لأن دخول الغائب الدار لا يترتب عليه حكمء لكن قال ط: لو كان 
الغائب علق طلاق امرأته بدخوله الدارء فالظاهر أنه في حكم الأول للزوم الضرر اه. 
قوله: (ومن ححيل إثبات العتق الخ) هى من جملة الصور التسع والعشرين المارة. قوله: 
(ومن حيل الطلاق الخ) الأولى إسقاطه لقول البحرء وأما حيل إثبات طلاق الغائب 
فكلها على الضعيف من أن الشرط كالسيب؛ قال في جامع الفصولين: ومع هذا لو 
حكم بالحرمة نفذ لاختلاف المشايخ أه. 


قلت: يعني إذا كان الحاكم مجتهداً» أما المقلد فلا يصح حكمه بالضعيف كما 
ذكرناه سابقاً نعم نقل في البحر بعد هذا عن الخلاصة الطريق في إثبات الرمضانية أن يعلق 
وكالة بدخوله فيتنازعان في دخوله فيشهد الشهود فيقضي بالوكالة وبدخوله اه قال في 
البحر وعليه فإثيات طلاق معلق بدخول شهر حيلة فيهء ولو كان الزوج غائباً لأن هذا 
ليس من قبيل الشرط» لأنه لا بد أن يكون فعل الغائب» وكذا إثيات ملك أو وقف أو 
نكاح» فيعلق وكالة بملك فلان ذلك الشيء أو بوقفيه كذا أو بكون فلانة زوجة فلان» 
ويدعي الوكيل فيقول الخصم وكالتك معلقة بما لم يوجدء فيقول الوكيل بل هي منجزة 
لتعلقها بكائن» وبرهن على الملك ونحوه ولا يعلق بفعل الغائب كأن نكح إن وقف إن 
طلق إن ملك هذا ما ظهر لى اه ملخصا. 


قلت: وفيه نظر لأن المانع إثبات الضرر بالغائب قال في الفتح : الأصل أن ما كان 
شرطاً لثبوت الحق للحاضر من غير إبطال حق للغائب قبلت البينة فيه إذ ليس فيه قضاء 
على الغائب وما تضمن إبطالاً عليه لا تقبل اه فعلم أن المناط إبطال حق الغائب سواء كان 
الشرط فعله أو لا فلا فرق بين كون الشرط إن نكح أو إن كانت منكوحته فتفريع هذه 
المسائل على ما في الخلاصة غير ظاهر إذ ما فيها ليس فيه حكم على غائب أصلا بخلاف 
هذه المسائل» فإن فيها الحكم على الغائب ابتداء بما يتضرر به ولو ملكا فإنه قد يلزمه منه 


1١1‏ كتاب القضباء 


العدة معلقة بالطلاق» ومن أراد أن لا يزني فحيلته ما في دعوى البزازية . 


أدعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتبا وتزوجها فأقرت بزوجية 
الغائب وأنكرت طلاقه قبرهن عليها بالطلاق يقضيى عليها أنا زوجة الحاضرء ولا 
يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب (ولو قضى على غائب بلا نائب ينفذ) ني أظهر 


ضرر واضع اليد المدعي أنه ملكه وغير ذلك فتدبر. قوله: (ومن أراد أن لا يزني الخ) إن 
كانت هذه الخيلة صدقاً فلا وجه لتسميتها حيلة» ولا لقوله ومن أراد أن لا يرن وصنيعه 
يوهم أن ذلك سائغ كذباً وليس كذلك» بل مثله من أكبر الكبائر ط فالصواب إسقاط 
هذه العبارة والاقتصار على عبارة البزازية كما فعل في البحز على أن في صحة هذا الفرع 
كلاماً نذكره عقبه. قوله: (فيرهن عليها بالطلاق) أي وبأنه تزوجها بعد العدة كما هو 
ظاهر. قوله: (يقضي عليها أنها زوجة الحاضر) أي ويقضي على الغائب بالطلاق كما يدل 
عليه ها بعذه. 


قلت: لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح إذا كان سبباً لما يقضي على 
الحاضر لا محالة؛ 0000 طلاق الغائب ليس كذلك» لأن التروع اند يخود بدون 
طلاق كما لو لم تكن زوجة أحدء وانظر ما قدمناه عند قوله : ااسبياً لا محمالةة يظهر لك 
حقيقة الأمر. قوله: (ولا يحتاج الخ) قال الخير الرملي: وني جامع الفصولين خلافه. 
قوله: (ولو قضى على غائب الخ) أي قضى من يرى جوازه كشافعي لإجماع الحنفية على 
أنه لا يقضي على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء؛ كذا حققه في 
البحر . 

والحاصل : أنه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب» وإنما الخلاف في 
أنه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بدون تنفيذ أو لا بد من إمضاء قاض آخر؟ 
ورأيت نحو هذا متنقولا عن إجابة السائل عن بعض رسائل العلامة قاسمء وبه ظهر أن 
قول المصنف فيما مر ولا يقضي على غائب؛ بيان لحكم المذهب عندناء وقوله هنا #ولو 
قضى الخة حكاية للخلاف ف التقاذ وعدمه. 


قلت: بقي ما لو قضى الحنفي بذلك: ولا يخفى أنه يأتي فيه الكلام المارٌ فيما لو 
قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه؛ وما فيه من التفصيل واختلاف التصحيح فعلى قول من 
رجح الجواز لا يبقى فرق بين الحنفي وغيره. وعلى هذا يحمل ما صرح به في القنية من أنه 
لا يشترط ف نقاذ القضاء على الغائب أن يكون من شانعي»؛ وبه اندفع ما أورده الرملٍ 
والمقدسي على صاحب البحر حيث خصه بمن يرى جوازه كما ذكرناء واندقع أيضاً ما 
يتوهم من المنافاة بين ما ذكره ه الصدر الشهيد وما فى القنية. وهذا ما ظهر لى قتدبره 0 


كتاب القضاء و1 


الروايتين عن أصحابنا. ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب (وقيل لا) ينفذ. 
ورجعحه غير واحد. وف المنية والبزازية ومجمع الفتاوى: وعليه الفتوى؛ ورجح في 
الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر؛ وفي البحر والمعتمد أن القشاء عل المسخر لا 
لبحب لتكت تك 5 2055 لات 1 ا الا لكك ا ااا اا ارد 11 0 


استظهر في البحر بعد ذلك تخصيص الخلاف في النفاذ وعدمه بالحكم للمفقود لا مطلق 
الغائب. واستدل يعبارة في الخانية» ونازعه الرملي بأمما لا تدل على مدعاه بل الظاهر من 
كلامهم التعميم اهم. وقال في جامع الفصولين: قد اضطربت أراؤهم وبياهم في مسائل 
الحكم للغائب» وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قويّ ظاهر يبني عليه الفروع بلا 
اضطراب ولا إشكال؛ فالظاهر عندي أن يتأمل ني الوقائع ويحتاط ويلاحظ الخرج 
والضرورات فيفتي بحسيها جوازاً أو فساداء مثلا لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن 
البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره. أو عن أن تسافر إليه هي أو 
وكيلها ليعده أو لمانع آخر. وكذا المديون لو غاب وله نقد في البلد أو نحو ذلك: ففي 
مثل هذا لو برهن على الغائب وغلب على ظن القاضي أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه 
فنيبغي أن يحكم عليه وله وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه دفعاً للحرج والضرورات 
وصيانه للحقوق عن الضياع؛ مع أنه مجتهد فيه ذهب إليه الأئمة الثلائة» وفيه روايتان عن 
أصحابنا : وينبغي أن ينصب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولايفرط 
في حقه اه. وأقره في نور العين. 

قلت: ويؤيده ما يأتي قريباً في المسخر. وكذا ما في الفتح من باب المفقود: لا يجوز 
القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكم فإنه ينفذ لأنه 
ممتهل فيه أش. 

قفلت: وظاهره ولو كان القاضي حنفياً ولو في زمائتاء ولا ينافى ما مر لأن تجويز هذا 
للمصلحة والضرورة. قوله: (وقيل لا ينفذ) أي بل يتوقف على إمضاء قاض آخر كما في 
البحر . قوله: (ورجح ني الفتح الخ) ليس قولا نالئاء بل هو القول الثاني كما علمت: 
وهذا مبني على أن نفس القضاء مجتهد فيه كقضاء ء محدود في قذف بعد توبتهء والأول هبني 
على أن المجتهد فيه سبب القضاءء وهو أن هذه البيئة هل تكون حجة للقضاء بلا خصم 
حاضر أم لا؟ فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف بعد توبته . 


م مَطلَبٌ في ألقَضَاءِ عَلَ المُسَخَرِ 
قوله: (والمعتمد الخ) مقايله قول جواهر أده بجوازءء لزه أفتى يجواز القغباء على 
القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة عليهء وشرطه عند القائل به أن يكون الغائب 


كرء ١‏ كتاب القضباء 


يجوز إلا لضرورة وهي في خمس مسائل : 

اشترى بالخيار فتوارى اختقى المكفول له. 

حلف ليوفيته اليوم فتغيب الدائن . 

جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب. 

الخامسة: إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلا في الكل 
وهو قول الثاني . خانية . 


في ولاية القاضى. قوله: (وهي في خمس) لم يذكر الرابعة في البحر بل زادها الشارح . 
قوله: (اشترى بالخيار) أي وأراد الرد في المدة فاختفى البائع فطلب المشتري من القاضي 
أن ينصب خصماً عن البائع ليرده عليه» وهذا أحد قولين عزاهما في جامع الفصولين إلى 
الخانية» لكنه قدم هذاء وعادة قاضيخان تقديم الأشهر. قوله: (اختفى المكفول له) 
وات : كفل بنقسه على أنه إن لم يواف به غدأ فدينه على الكفيل: ؛ فغاب الطالب في الغد 
فلم يجده الكفيل فرفع الأمر إلى القاضي فتصب وكيلآ عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه 
بيرأء وهو خلاف ظاهر الرواية إنما هو في بعض الروايات عن أب يوسفا قال أبو 
الليث: لو فعل به قاض علم أن الخصم تغيب لذلك فهو حسن. جامع الفصولين. 

قلت: ما قاله أبو الليث توفيق بين الروايتينء لكن ما نذكره من التصحيح في 
المسألة التالية لهذه ينبغي إجراؤه في رواية أبي يوسف»ء إذ لا فرق يظهر بين المسألتين. 
تأمل. قوله: (حلف ليوفينه اليوم الخ) بأن علق المديون العتق أو الطلاق على عدم قضائه 
اليوم ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع 
الدين إليه ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى. بحر عن الخانية . وفي حاشية مسكين عن 
الشيخ شرف الدين الغزي أته لا حاجة إلى نصب الوكيل لقيض الدين» فإنه إذا دقع إلى 
القاضي برّ في يمينه على المختار المفتى به كما في كثير من كتب المذهب المعتمدة؛ ولو لم 
يكن ثمة قاض حنث عل المفتى به أه. قوله: (قتغيبت) أي لايقاع الطلاق عليه فإنه 
ينصب هن يقبض لها ط. قوله: (خانية) لم أر هذه العبارة في الخانية في هذا المحل . 

مَطلْبٌ في آلخضم إِذا أحتقى في بَبته 

قوله: (الخامسة الخ) ذكر في شرح أدب القاضي: لو قال رجل للقاضي لي على 
فلان حق وقد توارى عنى في منزله. فالقاضي يكتب إلى الوالىي في إحضاره. اا در 
به وسأل الطالب الختم على بابه فإن أتى بشاهدين أنه فى منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام 
أو أقل ختم عليه لا إن زاه على ثلاث» والصحيح أنه مفرّض إلى رأي الحاكم» فإذا ختم 
وطلب المدعي أن ينصب له وكيلا بعث القاضي إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي 
بحضرتهما ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن القاضي يقول لك 


كتاب القضاء ١‏ 


قلت: ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي أنه قول الكلء وأن 
القاضي يختم بيته مذة يراها ثم ينصب الوكيل (ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين 
للقاضي لا للورثة» لعدم ملكهم 
احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته عليك. فإن لم 
يخرج نصب له وكيلا وسمع شهود المدعى وحكم عليه بمحضر وكيله اه ملخصا. 
قوله: (أنه قول الكل) أي النصب عن الخنصم المتوارىء وهو الذي تعطيه عبارة 
الكمال. قوله: (وأن القاضي الخ) الذي في شرح الأدب هو ما ذكرناه من تفويض المدة 
إل الغامبي ف رؤية الشاهدين للمختفي ا في مدة الختمء والذي في شرح الوهبانية مثل 
ما ذكرناه أيضا. 


قوله: (ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة) هذا مقيد بما إذا [ 
تتفق الورثة على أداء الدين كله من ما لهمء ل في الثامن والعشرين من جامع الفصولين: 
لو أرادت الورثة أداء دينه لتبقى تركته لهم فاتفقوا عليهء وتحملوا قضاء دينه وإتفاذ وصاياه ' 
من مالهم قلهم ذلك» ولو اختلفوا فللوصيّ بيعها لدينه ووصاياه ولا يلتفت إلى قولهم؛ 
ثم قال: وجاز لأحد الورئة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء لا إلى 
الوارث الآخر اه. وقوله: بأداء قيمت الخء قال الرملي في حاشيته : عليه هذا إذا لم يكن 
الدين زائداء لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائداً على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه 
كله لا بقدر تركته كقن جنى يفديه مولاه بأرشه . قوله : (لا للورثة) أي إلا برضا الغرماء 
حتى لو باع الوارث: أي بدون رضا الغرماء لا ينفذ؛ وكذلك الموللى إذا حجر عل العبد 
الملأذون وعليه دين محيط ليس للمولى أن يبيع العبد وما في يده وإنما يبيعه القاضيء كذا 
هذا. منح عن العمادية. ثم ذكر عن القنية قولين ثانيهما: أن القاضي إنما يبيع التركة 
المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة عن بيعها ولم يمك ترجيحاء لكن اقتصاره في المتن 
على القول الأول تبعاً للدرر يفيد ترجيحه؛ وحكى القولين فى التاترخانية والبزازية أيضاً . 

ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه: أقول فلذا القضاة الآن 
يأذنون لبعض ورئة الميت المستغرقة تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقاً بين القولين 
وعملا بهما. 

تنبيه: لم يذكر بيع الوصيء وفي جامع الفصولين: يصح بيع الوصيّ تركة 
مستغرقة لو يقيمتهاء وليس للغرماء إيطاله. قوله: (لعدم ملكهم) قال في جامم 
الفصولين: ولو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبراً الميت غريمه أو أداه وارثه 
بشرط التبرع وقت الأداء. أما لو أداه من مال نفسه مطلقاً بلا شرط تبرع أو رجوع 


ل كتاسه القضياء 


حيث كان الدين لغيرهم (يقرض القاضي مال الوقف والغائب) واللقطة (واليتيم) 


يجب له دين على الميت فتصير التركة مشغولة بدينه فلا يملكهاء حتى لو ترك ابنأ وقنا 
وديئه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه اه. 
وتمام الكلام على ذلك في المنح . 
مَطْلَبٌ: دَقَعَ الول كرماً مِنَ الرّكَةِ إلى أحَدهمْ 
ايقضى :دين :مورتهم ققضاه يضح 

تنبيه : قيد بالتركة المستغرقة لأن غيرها ملك للورثة» وفي جامع الفصولين: عليه 
دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين لا بيع حصة غيره 
للدين لأنها ملك الوارث الآخر إذ الدين لم يستغرق» فلو دفعت الورثة إلى أحدهم كرما 
من التركة ليقضي دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاه صح لأنه بيع منهم الحصتهم منه 
بقدر الدين لأنهم لو دفعوه إلى أجتبي لأداء الدين يكون بيع كذا هذا. قوله: (حيث كان 
الدين لغيرهم) قال في جامع الفصولين: استغراق التركة بدين الوارث لا يمنع إرثه إذا 
كان هو وارثه لا غير اه. ومفاده أنه لو كان الدين لبعضى الورثة فهو كدين الأجنبي 
بالنسبة إلى باقي الورثة . 

تنبيه: ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أن قوله هنا لا يمنع إرئهء لا يتافي ما 
مر آنفاً من أن الوارث لو أدى دين الغريم بلا شرط تبرع لا يملكهاء لأنه يشبت له 
الرجوع بأداء الدين يعد أن لم يكن له ملك فلا يملك القن إلا بتمليك القاضي» بخلاف 
الاستغراق بدينه ابتداء إذ لاا مانع يمنعه من الملك اه. 

مَطلَبٌ؛ لِلقَاضِي إِفْرَاض مَالٍ اتيم وَنْحْوِه 

قوله: (يقرض القاضي الخ) أي يستحب له ذلك»ء لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن 
يباشر الحفظ بنفسه» والدفع بالقرض أنظر لليتيم لكونه مضموناً والوديعة أمانة» وينيغي 
نه أن يتفقد أحوال المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال- وتمامه في البحر . 
وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن الهندية . قوله: (مال الوقف) ذكره في 
البحر عن جامع الفصولين» لكن فيه أيضاً عن العدة: يسع للمتولي إقراض ما فضل من 
غلة الوقف لو أحرز اه. ومقتضاءه أنه لا يمختص بالقاضي» مع أنه صرح في البحر عن 
الخزانة أن المتولي يضمن إلا أن يقال: إنه حيث ل يكن الإقراض أحرز . قوله: (والغائب) 
زاد في البحر: وله بيع منقوله إذا خاف التلف إذا لم يعلم يمكان الغائب» أما إذا علم قلا 
لأنه يمكنه بعثه إليه إذا خاف التلف اه. وانظر هل يقيد إقراضه ماله يما إذا لم يعلم 
مكانه. قوله : (واللقطة) الظاهر قراءته بالنصب عطفا على مالء ويجوز جره عطفا على 
المصاف إليه» وهو أولى لثلا يقع منصوباً بين محرورين» لكن الإضافة فيه بيانية وفيما قبله 


كتاب التنضاء حل 


من مليٍء مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلاً يشتريهء وله أخذ 
المال من أب مبذر ووضعه عند عدل. قنية (ويكتب الصك) تدبا ليحفظه (ل) 
يقرض (الأب) ولو قاضيا 


وما بعده لامية. تأمل. ثم الظاهر أن المراد بإقراض القاضي اللقطة هنا ما إذا دقعها 
الملتقط إليهء وإلا فالتصرف فيها من تصدق أو إمساك للملتقط . تأمل . قوله: (من ملىء) 
بالهمز في المصباح رجل مليء عل فعيل: غني مقتدرء ويجوز الإبدال والإدغام اه: أي 
إبدال الهمرّة تياء وإدغامها فى الياء. قوله: (حيث لا وصي) هذا الشرط زاده في البحر 
بيعنا بقولهة: : وينبغي أن يشترط لجواز إقراض القاضي عدم وصي لليتيم: فإن كان له 
وصي ولو منصوب القاضي لم نجزء لأنه من التصرف في ماله رخن عدو م شع روه 
وصيه كما في بيوع القنية أه. ورده محشيه الرملي: بأن إطلاق المتون على خلافهء وبأنه إذا 
لم يمز منه والوصي ممنوع من الإقراض امتنع النظر لليتيم ولا قائل به. تأمل اه. لكنه 
أفتى في وصايا الخيرية بأن للوصي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي أخذاً مما في وقف البحر 
عن القنية» من أن للمتولي لي إقراض مال المسجد بأمر القاضي. قال: والوصي مثل القيم 
لقولهم الوصية والوقف أخوان. فلم يمتنع النظر لليتيم ببذه الجهة. نعم يردٌ على البحر 
أن الوصي إذا كان لا يملك الإقراض بدون إذن القاضي علم أن ذلك لم يدخل تحت 
وصايته؛ بل بقي للقاضي فلم يكن ممنوعاً منه مع وجود الوصيء كما لو نصب وصياً 
على يتيمة ليس لها ولي فللقاضي أن يزوجها بنفسه أو يأذن للوصي بتزويجهاء وليس 
للوصي ذلك بدون إذن إذ لا يدخل تحت وصايتهء بخلاف بيع مال اليتيم ونحوه فليس 
للقاضي فعله مع وجود الوصيء» فلذا لم يذكر هذا القيد في المتون» فافهم. قوله: (ولا 
من يقبله مضاربة الخ) في البحر عن جامع الفصولين: إنما يملك القاضي إقراضه إذا م 
يجد ما يشتريه له يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد يضارب لأنه أنقع اه : أي أنفع 
من الإقراضء وما قيل إن مال المضاربة أمانة غير مضمون فيكون الإقراض أولى» فهو 
مدفوع بأن المضاربة فيها ربح : بخلاف القرض . قوله: (ولو مستغلا ,+ يشتريه) أي ما يكون 
فيه لليتيم غلة كما علمت» وهو منصوب بالعطف على محل اسم (لا؛ الأولى وإلا كان 
حفه الرفع أو البناء على الفتح كما لا يخفى . قوله: (ليحفظه) أي بالاستذكار للمال 
وامحفاء الشهود ونحو ذلك . قوله: (لا يقترض الأس) أي في أصح الروايتين. فتعم. قال 
في البحر: وفي خزانة الفتاوى: الصحيح أن الأب كالقاضي. فقد اختلف التصحيح 
والمعتمد ما في المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضاً لتفسه. وهو مروى عن 
الإمام؛ وقيل له ذلك. ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب 
والظاهر أنه كالاب لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل» واختلفوا في إعارة الأب 


؟؟ ١!‏ كتاب القضاء 


لأنه لا يقضي لولده (و) لا (الوصي) ولا اللتقطء فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن 
التحصيلء بخلاف القاضي» ويستثئى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجور 
اتفاقاً. بحر. ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى (ولو قضى بالجور فالغرم 
مسح ل وش :1 كن لت موحت اكه لها 41 للد 2 نمك قلف ناسل 1ل 


مال ولده الصغير» وني الصحيح لااه. قوله: (لأنه لا يقضي لولده) أنه ريعا كر 
المعتمر صن فيحتاج للبينة والقضاء ببا ط. قوله: (ولا الوصى) فلو فعل لا يعد خيانة فلا 
يعزل به» وكذا ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصحء فلو فعل ثم أنفق على اليتيم مدة 
يكون متبرعاً إذا صار ضامناً؛ فلا يتخلص هالم يرفع الأمر إلى الحاكم ويملك الإيداع. 
والبيع نسيئةء وتمامه في البحر. وفيه عن الخزانة: إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو 
القاضي الصغير في عمل من الأعمال فالصحيح جوزاها وإن كانت بأقل من أجرة المثل 
اه: أي لأن للوصي والأب والجد استعماله بلا عرض بطريق التهذيب والرياضة 
فبالعوض أولى» كما في السابع والعشرين من جامع الفصولين؛: وتام أبحاث هذه المسائل 
فيه. قوله: (ومتى جاز الخ) تقييد لقوله : :ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز التصدق بها' 
وهذا ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر التكاب بقوله : إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة 
ومضى مدة النشدات ينيغى أن يجوز له الإقراض من ققيرء لأنه لو تصدق بها عليه في 
هذه الخالة جاز فالقرضص أولى اه فافهم . 
مطلبٌ فِيْمًا لو قَضَى ألقَاضِي بِالْجَورٍ 

قوله: (ولو قضى بالجور الخ) القضاء بخلاف الحق إما عن خطأ أو عمدء وكل 
على وجهين: إما في حقه تعالى» أو حق العبد. فالخطأ في حق العبد إما أن يمكن فيه 
التدارك والرد أو لاء فإن أمكن بأن قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو إعتاق ثم ظهر أن 
الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف يبطل القضاء ويرد العبد رقيقاء والمرأة إلى 
زوجها والمال إلى من أخذه منه؛ وإن لم يمكن الرد بأن قضى بالقصاص واقتص لا يقتل 
المقضى لهء ويصير صورة القضاء شبهة مانعة» بل تجهب الدية في مال المقضي له؛ وهذا 
كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبيئة أو بإقرار المقضي لهء فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق 
المقضي لهء حتى لا يبطل القضاء في حقه. وأما الخطأ في حقه تعالى بأن قضى بحدٌ زنا أو 
سرقة أو شرب وأستوف الحد ثم ظهر أن الشهود كما مر في الضمان في بيت المال؛ وإن 
كان القضاء بالحور عن عمد وأقر به فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالحناية والإتلاف»؛ 
ويعزر القاضي ويعزل عن القضاء ط عن الهندية ملخصاً. 

مَطْلَبٌ : إِذَا قَاسَ آَلقَاضِي وَأَخْطَأْ فالخصومة لِلْمُدّعَى عَلَيْه 


مع القاضي والمدعي يوم القيامة 
تنييه: القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه فالخصومة 


كتاب القضاء ١‏ 
عليه في ماله إن متعمداً وأقدٌ به) أي بالعمد (ولو خطأ ف) الغرم (على المقضى له) 


القضاء» وفيه عن أبي يوسها : إذا غلب جوره ورسوته ردنت قضاناء وشهادته . 


فروع: القضاء مظهر لا مثبت؛ ويتخصص يزمان ومكان وخصومة؛ حتى لو 
للمدعى عليه يوم التجاة ايم القاضي والمدعي؛ أما مع المدعي فلأنه أثم بأخذ المال. وأما 
مع القاضي فلأنه أثم بالاجتهاد لأن أحدآ ليس من أهل الاجتهاد في زمانناء وبعض أذكياء 
خوارزم قاس المفتي على القاضي؛ فأوردت أن القاضي صاحب مياشر للحكمء فكيف 
يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطعء» وكان له أن يقول: إن القاضي في زماننا ملجأ إلى 
الحكم بعد الفتوى» لأنه لو ترك يلام لأنه غير' عام حتى يقضي بعلمه. بزازية قبيل 
الشهادات . 

قلت: وفيه نظرء فإن هذا لا يسمى إلجاء حقيقة وإلا لزم أن تنقطع النسبة عن 
المباشر إلى المتسيب» كما لو أكره رجل آخر بإتلاف عضو على أخذ مال إنسانء فإن 
الضمان عل المكره بالكسر لصيرورة المكره بالفتح كالآلة» ولا شك أن ما هنا ئيس 
كذلك»ء عد وو سوبا او وا ا و ا ولا 
يقاس هذا على مسألة تضمين الساعي إلى ظالم مع أن الساعي متسيب لا مباشرء فإن تلك 
مسألة استحسانية خارجة عن القياس زجراً عن السعاية» لكن قد يقال : إن بهذا بحكم 
الضمان في الدنيا والكلام في الخصومة في الآخرة؛ ولااشك في أن كل من المباشر 
والمنسبب ظالم آثم وللمظلوم الخصومة معهما وإن اختلف ظلمهماء فإن المباشر ظلمه 
أشدء كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر. قوله: (انعزل عن القضاء) القامركاد هذا وما 
بعذه مبئيان على رواية انعزاله بالفسقء وتقدم أن المذهب أنه لاينعزل بل يستحق العزل. 
قوله: (وفيه) لم يذكر ذلك في المنح فيعود الضمير إلى السراج. قوله: (وشهادته) أي إذا 
أراذاة بشهد وان سه الذاى لول لا تينو لعييقه يخل تور والرشوة فاقهم . 
قوله: (القضاء مظهر لا م؛ مثبت) لأن الحق المحكوم به كان ثابتاأ والقضاء أظهره. والمراد ما 
كان تابعاً ولو تقديراً كالقضاء بشهادة الزور كما مر بيانه في تعريف القضاء عن اين 
الخرنى: 
مَطلَبٌ : ألقَضَاءُ يَقْبَل انيد وَالتَمْلِيْقَ 

قوله : ويتخصص 58 ومكان وخصومة) عزاه في الأشباه إلى الخلاصة. وقال في 
الفح من أول كتاب القضاء: الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كقوله: إذا وصلت 
إلى بلدة كذا فأنت قاضيهاء وإذا وصلت إلى مكة فأنت أمير الموسم. والإضافة: 
كجعلتك قاضياً في رأس الشهرء والاستثناء منها: كجعلتك قاضياً إلا فى قضية فلان ولا 


14 كتاس القضاء 


أمر السلطان يعد سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينقذ. 


ا ال ال 0 0 0 
بود لب يعر ارود أرطي لوديا جا سوا بي و و 0 


أه. 
مَظْلَبٌ في عَدَمِ سَمَاع الدَّعْوَى بَعْدَ حمس عَشْرَةَ سَتَة 

قوله: (بعد خمسة عشر سنة) المناسب حمس عشرة بتذكير الأول وتأنيث الثاني» 
لكون المعدود منثاً وهو سنة. وأجاب ط بأنه على تأويل السنة بالعام أو الحول. قوله : 
(فلا تسمع الآن يعدها) أي لنهي السلطان عن سماعها بعدهاء فقد قال السيد الحموى 
حاشية الأشباه: أخيرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين 
الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي حمس عشرة سنة 
سوى الوقف والإرث اه. ونقل فى الحخامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد 
النهى المذكور. 

مَطْلَّبٌ : هَل يَبْقَى النْهَئ بَعْدَ مَوْتِ السَُلطانٍ 


لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نبى» بحيث لا يحتاج من بعده إلى 
نبي جديد؟ أفتى في الخيرية بأنه لا بد من تجديد النهي. ولا يستمر النهي بعدهء 5-9 
اتلك القاصيبان ف لدي أر غير كوي بالقول للقاقن عا يق يشبت المحكوم عليه 
النهي ‏ وأطال في ذلك وأطاب فراجعه. وأما ما ذكره السيد الحموى الشافة أنه قد علم 
من عادتهم: يعني سلاطين آل عثمان نصرهم الرحمن» من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه 
قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه فلا يفيد هناء لأن معناء: أن يلتزم قانون أسلافه بأن 
يأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه: ولا يلزم منه أنه إذا وى قاضياً ولم ينهه عن سماع 
هذه الدعوى أن يصير قاضيه منهياً بمجرد ذلك» وإنما يلزم منه أنه إذا ولاه ينهاه صرحا 
ليكون عاملاً يما التزمه من القانونث»: كما اشتهر أنه حين يوليه الآن يأمره في متشوره 
بالحكم بأصح أقوال المذهب كعادة من قبله؛ وتمام الكلام على ذلك في كتابنا تنقيح 
الجامدية فراجعه؛ وأطلنا الكلام عليه أيضاً في كتابنا تنبيه الولاة والحكام . قوله: (إلا في 
الوقف والإرث ووجود عذر شرعي) استثناء الارث موافق لا مر عن الحمويء ولا في 
الخاأمدية عن فتاوىي أحمد أفندي أحمد أفندي المهمنداري مفتى دمشق أنه كتب على ثلاثة 


ابلا ا 30 اجن رق تخ رجي © اتيك إقرج يو ان اويل لا بللا تود لاق را اود اوه رع ف ند و رجي جك فلار 1 و قر دنعو ل ل جا لل لا ري ا ميد ا ل 


أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول المدة ويخالفه ما في الخيرية حيث ذكر أن 
المستكنى 'اثلاثة مال اليتيم والوقف والغائب» ومقتضاه أن الإرث غير مستثنى فلا تسمع 
دعوأه بعد هذه المدة؛ وقد نقل في الحامدية عن المهمنداري أيضاً أنه كتب على سؤال آخر 
فيمن تركت دعواها الإرث بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا عذر, أن الدعوى لا تسمع 
إلا بأمر سلطاني. ونقل أيضاً مثله فتوى تركية عن المولى أبي السعودء وتعريبها: إذا تركت 
دعوى الإرث بلا عذر شرعي خمس عشرة سنة فهل لا تسمع؟ الجواب: لا تسمع اه. إذا 
اعترف الخصم بالحق. ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي 
الروم؛ ونقل مئله أيضأ شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي مفتي الرومء 
وهذا الذي رأينا عليه عمل من قبلناء فالظاهر أنه ورد نبي جديد بعدم سماع دعوى 
الإرث. والله سببحاته أعلم . 


تنبيهات . الأول : قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه المدة 
إنما هو للنهى عنه من السلطان. فيكون القاضي معزولاً عن سماعها لما علمت من أن 
القضاء يتخصص فلذا قال: إلا بأمر: أي فإذا أمر يسماعها بعد هذه المدة تسمع؛ وسيب 
النهي قطع الحيل والتزوير؛ فلا يناني ما في الأشباه وغيرها من أن الحق لا يسقط بتقاده 
الزمان اه. ولذا قال في الأشباء أيضاً: ويجب عليه سماعها اه: أي يجب على السلطان 
الذي نمبى قضاته عن سماع الدعوى يعد هذه المدة أن يسمعها بنقسهء أو يأمر بسماعها 
كي لا يضيع حت المدعي» والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعي أمارة التزوير: وف 
بعض نسح الأشباه : ويجب عليه عدم سماعهاء وعليهء فالضمير يعود للقاضي المنهي عن 
سماعها. لكن الأول هو المذكور في معين المفتي . 

الثاني: أن النهي حيث كان للقاضي لا ينافي سماعها من المحكم؛ بل قال المصنف 
في معين المفتي : إن القاضي لا يسمعها من حيث كونه قاضياً؛ فلو حكمه الخصمان في 
تلك القضية التى مضى عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها. 

الثالث: عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصمء فلو اعترف تسمع كما 
علم مما قدمناه من قتوى المولى أبي السعود أفندي, إذ لا تزوير مع الإقرار. 

الرابع : عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة؛ فلو ادعى في أثنائها لا يمنع بل 
يسمع دعواه ثانياً ما لم يكن بين الدعوى الأولى والثانية هذه المدة. ورأيت بخط شيخ 
مشايخنا التركماني في مجموعته أن شرطها: أي شرط الدعوى مجلس القاضي» فلا تصح 
الدعوى فى مجلس غيره كالشهادة. تنوير وبحر ودرر. قال: واستفيد منه جواس حادثة 


الفتوى» وهي أن زيداً ترك دعواه على عمرو مدة حمس عشرة سنة ولم يدع عند القاضي 
بل طالبه بحقه مراراً في غير مجلس القاضيء فمقتضى هامر لا تسمع لعدم شرط 
الدعوى» فليكن على ذكر منك» فإنه تكرر السؤال عنهاء وصريح فتوى شيخ الإسلام 
علي أفندي: أنه إذا ادعى عند القاضي مراراً وم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة 
المزبورة تسمع» لأنه صدق عليه أنه لم يتركها عند القاضي اه ما ني المجموعة» وبه أنتى 
في الحامدية. ثم لا يخفى أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد ثبوت حق طلبهاء فلو مات 
زوج المرأة أو طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهرء لأن 
حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت التكاحء ومثله ما يأ فيما لو 
أخر الدعوى هذه المدة لإعسار المديون ثم ثبت يساره بعدهاء وبه يعلم جواب حادثة 
الفتوى سئلت عنها حين كتابتى لهذا المحل في رجل له كدك دكان وقف مشتمل على 
منجور وغيره وضعه من ماله في الدكان بإذن ناظر الوقف من نحو أربعين سنة وتصرف 
فيه هو وورئته من بعده في هذه المدة ثم أنكره الناظر الآن وأنكر وضعه بالإذن وأراد 
الورثة إثباته وإثبات الإذن بوضعهء والذي ظهر لي في الجواب سماع البينة في ذلك» لأنه 
حيث كان في يدهم ويد مورثهم هذه المدة معارض لم يكن ذلك تركأ للدعوى ونظير ذلك 
ما لو ادعى زيد على عمرو بدار بي يده فقال له عمرو كنت اشتريتها منك من عشرين سنة 
وهي في ملكي إلى الآن وكذبه زيد في الشراءء فتسمع بينة عمرو على الشراء المذكور بعد 
هذه المدة» لأن الدعوى توجهت عليه الآن وقبلها كان واضع اليد يلا معارض فلم يكن 
مطالباً بإثبات ملكيتها فلم يكن تاركاً للدعوى» ومثله فيما يظهر أن مستأجر دار الوقف 
يعمرها بإذن الناظرء وينفق عليها مبلغاً من الدراهم يصير دينأ له على الوقف. ويسمى في 
زماننا مرصداء ولا يطالب به ما دام في الدارء فإذا خرج منها فله الدذعوى على الناظر 
بمرصده المذكور وإن طالت مدته حيث جرت العادة بأنه لا يطالب به قبل خروجه. ولا 
سيما إذا كان في كل سنة يقتطع بعضه من أجرة الدارء فليتأمل . 

الخامس: استئناء الشارح العذر الشرعي أعم ما في الخيرية من الاقتصار على استثناء 
الوقف ومال اليتيم والغائب» لأن العذر يشمل ما لو كان المدعى عليه حاكماً ظالاً كما 
يأتي» وما لو كان ثابت الإعسار ف هذه المدة ثم أيسر بعدها فتسمع كما ذكره في 
الجامدية . 

السادس : استثناء مال اليتيم مقيد بما إذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبما إذا م 
يكن له ولىّ كما يأتي. وفي الحامدية: لو كان أحد الورثة قاصراً والباقي بالغين تسمع 
الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما مخصه دون البالغين . 


كتاب القضاء ١‏ 1 


أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرعء وإلا فلا. أشباه من القاعدة الخامسة 


مَطْلَبٌ : ذا رك الدَّعْوَى ثَلاثاً وَثَلائِينْ سَنَهَ لا نُسْمَعُ 

السابع: أ ستثئوا الغائب والوقف ولم يبينوا له مدة فتسمع من الغائب ولو بعد 
سا ويؤيده قوله في الخيرية: من المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه 
لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا يتأتى بالغيبة الدعوى عليه؛ فلا 
فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه اه. وكذا الظاهر في باقى الأعذار أنه لا مدة لهاء 
لأن بقاء العذر وإن طالت مدته يؤكد عدم التزوير؛ بخلاف الرققن: فإنه لو طالت مدة 
دعواه بلا عذر ثلاثأً وثلاثين سنة لا تسمع كما أفتى به في الحامدية أخذاً مما ذكره في البحر 
في كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن المبسوط: إذا ترك الدعوى ثلاث وثلاثين سنة وم 
يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعراهء لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على 
عدم الحق ظاهراً اه. وفي جامع القتوى عن فتاوى العتابي : قال المتأخرون من أهل 
الفتوى : لاا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة» إلا أن يكون المدعي غائيا أو صبياً أو 
مجنوناً وليس لهما ولي» أو المدعى عليه أميرا جائراً أه. ونقل ط عن الخلاصة : لا تمسمع 
بعد ثلاثين سنة اه. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني بل هو منع من 
الفقهاء . فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها . 

مَطلَبٌ : : بَاعَ عَقَاراً وَأَحَدُ أَقَارِيدِ حَاضِرٌ لا تَسْمَعْ دَعْوَاهُ 

الامن : : سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع منه مانع آخر 
يدل على عدم الحق ظاهراً لا سيأتي في مسائل آخر الكتاب من أنه لو باع عقاراً أو غيره 
وامرأته أو أحد أقاربه حاضر يعلم , به ثم ادعى ابنه مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواف وجعل 
سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير واليل» بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جاراً لا يكون 
رضاء إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعاً وبناء فلا تسمع 
دعواه على ما عليه الفتوى قطعاً للأطماع الفاسدة اه. وأطال فى تحقيقه في الخيرية من 
كتاب الدعوى» ققد جعلوا مجرد سكوت القريب أو الزوجة عن البيع ماثماً من دعواء بل 
تقييد باطلاعه على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى؛ وأما دعوى الأجنبي ولو 
جاراً فلا بد في منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري ول يقيدوه بمدةء 
وقد أجاب المصنف في قتاواء فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه 
علافاً وعمازة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه لا تسمع دعورى الخار عليه البيت أو بعضه 
على ما عليه الفتوى وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب في مسائل شتى قبيل 
الفرائض إن شاء الله تعالى» فانظره هناك فإنه مهم . 

مَطْلَْبٌ: طأعَة الإمَام وجب 
قوله: (أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز تخالفته. وسيأتي قبيل الشهادات 


م١‏ كتاب القضاء 


لوي ار و و كفا عي أن يتصحوه 
قضاء الباشا وكتابه إلى القاضي جائز إن. لم يكن قاض ا السطان . 
الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز: يعني في 
السور. 
وفي الفصل الأول من جامع الفصولين: القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزّر 
ويعزل. وفي الأشباه: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في 


عند قوله: «أمرك قاض بقطع أو رجم الخ» التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر. وفي ط 
عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلاً عن أثمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية 
واجبةء فلو أمر بصوم يوم وجب اه. وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ 
في الأصحء وبه يفتى. قوله: (يلزم منه سخطك) أي إن عصوك وسخط الخالق: أي إن 
أطاعوك أه ح عن الأشباه» وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحهاء 
ونقل عن الصيرفية جواز التحليف» وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزاً: أي بأن كان 
ذا رأيء أما إذا لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود. والمراد بالرأي الاجتهاد. قوله: 
(قضاء الباشا الخ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف «لا يقضي على غائب ولا له؛. 
قوله: (الحاكم كالقاضي) في بعض النسخ «المحكم؛ وهو الذي في البحر والأشباه. 
قوله: (إلا في أربع عشرة مسألة) سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر عدها سبعة 
عشرء ويأتي بيانه هناك مع زيادة عليها. قوله: (ذكرناها) من كلام الأشباه. قوله: 
(ويعزل) أي يستحق العزل كما في الزيلعي. قوله: (لريبة) أي إذا كان له ريبة في 
الشهودء ومئنها: ثلاثئة شهدوا عنده ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر ألله كذبت في 
شهادي فسمعه القاضي بلا تعيين شخصه» فسألهم فقالوا كلنا على شهادتنا فإنه لا يقضي 
بشهادتهم ويخرجهم من عنده حتى ينظر في ذلك. بيري. قوله: (ولرجاء صلح أقارب) 
وكذا الأجائي» لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أمكن ط عن الشيخ 
صالح . وفي البيري عن خزانة الأكمل: إذا طمع القاضي في إرضاء الخنصمين لا بأس 
بردهمء ولا ينفذ القضاء بينهما لعلهما يصطلحانء ولا يردهما أكثر من مرتين وإن م 
يطمع أنفذ القضاء اه. قوله: (وإذا استمهل المدعي) أراد أن المدعي إذا استمهل من 
القاضي حتى يحضر بينة فإنه يمهلهء وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعى عليه استمهل من 

القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه» ولا يعجل بالحكم اه. وهذا إذا أقام البينة ثم إن 
المدعى عليه استمهل من القاضي حتى يأت بالدفع فإنه يجييه» بعد أن يسأله عن الدفع 


كتاب القضاء ١]‏ 
لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث : لو بعلمه. أو ظهور خطؤف أو 
وكان ححا فلو فاسداً لا يمهله ولا يلتفت إليه كما في قاضيخان. 2 
قلت : وسيأتي قبيل باب دعوى الرجلين أنه لو قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى 
المجلس الثاني. وزاد البيري عن الخلاصة مسألة أخرى: يؤخر فيها إذا لم يعتمد على فتوى 
أهل مصره» فبعث الفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاء . 


مَطْلَّبٌ : لا يَصِحٌ رجُوع ألقَاضِي عَنْ قَضَائِهِ إل في ثََاتِ 


قوله: ارات داعني يعات و جوع ا ب و 
تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ء ماضص كما في الخانية. أشياه. قيد 
بالرجوع لأنه لو أتكر القضاء وقال الشهود قضى فالقول له على المفتى به. ذكره أبن 
لبر ري لصي جا لض الى امار صرونه زررجايار 


ملب في حكم آلقَاضِي بِعِلْمِه عِلْمِه 
قوله : : (ولو بعلمه) كما إذا اعترف عنده شخص لآخر بمبلغ وغايا عنه؛ ثم تذداعى 
ا ب ا الت ا بي وليه وما 
كما نقله الأخياة عن بجا الفصولينء وقيد بزماننا لفساد القضاة فيهء وأصل المذهب 
الجوازه وسيأتي تمامه في باب كتاب القاضى إلى القاضى . قوله : (أو ظهر خطؤه) بيانه عند 
قوله: ولو قضى بالجور». قوله: (أو بخلاف مذهبه) تقدم بيانه عند قوله: «قضى في 
مجتهد فيه بخلاف رأيه؟. 
مَطُلَبٌ : فِمْل ألقَاضِي حُكَمٌ 
قوله: (فعل القاضي حكم الخ) كذا في الأشباه تفريعاً واستثناءء وذكر في البحر 
أول كتاب القضاء : فعل القاضي على وجهين. 
الأول: ما لا يكون موضعاً للحكم كما لو أذنته مكلفة بتزويجها فإنه وكيل عنها 
ففعله ليس بحكم كما في القاسمية. 
الثاني: ما يكون محلا للحكم كتزويج صغيرة لا ول لهاء وشرأئه وبيعه مال اليتيمء 
وقسمته العقار ونحو ذلك» فجزم في التجئيس بأنه حكمء وكذا تزويجه اليتيمة من ابنه 
ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء شرطه: أي من الدعوى 


ل ال الال اك ل لا ل ال لا اا ال ااا اا ا ا ااا ااا الا لاا لا الا ال اللا ال الل ال الل لي لس ل و هم ان ل م د سس و 


الصحيحة» وبأن إلحاقه بالوكيل يكفي للمنع : يعني أن الوكيل بالنكاح لا يملك التزويج 
من ابنه فالقاضي بمنزلته» فيغني ذلك عن كونه حكما. 

وعلى هذا فقولهم شراء القاضي مال اليتيم أو : شيئاً من الغنيمة لنفسه لا يجوز لأنه 
حكم لنفسه. خلاف الأوجه لأن إلحاقه بالوكيل للمنع مغن عن كونه حكماً. ٠‏ لأن شراء 
الوكيل لنفسه باطل» لكن لا كثر في كلامهم كون فعله حكماً. 

مَطَلَبٌ : أَلقَضَاء الَْلِيْ يناج لِلدَعْوَى بِخِلافٍ الفِغْلِي وَالْصَمْبِيّ 

فالأولى أن يقال تصحيحاً لكلامهم: إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا 
كالقضاء الضمني لا يحتاح إليها وإنما يحتاجها القصديء ويدخل الضمني تيعا. وقال 
محمد في الأصل: لو طلب الورئة القسمة للعقار وفيهم غائب أو صغير: قال الإمام: لا 
أقسم ما لم يبرهنوا على الموت والمواريث» ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم لأن 
قسمة القاضي قضاء منه. وقالا: يقسم اه. وهذا قاطع للشبهة قتعين الرجوع إلى الحق اه 
ما فى البحر ملخصا. 

وحاصله: أن ما في الأصل لا يمكن إلحاقه بالوكيل في المنع من القسمةء فتعين أن 
العلة ما نص عليها من كون فعله حكماً؛ وتعين التوفيق بما ذكر من أن القضاء الفعلي لا 
يحتاج إلى الدعورى كالضمني»؛ بخلاف القولى القصدي . وبه اندفع ما مر عن الفتح من 
قوله: لانتفاء شرطه»ء واندقع أيضاً قول ابن الغرس: إن الصواب أن الفعل لا يكون 

حكماً. نعم قال في النهر: مما يدل على أنه ليس بحكم إثباتهم خيار البلوغ للصغير 
والصغيرة بتزويح القاضي على الأصحء إذ لو كان ترويجه حكماً لزم نقضه اه. 

قلت: وقد يقال: إن معتى كونه حكماً أنه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره نقضهء كما 
أفتى به اين > نجع : أى لو رقم إل ححاق الخو لاايراة ليس له نقظيه بل عليه اتطيني» الأن 
لوقه فاده ولا يلزم من هذا أنه ليس لها خيار البلوغ كما لو زوجها عصية غير 
الأب والجد وحكم به القاضي» فإن حكمه بصحة العقد لا يناني ثبوت خيار البلوغ كما 
لا يخفىء فكذا هنا بالأولى . 


تتمة :قال فى الأشباه: القضاء الفيوتى لا رلناز ل اناري والخصومة. فإذا شهدا 
على خصم بحق وذكر اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمناً 
وإن لم يكن في حادثة النسب اه. أى إذا كان المشهود عليه غير مشار إِليه فلو مشاراً إليه 
لا يغبت نسبه كما أوضحه الحموي. ثم قال في الأشباه : وعلى هذا لو شهدا يأن فلانة 


كتاب القضاء 00 
إلا في مسألتين: إذا أذن الوليّ للقاضي بتزويجها كان وكيلاء وإذا أعطى فقيراً من 
وقف الفقراء كان له إعطاء غيره. 

أمر القاضي حكم إلا في مسألة الوقف المذكورة فأمره فتوى». فلو صرف 
بغيره صح . 

القاضي يحلف غريم المت 


زوجة فلان وكلت زوجها فلاناً في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء 
بالزوجية بينهماء وهي حادثة الفتوى. ونظيره ما في الخلاصة من طريق الحكم بثبوت 
الرمضانية أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعا في 
دخوله فتقام البينة على رؤياه فيثبت رمضان ضمن ثبوت التوكيل» وأصل القضاء الضمني 
ها ذكره أصحاب المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقرمها وأنكر الدين 
فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصداً وعلى الأصيل الغائب 
شونا : وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح اه. قوله: (إلا في مسألتين الخ) استثناء من 
قوله قعل القاضي حكمء ووجه الأولى أن فعله بطريق الوكالة»ء ووجه الثانية أن فعله 
كفعل الواقف فلقاض آخر نقضه كما في منتخب المحيط الرضوي» وقيد ذلك فيه بقيدين 
عن بعض المشايخ فإنه قال: وإن أعطى القاضي بعض القرابة أي فقيراً من قرابة الواقف 
وم يقض له بذلك ولم يجعله راتبة في الوقف كان لقاض آخر نقضهء لكن ذكر في الأشباه 
من القاعدة الخامسة أن تقرير القاضي المرتبات غير لازمء إلا إذا حكم بعدم تقرير غيره 
فحيتئذ يلزمء وهي في الخصاف . أفاده البيري. 


مَطلبٌ : أمْرٌ أَلقَاضِي حُكم 

قوله: (أمر القاضي حكم) قدمنا أول القضاء أنهم اتفقوا على أن أمره بحبس المدعى 
عليه بالحق كأمره بالآخذ منهء وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من 
قراية الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح . واختلفوا في قولهم سلم 
الدار» وهام الكلام عليه في البحر والنهر هناك . 

مَطْلَبٌ: يلف القاضي عَرِيِمَ أَلمَيْتِ 

فيه المقدسيء لكن قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف: ا 500 
ادعى ديتاً على اميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من 
المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئاً منه ولا أحلت 
بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن اه. وعلله الصذر الشسهيد 


3-5 ئ كتاب القضاء 
ولو أقبّ به المريض لا يقبل قول أمين القاضي إنه حلف المخدرة إلا بشاهدين . 

من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة اه. 
وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزياً للمبسوط أن للسلطان مخالفة شرط 
الواقف لو غالبه قرى ومزارع وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرطء فليحفظ  .‏ 
ان لاصف كنا س3 1 .401 فلا سا .الال الات .تفلت ان اا ا 11 1010 


بأن اليمين ليست للوارث ها هناء وإنما هي للتركة» لأنه قد يكون له غريم آخر أو 
موصى له فالحق في هذا في تركة الميتء فعلى القاضي الاحتياط في ذلك» وقال قبله: ولا 
يدفع له شيئاً حتى يستحلفه اه. . فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال 
سا يا ل ابي 0 
والقبض والقاضي مأمور بالحكم بأصح أقوال الإمام» فإذا حكم بغيره لم يصحء. فكيف 

وقد أجمعوا على التحليف؟ وتمامه في الحامدية. قال في البحر من الدعوى: ولا خصوصية 
للدين بل في كل موضع يدعى حقاً في التركةء وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجيةء ثم قال : 
ول أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا 
أه . قال محشيه الرملي: قد يقال إنما يلف في مسألة مدعي الدين على اميت احتياطا 
لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفاه في باطن الأمرء وأما في مسألة دفع 
الدين شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور إه. وهذا وجيه كما لا يخفى . 


تنبيه :قيد بالقاضي لأن للوصيّ أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقرٌّ به الميت عنده كما 
نصوا عليه» وتمامه في البيري. قوله: (ولو أقر به المريض) أي في مرض موته. قال في 
التاترخانية : وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: عرفنا أن الدين إذا تقادم وجوبه حتى 
يتوهم سقوطه هذه الأسباب فغريم الميت يستحلف» وكنا نظن أن الدين إذا ثبت بإقرار 
المريض في مرض موته أن الغريم لا يستحلف. لأنه ذكر في المبسوط في مواضع أن 
المريض إذا أقرّ في مرضه بالديون للغرماء فإنهم يعطون ذلك ولم يشترط اليمين» والخصاف ‏ 
ذكر اليمين هناء وهذا الشيء استفيد من جهته أه يبري . قوله: (إنه حلف المخدرة) هي 
التى لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمامء كذا ذكره الشارح عن القنئية في باب 
الشهادة على الشهادة . قوله : (إلا بشاهدين) هذه عبارة الأشباف وظاهرها أنه لا بد من 
كاقدية غن الآاين: وقدم عن الصغرى أنه يقبل قول شاهد معه » قال شيخ صالح : 
ولعل ذلك لاختلاف الروايتين ط. قوله: واد ا يا 
ا السلطان إنما ينفذ الخ؟. قوله: (أن للسلطان غخالفة شرط الواقف) فيجوز له 
إحداث وظيفة أو مرتب إذا كان المقرر في ذلك من مصارف بيت المال ط. قوله: (لو 
غالبه قرى ومزارع) بأن كان الواقف له سلطاناً أو واحداً من الأمراء وم يعلم تملكه لها 
يوجه شرعي»ء ولك اتام : «لأن أصلها لبيت المال؛ وأفتى المفتي أبو 


كتاب القضاء 00 ْ ! ١‏ 


< قلت: وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقفف سعة ول يقصر في أداء 

خدمته لا يمنعء فتنبه. وفي الوهبانية: يحبس الوليّ بدين الصغير حتى يوفيه أو 

يظهر نقر الصغير. 0 ظ 
قلت: لكن قدم شارحها عن قاضيخان أن الحرٌ والعيد والبالغ والصبيّ في 

الحبس سواءء فيتأمل نفيه هناء قاله الشرنبلالي. قال: وليس للقاضي البيع مع 

وجود أب أو وصي. وهي فائدة حسنة . < < 

0 قلت: وف القنية: ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح 

فضممته للمتن مغيراً لبعضهء فقلت : [الطويل] 

وَيُنْقَض بَيِعٌ مِنْ أب أو وَصِيّة _وَلَوْ مُضْلِحاً وَالأصْلحٌ الْقْضُ يُسْطَرُ 


السعود أفندي بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شروطهاء لأنها من بيت المال أو 
ترجع إليه اه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الوقف. قوله: (وأجاب صنعي أفندي) أي 
عن سؤال سثل عنه. قوله: (متى كان في الوقف سعة) بفتح السين والعين المهملتين: أي 
يأن كانت غلته وافرة. قوله: (ومم يقصر) أي ذو الوظيفة التي أحدثها السلطان . قوله: 
(لا بمنع) أي من تناول ما قرره له. ْ ْ 

قوله: (يمبس الولي الخ) في البحر: لا مجبس صبيّ على دين الاستهلاك ولو له 
مال من عروض وعقار إذا لم يكن له أب أو وصي» والرأي فيه للقاضي» فيأذن في بيع 
بعض ماله للإيفاء ؛ ولو له أب أو وصي يحبس إن امتنع من قضاء دينه من ماله: أي 
مال الصبي». ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب لثلا يتجاسر إلى مثله إذا باشر شيئاً 
هن أسباب التعدي قصداًء فلو خطأ فلاء كذا في كفالة المبسوط. وفي المحيط للقاضي» 
حيس الصبي التاجر تأديباً لا عقوبة لئلا يماطل حقوق العبادء فإن الصبى يؤدب 
ليتزجر عن الأفعال الذميمة اه. قوله: (فيتأمل نفيه هنا) قد غلمت من عيارتي المبسوط 
والمحيط أن نفيه على وجه العقوبة وإثباته على وجه التأديب» وهو شامل أيضاً للمأذون 
والمحجور فافهم. قوله: (قال) أي الشرنبلالي» وقد عزاه في النهر للطرسوسي أخذاً من 
قول الميسوط: ولو له أب أو وصي الخ. قوله: (فللقاضي نقضه) أي نقض بيع الأب 
والوصي لو النقض أصلح للصغير. قوله: (كما نظمه الشارح) أي شارح الوهبانية 
القاضي عبد البر بن الشحنة. قوله: (ولو مصلحاً) إنما ذكره لأنهم صرحوا بأن شرط 
بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة كونه محموداً أو مستوراًء فلو كان مفسداً لا يجوز 
إلا بضعف القيمة. قوله: (والأصلح النقض) الواو للحال» وقوله: «يسطر» بسكون 


7 كعاب القضاء 


ببب ب سي خخ ا الا 0 كر 


رَيحبَّسُ في دَيْنِ عَلَ الطَفْلٍ وَاِدٌّ وَصِيٌ وَلِلتَأَويِبٍ بَعْض يُصَوَد 
َف الديْنٍ لَمْ يحبَسُ أب وَمُكَاتِبٌ 2:2 يِتَؤلة فعس رَتْقَيِهٌ 
نعم لو العبد مديوناً يحبس المولى بدينه لأنه للغرماءء وكذا يحبس بدين مكاتبه 
إلا فيما كان من جنس الكتابة» قفي عتاق الوهبائية : [الطويل] 


ار اسل و 


وَفي كير جِنْس الحَق يحيسٌُ سَيّداً ااانه لكاي ضوهن خسن 
وفي حجرها : [الطويل] 


السين جملة اسصنافية. قوله: (ويحيس الخ) أي يحبس الوالد والوصي في دين على الطفل 
لأجنبي إذا كان للطفل مال وامتنعا من أدائه كما علم ما مر. قوله: (وصي) على تقدير 
الواو العاطفة. قوله: (وللتأديب الخ) أي ولخت الصبي للتأديب بعض المشايخ 
تصوروا. قوله: (وقي الدين لم يحبس أب) تقدمت هذه المسألة في قوله: فلا يجبس أصل 
وإن علا في دين فرعه بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته الخ» واحترز 
بالدين عن النفقة فإنه يحبس بها كما مر هناك. قوله: (ومكاتب) بفتح التاء: أي لا 
يحبس المكاتب بدين الكتاية» نإ قال عي أخر بسي بن لحرا ينتوم عزن بنعبة لآل 
يتمكن من إسقاط بالتعجيزء وصححه في المبسوط وعليه الفتوى. بحر عن أنفع 
الوسائل. قوله: (وعبد لمولاه») أي لدين مولاه؛ أطلقه الزيلعيء فظاهره ولو كان 
مديوناً. يحر ‏ قوله: (كعكس) أي عكس المكاتب والعبد فلا يحبس المولى بدين مكاتبه 
إن كان من جنس بدل الكتابة لوقوع المقاصة. وإلا يحبس لتوقفها على الرضاء ولا 
ديس ا مول بدين عبده المأذون غير المديونء وإن فل هونا سين لحق الغرماء. بحر 
وذكره الشارح بعد. 
قوله: (ومعسر) أي من ظهر إعساره بعد حيسه المدة التي يراها القاضي فلا يحبس 
بعدهاء وبهذا بلغ عدد من لا يحبس سبعة : أولها الصبيء أو كلها في النظم قد عدها 
في البحر كذلك» لكنه أسقط المعسر وذكر بدله العاقلة إن كان لهم عطاء فلا يحبسون في 
ذبة وأرش» ويؤخذ من العطاءء و1 كن حك يجبسون ‏ اناد ويزاد مسألتان لا 
يجبس المديون إذا علم القاضي أن له مالا غائاًء أو محبوساً موسراً فصارت تسعا اه. 


قلت: وبالمعسر صارث عشراً. قوله: (نعم الخ) تقييد لقوله كعكس . قوله: (إلا 
فيما كان من جنس الكتابة) الأولى أن يقول: إن لم يكن من جنس الكتابة» فإنه تقييد 


أيضاً لقوله : لاكعكس) كمأ علم من عبارة البيحر المارة اننا قوله : (سيداً) مفعول مقدم 
على فاعله وهو #مكاتبه». قوله: (العبد فيها) أي في الكتابة مخيرء لأنما عمد غير لازم في 


كناب الققياء / باب اله . ١‏ 
ويحبسٌ ذُو | َكُْبٍ ا لصّحاح المُحَرّرُ عَلَ الدَيْن إِذْبا لحن تاخز لثي” 
باب الشخكيم 

(هو) لغة: جعل الحكم فيما لك لغيرك. وعرفاً: (تولية الخصمين حاكماً 
يحكم بينهما. وركنه لفظه الدالٌ عليه 
جانبه قله فسخها. قوله: (المحرّر) ! سم فاعل: أي الذي حرّر الكتب وصبححها واحتاج 
إليها لاعتماده عليها. قوله: ال بك إذ قضاء الدين مقدم على 


حاجته إليها وإن كان فقيراً في حق أخذ الصدقة وعدم وجوب الزكاة كما لو كان له 
فوت شهر فإنه يباع عليه وهو موسرء ولا يباع عليه قوت يومه كما في القنيةء وأئله 


سبحائه أعلم . 


َابُ التُخكيم 

لا كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخرهء. ولهذا قال أبو يوسف : 
لا يجوز تعليقه بالشرط وإضافته إلى وقت». بخلاف القضاء لكونه صلحاً من وجه. بحر. 
قوله: (هو لغة الخ) ني الصحاح: ويقال حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه اه. 
وهذه العبارة لا تدل على أن التحكيم لغة خاص بالمال خلافا لما توهمه عبارة الشارح: 
ولذا فال في المصباح : حكمت الرجل بالتشديد: فوضت الحكم إليه. قوله: (وعرفا تولية 
الخصمين) أي الفريقين المتخاصمين» فيشمل ما لو تعدد الفريقان؛ ولذا أعيد عليهما 
ضمير الجماعة في قوله تعالى : وداه خصمان اختصموا» وفي المصباح: اللنصم يقع على 
المفرد وغيره والذكر والأنثى, , بلفظ واحد؛ وفي لغة: يطابق في التثنية والجمع فيجمع على 
خصوم وخصام اه فافهم. قوله: (حاكما) المراد به ما يعم الواحد والمتعدد. 

تنبيه: في البحر عن البزازية: قال بعض علمائنا: أكثر فضاة عهدنا في بلادنا 
مصالحون؛ لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة» ويجوز أن يجعل حاكماً بترافع القضية؛ 
واعترض بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاد أنه ماضي الحكم؛ وحضور 
المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجر فلا يكون حكماً؛ ألا ترى أن البيع قد يتعقد 
ابتداء بالتعاطي» لكن إذا تقدمه بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا يتعقد البيع 
لكونه ترتب على سبب آخر فكذا هناء ولهذا قال السلف: القاضى النافذ حكمه أعدٌ من 
الكبريت الأحمر اه. قال ط: ويعضص الشافعية يعبر عنه بأنه 2 ضرورةء إذ لا يوجد 
قاض فيما علمناه من البلاد إلا وهو راش ومرتش اه. وانظر ما قدمناه أول القضاء. 
قوله: (وركنه لفظه الخ) أي ركن التحكيم لفظه الدال عليه: أي اللفظ الدال على 


5 ط: قوله (إذ هو بالكتب الخ) هكذا بخطء والذي في نسخ الشارح إذ بالكتب الخ؟ وهو الموافق للوزن. 


ف كتاب القضاء / باب التحكي 


مع قبول الآخر) ذلك (وشرطه من جهة المحكم) بالكسر (العقل لا الحرية والإسلام) 
فصح تحكيم ذمي ذميا (و) شرطه (من جهة المحكم) بالفتح (صلاحيته للقضاء) كما 
مر (ويشترط الأهلية) المذكورة (وقته) أي التحكيم (ووقت الحكم جميعاء فلو حكما 
عبداً فعتق أو صبياً فبلغ أو ذمياً فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما) هو الحكم (في مقلد) 
بفتح اللام مشددةء بخلاف الشهادة» وقدمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى 


التحكيم كاحكم بيننا أو جعلناك حكماً أو حكمناك في كذاء فليس المراد خصوص لفظ 
التحكيم . قوله: (مع قبول الآخر) أي المحكم بالفتحء فلو لم يقبل لا يجوز حكمه إلا 
بتجديد التحكيم. بحر عن المحيط. قوله: (من جهة المحكم) أي جنسه الصادق 
بالفريقين» وشمل ما لو كان أحدحما قاضياً كمافي القهستاني . قوله : (لا الحرية) فتحكيم 
المكاتب والعبد والمأذون صحيح. بحر. قوله: (فصح تحكيم ذمي ذمياً) لأنه أهل للشهادة 
بين أهل الذمة دون المسلمين» ويكون تراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان إياه؛ 
وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين» وكذلك التحكيم. هندية 
عن النهاية ط. وفي البحر عن المحيط : فلو أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم 
الكافر على المسلم ويتفذ للمسلم على الذمي» وقيل لا يجوز للمسلم أيضاء وتحكيم المرتد 
موقوف عندهء فإن حكم ثم قتل أو لحق بطل» وإن أسلم نقذ وعندهما جائز بكل 
حال. قوله: (كما مر) أي في الباب السابق في قوله: «والمحكم كالقاضي؟ وأفاد جواز 
تحكيم المرأة والفاسى لصلاحيتهما للقضاء. والأوللى أن لا يحكما فاسقا. بحر قوله: 
(وقته ووقت الحكم جميعاً) وكذا فيما بينهماء بخلاف القاضي كما سيأتي في المسائل 
المخالقة. بحر. قوله: (فلو حكما عبد الخ) ولو حكما حراً وعبداً فحكم الجر وحده لم 
يجزه وكذا إذا حكما. بحر عن المحيط . قوله: (في مقلد) بفتم اللام مبنى للمجهول: أي 
فيمن قلده الإمام القضاء. قوله: (بخلاف الشهادة) فإن اشتراط الأهلية فيها عند الأداء 
فقط. وأشار بهذا إلى فائدة قول المصنف #صلاحيته للقضاء» حيث ل يقل للشهادة. قوله : 
(وقدمنا) أي قبيل قوله: «وإذا رفع إليه حكم قاض» وأشار ببذا إلى أن قوله: :كما في 
مقلد» ليس متفقاً عليهء وقدمنا أول القضاء عند قوله: «وأهله أهل الشهادة» أن فيه 
روايتين» وأنه في الواقعات الحسامية قال: الفتوى على أنه لا ينعزل بالردةء لأن الكفر لا 
ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين» وإن هذا يؤيد صحة تولية الكافر والعيد وصحة 
حكمها بعد الإسلام والعتق بلا تجديد تولية» وبه جزم في البحر واقتصر عليه في الفتح. 
خلافاً للا مشى عليه المصتف هناء وأن هذا بخلاف الصبِي إذا بلغ فإنه لا بد من تجديد 
توليتهء وقدمئا وجه الفرق هناك فافهم. وهل تجري هذه الرواية في المحكم؟ لى أرف 
والظاهر لا. 


صح ء وعزأه سعدي أفندي للمبتغى (حكماً رجلا) علوم إذ لو حكما أول من 
يدخل المسجد لم يجز إجماعاً للجهالة (فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول) ورضيا 
بحكمه (صح لو في غير حذ وقود ودية على عاقلة) الأصل أن حكم المحكم بمتزلة 
الصلحء وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم (وينفرد أحدهما بنقضه) أي 
التحكيم بعد وقوعه (كما) ينفرد أحد العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) بلا 
التماس طالب (فإن حكم لزمهما) ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية 
مَطلَبٌ: حَكَمَ بَينهُمَا قَبْنَ تسْكِيْمِدٍ مُمٌ أَجَارَاهُ جَارَ 

قوله: (ورضيا بحكمه) أي إلى أن حكمء كذا في الفتحء فأفاد أنه احترز عما لو 
رجعا عن تحكيمه قبل الحكم. أو عما لو رضي أحدحما فقطء لكن كان الأولى ذكره قبل 
قوله: #فحكم' لثلا يوهم اشتراط الرضا بعد الحكم مع أنه إذا حكم لزمهما حكمه كما في 
الكنز وغيره ويأتي متنآء أو يذكره هنا بأو ليدخل ما لو حكم بينهما قبل تحكيمه ثم قالا 
رضينا بحكمه وأجزناه, فإنه جائز كما نقله ط عن الهندية. قوله: (صح لو في غير حد 
وقود الخ) شمل سائر المجتهدات من حقوق العباد كما ذكره بعد» وما ذكره من منعه في 
القصاص تبعاً للكنز وغيره. هو قول الخصاف وهو الصحيح كما في الفتح» وما في 
المحبط من جوازه فيه لأنه من حقوق العباد ضعيف رواية ودراية» لأن فيه حق الله تعالى 
أيضاًء وإن كان الغالب حق العبد؛ وكذا ما اختاره السرخسي من جوازه في حق القذف 
ضعيف بالأولى» لأن الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح . بحر. قوله: (ودية على 
عاقلة) خرج ما لو كانت على القائل بأن ثبت القتل بإقراره» أو ثبت جراحة ببينة وأرشها 
أقل مما تحمله العاقلة خطأ كانت الجراحة أو عمداً أو كانت قدر ما تتحمله ولكن كانت 
الجراحة عمداً لا توجب القصاص فينفذ حكمه: وتمامه في البحر. قوله: (بمنزلة الصلح) 
لأنهما توافقا على الرضا بما يحكم به عليهما. قوله: (وهذه لا تجوز بالصلح) اعترض بأنه 
سيأتي في الصلح جوازه في كل حق يجوز الاعتياض عنه؛ ومنه القصاص لا فيما لا يجوزء 
ومنه الحدود. 

أقول: منشأ الاعتراض عدم فهم المرادء فإن المراد أن هذه الثلاثة لا تغبت بالصلح : 
أي بأن اصطلحا على لزوم الحد أو لزوم القصاص الخ . وما سيأتي في الصلح معناه أنه 
يجوز الصلح عن القصاص بمال لأنه يجوز الاعتياض عنهء بخلاف الحد فالقصاص هنا 
مصالح عنهء وني الأول مصالح عليه والفرق ظاهر كما لا يخفى. قوله: (بعد وقوعه) 
الأولى أن يبدله بقوله : قبل الحكم. قوله: (كما ينفرد أحد العاقدين الخ) أي بنقض العقد 
وفسخه إذا علم الآخر ولو بكتابة أو رسول على تفصيل مر من الشركةء ويأي في الوكالة 
والمضاربة إن شاء الله تعالى. قوله: (بلا التماس طالب) يعني أن الموكل ينفرد بعزل الوكيل 


1 كتاب القضاء / باب ال 
شرعية و (لا) يتعدى حكمه إلى (غيرهما) إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين 
وغريماً له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لأن حكمه 
كالصلح. بحر (فلو حكماه في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا 
برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيمه. فتح . ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة 
التحكيم في كل المجتهدات كحكمه بكون الكنايات رواجع؛ وفسخ اليمين المضافة 
إلى الملك وغير ذلك» لكن هذا مما يعلم ويكتم. وظاهر الهداية أنه يجيب بلا بحل . 
اك ب ميات 37 اتويت ".الاو التودة وه: اللساي الل ااا دلق اتا 191 


ما لم يتعلق بالتوكيل/ حق المدعي كما لو أراد خصمه لسفر فطلب منه أن يوكل وكيلا 
بالخصومة فليس له عزله كما سيأتي في بابه. قوله : (وغريماً له) منصوب على أنه مفعول 
معه. قوله: (لأن حكمه كالصلح) والصلح من صنيع التجار؛ فكان كل واحد من 
الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه. بحر. قوله: (بتحكيمه) متعلق برضا. قوله: (ثم 
استكناء الثلاثة) أي الحد والقود والدية على العاقلة؛ وكان الأولى ذكر هذا عقبها. قوله: 
(في كل المجتهدات) أي المسائل التى يسوغ فيها الاجتهاد من حقوق العباد كالطلاق والعتاق 
والكتابة والكفالة والشفعة والنفقة والديون والبيوع. راخف نا الت كقاءا أو اسينة 
وإجماعاً. قوله: (كحكمه بكون الكنايات رواجع الخ) قال الصدر الشهيد في شرح أدب 
القضاء: هو الظاهر عند أصحابنا وهو الصحيح» لكن مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوى 
وقالوا: يحتاج إلى حكم اناكم كما في الحدود والقصاص كي لا يتجاسر العوام فيه اه. 
قال في الفتح: وفي الفتاوى الصغرى: حكم المحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن 
لا يفتى به؛ وفيها روى عن أصحابنا ما هو أوسع من هذاء وهو أن صاحب الحادثة لو 
استفتى فقيهاً عدلاً فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة المحلوف بطلاقها. 
وروى عنهم ماهو أوسع وهو إن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها 
فاستفتى فقيهاً آخر فأفتاه بصحة اليمين فإنه يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملا بفتواهما 
اه. قوله: (وغير ذلك») كما إذا مس صهرته بشهوة وانتشر لها فحكم الزوجان حكما 
ليحكم لهما بالحل على مذهب الشافعي» فالأصح هو النفاذ إن كان المحكم يراه» وإلا 
فالصحيح عدمه. أفاده في البحر عن القنية. قوله: (وظاهر الهداية الخ) حيث قال: 
قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات» وهو 
الصحيح إلا أنه لا يفتى بهء ويقال: يحمتاج إلى حكم المولى دفعاً لتجاسر العوام اه: أي 
تباسرهم على هدم المذهب . فتحم. ومثل عبارة الهداية عبارة شرح أدب القضاء لنارة انق 
وتقدم فيها أن الصحيح صحة التحكيم» وأنه الظاهر عن أصصحابناء وكان ما هنا ترجيح 
للقول الآخر المقابل للصحيح» والمتبادر من عبارة الهداية : أنه لا يفتى بجوازه في سائر 
المجتهدات. لكن ذكر في البحر عن الولواحية. والقنبة ما هو كالصريح في أن ذلك في 


كتاب القضاء / باب التصكي 4 
فتأمل (وصح إخباره بإقرار أحمد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته) أي بقَاء 
تحكيمهما (لا) يصح (إخباره بحكمه) لانقضاء ولايته (ولا يصح حكمه لأبويه 
وولده وزوجته) كحكم القاضي (بخلاف حكمهما) أي القاضي والمحكم (عليهم) 
حيث يصح كالشهادة (حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما) على المحكوم به 
(وبمضي) القاضي (حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله) 


اليمين المضافة ونحوها. ونحوه ما قدمناه آنفاً عن الفتح عن الفتاوى الصغرى : ويأق 
التصريح به في المخالفات, ولكن يتأمل في وجه المنع من عدم الإفتاء دك ؛ والتعليل بأن لا 
يتجاسر العوام على هدم المذهب لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها. 

ثم رأيت المقدسي توقف في ذلك أيضاً وأجاب يما حاصله: أخهم منعوا من تولية 
القضاء لغير الأهل لثلا يحكم بغير الحق: وكذلك منعوا من التحكيم هنا لثلا يتجاسر 
العرام على الحكم يغير علم . 

قلت: هذا يفيد منع التحكيم مطلقاً إلا لعالم. والأحسن في الجواب أن يقال: إن 
الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد صحتها يلزمه العمل بما يعتقذه» فإذا حكم بعدم 
صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع رأي الحاكم وارتفع يحكمه الخلاف» أما إذا 
حكم رجلا فلا يفيده شيئاً سوى هدم مذهبهء لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرقع 
خلافاً ولا يبطل العمل بما كان الحالف يعتقده» فلذا قالوا لا يفتى به» ولا بد من حكم 
المول؛ هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم . 


تتبيه: سيأتي في المخالفات أنه لا يصح حكمه بما فيه ضرر على الصغير بخلاف 
القاضي . قوله: (وصح إخباره الخ) أي إذا قال لأحدهما أقررت عندي» أو قامت عندي 
بينة عليك لهذا فعدلوا عندي» وقد ألزمتك بذلك وحكمت لهذا فأنكر المقضي عليه لا 
يلتفت إلى إتكاره ومضى القضاء عليه ما دام المجلس باقفياء لأن المحكم ما دام تحكيمهما 
قائماً كالقاضي المقلد إلا أن يخرجه المخاطب عن الحكم ويعزله قبل أن يقول حكمت 
عليك؛ أو قاله المجلس لأنه بالقيام منه ينعزل كما ينعزل بعزل أحدهما قبل الحكم فصار 
كالقاضي إذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق. فتح. قوله: (لا يصح إخباره 
بحكمه) أي بعد ما قام. قوله: (كحكم القاضي) فإنه لا يصح لمن لا تقبل شهادته له. 
قوله: (فلا بد من اجتماعهما) فلو حكم أحدهما أو اختلفا ل يجز كما في البحر عن 
الولوالجية» وفيه عن الخصاف : لو قال لامرأته أنت علىّ حرام ونوى الطلاق دون الثلاث 
فحكما رجلين فحكم أحدهما بأنها بائن وحكم الآخر بأنها بائن بالثلاث لم مجزء لأخمما 1 
يجتمعا على أمر واحد اه. قوله: (ويمضي حكمه) أي إذا رفع حكمه إلى القاضي إن وافق 


شن كتاس القضاء / باب التحكيم 
لأن حكمه لا يرفع خلافاً (وليس له) للمحكم (تفويض التحكيم إلى غيره. وحكمه 
بالوقف لا يرفع خلافا) على الصحيح. . خانية (فلو رفع إلى موافق) لملهبه (حكم) 
ابتداء (بلؤومه) بشرطه (ولا يمضيه) لأنه لم يقع معتبراً. 

والحاصل : أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشرء منها: 
مذهبه أمضاه وإلا أبطلهء وقائدة إمضائه.ها هنا أنه لو رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه 
ليس لذلك القاضي ولاية النقض فيم أمضاه هذا القاضي. جوهرة. وفي البحر: ولو رفع 
حكمه إلى حكم آخر حكماه بعد فالثاني كالقاضي يمضيه إن وافق رأيه وإلا أبطله. قوله: 
(لأن حكمه لا يرقع خلافاً) لقصور ولايته عليهماء بخلاف القاضي العام. قوله: 
(للمحكم) بدل من له. قوله: (تفويض التحكيم إلى غيره) فلو فوض وحكم الثاني بلا 
رضاهما فأجازه القاضي لم يجز» إلا أن يجيزاه بعد الحكم؛ وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل 
الأول إذا أجاز فعل الوكيل الثانٍ. فتح. قوله: (وحكمه بالوقف) أي بلزومه لا يرف 
خلافاً: أي خلاف الإمام القائل بعدم لزومهء بل يبقى عنده غير لازم يصح رجوعه عنه. 
قوله: (بشرطه) أي من كونه مفرزاً عقاراً ونحو ذلك ما مر ف بابه قوله: (ولا يمضيه) 
عبارة البحر: لا أنه يمضيه. قوله: (عد متها في البحر سبعة عشر) أشار إلى أنها تزيد على 
ذلك وهو كذلك» وتقدم كثير منها في الشرح والمتن» منها: أنه لو استقضى العبد ثم عق 
فقضى صح على أحد القولين؛ بخلاف المحكم كما مرء وأنه لا بد من تراضيهما عليه 
وأن التحكيم لا يصح في حد وقود ودية على العاقلة» وأن لكل منهما عزله قبل الحكمء 
وأنه لا يتعدى حكمه في الرد بالعيب إلى بائع البائع» وأنه لا يفتى بحكمه في فسخ اليمين 
المضافة ونحوهاء وأنه لا يصح إخباره بحكمه يخلاف القاضي على ما سيأتي في آخر 
المتفرقات» وأنه لو خالف حكمه رأي القاضي أبطلهء وأنه ليس له التفويض إلى غيره وأن 
الوقف لا يلزم بحكمه» فهذه عشرة مسائل مذكورة في البحر. وبقي أنه لا يجوز تعليقه 
ولا إضافته عند أبى يوسف وأنه لا يتعدى حكمه إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سبياً ا 
يدعي على الحاضرء وأله لا يجوز كتابه إلى القاضي كعكسهء وأنه لا يحكم بكتاب قاض 
إلا رضي الخخنصمان.ء وأنه لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقى والميتء وأنه لا يتعدى 
حكمه على وكيل يعيب المبيع إلى موكلهء وأنه لا يصح حكمه على وصي صغير يما فيه 
ضرر على الصغير؛ وأنه لا يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلهاء وأنه لو 
اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه وكل زيدا بالخصومة إلى قاضى الكوفة والآخر إلى 
فاقبى الضيرة تقل هالا لو ديف أحدها رذللك إن النقنه :امن لهي بل الفقنة: لذن 
لغ ان الحكم متوسط. وقد يكون أحد المحكمين أحذق من الآخر فلا يرضى الموكل 
بالآخر بخلاف ما لو كان المطلوب نفس القضاء فإنه لا يختلف كما في شرح أدب القضاء. 


كتاب القضاء / باب كتاب القاضي الى القاضى وغيرء فين 
لو ارتد اتعزل» فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد» بخلاف القاضي. ومنها لو رد 
الشهادة لتهمة فلغيره قبولهاء وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أرهء وكذا لم أر حكم 
قبوله ألهدية» وينبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم . 


اب كتاب القاضِي إلى القاضي وَغَيْرِهِ 
أراد بغيره قوله: «والمرأة تقضي الخ؛ (القاضي يكتب إلى القاضي في) 


فهذه تسع مذكورة في البحر أيضاً» وذكر فيه أربع مسائل أخر ذكرها الشارح بعد؛ فهذه 
ثلاث وعشرون مسألة. وزاد في البحر أخرى حيث قال: ثم اعلم أنهم قالوا: إن القضاء 
يتعدى إلى الكافة في أربع : الخريةء» والنسب» والنكاحء وألولاء. ولمى يصرحوا بحكمها 
من المحكم» ويجب أن لا يتعدىء فتسمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم 
مقللاف القاضي اه 

قلت: ويزاد أيضا أنه ينعزل بقيامه من المجلس كما قدمناه عن الفتح» فهي أريعة 
وعشرون. قوله: (بخلاف القاضي) فإن الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة كما قدمناه: فإذا 
أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة. قوله: (فلغيره قبولها) بخلاف ما لو ردٌ قاض شهادة 
للتهمة لا يقبلها قاض آخرء لأن القضاء بالرد تفذ على الكافة بحر عن المحيط ‏ قوله : 
(وينبغي أن لا يل الحبس ول أره) كذا في بعض نسخ البحرء وفي بعضها قبل قوله: «ولم 
أره» ما نصه: وفي صدر الشريعة من باب التحكيم» قال: وفائدة إلزام الخصم أن 
لمتبايعين إن حكما حكماً فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع 
ومن امتنع يحبسه اه. فهذا صريح في أن الحكم حيس اه. قوله: (وكذا الخ) هذا من 
النسدن افا تحييف :قال : وكذا لم أر حكم قبول الهدية وإجابة الدعوة» وينبغي أن يجوزا له 
لانتهاء التحكيم بالفراغ إلا أن بهدى إليه وقته من أحدهما فينبغي أن لا يجوز اه. وذكر 
الرحمتي أن الذي ينبغي الجوازء لأن من ارتاب فيه له عزله قبل الحكمء بخلاف القاضي 
اه. وفيه نظرء والله سبحانه أعلم . 

بَابٌ كتاب القاضي إلى القَاضِي وَغَيَرِهِ 

هذا أيضاً من أحكام القضاء غيرأنه لا يتحقق في الوجود إلا بقاضيين» فهو كالمركب 
بالنسبة لما قبله. فتح. وهذا أولى من قول الزيلعي: إنه ليس من كتاب القضاء:؛ لأنه إما 
نقل شهادة أو نقل حكم. نعم هو من عمل القضاة فكان ذكره فيه أنسب أه. وحيث 
كان من عملهم فكيف ينفيه. بحر وأجاب في النهر بأن المنفي كونه قضاء والمثبت كونه 
من أحكامه. قوله: (وغيره) عطف على كتاب ط. قوله: (إلى القاضي) أي البعيد بمسافة 
يأتي بيانهاء وأفاد أن قاضي مصر يكتب إلى مثله وإلى قاضي الرستاق؛ يخلاف العكس» 
وفيه خلاف يأتي. قال في الفتح: ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله الأمير 


دف كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
كل حق» به يفتى استحساناً (غير حد وقود) للشبهة (فإن شهدوا على خصم حاضر 


ثم قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الأميرء ففي القياس لا يقبل لأن 
إيجاب العمل بالبينة» ولأنه لم يذكر اسمه واسم أبيه. وني الاستحسان: يقبل لأنه 
متعارف» ولا يليق بالقاضي أن يأتي في كل حادثة إلى الأمير ليخيرهء ولو أرسل رسولة 
ثقة كان كالمرسل في جواز العمل بهء فكذا إذا أرسل كتابه وم يجر الرسم في مثله من مصر 
إلى مصرء فشرطنا هناك كتاب القاضي إلى القاضي اه: أي شرطنا ذلك فيما إذا كان 
الأمير في مصر آخرهء وقد أسقط في البحر والنهر من عبارة الفتح قوله: ول يجر الرسم في 
مثله من مصر إلى مصرء فاختل نظام الكلام فافهم. قوله: (كل حق) من نكاح وطلاق 
وقتل موجبه مال وأعيان ولو منقولة وهو المرويٌ عن محمد وعليه المتأخرون» وبه يفتى 
للضرورةء وف ظاهر الرواية لا يجوز في المنقول للحاجة إلى الإشارة إليه عند الدعوىي 
والشهادة» وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق فيه لا في الأمةء وعنه تجويزه في الكل . 
قال في الإسبيجاي: وعليه الفتوى. بحر . قوله: (استحسانا) والقياس أن لا يجوز لأن 
كتابته لا تكون أقوى من عبارته» وهو لو أخير القاضي في محله لم يعلم بإخباره فكتابه 
أولى» وإنما جوّزناه لاثر عليّ رضي الله تعالى عنه وللحاجة. بحر. قوله: (فإن شهدوا 
على خصم حاضر الخ) قال في النهاية: المراد بالخصم هو الوكيل عن الغائب أو السخر 
الذي جعله: أي القاضي وكيلا لإثبات الحق» ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه ل 
احتيج إلى قاض آخرء لأن حكم القاضي قد تم على الأول. 

أقرل: لا يخفى ما فيه من التكلف» والأحسن أن يقال9إن قوله فإن شهدوا على 
خصم» ليس بمقصود بالذات في هذا الباب بل توطتة لقوله: «وإن شهدوا بغير خصم لم 
يحكم فيه؟ ونظائره كثيرة» كذا في الدرر. 

قلت: وحاصله أنه ليس المراد في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمه إلى قاض 
آخر حتى يراد بالخصم فيها الوكيل أو المسخشرء بل المراد أن الشهادة عند القاضي تارة 
تكون على خصم حاضرء فيحكم بها عليه» ويكتب بحكمه كتاباً ليحفظ الواقعة لا ليبعثه 
إلى قاض آخر لأن الحكم قد تمء وتارة تكون على خصم غائب وهي الآتية» فهذه ذكرت 
توطئة لتلك» وإل هذا أشار الشارح بقوله: «ليحفظ» أي ليحفظ الواقعة. وذكر في النهر 
عن الزيلعي أنه إذا قدر أن الخصم غاب بعد الحكم عليه وجحد الحكم فحينئذ يكتب له 
ليسلم أليه حقه أو لينفذ حكمه اه. 

وحاصله: أنه قد يحتاج في المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخخصم 
الحاضر إلى قاض آخر فيكون ذكرها مقصوداً في هذا الباب. وأفاد القهستاني أن الكتاب 
يكون إلى القاضيء ولو كان الخصم حاضراً وذلك لإمضاء قاض آشرء كما إذا ادعى على 


كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره يفيل 
حكم بالشهادة وكتب بحكمه) ليحفظ (و) كتاب الحكم (هو السحل الحكمي) أي 
الحجة التي فيها حكم القاضي هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائع 
الناس (وإن لم يكن الخصم حاضراً لم يحكم) لأنه حكم على الغائب (وكتب الشهادة) 
إلى قاض يكون الخصم في ولايته (ليحكم) القاضي (المكتوب إليه بها على رأيه وإن 
كان مخالفاً لرأي الكاتب) لأنه ابتداء حكم وهو نقل الشهادة حقيقة ويسمى 
(الكتاب الحكمي) وليس بسجل (وقرأً) الكتاب (عليهم) أو أعلمهم بما فيه (وختم 
عندهم) أي عند شهود الطريق (وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عتوانه في باطنه) وهو 


آخر ألفأ وبرهن وحكم به ثم اصطلحا أن يأخذه منه في بلد وخاف أن ينكر فكتب به 
لإمضاء قاضي البلد. قوله: (هو السجل) بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان 
مع التشديد والفتح مع سكون اليم والكسر لغات. قهستاني عن الكشاف. قوله: (التي 
فيها حكم القاضي) بيان للنسبة في قوله: «الحكمي» وشمل ما إذا كان إلى قاض آخر أو 
لا. قوله: (وكتب الشهادة) أي بعد ما سمعها وعدلت. نهر قوله: (وإن كان غالفاً لرأي 
الكتاب الخ) أي بخلاف السجل» فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمهء لأن السجل 
محكوم به دون الكتاب» ولهذا له أن لا يقبل الكتاب دون السجل كما في البحر عن منية 
الممتي. وقوله في النهر: ولم أجده فيهاء مبني على ما في نسخته وإلا فقد وجدته في 
نسختي. وي الفتح: والكتاب الحكمي لا يلزم العمل إذا كان يخالفه لأنه لم يقع حكم في 
محل اجتهاد فله أن لا يقبله ولا يعمل به. قوله : (ويسمى الكتاب الحكمي) هذا في عرفهم 
نسبوه إلى الحكم ياعتبار ما يؤول. فتح- قوله: (وليس يسجل) لأن السجل محكوم به 
بخلاف الكتاب الحكمي. قوله: (وقراً الكتاب عليهم) أي على شهود الطريق» ولو قسر 
الضمير هنا وتركه في قوله: #وختم عندهم» ليعود على معلوم لكان أولى ط. قوله: (أو 
أعلمهم بما فيه) أي بأخباره لأنه لا شهادة بلا علم المشهود بهء كما لو شهدوا بأن هذا 
الصك مكتوب على فلان لا يفيد ما لم يشهدوا بما تضمنه من الدين . فتح . 

قال في البحر: ولا بد لهم من حفظ ما فيهء ولهذا قيل: ينيغي أن يكون معهم 
نسخة أخرى مفتوحة» قفيستعينوا منها على الحفظء فإنه لا بد من التذكر وقت الشهادة إلى 
وقت الأداء عندهما. قوله: (وختم عندهم) أي على الكتاب بعد طيهء ولا اعتبار للختم 
في أسفلهء فلو انكسر خاتم القاضي أو كان الكتاب منشوراً لم يقبل» وإن ختم في أسفله 
كما في الذخيرة» وإنما قال: «عندهمة لأنه لا بد أن يشهدوا عنده أن الختم بحضرتهم 
كما في المغني » واشتراط الختم ليس بشرط إلا إذا كان الكتاب في المدعيء وبه يفتى كما 
دكره المصنف. قهستاني. قوله: (وسلم الكتاب إليهم) أي في مجلس يصح حكمه فيه» فلو 
سلم في غير ذلك المجلس لم يصح كما في الكرماني. قهستاني. قال في النهاية: وعمل 


عن كتاب القضاء / باس كتاس القاخ إلى القاضى وغيره 


أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتبما (فلو كان) العنوان (على ظاهره ل 
يقبل) قيل هذا في عرفهم» وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل بهء واكتفى الثانٍ 
بأن يشهدهم أنه كتابهء وعليه الفتوى كما في العزمية عن الكفاية. وفي الملتقى : 
وليس ابر كالعيان (فإذا وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه) أولا (ولا يقبله) 


القضاة اليوم أهم يسلمون المكتوب إلى المدعيء وهو قول أب يوسف وهو اختيار الفتوى 
على قول شمس الأثمة» وعلى قول أبي حنيفة: يسلم المكتوب إلى الشهودء كذا وجدت 
بخط شيخي اه. ثم قال: وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ما في 
الكتاب, فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك اه سعيدية. لكن يتاي دعرى 
الإجماع ما سيأتي عن أبي يوسف وقدم المصنف في باب الاستحقاق: لا يحكم بسجل 
الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل لا بد من الشهادة على مضمونهء وكذا ما سوى نقل 
الشهادة والوكالة اه. ومثله في الغررء فهذا صريح في أن كتاب نقل الشهادة والوكالة لا 
يحتاج للشهادة على مضمونه» ومقتضاه أنه لا حاجة لقراءته على الشهود أيضاء والظاهر 
أنه مبني علٍ. قول أبي يوسف الآتي. تأمل. قوله: (وشهرتبما) أفاد أن الاسم وحده لا 
يكفي بلا شهرة بكنية ونحوها. قال في الفتح: ولو كان العنوات من فلان إلى فلان أو من 
أبي فلان إلى أبي فلان لا يقبل» لأن مجرد الاسم أو الكنية لا يتعرف بهء إلا أن تكون 
الكنية مشهورة مثل أبي حنيفة وابن أبي ليل؛ وكذلك النسبة إلى أبيه فقط كعمر بن 
الخطاب وعليّ بن أبي طالب» وقيل هذا رواية» وفي سائر الروايات: لا تقبل الكنية 
المشهورة لأن الناض يشتركون فيها ويشتهر بها بعضهم فلا يعلم أن المكتوب إليه هو 
المشهور بها أو غيرهء بخلاف ما لو كتب إلى قاضي بلدة كذا فإنه في الغالب يكون واحداً 
فيحصل التعريف بالإضافة إلى محل ولايته اه ملخصاً. 

قال في النهر: ويكتب فيه اسم المدعي والماعى عليه وجدهماء ويذكر الحق 
والشهود إن شاءء وإن شاء أكتفى بذكر شهادتهمء ومن الشروط أن يكتب فيه التاريخ. 
فلو لم يكتبه لا يقبل اه: أي ليعلم أنه كان قاضياً حال الكتابة كما في الفتح. قوله: 
(واكتفى الثاني الخ) الذي في العزمية عن الكفاية هو عبارة النهاية التي ذكرناها آنفاء 
وعبارة الملتقى هكذاء وأبو يوسف ل يشترط شيئاً من ذلك سوى شهادتبم أنه كتابه لما ابتل 
بالقضاء. واختار السرخسى قوله: «وليس الخبر كالعيان» اه: أي أن أبا يوسف باشر 
القضاء مدة مديدة فاختار ذلك لما عاين المشمة في الشروط المارة» فلذا اختار السر خسي 
قوله: وظاهره أن الختم ليس بشرط عندهء وظاهر الفتح انشروايةغنة كال ولك فنك 
عندي في صحتهء فإن الفرض عدالة حملة الكتاب فلا يضر عدم ختمه مع شهادتهم أنه 
كتابه . نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي اشتراط الختم لاحتمال التغيير إلا أن يشهدوا 


كتاب القضاء / باب كتاب القاضم إلى القا صي وضيره نايل 
أي لا يقرذه (إلا ببحضور التصم وشهوده) ولو كان لذمي على ذمى لشهادتهم على 
فعل الممسلم (إلا إذا أقرٌ قر الخصم فلا حاجة إليهم) أي الشهود (بخلاف الكتاب 
الأمان) قُُ دار ارت (ححيث لا يمتاج إلى بينة) لأنه ل بمعلوم . وف الأشياه : يه 
يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات 


يما فيه حفظا . قوله : (أي لا يقرؤه) أشار إلى ما في البحر عن الفتح من أن المراد من 
قبوله بلا خصم عدم قراءته لا جرد قبوله؛ أنه لا يتعلق به به حكم أه. قوله : 0 
الخصم وشهوده) أي شهود أنه كتاب فلان القاضي وأنه ختمه. تهر. وزاد يعد هذا في 
الكنز: فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضى سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه 
فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه. قال في البحر: يعني إذا ثبتت عدالتهم 
بأن كان يعرفهم بها أو وجد في الكتاب عدالتهم أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكواء 
وأما قبل ظهور عدالتهم فلا يحكم به ولا يلزم الخصم. ثم ذكر قول أبي يوسف المار. 
قوله: (لشهادتهم على فعل المسلم) وهو أنه كتب الكتاب وختمه وقرأه عليهم وسلمه 
إليهم. قوله: (إلا إذا أقر الخصم) أي بأنه كتاب فلان القاضي. قوله: (بخلاف كتاب 
الأمان) معناه: إذ جاء الكتاب من ملكهم بطلب الأمان. بحر عن العناية. قوله: (لأنه 
ليس بملزم) لأن له أن لا يعطيهم الأمان. بخلاف كتاب القاضي» فإنه يجب على القاضي 
المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به ولا بد للملزم من الحجة وهي البيئة. فتح. 

فرع .لو مرض شهود الكتاب في الطريق أو الرجوع إلى بلدهم أو السفر إلى بلدة 
أخرى فأشهدوا قومأ على شهادتهم جازء وتمامه في الخانية . 

قوله: (لا يعمل بالخط) عبارة الأشباه: لا يعتمد على الخطء ولا يعمل بمكتوب 
الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ . قال البيري: المراد من قوله لا يعتمد: أي 
لا يقضي القاضى بذلك عند المنازعة» لأن الحعل عا زرو رتسل كما ل حك يدري 
وليس منه ما في دواوين القضاة إلى آخر ما قدمناه أول القضاء عند قوله : «فإذا تقلد طلب 
ديوان قاض قبله» قراجعه. قوله: (ويلحق به البراءات) عيارة الأشباه: ويمكن الحاق 
البراءاأت السلطانية المتعلقة بالوظائف إن كان العلة أنه يعنى كتاب الأمان لا يزورء وإن 
كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا ٠‏ 

أقول: جب المصير إلى الأخير. سائحاني: أي لإمكان التزويرء بل قد وقع كما 
ذكره الحموي» وحينئذ فلا يصح الإلحاق» ولكن قد علمت أن العلة في كتاب الأمان أنه 
غير ملزع» وقدمنا أول القضاء استظهار كون علة العمل يما له رسوم في دواوين القضاة 
الماضين هي الضرورة وهنا كذلك؛. فإنه يتعذر إقامة البينة على ما يكتيه السلطان من 


ضنل اكتات القضاء / باب كتاس القَاض, إلى القاضى وغيره 
وذقر بياع وصراف وسمسار» وجوزه محمد لراو وقاضص وشاهد 


البراءات لأصحاب الوظائف ونحوهمء وكذا منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر 
السلطانية مع جريان العرف والعادة بقبول ذلك بمجرد كتابته. وإمكان تزويرها على 
السلطان لا يدفع ذلك» لأنه وإن وقع فهو أمر نادر قلما يقعء وهو أندر من إمكان تزوير 
الشهود» وهو أولى بالقبول من دقتر الصراف وتحوه فإنهم علموا به للعرف كما يأ . 
مَطْلَبٌ : في أَلعَمّل بمًا في الدّقاتر السُلْطانئية 

وذكر العلامة البعلي في شرحه على الأشباه أن للشارح العلامة الشيخ علاء الدين 
رسالة حاصلها بعد نقله ما فى الأشباه: وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر 
الصراف ونحوه لعلة أمن التزويرء كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيكان. قال: إن 
هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولى» كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلهاء إذ لا 
تحرر أولا إلا بإذن السلطان» ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل 
بزيادة أو نقصان تعرض عل المعين لذلك فيضع خطه عليهاء ثم تعرض على المتولي 
لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليهاء ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم» 
فالأمن من التزوير مقطوع بهء وبذلك كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة» فلو وجد في 
الدفاتر أن المكان الفلاني وقف عل المدرسة الفلانية مثلاً يعمل به من غير بيئة» وبذلك 
يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرّح به في ببجة عبد الله أفندي وغيرهاء فليحفظ اه. 

فلسنا: وبايدهة العمل بمأ في دواوين القضاة الماضينُ. وكان مشايخ الإسلام المولين 
في الدولة العثمانية أفتوا بما ذكر إلحاقاً للدفاتر السلطانية بدواوين القضاة المذكورة لاتحاد 
العلة فيهماء والله سبحانه أعلم؛ لكن قذمنا في الوقف عن الخيرية أنه لا يثبت بمجرد 
وجوده فى الدقتر السلطاني . 

مَطْلَبٌ: في دَفتر أَلبَبّاع وَالصّرّافٍ وَالسَمْسَارِ 

قوله : (ودفتر بياع وصراف وسمسار) عطف على كتاب الأمان» فإن هذا منصوص 
عليه لا ملحى بهء فقد قال في الفتح من الشهادات: إن خط السمسار والصراف حجة 
للعرفى الجاري به أه. قال البيري: هذا الذى في غالب الكتب حتى المجتبى فقال بي 
الإقرار: وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة» وإن لم يكن مصدراً معنونا تعرف 
ظاهراً بين الناس» وكذا ما يكتب الئاس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف اه. وفي 
خزانة الأكمل: صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم 
بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه» وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة اه. قال العلامة 
الخيت: والبناء على العادة الظاهرة وأجبي»ء فعلى هذاادا قال البياع وجدت في يادكاري 


كتاب القضاء / باب كتثاب القاضم إلى القاضم وغيره بام ١‏ 


جا« اله اله اله #لها الهه # عه اسه اه سمس سخ لاس سا سا# خ*## خا قت اخ جا سا سا جا سا سا ا سا سخ س0 اس مادام 


بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان على ألف درهم كان هذا إقراراً ملزما إياه. 

أقول: ويزاد أن العمل ف الحقيقة إنما هو لموجب العرف لا بمجرد الخط والله 
أعلمء وبهذا عرف أن قولهم فيما إذا ادعى رجل مالا وأخرج بمال خطا وادّعى أنه خط 
المدعى عليه فأنكر كون الخط خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشاببة ظاهرة تدل 
على أنهما خط كاتب واحد: اختلف فيه المشايخ» والصحيح أنه لا يقضي بذلك» فإنه لو 
قال هذا خطي وليس علي هذا المال كان القول قوله» يستثنى منه ما إذا كان الكاتب 
سعسارا أو ضيزانا أو تعن ذللة ف بول بخطهء كذا في قاضيخان اه كلام البيري. 

قلت: ويستثنى منه أيضاً ما قدمناه أول الباب من كتابة القاضي إلى الأمير الذي 
ولاه» وكذا ما سيذكره الشارح عن شرح الوهبانية والملتقطء وهو ما إذا كان على وجه 
الرسالة معنوناً اه. وهو أن يكتب فى صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة؛ . 
فهذا كالنطق فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي من مسائل شتى آخر الكتاب» ومثله في 
الهداية والخانية» وهذا إذا اعترف أن النط خطه فإته يلزمه ما فيه وإن أنكر أن يكرن في 
ذمته ذلك المالء بخلاف ما إذا لم يكن مصدراً معنوناً كما هو صريح الخانية» وهذا ذكروه 
في الأخرس. وذكر في الكفاية آخر الكتاب عن الشافي أن الصحيح مثل الأخرسء فإذا 
كان مستبيناً مرسوماً وثيت ذلك بإقراره أو ببينة فهو كالخطاب اه. ومقتضى كلامهم 
اختصاص ذلك بكونه على وجه الرسالة إلى الغائب» وهو أيضاً مفاد كلام الفتح في 
الشهادات فراجعه» لكن في شهادات البحر عن البزازية ما يدل على أنه لا فرق في المعنون 
بين كونه لغائب أو لحاضرء ومثله مافي فتاوى قارىء الهداية: إذا كتب على وجه 
الصكوك يلزمه المالء وهو أن يكتب يقول فلان الفلاني إن في ذمتي لفلان الفلاني كذا 
وكذا فهو إقرار يلزم» وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول مع يمينه أه. 

قلت: والعادة اليوم في تصديرها بالعنوان أنه يقال فيها سبب تحريرهء هو أنه ترتب 
في ذمة فلان الفلا الخ وكذا الوصول الذي يقال فيه وصل إلينا من يد فلان الفلاني 
كذاء ومثله ما يكتبه الرجل في دفتره مثل قوله: علم بيان الذي في ذمتنا لفلان الفلانيء 
فهذ! كله مصدر معئون جرت العادة بتصديره بذلك». وهو مفاد كلام قارىء الهناية 
المذكورء فمقتضاه أن هذا كله إذا اعترف بأنه خطه يلزمه» وإن لم يكن مصدراً معنونا لا 
يلزمه إذا أنكر المالء وإن اعترف بكونه كتبه بخطه.ء إلا إذا كان بياعاً أو صرافا أو 
سمساراً لما في الخانية» وصكٌ الصراف والسمسار حجة عرفاً اه. فشمل ما إذا لم يكن 
مصدراً معنوناًء وهو صريح ما مر عن المجتبى» وما إذا لم يعترف بأته خطه كما هو 
صريح ما عر عن الخزانة . 


١4‏ كتاب القضاء / باب كتاب الْقَاضِ, إلى القاضي وغيرهة 
إن تيقن بهء قيل وبه يفتى 


ثم إن قول المجتبى: وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم الخ؛ يفيد عدم الاقتصار على 
الصراف والسمسار والبياع؛: بل مثله كل ما جرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الأمراء 
والأكابر ونحوهم ممن يتعذر الإشهاد عليهم؛ فإذا كتب وصولا أو صكاً بدين عليه وختمه 
بخاتمه المعروف» فإنه في العادة يكون حجة عليه بحيث لا يمكنه إنكاره؛ ولو أنكره يعد 
بين الناس مكابراء فإذا اعترف بكونه خطه وختمهء وكان مصدراً معنوتاً فينيغى القول 
بأنه يلزمه؛ وإنلم يعترف به أو وجد بعد موته فمقتضى ما في المجتبى أنه يلزمه أيضاً عملا 
بالعرف كدفتر الصراف ونحوهء ومثله ماإذا وجد في صندوقه مثلا صرة دراهم مكتوب 
عليها هذه أمانة فلان الفلانى؛ فإن العادة تشهد بأنه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمه. 

ثم اعلم أن هذا كله فيما يكتبه على نفسه كما قيده يعض المتأخرين» وهو ظاهر 
بشلاف ما يكتبه لنقسهء فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه بهء فكيف إذا كتبه؟ 
ولذا قيده في الخزانة بقوله: كتب على نفسه كما مر. وذكر في شرح الوهبانية: أئمة بلخ 
قالوا: يادكار البياع حجة لازمة عليه؛ فإن قال البياع وجدت بخطي أن على لفلان كذا 
لزم. قال السرخسي: وكذا خط السمسار والصراف اه. فقوله: إن علي لفلان الخ 
صريح في ذلك. وأما قول ابن وهبان في تعليل المسألة لأنه لا يكتب إلا ماله وعليهف 
فمراده أن البياع ونحوه لا يكتب في دفتره شيئاً على سبيل التجربة للخط أو اللغو 
واللعب؛ بل لا يكتب إلا ماله أو عليهء ولا يلزم من هذا أن يعمل بكتابته في الذي له 
كما لا يخفىء خلافاً لمن فهم منه ذلكء ويجب تقييده أيضاً بما إذا كان دفتره محفوظأ 
عنده. فلو كانت كتابته فيما عليه في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يعمل يه خلافاً لما بحثه 
طء لأن الخنط مما يزور؛ وكذا لو كان له'كاتب والدفتر عند الكاتب»ء لاحتمال كون 
الكاتب كتب ذلك عليه بلا علمهء قلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو ظهر ذلك بعد موته 
وأنكرته الورثة» خلافاً لمن حكم في عصرنا بذلك لذمي ادعى على ورثة تاجر له كاتب 
ذمي ودفتر التاجر عند كاتبه الذمي فقد كدت أفتيت بأنه حكم باطل» وكون المدعي 
والكاتب ذميين يقوي شبهة التزويرء وإن الكتابة حصلت بعد موت التاجرء وتمام الكلام 
في كتابنا[تنقيح الحامدية]. قوله: (إن تيقن به) أي بأنه خط من يروي عنه في الأول» 
وبأنه خط نفسه في الأخيرين اه ح. قوله: (قيل وبه يفتى) قال في خزاتة الأكمل: أجاز 
أبو يوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه وم يتذكر 
الحادثة : قال في العيون: والفتوى على قولهما إذا تيقن أنه خطهء سواء كان في القضاء أو 
الرواية أو الشهادة على الصكء وإن لم يكن الصك في يد الشاهدء. لأن الغلط نادرء وأثر 
التغيبر يمكن الاطلاع عليه؛ وقلما يشتبه الخط من كل وجهء فإذا تيقن جاز الاعتماد عليه 
توسعة على الناس اه حموي . لكن سبيذكر الشارح في الشهادات قبيل باب القبول هما نصه: 


كتاب القضاء / باب كتاب الاح إلى انقام مي شع ١‏ 
(ولا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين كالشهادة على الشهادة) على الظاهر: 
(ويبطل) الكتاب (بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله 
قبل القراءة) وأجازه الثاني (وأما بعدهما فلا) يبطل (و) يبطل (بجنون الكاتب وردته 
وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته) الخروجه عن الأهليةء وأجازه الثانى (و) 
كذا (بموت المكتوب إليه) وخروجه عن الأهلية (إلا إذا عمم بعد تخصيص) اسم 


وجوراه لو في حوزهء وبه نأخذ. بحر عن الميتفى اه. وهذا ما اختاره المحقق ابن الهمام 
هناك» وسياتي تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا بد من مسافة الخ) فلو أقل لا يقبل . 
وفي نوادر هشام: إذا كان في مصر واحد قاضيخان جاز كتابة أحدهما إلى الآخر في 
الأحكام. جوهرة عن الينابيع: وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في 
المصر كما مر أول الباب. قوله: (على الظاهر الخ) قال في المنح : هذا هو ظاهر الرواية: 
وجورّها محمد وإن كانا في مصر واحد. وعن أي يوسف: إن كان في مكان لو عدا لأداء 
الشهادة يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد والكتابة. وفي السراجية: وعليه الفتوى 
اه. قوله: (ويبطل الكتاب الخ) هذا شرط آخر لقبول الكتاب والعمل به. وهو أن يكون 
القاضي الكاتب على قضائه. تبر: أي لأنه بمنزلة الشهادةء قبموت الأصل قبل أداء 
المروع الشهادة تبطل شهادة المروع: فكذا هذا. ط عن العيني . قوله: (قبل وصول 
الكتاب الخ) لو اقتصر على قوله: #قبل القراءة» لأغناهء ولذا قال في الفتح: العبارة الجيدة 
أن يقال: لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصولهء لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب 
إليه وقراءته لا يوجب شيئاً اه. قوله: (فلا يبطل) أي في ظاهر الرواية. بحر . قوله: 
(ويبطل ينون الكاتب الخ) في الخانية : وإن عزل القاضي الكاتب أو مات بعد ما وصل 
الكتاب إلى الآخر فإنه يعمل بهء لأن الموت والعزل ليس بمخرجء بخلاف ما إذا فسخ 
الكاتب أو عمى أو صار بحال لا يجوز حكمه وشهادته فإن الآخر لا يقبل كتابه. لأن 
كتاب العاضي 00 الشهادة فما يمنم القضاء بشهادته يمنع القضاء بكتايه اه. وظاهره 
أنه يبطل بذلك ولو بعد وصولهء مع أن الزيلعي صرح بأن ذلك كعزله. ثم رأيت في 
البحر ذكر أن بين كلاميهما مخالفة» ولم يجب عنها. تأمل. ورأيت في البزازية مثل ما في 
الخانية؛ وفي الدرر مثل ما هناء فالظاهر أن في المسألة قولين. قوله: (وعمائه) الأنسب 
#وعماه؛ بدون همزء لأن العمى مقصور. قوله: (وفسقه) عبر عنه في النهر بقيل وقال : 
إنه بناء على عزله بالفسقء ومثله في الفتح. قوله: (وكذا يموت المكتوب إليه) لأن 
الكاتب لما خصه فقد اعتمد عدالته وأمانته والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين. نمر. 
قوله: (إلا إذا عمم الخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه من 


ل كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
المكتوب إليه (بخلاف ما لو عمم ابتداء) وجوزه الثاني (و) عليه العمل . خلاصة 
(لا) يبطل (بموت الخخصم) أيأ كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه. 

قلت: وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأت متناً في بابه. خلافاً لم 
وقع في الخانية هناء فهو مخالف لا ذكره بنفسه ثمة» فتنبه . 

(و) اعلم أن (الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه) في الأصح. بحر. فمن جوزه 
جوزها ومن لا فلاء إلا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا. أشباه. 


تشاة الملمينء لآن غيره صار تبعاً له. فتح. قوله: (بخلاف ما لو عمم ابتداء) بأن 
قال: إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم. قوله: (وجوزه الثاني) 
وكذا الشافعي وأحمد» فتح. قوله: : (وعليه العمل) قال الزيلعي واستحسنه كثير من 
المشايخ في الفتح» وهو الأوجه لأن إعلام المكتوب إليه وإن كان شرطأ فبالعموم يعلم كما 
يعلم بالمخصوص» وليس العموم من قبيل الإأجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعيته سواء. 
خهر. قوله: (أياً كان) أي مدعياً أو مدعى عليه . قوله: فقي بابه) أي في باب الشهادة على 
الشهادة ح. قوله: (خلافاً لما وقع في الخانية هنا) أي في هذا الباب حيث قال: لو مات 
القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب بطل كتابه؛ كشاهد الأصل إذا مات قبل أن 
يشهد الفرع على شهادة الأصل اه. قوله: (ثمة) أي هناك: أي في باب الشهادة على 
الشهادة حيث قال: الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضاً 
في المصر أو يكون ميتاً الخ وهذا هو الموافق للمتون. 
مَطْلَبٌ في قَضَاءِ ألقَاضِى بِعِلْمِهِ 


قوله: (فمن جوزه جوزها) وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في 
المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أو 
تطليق أو قتل عمداً أو حد قذف» فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد ثم ولى فرفعت 
إليه تلك الحادئة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده؛ 
وقالا: يقضي». وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره ثم عزل ثم أعيد. . وأما في 
حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقاً. افتح ملخصاً. وبه علم أنه في الحدود 
الخالصة لله تعالى لا ينفذ كما صرح به في شرح أدب القضاء ء معللا بأن كل واد من 
لمن رساري القاضي فيد وغير القافي إذا عل 3 بكي إفافة الخدم اعم 
قال: إلا في السكران أو من به أمارة السكر ينبغي له أن يعرّره للتهمة ولا يكون حداً أه. 
قوله: (ومن لا فلا) قال في الفتح: إلا أن التفاوت هنا هو أن القاضي يكتب بالعلم 
الحاصل قبل القضاء بالإجماع. قوله: (إلا أن المعتمد) أي عند المتأخرين لفساد قضاة 
الزمان» وعبارة الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في 


كتاب القضاء / ياب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره ١4١‏ 


وفيها الإمام يقضي بعلمه في حد قذف وقود وتعزير. 

قلت: فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره» لكن في شرح الوهبانية 
للشرنبلائي والمختار الآن عدم حكمه يعلمه مطلقاً كما لا يقضى بعلمه في الحدود 
الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقاء غير أنه يعرّر من به أثر السكر للتهمة. وعن 
الإمام: إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا 
القضاء 


جامع الفصولين. قوله: (وفيها) أي في الأشباه نقلا عن السراجية» لكن في منية المفتي 
الملخصة من السراجية: التعبير بالقاضي لا بالإمام حيث قال القاضي يقضي يعلمه بحد 
القذف والقصاص والتعزيرء ثم قال: قضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى لا يجوز 
اه. أفاده بعض المحشين» وهذا موافق لما مر عن الفتح من الفرق بين الحد الخالص لله 
تعالى وبين غيره؛ ففي الأول لا يقضي اتفاقاء بخلاف غيره فيجوز القضاء فيه بعلمه. 
وهذا على قول المتقدمين» وهو خلاف المفتى به كما علمت. 

ثنبيه :اذكر في النهر في الكفالة بحثاً أنه يجب أن حمل الخلاف بين المتقدمين 
والمتأخرين على ما كان من حقوق العباد أما حقوق الله المحضة فيقضى فيها بعلمه اتفاقاً» 
ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه. ْ 

قلت: ولا يخفى أنه خطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت. أما التعزير 
فليس بحدٌ كما أسمعناك من عبارة شرح أدب القضاءء وأيضاً فهو ليس بقضاء. قوله: 
(فهل الإمام قيد) أقول: على فرض ثبوته في عبارة السراجية ليس بقيدء لما علمت من 
عبارة الفتح المصرحة بجواز قضاء القاضي بعلمه في قتل عمد أو حد قذف لكونه من 
حقوق العباد. قوله: (لككن الخ) استدراك على ما نقله ثانياً عن الأشباه بأنه مبني على 
خلاف المختار» أو على قوله: «فهل الإمام قيد؛ فإن قول الشرنبلالي: لا يقضي بعلمه في 
الحدود الخالصة لله تعالى: يعني أتفاقاً يفهم منه أنه يقضي بعلمه في غيرها كحد قذف وقود 
وتعزير على قول المتقدمين» وهو خلاف المختار فيكون ذكر الإمام غير قيدء فافهم. قوله: 
(مطلقاً) أي سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها ح. أو سواء كان حداً غير خالص لله 
تعالى» أو قوداً أو غيرهما من حقوق العباد. قوله: (وخمر مطلقاً) أي سواء سكر منه أو 
لا. قوله: (للتهمة) أي إذا علم القاضي بأنه سكران له تعزيرهء لأن القاضي له تعزير 
انهم وإن لم يثبت عليه كما مر تحريره في الكفالة. قوله: (يثبت الحيلولة) أي بأن يأمر يأن 
يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد 
أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضى بوجه شرعى . قوله: (على وجه الحسبة) أي الاحتساب 
وطلب الثواب لثلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب. قوله: (لا القضاء) أي لا على 


14 ظ كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
(ولا يقبل) كتاب القاضي (من محكم بل من قاض مولى من قبل الإمام يملك) إقامة 
(اجمعة) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق» واعتمده المصنف 
والكمال (كتب كتاباً إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد 
كتابة هذا المكتوب لا يقيل) لعدم ولايته وقت الخنطاب. جواهر الفتاوى. وفيها: لو 
جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله (والمرأة تقضي في غير حد وقود 
وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (وتصلح ناظرة) 
لوقف (ووصية) ليتيم (وشاهدة) فتح. فتصح تقريرها في النظر والشهادة في 
الأوقاف ولو بلا شرط واقف. بحر . قال: وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وثفه 


طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب. قوله: (ولا يقبل كتاب القاضي) الأولى 
حذف القاضيء لأن المحكم ليس قاضياً إلا أن يراد به ما يشمل المولى من السلطان 
وغيره. قوله: (بل من قاض مولى الخ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط . قال في المنح : 
فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصرء وإنما تقبل من قاضي مصر إلى قاضي مصر 
آخر أو إلى قاضي رستاق. قوله: (يملك إقامة الجمعة) الظاهر أن هذا غير قيدء ولا سيما 
في زمانناء لأن السلطان لا يأذن للقاضي بباء والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن المراد 
قاضي المصر التي تقام فيها الجمعة . تأمل. وفي المنح عن السراجية: وإنما تقبل كتب قضاة 
الأمصار التي تقام فيها الحدود وينفذ فيها حكم الحكام: إلا فيما لا خطر له شرعاء لأن 
الولاية لا تثبت إلا في بل قابل للولاية لمن هو أهل له. قوله : (وقيل يقبل الخ) الظاهر أن 
الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء.أم لا؟ فحكوا عن ظاهر 
الرواية أنه شرطء وعن رواية النوادر أنه ليس بشرطء وبه يفتي كما في البزازية» فعلى هذا 
يفتي بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق منح . ومثله في شرح المقدسي . 
ورأيت بشْط بعض الفضلاء أن ما ذكر من ابثناء الخلاف على الخلاف الآخر مصرّح به 
البزازية. قوله: (واعتمده المصنف والكمال) قد علمت كلام المصنف. وأما الكمال فقد 
قال : والذي ينبغي أنه بعد عدألة شهود الأصل والكتاب لا فرق : أي بين كونه من قاضي 
مصر أو غيره. قوله: (إلى من يصل إليه الخ) أي بناء على قول الثاني بجواز التعميم ابتداء 
كما مر. قوله: (لعدم ولايته وقت الخطاب) أي لأنه خطاب» والخطاب إنما يصح إذا كان 
له ولاية وقته. منح. قوله: (لبس لنائبه أن يقبله) لأنه قد كتب إلى غيره» ولو جعل 
الخطاب إلى النائب وسماه باسمه ليس للمنيب أن يقبلهء لأنه لا يقبل الكتاب إلا المكتوب 
إليه . قوله : (في غير حدّ وقود) لأنها لا تصلح شهادة فيهما فلا تصلح حاكمة . 
مَطْلَبٌ في جَغْلٍ ألمَرْأةِ شَاهِدَةَ آَلوَقْفٍ 
قوله : (ولو بلا شرط واقف) أما إذا شرط الواقف فلا شك فيه لأنها أهل للشهادة. 


كاب القضال. /: باب كتابه الما إلى القاء وغيره. ١‏ 


لفلان ثم لولده.فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة. وفي الأشباه من أحكام 


وأها بدون شرطه الناص عليها كما في صورة الحادثة التي ذكرها ففيه نزاعء فمّد رده في 
النهر بأن قوله ثم لولده لا يشمل الأنثىء لأن عرف الواقفين مراعى» ولم يتفق تقرير أنثى 
شاهدة في وقفا في زمن ما فيما علمنا فوجب صرفد ألفاظه إلى ما تعارفوه وهو الشاهد 
الكامل إلى أخر كلامه. وثئقتل الحموي مثله عن المقدسي. ثم نقل عن بعضهم أن هذا لا 
يمنع كوا أنهلا للشهادة» وقول الأصحاب بجواز شهادتها وقضائها' ف غير حدّ وقود 
صريح في صحة تقريرها في الأوقاف اه. 

قلت: لا يخفى ماافيهء فإن الكلام ليس في أهليتها بل في دخولها في كلام الواقف 
المبني على المتعارف . 

مَطلَبٌ: لا بَصِحُ تَْريْرُ آلمَرْأَةٍ في وَظِيْفَةِ آلإمَامَة 
وأنا تزيرها نلعتو وطفة الانامه إثاد شتلك ل صلم صحف لعدم أ علنتها: 
خلافاً للا زعمه بعض الجهلة إنه يصح وتستنيب» لأن' صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية: 
وجواز الاستنابة لاص ادر داه السعود. 
مَطْلَبٌ : لا يْصِحْ تَولِيَةٌ السلْطَانٍ مُدَرّساً لَيِسَ بِأَهْلٍ 

ول الأقياء:ة: إذلاروق اتولطان مدرساً لبن اهل اتح ترلحةة لأن فعله مقيد 
با مصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل» وإذا عزل الأهل لم ينعزل» وفي [معيد النعمء 
ويلك النقم] المدرس إذا لم يكن صالحاً للتدريس لم يحل له تناول المعلوم اه. والذي يظهر 
في تعريف أهلية التدريس أمما بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه؛ وبمعرفة المفاهيمء وأن 
يكون له سابقة اشتغال على المشايخ» بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ 
المسائل من الكتب»ء وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل؛: ويتوقف ذلك على 
سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك. وإذا 
قرأ لا يلحن» وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه اه مختصرا ط 

مَطلَبٌّ في تَوْجِيْهِ آلوَظَائٍِ للاينٍ وَلَوْ صَغِيرا 

قلت: ومقتضاه أنه إذا مات الإمام أو المدرس لا يصح توجيه وظيفته عل ابنه 
الصغيرء وقدمنا في الجهاد في آخر فصل الجزية عن العلامة البيري يعد كلام نقله إلى أن 
قال: أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين ن الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء 
أبناء الميت ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائهم من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفاً مرضياء 
لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتبم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم»: وقد أفتى 
بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعوّل على إفتائهم اه. وقيدنا ذلك هناك يما إذا 
اشتغل الابن بالعلم» أما لو تركه وكبر وهو جاهلء فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل 
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الأنئى اختار في المسايرة جواز كوتها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر (ولو 
قضت في حدٌ وقود فرفع إلى قاض آخر) يرى جوازه (فأمضاه ليس لغيره إيطاله) 

واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و (قضى نائب 
القاضي له أو لولده جاز) قضاؤه (كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد 
الإمام) سر أحجية . وق المزازية : كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه 
اه. خلافاً للجواهر والملتقطء: فليحفظ (ويقضى الناتب بما شهدوا به عند الأصل 


لفوات العلة؛ وقدمنا في الوقف أنه لا يصح جعل الصبيٌ الصغير ناظراً على وقفاء فراجع 
ما حررناه في الموضعين. قوله : (اختار) أي الكمال في [المسايرة] هي رسالة في علم الكلام 
ساير بها عقيدة الغزاللى ط . قوله: (لبناء حالهن على الستر) أي والرسول يحتاج إلى مخالطة 
الذكور بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكورء والجواز لا 
يقتضي الوقوع . قال في بدء الأمالي: وما كانت نبياً قط أنثئى ط . قوله: (يرى جوازه) قيد 
به لأن نفس القضاء إذا كان مختلفاً فيه لا ينفذ ما لم ينفذه قاض آخر يرى جوازه؛ فيحنئذ 
إذا رفع إلى من لا يراه نقذهء بخلاف ما إِذا كان الخلاف في طريق القضاء لا في نعسهء فإنه 
ينفذ على المخالف بدون تنفيذ آخر كما حررناه سابقاء ولذا قال العينى: ولو قضت 
بالحدود والقصاص وأمضاه قاض آخر يرى جوازه جاز بالإجماع؛ لأن نفس القضاء مجتهد 
فيه فإن شريحاً كان يجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاص . وقال الشيخ أبو 
المعين النسفي في شرح الجامع الكبير: ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين 
نفذ قضاؤهء وليس لغيره إبطاله لأنه قضى في فصل مجتهد فيهء وليس نفس القضاء هنا 
متلفاً فيه اه: أي بخلاف قضاء المرأة في الحدود فإن المجتهد فيه نفس القضاء. قوله: 
(والخنثى كالأنثى) أي فيصح فضاؤه في غير حد وقود بالأولى؛ وينيغي أن لا يصح في 
الجذود والقصاص لشبهة الأنوئة. بحر. قوله: (أو لولده) أي ونحوه من كل من لا تقبل 
شهادته له كما يعلم مما يأتي. قوله: (فأتاب غيره) أي وكان من أهل الإنابة. بحر عن 
السراجية: أي بأن كان مأذوناً له بالإنابة. قوله: (كما لو قضى) أي القاضي . قوله: 
(خلافاً للجواهر) حيث قال فيها: القاضى إذ!ا كانت له خصومة على إنسان فاستخلف 
خليقة فقضى له على خصمه لا ينفذء لأ كان ناكم كتعرافه بخقسة: وذلك غير جائز لا 
ذكر محمد أن من وكل رجلا بشيء ثم صار الوكيل قاضياً فقضى أوكله في تلك الحادثة لم 
يجزء لأنه قضى لمن ولاه ذلك» فكذلك نائب هذا القاضي؟ قال: والوجه لمن ابتلى بمثل 
هذا أن يطلب من السلطان الذي ولاه أن يولى قاضياً آخر حتى يختصما إليه فيقضيء أو 
يتحاكما إلى حاكم محكم ويتراضيا بقضائه فيقضي بينهما فيجوز اه. 
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وعكسه) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب» فيجوز للقاضى أن بقضى 
كلك القهادة اهار الناتس وميه مفلاية: ١‏ | 

فروع: لا يقضى القاضي لمن لا تقبل شهادته لهء إلا إذا ورد عليه كتاب 
قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به. أشباه. وفيها: لا يقضي لنفسه ولا 
لولده إلا في الوصية. وحرر الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة قضاء القاضي لأم 
أمرأته ولامرأة أبيه وله في حمياة امرأته وأبيه؛ وأنه يقضى فيما هو تحت نظره من 
الأوقاف» وزاد بيتين فقال : [الطويل] ٠‏ 

َيُفْضَئ لأمّ الهِرْسٍ حَالَ حَيَاها وَعرْسٍ أبيه وَمُوَحَيٌ مُحَرْرْ 

وَبَعْدَ وَفَاوَإِنَ لا عَنْ تَصِيبِهٍ بِمِيرَاثِ مِفْضِيٌ به فَتَبَصَّرُوا 


قلت: ولعل هذا محمول على ها إذا لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة كما يدل عليه 
قوله: #والوجه الخ» وإلا فلو كان مأذوناً كان نائبه نائباً عن السلطان كما مر في فصل 
الحبس» فلا يحتاج إلى أن يطلب من السلطان تولية قاض آخرء فلذا مشى المصنف هنا على 
الجواز وإن تردد فيه في شرحه قبيل قوله: #ويرد هدية». قوله: (لا يقضي القاضي البخ) 
في الهندية : لا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه وإن علا 
أو ابته وإن سفل» ولا لعبده ولا لمكاتيه ولا لعبيد من لا تقبل شهادتهم له ولا لمكاتبهم. 
ولا لشريكه مفاوضة أو عناناً في مال هذه الشركة»؛ كذا في المحيط؛ وكل من لا تجوز 
شهادته كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة. كذا في شرح الطحاوي اه ملخصاً. وفي 
معين الحكام: مما يجري مجحرى القضاء الإفتاء» فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر 
اه: أي وكان هناك مفت غيره. حموي ط . 

قلت: والعلة في ذلك التهمة. قوله: (إلا في الوصية) صورتها ما في الأشباه: لو 
كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلاناً وصيه صح وبرىء بالدفع إليه» بخلاف ما إذا دفع 
له قبل القضاء امتنع القضاءء وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان 
القاضي مديون الغائب» سواء كان قبل الدفع أو بعده. قوله: (ولو في ححياة امرأته وأبيه) 
لكن بعد موتهما يقضي فيما لم يرث منه كما يأتي . قوله: (وزاد بيتين) أي زاد على نظم 
الوهبانية بيتين وهما الأولان, أما الغثالث فهو من زيادات شارحها ابن الشحنة» نقله عنه 
الشرنبلالي في شرحه. قوله: (لأم العرس) بكسر العين: أي لأم زوجته. قوله: (محرّر) 
خير لبتد! محذوف: أي هذا الحكم محرر ط . قوله: (بميراث) بدون تنوين للضرورة» ولو 
قال من الإرث لكن أولى. قوله: (مقضى) بالرفع فاعل خلا. قال الشرنبلائي في شرحه : 
فأم زوجته يصح لها القضاء بالمال وغيره حال حياة زوجته؛ وبعد موت الزوجة يصح 


15 كناب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضم وخيرة 
اه ع ا 1 2 ل م ااه ا م 0 .ىا نك > رم اكير 
ويمفضئ يوففي مستحخى لِرَيْعِهٍ لِوَضْفيٍ القَضًا وَالعِلم أو كان يُنْظرٌ 


أي متفرقةء وجاؤوا شتى : أي متفرقين (يمنع صاحب سفل عليه علو) أي 
طبقّة (لآخر من أن يتد) أي يدق الوتد (في سفله) وهو البيت التحتاني (أو يئقب 
كوة) بفتح أو ضم الطاقة؛ 


نيما لم يكن ميراثاً له عن زوجته؛ ولا يصح في الموروث لاستحقاق القاضي حصة منه 
بالممراث من زوجتهء وقضاؤه لزوجة أبي كذلك في حال حياة الأب يصح مطلقاًء ويعد 
موته يخص بما لا يرث منه القاضي» كما إذا ادعت استحقاقا في وقف يخصها اه. ولا 
واي ايع موسا اموي يا وإلا كان قضاء 
لزوجته فيما ترث منه. قوله : (ويقنضي الخ) فاعله قوله: ١‏ *. قال الشرنيلالىي: 
صورعبا: وقف على علماء كذا وسلم للمتولي فادعى ع 
قاض ومن أولئك العلماء نقذ قضاؤه. وكذا يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف قال 
ابن الشحنة : وقولي لوصف القضاء والعلنم ليخرج والعلم ليخرج ما لو كان استحقاقه 
لذاته لا لوصف» وهذه المسألة نظير مسألة الشهادة على وقف لمدرسة هو مستحقء 
وستأي في كتاب الشهادات» والله سبحانه أعلم . 
َه الى 

قدر قارع لبط رمد إشارة إلى أن #مسائل» خير مبتداً محذوف ولاشتى4 صفة 
لسائل. قوله: (أي متفرقة) ومنه قوله تعالى : «إنّ سَعْيَكم لَشَتَى 4 [الليل: 4] أي 
لختلف فى الجزاءء وتمامه في البحر. قوله: (سفل) يكسر السين وضمها ضد العلو بضم 
العين وكسرها مع سكون اللام فيهما ط عن الحموي. قوله: (من أن يتد) أصله يوتد 
حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من باب ضربء والوتد كما في البحر عن البناية 
كالخازوق: القطعة من الخشب أو الحديد يدق في الحائط ليعلق عليه شيء أو يريط به. 
وفي البحر أيضاً: وأشار المصنف إلى منعه من فتح الباب ووضع الجذوع وهدم سقله 
وقيد بالتصرف ف الجدار احترازاً عن تصرفه في ساحة السفل» فذكر قاضيخان: لو حفر 
صاحب السفل في ساحته بثرا وما أشبهه له ذلك عنده» وإن تضرّر به صاحب العلرء 
وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر اه. قوله: (بفتح أو ضم) أي مع تشديد الواوء ويجمع 
الأول على كوات كحبة وحبات» والثاني على كواء بالمد والقصر كمدية ومدى ط. 
والكوة: ثقب البيتء وتستعار للفاتيح الماء إلى المزارع والجداول. بحر عن المغرب. والمراد 
بها ما يفتح في حائط البيت لأجل الضوء أو ما يخرق فيه بلا نفاذ لأجل وضع متاع 
ونحوه. قوله : (الطاقة) تفسير للكوةء لكن فى القاموس: الطاق ما عطف من الأبنيةء وم 
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وكذا بالعكس . دعوى المجمع (بلا رضا الآخر) وهذا عنده وهو القياس. بحر. 
وقالا: لكل فعل ما لا يضرّء ولو انيدم السفل بلا صنع ربه لم يمير على البناء لعدم 
التعديء ولذي العلو أن يبني ثم يرجع بما أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض» وإلا 
فيقيمة البناء يوم بني . وتمامه في العيني 


أر من ذكره في اللغة بالتاء. تأمل . قوله: (وكذا بالعكس الخ) أي كما يمنع ذو السفل 
يمنع ذو العلوء وعبارة المجمع: وكل من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا 
بإذن الآخرء وأجازه إن لم يضر به. وني العيني: وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو 
أن يبني على العلو شيثاً أو بيتأ أو يضع عليه جذوعاً أو يحدث كنيفاً اه. وكذا جعله بي 
الهداية على الخلاف» لكن في البحر عن قسمة الولوالجية: اختلف المشايخ على قولهء فقيل 
له أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل» وقيل وإن أضرّء والمختار للفتوى أنه إذا أشكل 
أنه يضر أم لا يملك» وإذا علم أنه لا يضر يملك. قوله: (وقالا الخ) قال في الفتح: فيل 
ما حكى عنهما تفسير لقول الإمام» لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه 
فلا خلاف بينهم. وقيل بينهم خلاف» وهو ما فيه شكء» فما لا شك في عدم ضرره 
كوضع مسمار صغير أو وسط يجوز اتفاقاً وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع 
اتفاقاًء وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما لا يمنع» وعنده 
يمنع | ه. وفي قسمة المنية أن المختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده يمنع وعندهما لا 
اه. وكذا يأتي في كلام الشارح قريباً أنه المختار للفتوى . 
مَطْلَبٌّ فِيْمَا لَو آَمِدَمَ آلمُشْرَكَ وَأَرَادَ أَحَدُهًا لبا وَأبى الآخَرُ 


. قوله: (ولو انهدم السفل الخ) أي بنفسهء وأما لو هدمه فقد قال في الفتح : 
وعلمت أنه ليس لصاحب السفل هدمهء فلو هدمه يجير على بنائه لأنه تعدى على حق 
صاحب العلو وهو قرار العلو. قوله: (وتمامه في العيني) حيث قال: بخلاف الدار 
المشتركة إِذا أتهدمت فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع لأنه متبرّع» إذ هو 
ليس بمضطرهء لأنه يمكنه أن يقسم عرصتها ويبني في نصيبهء وصاحب العلو ليس 
كذلك. حتى لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له 
أن يرجعء وعلى هذا إذا اندم بعض الدار أو بعض الحمام فأصلحه أحد الشريكين له أن 
يرجع لأنه مضطرء إذ لا يمكنه قسمة بعضه» ولو اتهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرناه 
اه: أي إن أمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطراً وإلا كان مضطراً. 

والحاصل: أنه إذا أتهدم كل الدانا والحمام: فإن كان يمكنه قسمة العرصة ليبني في 
نصيبه لا يكون مضطرأء فلو عمر بدون إذن شريكه يكون متبرعاً والظاهر أن المراد ما إذا 
أمكنه إعادة العرصة داراً أو حماماً كما كانت لا مطلق البناء» وإن كان لا يمكن قسمة 


لمع ١‏ كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


شل ار اد ود اس هط ا ع هد سر ال سوس لاض عاضا فافض لطا الوص شط لوس ص ل شف سا سل« سس ست اس ا 


العرصة فهو مضطرء وإن انهدم بعض الحمام أو بعض الدار فهو مضطر أيضآاء والظاهر 
أن المراد ما إذا كانت الدار صغيرة» أما إذا كانت كبيرة يمكن قسمتها فإنه يقسمهاء فإن 
خرج المنهدم في نصيبه بناه أو في نصيب شريكه يفعل به شريكه ما أراد. 
تنبيه: قال في البحر: وذكر الحلواني ضابطاً فقال كل من أجبر أن يفعل مع 
شريكهء فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر ل يرجم لأنه متطوعء إذ كان يمكنه أن يجبر 
مثل كري الأخبار وإصلاح السفينة المعيبة وفداء العبد الجاني» وإن لم يجبر لا يكون متطوعاً 
كمسألة انهدام العلو والسفل اه. ومن ذلك لو أنفق على الدابة بلا إذن شريكه لم يرجع 
لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبرء » بخلاف الزرع المشترك فإنه يرجعء لأنه لا يجبر 
شريكه كما في المحيط فكان مضطراً اه. وتمام ذلك فيه. وذكر قبله أن صاحب العلو إن 
بنى السفل بأمر القاضي رجع يما أنفق وإلا فبقيمة البئاءء به يفتى» والصحيح أن المعتبر 
في الرجوع قيمة البناء يوم البناء لا يوم الرجوع . 
قلت: وقد تلشخص من هذا الأصل ومما قبله أنه إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة 
فعمر بلا أمر فهو متبرعء وإلا فإن كان شريكه يبر على العمل مع ككري النهر ونحوء 
فكذلك» وإن كان شريكه لا يجير كمسألة السفل لا يكون متبرعاً بل يرجع بما أنفق إن 
بنى بأمر القاضيء وإلا فبقيمة البناء يوم البناءء وقد وقع في هذه المسألة اضطراب كثير 
وقدمئا تمام الكلام عليها آخر الشركةء وكنت نظمت ذلك بقولى : 
وَإِنْ مُعَمَر الشَّرِيكُالمُشْترِكُ بدن إِدْنِلِلوْبججوعماملك 
إِدْلَمْ يَكُنْ لِنَكَ مُشطئا بان اتنكيقة فتعقة ذلك افيس 
ها إذًا أفْ طكلِذَارَكَانَمِنْ أبعَنَ الكفيو يجب كَإن 
بِإِدْن وأو إِذْنٍ مَاض يَسرْجع وَعْلهب دُونٍِدَا مح 
نع إذا اشفطيرٌ وَلاجَبركَمَا في الشَفْل وَالجِدَارِيَرْجعيمَا 
الستحقحة إن كان بالإذتتى لِذا وَإلَاكَبِقَيِمَةَالبِتا 
م اعلم أن صاحب العو إذا نى السفل فله أن يمنع صاحب السفل من السكف 
حتى يدفع إليه لكونه مضطراًء وكذا حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى أحدهما فله 
منع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مينيا كما في البحر. . وفيه عن 
جامع الفصولين : : لكل من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخر لذي العلو حق 
قراره» ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل اه. ٠‏ ثم تقل عنه أيضاً : لو هدم 
ذو السقل سقله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حمّا الحق بالملك 
فيضمن كما لو فوت عليه ملكا اه. قال في البحر : وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو. 
وظاهر الفتح خلافه وهو محمول على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء 


كتاب القضاء /_باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .| 
(زائغة مستطيلة) أي سكة طويلة (يتشعب عنها) سكة (مثلها) لكن (غير نافذة) إلى 
محل أآخر 


علوه فإنه يجير أه: أي لأن فرض المسألة أنه هدم علوه فيجبر على بنائه بعد ما بنى ذو 
السفل لا قبله» وإنما أجبر لأن لذي السفل حقاً في العلو كما علمت؛ وأما لو انهدم 
العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه» كما ذكره الشارح فيما لو انهدم السفل. وفي اليحر 
عن الذخيرة. سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لذى السفلء» قال: ذكر 
الطرسوسي أن الهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب أو عريش اه. 

قفلت: لكن في المغرب عن الليث : الهردية قضبان تضم ملوية بطاقات من الكرم 
يرسل عليها قضبان الكرم اه فهي التي تسمى في عرفا سقالة. هذا وذكر في الخيرية أن 
تطيين سقف السفل لا يجب على واحد منهما. أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك 
الغير عليه وإن تلف الطين بالسكن المأذون فيه شرعاً» إلا إذا تعدى بإزالته فيضمنه. وأما 
ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكهء فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف آلماء عته؛ 
وإن شاء تحمل ضرره. 

تثمة :في البحر عن جامع الفصولين: جدار بينهما ولكل منهما حمولة فوهي الخائط 
فأراد أحدهها رفعه ليصلحه وأبى الآخر» ينبغي أن يقول مريد الإصلاح للآخر ارفع 
حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا وأشهد على ذلك» فلو فعله 
وإلا فله رقع الخدارء فلو سقطت حمولته لم يضمن أه. 

قلت: والظاهر أن مثله ما إذا احتاج السفل إلى العمارة فتعليق العلو على صاحبه. 
وهذه فائدة حسنة لم أجد من نبه عليها. قوله: (زائغة مستطيلة) وفي التهذيب : الزائغة : 
الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم اه. من زاغت الشمس: إذا مالت» والمستطيلة؛ 
الطويلة» من استطال بمعنى طال. أفاد في البحر. قوله: (مثلها) أي طويلة احترازاً عن 
المستديرة كما يأتي. قوله: (لكن غير نافذة) أفاد أن الأولى نافذة» وقد قال في البحر : 
أطلقها: أي الأولى تبعاً لأكثر الكتب» وقيدها في النهاية تبعاً للفقيه أبي الليث والتمرتاشي 
بغير النافذة» ويمكن حمل كلامه عليه لقوله: مثلها غير نافذة اه: أي بناء على أن غير 
نافذة بيان لوجه المماثلة» وفيه نظرء بل المتبادر أن الممائلة في الطول وغير نافذة حال لبيان 
قيد زائد فيها على الأولى» وإلا لزم أن لا تكون الثانية مقيدة بكونها طويلة» فيشمل 
المستديرة» وهو غير صحيح» واستظهر الخير الرملي إطلاق الأولى» إذا لا عبرة بكونها 
نافذة أو غير نافذة لامتناع مرور أهلها في الثانية مطلقأء بخلاف المتشعبة كما يأقي. 

قلت: لكن في بعض الصور يظهر الفرق فى الأولى بين النافذة وغيرها كما تعرفه. 
قوله: (إلى محل آخر) متعلق بنافذة» والمراد به الطريق العام أو ما يتوصل منه إليه احترازاً 
عن النافذة إلى سكة أخرى غير نافذة. 


ل كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
(يمنع أهل الأولى عن فتح باب) للمرور لا للاستضاءة والريح . عيني (في القصوى) 
الغير النافذة على الصحيح إذ لا حق لهم في المرورء بخلاف النافذة 
مَطْلَّبٌ في مح بَابٍ آخَرَّ لِلدَار 

قوله: (عن فتح باب للمرور) قال في فتح القدير : قال بعض المشايخ: لا يمنع من 
فتح الباب بل من المرورء لأن له رفع كل جداره فكذا له رفع بعضهء والأصح أنه يمنع 
من الفتح لأنه منصوص عليه في الرواية بنص محمد في الجامع» ولأن المنع بعد الفتح لا 
يمكن إذ تمكن”'' مراقبته ليلا ونباراً في الخروج ليخرجء ولأنه عساه يدعي بعد تركيب 
الباب وطول الزمان حقاً في المرور» ويستدل عليه بتركيب الباب اه. قوله: (لا 
للاستضاءة والريح) قال العيني بعد حكاية القولين المذكورين: ولكن هذا فيما إذا أراد 
يفتم الباب المرور فإنه يمنع استحساناء وإذا أراد به الاستضاءة والريح دون المرور لم يمنع 
من ذلك» كذا نقله فخر الإسلام عن الفقيه أي جعفر أه. 

قلت: هذا إذا كان الباب عالياً لا يصلح للمرور كما يدل عليه التعليل المارء وإلا 
كان قول بعض المشايخ بعينهء وهو خلاف الأصحء فعلم أن المراد غيره وهو مسألة 
الطاقة الآنية» فافهم. قوله: (في القصوى) أي البعدي وهي المتشعبة من الأولى الغير 
النافذة» أما النافذة فلا منع من الفتح فيها لأن لكل أحد حت المرور فيها. قوله: (على 
الصحيح) مقابله ما قدمناه آنفأ من القول بأنه لا يمنع من الفتح بل من المرور. قوله: (إذْ 
لاحق لهم في المرور) أي لا حق لأهل الزائغة الأولى في المرور في الزائغة القصوى. بل 
هو لأهلها على الخصوصء ولذا لو بيعت دار في القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة 
فيهاء كذا في الفتح: أي لا شفعة لهم بحق الشركة في الطريق» إذ لو كان جارا ملاصقا 
كان له الشفعة. شرنبلالية. ثم قال في الفتح: بخلاف أهل القصوى.» فإن لأحدهم أن 
يفتح باباً في الأولى لأن له حق المرور فيها اه. 

قال العلامة المقدسي: هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليهاء أما في الجانب الآخر 
غير النافذ فلا اه: وفيه فائدة حسنة يفيدها التعليل أيضاً. وهي أن الزائعة الأول إذا 
كانت غير نافذة وأراد واحد من أهل القصوى فتح باب في الأولى له ذلك إن كانت داره 
متصلة بركن الأولى وكانت من جانب الدخول إلى القصوىء. أما لو كانت من الجانب 
الثاني فلاء إذ لا حق له في المرور في الجانب الثاتي؛ بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة فإن 
له المرور من الجانبين» فيكون له فتح الباب من الجانب الثاني أيضاء وبه يظهر الفرق بين 
كون الأولى نافذة أو لا خلافاً لما مر عن الرملي» والظاهر أن كلام الفتح مبني على كون 
الأولى تافذة» وإن حمل على أنها غير نافذة يدعي تخصيصه بغير الصورة المذكورة. 


)١(‏ في ط قوله (إذ تمكن) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلفء ولعل الصواب: إذ لا تمكن. 


كتاب القضاء /_باب_كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠6‏ 
(وفي زائغة مستديرة لزق) أي اتصل (طرفاها) أي نباية سعة اعوجاجها بالمستطيلة 
(لا) يمنع لأنها كساحة مشتركة في دار بخلاف ما لو كانت مربعة فإنها كسكة في 
سكة ؛ ولذا يمكنهم نقصنا البوارق . أبن كما سهلة الصورة : 


زائعة مربعة ْنع مستشيرة رَائَغْة تافلة 0 ظ 


تشم" يعلم مما هنا أنه لو أراد فتح باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة يمئع منه. 
وقيل لاء وني كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى. قال في الخيرية: والتون على 
المنع فليكن المعول عليه. قوله: (وفيٍ زائغة مستديرة) محترز قوله #يتشعب عنها مثلها؛ فإن 
المراد ببا الطويلة ويقابلها المستديرة. وفي حاشية الواني على الدرر: هذا إذا كانت: أي 
المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل. حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب» 
والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركةء بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من 
مدخلها يصير موضعاً آخر غير تابع للأول؛ كذا قيل اه. وقائله صدر الشريعة ومئلا 
مسكين ١‏ وراده ابن كمال. قوله: (لأنها كساحة الخ) قال في الفتح: لأن لكل حتق المرور 
إذ هي ساحة مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجاء ولهذا يشتركون فى الشفعة إذا بيعت 
دار منها اه. قوله: (ولذا يمكنهم نصب البوابة) لم أر فيما عندي من كتب اللغة تلفظ 
البوابة» وهي في عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة أو 
المحلة مثلا. وعبارة ابن كمال عن الحلواني: ولذا يمكنهم نصب الدرب» وفي القاموس: 
الدرب: باب السكة الواسع والباب الأكبر جمعه دراب. قوله: (يهذه الصورة) اختلفت 
النسخ في كيفية رقمهاء ولنصورها بصورة جامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها 
نافذة وغير ناقذة ومستدير ومريعة هكذا؛ 


باب باب باب 20 ياب ياب باب باب باب باب ياب باب 


١م ١‏ أكتات القضاء / باب كتات القاضى إلى القاضى وغيره 

(ولا يمنع الشخص من تصرّفه في ملكه إلا إذا كان القدرر) مجازة عورا 
(بيناً) فيمنع من ذلك. وعليه الفتوى : بزازية. واختاره قُْ العمادية وأفتى به قارىء 
م ا تتم مم 


فالدار الثالثة التي في ركن المتشعية الغير النافذة لو كان بابها في الطويلة يمنع 
صاحبها عن فتح الباب في المتشعبة الغير النافذة لأنه ليس له حق المرور فيهاء ولو كان 
بابها في المتشعبة لا يمنع من فتح باب في الأولى الطويلة؛ وأما الدار الرابعة التي في الركن 
الثاني لو كان باها في الطويلة يمنع من فتحه في المتشعبة المذكورةء وكذا لو كان في المتشعية 
يع مح فتخد ق الطويلة لآنه امن ادق ارون ق ذلك حاتي الك هذا إنا قات 
الطويلة غير نافذة» يخلاف النافذة لأن له حق المرور حينئذ من الجانبين كما قلنا فيما مر . 
وأما الدار الخامسة التي في الركن الأول من المتشعية الثانية الناقذة فلصاحبها فتح باب فيها 
وفى الطويلةء بخلاف الدار السادسة التى في الركن الثاني من المتشعبة المأكورة فإنه لو كان 
بابه فيها يمنع من الفتح في الطويلة لو غير تافذة لا لو نافذة لا علمت. 

مَطْلَبٌ : أنْقَسَمُوا دارا وَأرَادَ كُلّ مِنْهُمْ قبح بَأب لَهُمْ ذَلِكَ 

نتمة :في منية المفتي من كتاب القسمة: دار في سكة غير نافذة بين جماعة اقتسموها 
وأراد كل منهم فتح باب وحده ليس لأهل السكة منعهم . 

قلت: ينبغي تقييده بما إذا أرادوا فتح الأبراب فيما قبل الباب القديم لا فيما يعده 
كما قدمناه آنفاً عن الخيرية من التعويل على ما في المتون. نعم على القول الثاني المصحح 
أيضاً لا تفصيل . ثم قال في المنية: دار لرجل بابها في سكة غير نافذة فاشترى ييجتيها دارأ 
بابها في سكة أخرى له فتح باب لها في داره الأولى لا في السكة الأولى» وبه أفتى أبو 
جعفر وأبو الليث. وقال أبو نصير: له ذلك لأن أهل السكة شركاء فيها بدليل ثبوت حق 
الشفعة للكل اه ملخصاً. 

قلست : الظاهر أنه مبني على الخلاف السابق » والله تعالى أعلم. قوله: (ولا يمع 
الشخص الخ) هذه القاعدة تخالف المسألة التي قبلهاء فإن المنع فيها من تصرف ذي السفل 
مطلق عن التقييد بكونه مضراً ضرراً بيتا أولى وهنا المنع مقيد بالضرر البينء ولا سيما على 
ظاهر الرواية الآ من أنه لا يمنع مطلقاً. نعم على ما قدمناه من أن المختار المنع في الضرر 
البين والمشكل تندفع المخالقة على ما مشى عليه المصنف هنا. د قط قات بان السالة 
المتقدمة ليست من فروع هذه القاعدة. فإن ما هنا في تصرف الشخص في خالص ملكه 
الذي لا حى للجار فيه» وما مر في تصرقه فيما فيه حق للجار. فإن السفل وإن كان ملكا 
لصاحبه إلا أن لذي العلو حقاً فيه فلذا أطلق المنع فيهء ولذا لو هدم ذو السفل سفله يؤمر 
بإعادته» بخلاف ما هناء هذا ما ظهر لي فاغتدمه. قوله: (بيناً) أي ظاهراً ويأتي بيانه 
قريباً. قوله: (واختاره في العمادية) حيث قال كما في جامع الفصولين: والحاصل أن 


كتاب القفياء / باب كتاب القاضى إلى القاة َه عن ١‏ 


الهداية» حتى يمنع الجار من فتح الطاقة» وهذا جواب المشايخ استحساناء وجواب 
ظاهر الرواية عدم المنع مطلقاًء وبه أفتى طائفةء فالإمام ظهير الدين وابن الشحنة 


القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضرّ بغيره» 
لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيناء وقيل بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخنا 
وععليه الفتوى أه. 

قلت: قوله: «وقيل بالمنم» عطف تفسير على قوله: «ترك القياس» فليس قولا ثالثاً. 
نعم وقع في الخيرية: وقيل بالمنع مطلقاً لاخ ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع سواء كان 
الضرر بيناً أو لاء لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التاترخانية والعمادية؛ وليس ذلك في 
العمادية كما رأيت» فالظاهر أن لفظ مطلقاً سبق قلم؛ ويدل عليه قوله في الفتح : 
والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بد! له مطلقاً لأنه متصرف 
في خالص ملكه؛ لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضرراً فاحشاً» وهو 
المراد بالبين وهو ما يكون سبباً للهدم. أو يخرج عن الانتفاع بالكلية» وهو ما يمنع 
الحوائج الأصلية كسدٌ الضوء بالكلية» واختاروا الفتوى عليه. فأما التوسع إلى منع كل 
ضرر ما فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا قريبا اه ملخصا. فانظر كيف جعل 
المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بيئأ لا مطلقاء وإلا لزم أنه لو كانت له شجرة 
مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به كما قرره في الفتح قبله. 

قلت: وأفتى المولى أبو السعود أن سدّ الضوء بالكلية ما يكون مانعاً من الكتابة: 
فعلى هذا لو كان للمكان كوّتان مثلاً فسدّ الجار ضوء إحداهما بالكلية لا يمنع إذا كان 
يمكن الكتابة بضوء الأخرى» والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر لأنه يحتاج لغلقه لبرد 
ونحوه كما حررته في تنقيح الحامدية. وفي البحر: وذكر الرازي في كتاب الاستحسان: لو 
أراد أن يبني في داره تنوراً للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات 
للقصارين لم يجزء لأنه يضر بجيرانه ضرراً فاحشأً لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه 
الدخان الكثير» والرحى والدق يوهن البناءء بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة: 
ويمكن التحرز عنه بأن يبني حائطاً بينه وبين جاره؛ وبخلاف التنور المعتاد في البيوت اه. 
وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو فاحشاً يمنع وإلا فلاء وتمامه فيه. قوله: (حتى 
يمنع الجار من فتح الطاقة) أي التى يكون فيها ضرر بين بقرينة ما قبلهء وهو ما أفتى به 
قارىء الهداية لما سئل: هل يمنع الجار أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله؟ 
فأجاب بأنه يمنع من ذلك اه. وفي المنح عن المضمرات شرح القدوري: إذا كانت الكوة 
للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنعء وعليه الفتوى اه. قال الخير الرملي : 
وأقول لا فرق بين القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر اليين لوجودها فيهما. قوله : 


م١‏ كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
ووالدهء ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى» وبه يفتى واعتمده المصنف ثمة 
فقال: وقد اختلف الإفتاءء وينبغي أن يعوّل على ظاهر الرواية اه. 

قللتة وحينة تارظن ننه وشريحة فالجمل عل امون كما تقررن عرارا اعدير: 

قلت: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حرر محشي الأشباه المنع قاسيا 
على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضرّء وكذا إن أشكل على المختار للفتوى 
(ورجحه في الفتح) حيث قال: والوجه لظاهر الرواية. قوله: (ثمة) أي في كتاب القسمة 
في المنح. قوله : (فالعمل على المتون) قد يقال: إن هذا لا يقال في كل متن مع شرح بل 
هذا في نحو المتون القديمة ط : أي وهذه المسألة ليست من مسائل”'*» ويظهر من كلام 
الشارح الميل إلى ما مشى عليه المصنف في متنه لأنه أوفق بدفع الضرر البين عن الجار 
الملأمور بإكرامه» ولذا كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشايخ المذهب المتأخرين”" 
وصرحوا بان الفتوى عليه . 

ادو ايا بي سي لاا يوي ا 
المذهب. قوله: (قياساً على مسألة السفل الخ) أقول: هذا غير مسلم لأنه تخالف لكلامهم 
مع أنه قياس مع الفارق ؛ وذلك أنك علمت أن أصل المذهب في مسالتنا عدم انع مطلقا 
لكونه تصرفاً في خالص ملكهء وخالف المشايخ أصل المذهب فيما إذا كان الضرر بيتأء 
ولا يخفى أن التقييد بالبين مخرج للمشكل» فالقول بمنع المشكل مخالف القولين» وقياسه 

على المشكل في مسألة السفل غير صحيح. لأن المتون 0057 ماشية عل 

مئع التصرف فيها عكس مسألتنا . وذكر يعض المشايخ أن المختار تقييد المنع بالمضرٌ أو 
ا وما ذاك إلا لكونه تصرفاً فيما للجار فيه حق وهو صاحب العلو فالأصل فيه 
عدم جواز التصرف إلا بإذنه» بخلاف مسألتنا فإن الأصل فيها الجواز لكونه تصرفاً في 
خالص حقه فإلحاق المشكل فيها بالمشكل في الأولى غير صحيح» فافهم' '". 


(يسم إلله الْدّحن ألرّحِيِم) 
بالميل لبابك يجبر ثلم القلوب» وبالترقب لهبوب نسمات منحك يضرب على 
صفحات ثقب الغيوب» يا من بصر بعظيم قدرته العباد وقهرهم بها فلا يكون إلا مأ 


4١(‏ في ط: قوله (من مسائل) هكذا بخطه؛ ولعل فيها سقطأ. والأصل :من مسائلهاء أي المتون القديمة أو نحو 
ذلك 

(؟) في ط (قوله المتأخرين) كذا بخطهء وصوابه (المتآخروت) كما لا يخفى . 

(6) ثبت فى الأصل. إلى هنا وقف المؤلف» وتوفي رضي الله عنه» وكان قد سود منه الحاشية على هامش الدرء 
وييض الأول» والثاتيء والرابع» وهذا ادر هناء قبادر نجله السعيد التجيب المتين السيد محمد 
علاء الدين إلى تكملته من المسودة فقال. . 


كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره هه ١‏ 
كما في الخانية . قال المحشي: فكذا تصرفه في ملكه إن أضرّ أو أشكل (يمنعء وإن 
لم يضر لم يمنع) قال: ولم أر من نبه عليهء فليغتنم فإنه من خواصٌ كتابي انتهى . 
(ادعى) على آخر (هبة) مع قبض (في وقت فسئل) المدعي (بينة فقال) قد 
(جحدنيها) أي الهبة (فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك) أي جحدنيهاء ومفاده الاكتفاء 
بإمكان التوفيق؛ وهو مختار شيخ الإسلام من أقوال أريعة؛ واختار التجندي أنه 


أراد» فنحمده بالحمد اللائق» ونشكره على آلائه بالشكر الفائقء ونصلي ونسلم على 
رسوله محمد المكمل لأمته. وعلى آله وصحبه ومن لهج بدعوته. 

. وبعدء فإن العالم العامل والعلامة الكامل» وحيد الدهرء وفريد العصرء سيد 
الزمان» وسعد الأقران» يعسوب العلماء العاملين» ومرجع الجهابذة الفاضلين» ومؤلف 
هذه الحخاشية المر جوم سيدي وأستاذي ووالديى السيد محمد أفندي عابدينء» سقى الله ثراه 
صوب الغفران» وجمعنا وإياه في مستقر رحمته: وأسكننا يحبوحة جنته؛ لما وصل إلى هذا 
المحل من الكتاب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب» فنزل حياض المنونء وآثر الحدث 
الذي ليس بمسكون. وكات رحمه الله بدأ أ أولا في التأليف من الإجارة إلى الآخر ثم من 
أول الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير الفاخر وترك على نسخته الدرّ بعض تعليقات وتحريرات 
واعتراضات قد كاد تداول الأيدي أن يذهيها لعدم من يذهبها مذهبها ثم أقول. وأنا 
الفقير ولده وخادمه محمد علاء الدين ابن المؤلف فتح الله على وعليه نعمة الغزار قأردت 
أن اخرهاها كتبه هو الى عل كته والكفه بمسوذةة هن غير :ناذه عله كوف العاط 
ونسبته إليه وإن رأيت حاشية ليست من خطه أنبه عليها بقولي كذا أو ذكر أو فى أوقاله في 
الهامش لعلمي بأنه أقرها وإلاا شطبت عليهاء ومع هذا يلزم التنبيه كما ترىء والله يعلم 
ويرىء ومنه أطلب الإعانة والتوفيق لأقوم طريق. 

قال رحمه الله تعالى وتفعنا به ورضي عنه آمين. قوله: (ادعى على على آخر الخ) قال 
قاضيحان: : ادعى على رجل أنه أخذ منه مالا وبين امال ووصفه وآقام المدعى عليه البيئة 
على إقرار المدعي أنه أخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعي ا ا 
البينة ولا يكون ذلك إيطالاً لدعوى الأول. لأهه حك الأول أن يقول أخذه مني فلان 
آخر ثم رده عليّ وأخذه مني هذا المدعى عليه بعد ذلك اه كذا في الهامش . قوله: 
(ومفاده) أي مفاد قوله: «أو لم يقل ذلك»؟ ح. قوله : (بإمكان التوفيق) نقل في البحر: إن 
هذا هو القياس» والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط . قال الرمي: وجواب الاستحسان 
هو الأصح كما في منية المفتي . قوله: (وهو مختار الخ) قيده في البحر في فصل الفضولي 
بأن لا يكون ساعياً في نقض ما تم من جهته فراجعه . قوله: (من أقوال أربعة) وهي كفاية 
إمكان التوفيق مطلقاً: وعدم كفايته مطلقاء وكفايته من المدعى عليه لا من المدعيء 


١‏ كتاس القضياء /, بابه كثاسه القاضى إلى القاضى وغيره 
يكفى من المدعى عليه لا من المدعي لأنه مستحق وذاك دافعء والظاهر يكفي للدفع 
لا للاستحقاق. بزازية (فأقام بينة على الشراء بعد وقتها) أي وقت الهبة (تقبل في 
الصورتين وقبله لا) لوضوح التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض في الثاني 
ولو لم يذكر لهما تاريخاً أو ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق بتأخير الشراء» وهل 
يشترط كون الكلامين عند القاضى أو الثاني فقط؟ خلاف» ويتبغي ترجيح الثاني . 
بحر. لأن به التناقض والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركت 
الأول وأدعى بكذا أو بتكذيب الحاكم» وتمامه في البحرء وأقره المصنف (كما لو 


وكفايته إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه حء كذا في الهامش. قوله: (بعد 
وقتها) ظرف للشراء كقبله ح. قوله: (في الصورتين) يعني ما إذا قال جحدنيها أو لم يقل 
ح. قوله: (قى الثاني) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون له به قبلهاء و 
تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهماء ومرادهم بين الدعوى والبينة: وإلا فالمدعي لا 
تناقض منهء الماح لعراء يا كن لهي . بحر. قوله: (ويتبغي ترجيح الثاني 
الخ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق يتحقق به التناقض . منح . . وف النهر من باب الاستحماق . 
ل شتراطهما عند الحاكم إذ من الدعوى كوا لديه اه.. د 

ينبغى أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظياء لأن الذي حصل 
سابقاً على مجلس القاضي لا بد أن .+ يشت عنده ليترتب على ها عنده حصول التناقفض» 
والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأتهما في مجلس القاضيء فالذي شرط كوعما في مجلسه 

بعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق انتهى» وهو حسن. قوله: (أو يتكليب 
الحاكم) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة ويرهن الدائن أنه كفل 
عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه 
كفل عنه بأمره ويرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفلء لأنه صار . 
مكذباً شرعاً بالقضاءء كذا في المنح ح. قوله: (وتمامه قي البحر) عيارة البحر بي 
الاستحقاق أولى» وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في 
البزازية عن الذخيرة : ادعاء مطلقاً قدقعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيداً 
وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع اه. 
فإن المتروك الثانية لا الأولى» ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك. وقد يقال ذلك القول 
تو فلة كين اللو تي تأمل. وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر . 
وقال فى الخانية: رجل ادعى ملكاً بسبب ثم أدعاه بعد ذلك ملكا مطلقاً فشهد شهوده 
بذلك. ذكر فى عامة الروايات أنه لا تسمع دعواء ولا تقبل بينته. قال مولانا رضي الله 
تعالى عنه: قال جدي شمس الأثمة رحمه الله تعالى: لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو 
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ادعى أولا أغها) أي الدار مثلا (وقف عليه ثم ادعاها لنفسة) ا ادعاها لغيره ثم 
ادعاها (لتفسه) م تقبل للتناتض وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ثم اشتريت. 
درر في أواخر الدعوى . قال (ولو أذعى الملك) لنفسه (أولا ثم) ادعى (الوقف) عليه 
(تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره) فإنه يقبل . 


(ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر) الآخر الشراء جاز (للبائع 
أن يطأها إن ترك) البائع (الخصومة) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ 
كإمساكها ونقلها لمنزله» لا تقشرر أن (جحود) جميع العقود (ما عدا النكاح فسخ) 
فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي . يلو . أما النكاح فلا يقبل الفسخ 
أصلا (ف) لذا (لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن) على النكاح (يقبل) برهانه 
(بخلاف البيع) فإنه إذا أنكره ه ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإتكارء يخلاف النكاح . 


(أقرّ بقبض عشرة) دراهم (ثم ادعى أنها زيوف) أو نبهرجة (صدق) بيمينه 
لأن ا اسم الدراهم يعمهاء بخلاف السقوقة لغلة عثنها (و) لذا (لو ادعى أنها ستوقة 
لا) يصدق (إن) كان البيان مضع ل وعد لو) بين (موصولا) نهاية» فالتفصيل في 
اللفصول لا في الموصول (ولو أقرّ بقبض الجياد ) يصدق مطلقاً) ولو موصو لا 


قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته. قوله : (عليه) 
كذا في المنح ول يذكره في البحرء وكأنه أخذه من قاعدة إعادة الدكرة معرفة فيكون الراد 
به الوقف المار. قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهرء ويمكن جريانه على 
مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه. وفي البحر من فصل 
الاستحقاق: ولو ادعى أنها له ثم ادعى أعبا وق عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية 
انتفاعاً . قوله: (أن يطأها) أي بعد الاستراء إن كانت في يد المشتري ايو الستعتورة ره 
الحموي عن الجلبي بحثاً. قوله: (فللبائع ردها) قيذه في النهاية بأن يكون بعد تحليف 
المشتري؛ إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتير بيعاً 
جديداً في حق ثالث وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض» أما قبله فينبغي أن له الره 
مطلقاً لكونه فسخاً من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب . بحر . 
قوله: (أقر الخ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل. قوله ' 
(زيوف) ما يرده بيت المال. قوله: (نبهرجة) ما يرده التجار: قال في القاموس في فصل 
النون : النبهرجة : الزيف الرديء اه. وفي المغرب : النبهرج : الدرهم الذى فضته رديئة؛ 
وقيل الذي الغلبة فيه للفضة» وقد استعير لكل ردىء باطل ١‏ ومله مبرج دمه: إذا أهدر 
وأبطل». وعن اللحيانيٍ درهم نبهرج. 2 أجده بالتون إلا له اه. وهو مالف لا في 
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للتناقض (ولو أقرّ أنه قبض حقه أو) قبض (الثمن أو استوق) حقه (صدق في دعواه 
الزيافة لو) بين (موصولا وإلا لا) لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأويل» بخلاف 
غيره لأنه ظاهر أو نص فيحتمل التأويل . ابن كمال. 

(أقرّ بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل) برهانه . 
قنية عن علاء الدين. وسيجيء في الإقرار. 

(قال لآخر لك علي ألف) درهم (فرده) المقر له (ثم صدقه) 
في مجلسه (فلا شيء عليه) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانياء وكذا الحكم في كل ما 
فيه الحق لواحك. 


القاموس مع أنه المشهور. قوله: (أو استوفى) الاستيفاء عبارة عن قيض الحق بالتمام .. 
سعدية وابن كمال. قوله: (لأنه ظاهر) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن» والظاهر 
ما احتمل غير المراد احتمالاً بعيداًء والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل 
غير المراد أصلً. قوله: (أو نص) راجع للثانية وهو قوله: «أو استوق». قوله: (قبل 
برهانه) لأنه مضطر وإن تناقض . قنية . قوله: (فرده الخ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال 
أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقاً أو يرد الجهة التي عينها المقرّ ويحوّلها إلى أخرى أو يرده 
لنفسه ويحوله إلى غيرهء فإن كان الأولى بطل؛ وإن كان الثانيء فإن لم يكن بينهما منافاء 
وجب امال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب. وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم 
أقبضه وقال قرض أو غصب ول يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه 
عند الإمام. وإن كان في يده فالقول للمقَرٌ في يده. وإن كان الثالث نحو : ما كانت لي قط 
لكنها لفلان؛ فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلاء وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو 
نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه. 
ذكر مجموع ذلك في البحر» وفيه اختصار أوضحته في حاشيته. قوله: (في مجلسه) وي 
غيره بالأوللى. قوله: (إلا بحجة) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه. تأمل في 
جوابه. سعدية. واستشكله في البحر أيضأء ونقل خلافه عن البزازية حيث قال: في يده 
عبد فقال لرجل هو عبيدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو 
لذي اليد المقرء ولو قال ذو اليد الآخر هو عيدك ققال بل هو عيدك ثم قال الآخر بل هو 
عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض اه. وهذ يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه 
يقتضي سماع الدعوى اه. قوله: (لواحد) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه 
لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقدء والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل 
التصديق أما المقر له فيتفرد برد الإقرار فافترقاء كذا في الهداية. 
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(ومن ادعى على آخر مالآ فقال) المدعى عليه (ما كان لك على شىء قط 
فبرهن المدعي على) أن له عليه (ألف وبرهن) المدعى عليه (على القضاء) أي الإيفاء 
(أو الإبرار ولو بعد القضاء) أي الحكم بالمال إذ الدفع بعد قضاء القاضي صحيح. 
إلا في المسألة المخمسة 


فالحاصل: أن كل شيء يكون الحق لهما جميعاً إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن 
يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاحء وكل شيء يكون فيه الحق لواحد 
كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية. بحر. س . قوله: (ما كان 
لك) انظر لو لم يذكر لفظ «كان» وانظر ما سنذكره قريباً عند واقعة سمرقئد فإنه يفيد الفرق 
بين الماضي والحال ‏ قوله: (قط) لا فرق بين أن يؤكد النفى بكلمة قط أو لا. بحر . قوله : 
(على الخ) الأصوب أن يقول «على ألف له عليه؛ فافهم» ولي بعض النسخ "على أنه له عليه 
ألفه. قرله: (على القضاء) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإتكار : إذ لو ادعاه بعد 
الإقرار بالدين؛ فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للعناقضء وإن تفرقا عن 
المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقفضء وإن ادعى الإيقاء 
قبل الإقرار لا يقبل؛ كذا في خزانة المفتين. بحر . قوله : (إلا فى المسألة المخمسة) كأودعنيه 
فلان أو أجرنيه أو ارنته أو غصيته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا 
الكرم معاملة منه سميت مخمسة لأن فيها خمسة أقوال. 

قال فى البحر: وهذه مخخمسة كتاب الدعوى لأن صورها خمسة: وديعة» وإجارة. 
وإعارة؛ ورهن وغصب. أو لأن فيها خمسة أقوال للعلماء: الأول ما في الكتاب» وهو 
أنه تندفع خصومة المدعي لأن البيئة أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو قول أبي 
حنيفة . الثاني : قول أبي يوسف. واختاره في المختارات. المدعى عليه إن كان صالحاً فكما 
ظ قال الإمامء وإن معروفاً بالجبر لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد 
فيحتال لإبطال حى غيره فإِذا اهمه به القاضي لا يقبله. الثالث: قول محمد إن الشهود إذا 
قالو| تعرقه بوجهه فقط لا تندفع » فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب - وفي 
البزازية تعويل الأئمة على قول محمد: وفىي العمادية: لو قالوا تعرقه باسمه وني لا 
بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان؛. وعند الإمام لا بد أن يقول نعرفه7) 
باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه: واتفقوا على أنم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا 
تندفع. الرابع: قول أبي شبرمة إنها لا تندقع عنه مطلقاً لأنه تعذر إثبات الملك لعدم 
الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه. قلنا: مقتضى البينة شيثان ثبوت الملك للغائب ولا 
خصم فيه فلم يثبت» ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فئيت» وهو كالوكيل بنقل 


() في ط (قوله لا بد أن يقول نعرفه) كذا بالأصل على خطهء ولعله «أن يقولوا» كالسباق والسياق . 
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كما سيجيء (قبل) برهانه لإمكان التوفيق . لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعاً 
للخصومة وسيجيء في الإقرار أنه لو برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى 
أو شهودي كذبة أو ليس في عليه شيء صح الدفع إلى آخره: وذكره ق الدرر قبيل 
الإقرار في فصل الاستشر اء (كما) يقبل (لو ادعى القصاص على آخر فأنكر) المدعى 
مب (فهن الدعي) عل القصاص (ثم برهن للدعى عليه عل العفو أو) عل 
(الصلح عته على مال. وكذا ف دعوى الرق) بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فيرهن 
المدعي ثم برهن العبد أن المدعي أعتقه يقبل إن لم يصالحه؛ ولو إدعى الإيفاء ثم 
صالحه قبل برهائه على الإيفاء بحر. وفيه: : برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه 
للمنكر ثلائمائة سقط عن المنكر ثلاثمائة وقيل لا وعليه الفتوى. ملتقط. وكأنه 
لأنه لما كان المدعى عليه جاحداً فذمته غير مشغولة في زعمهء فأين تقع المقاصة؟ 
والله تعال أعلم (وإن زاد) كلمة (ولا أعرفك ونحوه) كما رأيتك (لا يقبل لتعذر 
التوفيق» وقيل يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيامر 
بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل. نعم لو 
ع الوك ام حفن لال الك ا الى ال 1د ا اك ال ات ع كك لك 


المرأة وإقامة البينة على الطلاق. الخامس: قول ابن أب ليل : تندفع بدون بينة لإقرارء 
باكلك للغائب» وقلنا إنه صار خصماً بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يِحَوّل حقاً مستحقاً 
على نفسه فلا يصدق إلا بحجةء كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره اه . 
قوله: (كما سيجيء) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح. قوله: (قبل برهانه) 
انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى . قوله: (في فصل الاستشراء) 
وفيه فوائد حمة فراجعه؛ والاستشراء: طلب شراء شيء. قوله: (إن لم يصالحه) محل هذه 
المسألة عند قوله: «ومن ادعى على آخر مالا» قال في البحر: وقيد بكون المدعى عليه لم 
يصالح لسكوته عنه والأصل العدم. أما إذا أتكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء 
أو الإبراء لى تسمع دعواف كذا في الخلاصة ح. قوله: (وكأنه الخ) من كلام صاحب 
المنح . قوله : (فأين) الواقع في المنح فأنى . قوله : (وإن زاد) أي على قوله فيما تقدم مالك 
على شيء. قوله: (وقيل) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر. قوله: (لأن المحتجب) أي 
من الرجال. والمحتجب : من لا يتولى الأعمال بنفسهء وقيل من لا يرأه كل أحد 
لعظمته. بحر. قوله: (حتى لو كان) أي المدعى عليهء فرع هذا على ذلك القول في 
النهاية تبعاً لقاضيخان. وف إيضاح الإصلاح : وفيه نظرء لأن مبنى إمكان التوفيق على أن 
يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى . ودفعه ظاهر 
لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المداعي. بحر . قوله: (نعم لو أدعى الخ) قال 
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ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول والإيصال صح. درر في آخر الدعوى. لأن 
التناقض لا يمنع صحة الإقرار (أقرٌ ببيع عبده) من فلان (ثم جحده صح) لأن 
الإقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار. بزازية. 

(ادعى على آخر أنه باعه أمته) منه (فقال) الآخر ( أبعها منك قط فيرهن) 
المدعي (على الشراء) منه (فوجد) المدعي (مبا عيباً) وأزاذ ردها (فيرهن البائع أنه) 
أي المشتري (برىء إليه من كل عيب بها لم تقبل) بيئة البائع للتناقض» وعن الثاني 
تقبل لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب؛ ومله واقعة سمرقتد: ادعت أنه 
نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاحتمال 
في الدرر عن القنية : المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك؛ فلما ثبت الحق بالبينة ادعى 
الإيصال لا تسمع. ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع اه. فال في 
البحر : أن المتتاقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع : ولهذا لو صدقه المدعي 
عياناً ل يكن متناقضاً ذكره التمرتاشي انتهىء وتمامه فيه» وهو أحسن مما علل به 
الشارح؛ وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعيء إلا أن يقرأ المدعي 
بصيغة المبني للفاعل . تأمل . قوله: (لأن الإقرار الخ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه 
لأنه مبادلة مال بمالء إلا أن يحمل على أنه ا تأمل . قال في المبسوط : 
شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن وم يشهدا بقبض الثمن لا تقبلء وإن قالا أقر عندنا 
أنياقه منه:واستترق التمن و/ انسميا الكنين جاز. وفي مجمع الفتاوى : شهذ! أنه باع 
وقبض الثمن جاز وإِن لم يبينوا الشمن» وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه بياعه وقبضى الثمن 
اه. وقال في الخلاصة: شهدوا على البيع بلا بيان الثمن؛ إن شهدوا على قبض الثمن 
تقبل» وكذا لو بين أحدههما وسكت الآخر اه. نور العين في أوائل الفصل السادس . 
وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها. قوله: (أمته منه) لا حاجة 
إلى قوله: #منه» لأن ضمير #باعه» يغني عنه ح. فوله: (أي المشتري) الأهوت: 5 
البائع كما في البحر. قوله: (للتناقض) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف 
السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره. بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي 
ويبرأ منه دفعاً للدعوى الباطلة: وهذا ظاهر الرواية عن الكل . بحر. قوله : (ببيع وكيله) 
أي وكيل البائع. قوله: : (وإيرائه عن العيب) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير 
الوكيل والفاعل المشتري الم , وعلى ها قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم 
من عبارة البحرء فقوله أولا لم أبعها منك قط» أي مباشرةء وقوله: (إنه برىء إليهه أي 
إلى وكيله. قوله: : (فأنكر) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين» 
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أنه وجه أبوه وهو صغير ولم يعلم. خلاصة (يبطل) جميع (صك) أي مكتوب (كتب 
إن شاء الله في آخره) وقالا آخره فقطء وهو استحسان راجح على قوله. فتح. 
واتفقوا على أن الفرجة كففاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو 
وأعقبت بشرط؛ وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخيرء إلا لقرينة كله مائة درهم 
وخمسون ديناراً إلا درهماً» فللأول استحساناً؛ وأما الاستثناء بإن شاء الله بعد جملتين 
إيقاعيتين فإليهما اتفاقاً» وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما 
عند الثالث» وللأخير عند الثاني» ولو بلا عطف أو به بعد سكوت فللأخير إتفاقاء 
وعطقه بعد سكوته لغوء إلا بما فيه تشديد على نفسه» وتمامه في البحر . 

(مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورئته قبله صدقوا) تحكيماً 


ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينتهء ولو 
قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال ل أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة 
العيب» وف ظاهر الرواية: لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع» فكذا الخلع 
يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض اه. قوله: (راجح على قوله) إذ الأصل في الجمل 
الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق» فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد مأ 
قصدوه فينصرف إلى ما يليه ضرورة» كذا في التبيين ح. قوله: (في جمل) أي قولية» وإلا 
نافى ما قبله . 


وفي البحر : والحاصل أنبم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو 
كقوله عبده حرّ وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل 
فبطل الكل» فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة» كتب الصك من عمومه 
بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب» جملا متعاطفة للعادة 
وعليها يحمل الحادث» ولذا كان قولهما استحساناً راجحا على قوله كذا في الفتح القديرء 
وظاهره أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة انتهى. قوله: (بشرط) أي 
سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر ح» والظاهر أن هذا خاص 
بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله: «وأما الاستثناء الخ تأمل». قوله: (إيقاعيتين) أي 
منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالقى» وهذا حر إن شاء الله تعالى ح . 
قوله: (أو به بعد سكوت) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها. قوله: 
(إلا بما فيه تشديد) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكتء ثم قال وهذه الأخرى 
دخلت الثانية في اليمين» بخلاف وهذه الدار الأخرى» ولو قال وهذه طالقة ثم سكت 
وقال وهذه طلقت الثانية: وكذا في العتق. بحر. كذا في الهامش . قوله: (تمكيما للحال) 


للحال (كما) يحكم الحال (في مسألة) جريان (ماء الطاحونة) ثم الحال إنما تصلح 
حجة للدفع لا للاستحقاق (كما في مسلم مات فقالت عرسه) الذمية (أسلمت قبل 
موته) فأرئه (وقالوا بعده) فالقول لهم ء لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته . 

فرع: وقع الاختلاف فى كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام. بحر (قال 
المودع) بالفتح (هذ!) أبن مودعي بالكسر (الميث لا وارث له غيره دفعها إليه) وجوبا 
كقوله هذا ابن دائني » قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم 
يدفعا (فإن أقرٌ) ثانياً (بابن آخر له لم يفد) إقراره (إذا كذبه) الابن (الأول) لأنه إقرار 
على الغير» ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء. زيلعي . 

(تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم) 
أي لظاهر الحال. قوله: (كما الخ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف. 
قوله: (جريان الخ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه. 
قوله: (ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق) فإن قيل : هذا منقوص بالقضاء 
بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جارياً عند الاختلاف لأثه استدلال بالحال 
لإثبات الأجرء قلنا: إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت العيب 
الموجب لسقوط الأجر. وأما ثوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعاً لا 
موجيا. يعقوبية. وفي الهامش عبن البحر: فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت 
مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته قالقول قولهم 
أيضاً ولا يحكم الحال» لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليهء وأما 
الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضاً اه. قوله: (كما في مسلم الخ) تمثيل 
للمنفي وهو الاستحقاق. وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضاً لما سيأي» ولا يمكن أن 
تكون لها بناء على تحكيم الحال» لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه. قوله : 
(لدعي الإسلام) فلو مات رجل وأبواه ذميان ققالا مات كافراً وقال ولده المسلمون مات 
فسلما فميرائه للولد دون الأبوين. بحر عن الخزانة. قوله: (مودعي) قال في البحر: قيد 
بإقراره بالبنوة» لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأتى 
في ذلك. والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن» بخلاف الابن لأنه وارث على كل 
حال؛ ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن» وكل من يرث بحال 
دون حال فهو كالأخ. بحر. قوله: (زيلعي) وهو الصواب كما في القتح خلافاً لما في 
غاية البيان. قوله: (تركة. قسمث الخ) قال في آخر الفصل الثانٍ عشر من جامع الفصولين 
راعزاً إلى الأصل : الوارث لو كان محجوباً بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي شيئاً ما 
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كذا نسخ المتن والشرحء وعبارة الدرر وغيرها: لا نعلم (له وارثاً أو غريماً م 
يكفلوا) خلافاً لهما لجهالة المكفول له ويتلوّم القاضي مدة ثم يقضي ولو ثبت 
بالإقرار كفلوا اتفاقء ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا . 

(ادعى) على آخر (دارا لنفسه ولأخيه الغائب) إرثا (وبرهن عليه) على ما أذعأه 


م يرهن على جميع الورثة: أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع 
الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثئاً غيره. ولو قالا لا وارث له غيره تقبل 
عندنا لا عند ابن أبي ليل لأمما جاز تأولنا العرف» فإن مراد الناس به لا تعلم له وارثاً 
غيره؛ وهذه شهادة على النفي فقبلت لا مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفياء وهنا 
كذلك لقيامها على شرط الارث؛ ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحدء فلو شهدا أنه 
وارئه ولم يقولا لا وارث له غيره أولا نعلمه يتلوّم القاضي زماناً رجاء أن يحضر وارث 
آخرء فإن لم يبحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين: يعني 
قيما إذا قالا لا وارث له غيره أولا نعلمهء» وعندهما يكفل فيهماء ومدة التلوم مفوضة إلى 
رأي القاضي» وقيل حول؛ وقيل شهرء وهذا عند أبي يوسف. وأما أحد الزوجين لو 
أثبت الوراثة بيبنة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره؛ فعند أبي حنيفة ومحمد: يحكم لهما بأكثر 
النصيبين بعد التلوم؛ وعند أي يوسف بأقلهماء وله الربع ولها الثمن اه ملخصاً. وإن 
تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو تمن لا يحجب كالابن كما في 
البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة. 
قرله: (كذا نسخ المتن) يعني بإسقاط لاء والحق ثبوتبا كما في سائر الكتب ح. قوله: (مم 
يكفلوا) منبي للمجهول مضعف العين والوار للورثة أو الغرماء: أي لا يأخذ القاضي 
منهم كفيلا ح. قال في الدرر: أي لم يؤخذ منه كفيل بالنقس عند الإمام. وقالا يؤخد 
اه. وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس. ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود 
عن شيخه ولم ير في البحرء ما اي ا قوله: (الجهالة) علة لقوله: 
ل يكفلواة كذا في الهامش. قوله: (ويتلوم) أي يتأتى» والمراد تأخير القضاء لا تأخير 
الدقفع يعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان» والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إل 
البحر؛ء و سيأق شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة . قوله: (هدة) وقدر مدته مفوض إلى 
رأي القاضي؛ وقدره الطحاوي بحول؛ وعلى عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا 
وارث أولا غريم له آخر. قوله: (ثبت بالإقرار) أي الإرث والدين» وهو ممترز قوله: 
«بشهود». قوله: (ذلك) أي قالوا لا نعلم له وارثاً أو غريماً ح؛ كذا في الهامش . قوله: 
(ادعى) قال في جامع الفصولين من الرابع: ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي 
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(أخذ) المدعي (نصف المدعى) مشاعاً (وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جحد) 
ذو اليد (دعواه أو لم يجحد) خلافاً لهماء وقولهما استحسان. نباية. ولا تعاد البيئة 
ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورئة خصماً للميت حتى 
تفضى متها ديونه ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في البحرء وألحق 
الفرق بين الدين والعين (ومثله) أي العقار (المنقول) فيما ذكر (في الأصح) درر. 
لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقاء ومثله في البحر. قال: وأجمعوا على أنه 
لا يؤخذ لو مقراً. 


فبرهن علل أحدهماء فلو الدار في يد أحدهها بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد 
الورثة ينتصب خصماً عن البقية؛ ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب 
بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضرء لو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على 
أحدهما حكماً على الآخر انتهى . قوله: (جحد ذو اليد الخ) هذا التعميم غير صحيح بعد 
قوله: #وبرهن عليه» لأن البرهان يستلزم سبق الجحدء والصواب أن يبدل قوله: #ويرهن 
عليه؟ بقوله: «وثيت ذلك» فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة» وخيتتذ يسقط قوله جحد 
دعواه أو لم يجحد ح . ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله: «وترك باقيه» أشار به إلى 
الخلاف» فافهم. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين 
لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده. قوله: (خصماً للميت) الأصوب عن الميت. قال في 
الهامش ناقلا عن البحر: إنما يتتصب خصماً عن الباقي بثلائة شروط: كون العين كلها 
في يدهء وأن لا تكون مقسومةء وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين أنتهى . 
قوله: (والحق الخ) لا ارتباط له بما قبله» لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصماً 
للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصماً فيما عليه. 

قال في البحر: وكذا يتتصب أحدهم فيما عليه مطلقاً إن كان دينآء وإن كان في 
دعرى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل» وإن كان البعض في يده 
نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبيره وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا 
بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضاء وصرح في فتح القدير بالفرق بين 
العين والدين وهو الحق وغيره سهو اه. وني حاشية أبي السعود عن شيخه: ووجهه 
الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة» بخلاف مدعي العين اه. قوله: 
(والعين) حيث لا يتتصب أحد الورئة خصماً عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في 
يده» ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصماً عن 
الباقي» خلافاً لما في الهداية والنهاية والعناية ح. قوله: (لو مقراً) أي كالعقار. قوله: 
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(أوصى له بثلث ماله يقع) ذلك (على كل شيء) لأنبا أخت الميراث . 

(ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على) جنس (مال الزكاة) استحساناً 
(وإن ل يجد غيره أمسك منه) قدر (قوتهء فإذا ملك) غيره (تصدق بقدره) في البحر 
قال: إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل 
ويقبضه ول يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء» ولو قال ألف 
درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك؛ ولو 
لم يكن له شيء لا يجب شيء (وصح الإيصاء بلا علم الوصيّ فصح) تصرفه (لا) 
يصح (التوكيل بلا علم وكيل) والفرق أن تصرف الوصي خلافه والوكيل نيابة (فلو 


(مالي أو ما أملكه الخ) ظاهره دخول الدين أيضأء وحكى في القئية قولين» واعتمد في 
وصايا الوهبانية الدخولء ونقل السائحاني عن المقدسي: لا شك أن الدين تجب فيه 
الركاة ويسير عالا عند الالبعفات» القن ال ابسن عن الكانة خده التخول». وهو مقتضى 
قولهم: إن الدين ليس يمالء حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم 
يحنث. ونقل ابن الشحتة عن اين وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح. 
قوله: (جتس مال الزكاة) أي جنس كانء بلغت نصاباً أو لاء عليه دين مستغرق أو 
لا. بحر. قوله: (تصدق بقدره) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته عقدمة: فيمسك أهل 
كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء. فتح. قوله: (فحيلته) أي إن أراد أن 
يفعل ولا يحنث. قوله: (ثم يفعل ذلك) أي المحلوف عليه قوله: (فلا يلزمه شيء) 
قال العلامة المقدسي : ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى . 


أقول: ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى 
يراه ويرضى بهء قاله الشيخ أبو الطيب مدني» والمسألة تحتاج إلى المراجعة» وما نقله عن 
البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الخيل آخر الكتابة؛ وتمامه فيها حيث قال: وإ كان له 
ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد 
الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى. قوله: (فصح تصرفه) لا يخفى أن من 
حكم الوصي أنه لايملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما» وظاهر ما هنا تبعاً 
للكنز أنه يصير وصياً قبل التصرف وليس كذلك» بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في 
البحر؛ ولذا قال في نور العين: مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحساناً 
ويصير ذلك قبولاً منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول: فإن 
تصرفه قبله» بدل قوله: «فصح تصرفه؛ فتنبه. قوله: (بلا علم وكيل) فلو باع الوصي 
شيئاً من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع» ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز. بحر: 
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علم) الوكيل بالتوكيل (ولو من) مميز أو (فاسق صح تصرفه ولا يغبت عزله إلا ب) 
إخبار (عدل) أو فاسق إن صدقه بجناية (أو مسثورين أو فاسقين) 2 الأصح 
(كإخبار السيد بجنآية عبده) فلو باعه كان مختاراً | للفداء (والشفيع) بالبيع (والبكر) 
بالنكاح (والمسلم الذي لم يهاجر) بالشرائع» وكذا الإخبار يعيب لمريد شراء وحجر 
مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولىي وقفء فهي عشرة يشترط فيها أحد 
شطري الشهادة لا لفظها (ويشترط سائر الشروط في الشاهد) وقيده في البحر بالعزل 
القصدي» ويما إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره 
مطلقا كما سيجيء في بابه. 


أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من 
الثالث والعشرين . وفي البزازية عن الثاني خلافه. وف البحر: أما إذا علم المشتري بالوكالة 
واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب 
بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عنى منك فذهب به إليه ولم مخيره بالتوكيل قباعه 
هو منه يجوزء وتمامه فيه قوله: (أو فاسق) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يئيت» 
فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل» لأن في العزل أيضاً إذا صدقه ينعزل» كذا في غاية 
البيان. يعقوبية. قوله: (قي الأصح) خلافاً لما في الكنز حيث قيد بالمستورين» فإن ظاهره 
أنه لا يقبل خير الفاسقين وهو ضعيف. لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خير العدل. 
بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ”' كما في البحر عن 
الفتح . ونقله في المنح كما قوله: (وعزل قاض) ذكره في البحر بححثا . قوله : (شطري 
الشهادة) أى العدد أو العدالة . 

وثي الحواشي السعدية: أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا ج+ تشترط في العذد. وأن 
قوله وعدل صفة رجل . قال قي التلويح : وهو الأصح. قوله: (ويشترط) أي ف المخير. 
قوله: (سائر الشروط) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام ا فلك ركيت شار 
المرأة والعيد والصبى وإن وجد العدد أو العدالة» وقل من نيه على هذا. قوله: (في 
الشاهد) أى لبي لنت قوله: (القتصدي) احتراز عما إذا كان حكمياً كموت 
الموكل قإنه يثشيت يثبت وينعزل قبلل العلم ح. قوله : (إذا لم يصدقه) أما إذا صدقه قيل ولو 
فاسقاً. . بحر. وقد مر. قوله: (غير المرسل) الذي في البحر غير الخصم ورسوله . قوله: 
(ورسوله) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب 
إاماعاو الرسول يعس مقي وإن كان كاسع اصدقة أن :نايد بحرء وتّامه فيه. قوله: 


)1١(‏ في ط (قوله وبشهادة عدلين نفذ) لعل الصواب فاسمين. 
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(باع قاض أو أمينه) وإن لم يقل جعلتك أميناً في بيعه على الصحيح . ولو الله 
(عبدآ ل) دين (الغرماء وأخذ المال فضاع) ثمنه عند القاضي (واستحق العبد) أو 
ضاع قبل تسليمه (لم يضمن) لأن أمين القاضي كالقاضيء والقاضي كالإمامء وكل 
منهم لا يضمن بل ولا يحلف». بخلاف نائب الناظر (ورجع المشتري على الغرماء) 
لتعذر الرجوع على العاقد. 

(ولو باعه الوصى لهم) أي لأجل الغرماء (بأمر القاضي) أو بلا أمره 
(فاستحق) العبد (أو مات قبل القبض) للعبد من الوصيّ (وضاع) الثمن (رجع 
المشتري على الوصي) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق 
إليه (وهو يرجع على الغرماء) لأنه عامل لهم 


(وإن لم الخ) بأن قال له بع هذا العبد فقط. قوله: (على الصحيح) اعلم أن أمين القاضي 
هو من يقول له القاضى جعلتك أميناً في بيع هذا العبدء أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد 
عليه : اختلفب الماح والصحيح أنه لا بلحقه عهدهة ‏ ذكره شيخ الإسلام جواهر زأده 
كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي . 

أقول: والمسألة مذكورة هكذا! في الفتاوى الولوالجية. منح. قوله: (الغرماء) أي 
أرباب الديون ل يذكر الوارث مع أخبما سواءء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عامل 
له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصى الميت» وإن كان القاضى أو أميئه هو 
العاقد رجع على المشتري”'' كما ذكره الزيلعي: لأن ولاية البيع للقاضي إِذا كانت التركة 
قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع. بحر. قوله: (عند القاضي) أو أميته. منح . 
قوله: (بخلاف) قيد لقوله: ١ولا‏ محلف». قوله: (نائب الناظر) قال في البحر : إن نائب 
الإمام كهو وثائب الناظر كهو في قبول قولهء فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على 
المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين» ويه فارق أمين القاضي فإنه لا 
يمين عليه كالقاضى أه. منح . قوله: (ولو باعه الوصي) قال في الشرنبلالية : لا فرق فيه 
بين وصى الميت ومنصوب القاضي . مدنى. قوله : (أو بلا أمره) أي بطريق الأولى. قوله: 
(للعبد) وقول الدرر: الثمن سبق قلم وصوابه المثمن. قوله: (وإن نصبه القاضي) الأولى 
حذفه والاقتصار عل قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصيى الميت. 
قال في الكفاية: أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصبه فكذلكء لأن 
القاضى إنما نصبه ليكون قأئماً مقام الميت لا مقام القاضي. قوله: (إليه) كما إذا وكله 
(1) في ط (قوله رجع على المشتري الخ) لعل الصواب #رجع عليه؛ أي على من عقد له. وليس القشممر عائذا على 

 دقاعلا‎ 
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ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح (أخرج القاضي الثلث 
للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان) الهالك (من مالهم) أي الفقراء (والثلثان 
للورثة) لا مر. 


(أمرك قاض) عدل (برجم أو قطع) في سرقة (أو ضرب) في حد (قضى به) 
بما ذكر (وسعك فعله) لوجوب طاعة ولي الأمر؛ ومنعه محمد حتى يعاين الحجةء 


حال حياته. قوله: (ولو ظهر بعده الخ) فيه إيجاز تل يوضحه ما في فتح القديرء فلو 
ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك» وهل يرجع بما ضمن للمشتري؟ فيه 
خلاف. قيل نعم. وقال مجد الأئمة السرخسي: لا يأخذ في الصحيح من الجواب» لأن 
الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره. وفي 
الكاني: الأصح الرجوع. لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه» فقد اختلف في التصحيح 
كما سمعت اه. وقوله: #بما ضمن للمشتري» يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى» لأنه 
في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتريء لكن قال في البحر: وقيل لا يرجع به في 
الثانية » والأول أصح أه. 

والحاصل : أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع»؛ وفي الثانية الأصح عدمه 
قتنبه» ووجدت في نسخة: رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح . قال ح: وقيل 
يرجع بما غرم أيضاً وصحح. قوله: (فيه) أي في المال الذي ظهر للميت. قوله: (ل 
مر) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم» والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن قوله: 
(عدل) أي وعالم» كذا قيده في الملتقى وغيره. مدني. وكذا قيده في الكئزء ولا بد منه 
هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا. قال في البحر: وما ذكره المصنف قول الماتريدى. وفي 
الجامع الصغير: لم يعتبره بهماء ثم رجع محمد فقال: لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة 
أو يشهد بذلك مع القاضي عدل.وبه أخذ مشايخنا اه. وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف 
ملفق من قولينء لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغيرء 
والتفصيل بعذه هبني على قول الماتريدي» وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله: «عدل؛ 
نجس زيادة عام أيضاً فيكون على قول الماتريدي . ويكون قوله بعد #وقيل يقبل لو عدلا 
عام مستدركاًء وحقه أن يقول: وقيل يقبل ولو لم يكن عالاً وهو ما في الجامع 
الصغير. قوله: (ولي الأمر) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة. قوله: 
(ومنعه محمد) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح. قوله: (حتى يعاين الحجة) زاد عليه 
بعض المشايخ : أو يشهد بذلك مع القاضي عدل» وهو رواية عنه. وقد استبعده في فتح 
القدير بكونه بعيداً في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلادء والاكتفاء بالواحد على هذه 
الرواية في حق يثبت بشاهدينء وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخرء كذا ذكره 
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واستحسنوه في زماننا. وق العيونَ: وبةه يمتي » إلا في كتاب القاضي للضرورة» 
وقيل يقبل لو عدلاً عالاً (وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن) تفسير (الشرائط 
صدق وإلا لاء وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان (فاسقاً) عالاً كان أو جاهلاً للتهمة 
فالقضاء أربعة (إلا أن يعاين الحجة) أي سبباً شرعياً . 

(صبٌ دهناً لإنسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصابٌ (كانت) 
الدهن (نجسة وأنكره المالك فالقول للصاتٌ) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون 


الإسبيجابي. بحر. قوله: (وقيل يقبل لو عدلا عالما) دخول على المتن قصد به إصلاحهء 
وذلك أنه أطلق أولاً القاضي ول يقيده بالعدل العالم تبعاً للجامع الصغيرء وهو ظاهر 
الرواية» ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عدلا عالما كما 
مشى عليه في الكنزء وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية» وحيث كان مراد 
الشارح ذلك؛ فكان الصواب أن يحذف قوله: «عدل» في أول المسألة فإنه من الشرح على 
ها رأيتاه . 


واعلم أنه على رواية الجاع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر بيانه. 
وأن عليه الفتوى. وقال في البحر: لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر 
الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما. 


قال: والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء لا” 
يصح رجوعه عنه مطلقاًء وأن محمداً أولاً وافقهما ثم رجع عنه وقال: لا يقبل إلا بضم 
رجل آخر عدل إليه» ثم صح رجوعه إلى قولهما. وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء 
يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماعء وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال 
قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعاً.اه وضمير 
إقراره راجع إلى الخصم . هذاء ولا يخْفى عليك أن الكلام في القاضي المولى» وأما المعزول 
فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء. قوله: (إن استفسر 
الخ) بأن يقول في حدّ الزنا: إني استفسرت المقرٌ بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه 
بالرجم» ويقول في حدّ السرقة: إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصاباً من حرز لا شبهة 
فيه» وفي القصاص أنه قتل عمداً بلا شبهة» وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ريما 
يظن يسبب جهله غير الدليل دليلاً. كفاية. قوله: (شرعياً) فيشمل الإقرار. قوله: 
(لإنكاره الضمان) بالمثل لا بالقيمة شيخناء فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن 
قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي. محشي الأشباه. 
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(ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلا يؤدي إلى 
فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا ييمل. 
بخلاف المال إقرار ‏ بزارية. 

(صدق) قاض (معزول) بلا يمين (قال لزيد أخذت منك ألفأ قضيت به) أي 
بالألف (لبكر ودفعته إليه» أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) 
الألف (وقطعه) اليد (ظلماً وأقرّ بكونهما) أي الأخذ والقطع (في) وقت (قضائه) 
وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة 
معهودة منافية للضمان فيصدقء إلا أن يبرهن زيد على كونمما في غير قضائه 
فالقاضي يكون مبطلاً. صدر شريعة. 

فرع: نقل في الأشباه عن بعض الشافعية: إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت 


وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات : القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك 
الظاهرء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتاً غير نجسء وتامه فيها فراجعها 
وهي أظهر مما هنا. قوله: (وكذا لو زعم الخ) أي المدعي» لكن لو أقرٌ القاطع والآخذ في 
هذا بما أقرٌ به القاضى يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع 
الضمان عن نفسه لا في إيطال سيب الضمان عن غيره» بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في 
قضائه بالتصادق» ولو كان المال في يد الآخذ قائماً وقد أقرّ بما أقرٌ به القاضي والمأخوذ 
منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه. أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له 
فلا يصدى في دعوى التملك إلا بحجة:» وقوله: «المعزول؟ ليس بحجة فيه. بحر . قوله: 
(لأنه أسند) أي القاضي . قوله: (إلى حالة) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا يجنون 
وجنوته معهود. بحر قوله: (للضمان) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذاً مما في 
المجمع. قال: فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت 
قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لهاء لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في 
الجملةء لأن كوتها أمة له لا ينفى الضمان عنه من كل وجه؛ ألا ترى أنه يضمن إذا كانت 
مرهونة أو مأذونة مديونة اه ملخصاً. وتام التفاريع عليه فيه فراجعه. قوله: (قي الأشباه) 
وعبارتها: قال في يسط الأتوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من 
أصحاب الشافعي وأبي حتيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى 
ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإتكار اه. ولم أر هذا لأصحايتا اه. وما 
أحبيت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لثئلا يظن بعضي المتهورين صحة هذا النقل» مع 
أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى» كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال؛ فما 


1 كتاس الشهادات 
المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. وفي الخانية: للمتولي 
العشر في مسألة الطاحونة . 
قلت: لكن في البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ 
الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه» وكجواب المفتي بالقول. وأما بالكتابة 
فيجوز لهما على قدر كتبهماء لأن الكتابة لا تلزمهماء وتهامه في شرح الوهبانية. 
وفيها : [الطويل] 
لقيو لد اخ وإن كان فنايسسا” او إن ل الك و تق نان دور 
وَرَخصٌ بَعْضٌ لإلْهِدَام مُقَرّرٍ وَفي عَضْرنًا فَالقَوْلَ الأول يُنْصَرُ 
رجور ِمفْعِي عَلَ كفب عَطَُو عَلَّ تَنْرِ إِالَيْسَ في الكُئب يحَصَرٌ 
كتابٌ الشهاقات 
أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود (هي) لغة: خبر قاطع. 
وشرعا: (إخبار صدق لإثبات ححق) فتح . 
قلت: فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس (بلفظ الشهادة 


ظنك في اليتامى والأوقاف. قوله: (والأوقاف) أقول: زاد في الأشباه قوله: ثم بالغ في 
الإنكار الخ . 

قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه: قوله ثم بالغ ني 
الإنتكارء أقول: يعني على الجماعتين» والمبالغة فى الإنكار واضحة الاعتبارء وذلك أنه لو 
تولى على عشرين ألفاً مثلا ول يلحقه من المشقة فيها شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال 
اليتيم وفي حرمته جاءت القواطعء فما هو إلا ببتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على 
بصائرهمء فنعوذ بالله من غضبه الواقع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه. وقال 
بيرى زاده في حاشيتها: الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عملهء حتى لو زاد رد الزائد 
اه مدني . قوله: (في مسألة الطاحونة) أي إذا كان له عمل . والذي في الخانية من الوقف : 
رجل وقف ضيعة على مواليه وقفاً صحيحاً فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم 
وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم 
وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ 
ما يأخذ بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل اه. وهكذا في التاترخاتية ح. 

كتابُ الشهاداتِ 
قوله : (كإطلاق اليمين) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عرّم الحائف على الفعل أو 


كتاب الشهادات ب 


في مجلس القاضي) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة. وسيب وجوبها طلب ذي 
الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم ببا ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا 

(شرطها) أحد وعشرون شرطأً شرائط مكائها واحد. وشرائط التحمل ثلا 
(العقل الكامل) وقت التحملء والبصرء ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع 
(و) شرائط الأداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصة:ء منها (الضبط والولاية) 


امرك في المستقبل. والغموس: الحلف على ماضي كذباً عمداً. قوله: (وخاف) أي 
الشاهدء وقوله: «فوته؟ أي الحق . قوله: (بلا طلب) نظر فيه المقدسى بأن الواجب في هذا 
إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لاء إذ يحتمل أنه ترك حقه ط . 
قرله : (شرائط مكانها واحد) أي مجلس القضاء. منح. قوله: (العقل الكامل وقت التحمل) 
المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الياب الآتي قوله : (عشرة عامة) أي في جميع أنواع 
الشهادة؛ أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة» لكن هي شرط وجوب القبول 
على القاضى لا شرط جوازه. وأن لا يكون محدوداً في قذف. وأن لا ير الشاهذ إلى نفسه 

وي كوو ا ادي ا وخ لوعو 
للأحخرع رأن لا يكون خصمأء فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله؛ وأن يكون 
عالمأ بالمشهود به وقت الأداء ذاكراً له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافاً لهما. 

وأما ما بخص بعضها: فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماً والذكورة في الشهادة 
في الحد والقصاص» وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموائقتها للدعوىء» فإن 
خالفتها لم تقبل» إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه؛ وقيام الرائحة بالشهادة على شرب الخمر 
وم يكن سكران لا لبعد مسافة''؟ والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاصء وتعذر 
حضور الأصل في الشهادة على الشهادة؛: كذا في البحر. لكنه ذكر أولاً أن شرائط الشهادة 
نوعان: ماهو شرط تحملهاء وما هو شرط أدائها؟ فالأول ل ثلاثة وقد ذكرها الشارح . 
والثاني أربعة أنواع : دا وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع إلى مكابهاء 
وما يرجع إلى المشهود بهء وذكر أ ها يرجع إلى الشاهذ السيعة عشر العامة والخاصة . 

وما يرجع إلى الشهادة: لفظ الشهادة: والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل» 
واتفاق الشاهدين. وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاءء وما يرجع إلى المشهود 
به علم من السبعة الخاصة . 

نم قال: فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون. فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط 
الأداء شيعة عشرة .متها شر تر انظ عامة» :وسهها سبع رافظ بخاص :قالط القن 


. في ط (قوله ولم يكن سكران لا لبعد مسافة) هكذا في النسخة المجمرع منها ولا يخلو عن تأمل‎ )١( 


3 كتاب الشهادات 


فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلماً (والقدرة على التمييز) بالسمع والبصر (بين 
المدعي والمدعى عليه). ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زو جمة أو عذاوة دذنيويه اف 
دفع مغرم أو جرٌ مغنم كما سيجيء (وركتها: لفظ أشهد) لا غير لتضمنه معنى 
مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا 
أخير بهء وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك . 
وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجيها بعد التركة بمعنى افتراضه فوراً إلا 
في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) لتركه الفرض (واستحق 
العزل) لفسقه (وعرّر) لارتكابه ما لا يجوز شرعاً. زيلعي (وكفر إن لم ير الوجوب) 
أي إن لم يعتقد افتراضه عليه. ابن ملك. وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنتف 
الأول (ويجب أداؤها بالطلب) ولو حكماً كما مرء لكن وجوبه بشروط سبعة 
مبسوطة في البحر وغيره» متها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه 
الشهادة ثلائةقء وشرائط مكاهها واحد اه. ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما 
ذكر أولاء والصواب أن يقول؛ إنها أربعة وعشرونء ثلاثة منها شرائط التحمل» وإحدى 
وعشرون شرائط الأداءء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهى عشرة عامة وسبعة خاصة. 
ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادةء ومنها واحد شرط مكانهاء وببذا يظهر لك ما في كلام 
الشارح أيضاً. قوله: (أشهد) فلو قال شهدت لا يجوزء لأن الماضي موضوع للإخبار عما 
وقع فيكون غير مخير في الحال س. قوله: (لتضمنه) أي باعتبار الاشتقاق. قوله: (معنى 
مشاهدة) وهي الاطلاع على الشيء عياناً. قوله: (وقسم) لأنه قد استعمل في القسم نحو 
أشهد بالله لقد كان كذا: أي أقسم س. قوله: (لتحال) ولا يجوز شهدت لأن الماضي 
موضوع للإخبار عما وقع. قوله: (فتعين الخ) فلذا اقتصر عليه احتياطاً واتباعاً للمأثورء 
ولا يمخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره ولا كما يسطه في البحر. قوله: (حتى لو زاد 
فيما أعلم الخ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني» بخلاف ما لو 
قال أشهد بكذا قد علمت؛؟ ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء؛؟ ولو 
قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار؛ ولو قال المعدل هو عدل فيما 
أعلم لا يكون تعديلاً. بحر. قوله: (ثلاث) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل 
المدعى س . قوله: (قدمناها) أي قبيل باب التحكيم ح. قوله: (إن لم ير الوجوب) نقله 
في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير. قوله: (وأطلق الكافيجي) أي في رسالته 
[سيف القضاة على البغاة] حيث قال: حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر. 
قوله: (كما مر) هو قوله: (أو خوف فوت حقه»6. قوله: (وقرب مكانه) فإن كان بعيدا 


كتاب الشهاداثت 1 
أسرع قبولا وطلب المدعي (لى في حق العبد إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لأنها 
فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء» وكذا الكاتب إذا تعين» 
لكن له أخذ الأجرة لا للشاهدء حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل» وبه تقبل لحديث 
«أكرموا الشهود» وجوّز الثاني الأكل مطلقاً وبه يفتى. بحر. وأقره المصنف (و) 
يجب الأداء (بلا طلب لو) الشهادة (في حقوق الله تعالى) وهي كثيرة عدّ منها في 
الأشباه أربعة عشر. قال: ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد 
(كطلاق امرأة) أي بائناً (وعتق أمة) وتدبيرهاء وكذا عتق عبد وتدبيره. شرح 
وهبانية . وكذا الرضاع كما مر في بابه» وهل يقبل جرح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم 


لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يألم 
بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلكء» قال تعالى: «الآ يُضَارٌ كَاتِتٌ ولا شَهِيد» [البقرة: ؟87؟] 
بحر. قوله: (إن لم يوجد بدله) هذا هو خامس الشروط . أما الاثنان الباقيان فهما أن لا 
بعلم يطلان المشهود بهء وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفاً ح. قوله: (أخذ الأجرة) لينظر 
مع ما تقدم من قوله: «كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به» 
وليس خاصاً بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجرء 
قتأمل. قوله: (بلا عذر) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب. قوله: 
(وبه) أي بالعذر كذا ني الهامش . قوله: (مطلقاً) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه 
محمد مطلقاء وبعضهم فصل . قوله: (أربعة عشر) قدمناها في الوقف ح. قوله: (-حسية) 
متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه: تقبل شهادة الخسبة بلا دعوى في طلاق المرأة 
وعتق 3 والوقف وهلال رمضان وغيرهء إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد 
القذف والسرقة. واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب»ء 
وجزم بالقبول ابن وهيان ني تدبير الأمة وعومة مة''؟ والخلع والإيلاء والظهار» ولا تقبل في 
عتق العبد بدون دعوى عنده خلاقاً لهما. 

واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا اه. وفي الظهيرية: إذا شهد اثنان 
على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت 
شهادتهماء وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما 
أرما ا رميكها إبحا ارجات ارما لأن الدعوى ليست شرطاأً لقبول هذه 
الشهادة» فإذا أخروها صاروا فسقة اه. كذا في الهامش. 

فرع :في المجتبى عن الفضلي: تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت 


(1) في ط (قوله وحرمة) هكذا في النسضة المجموع منهاء والحل المضاف إليه المصاهرة . 


ال ' كثابه الشهادات 


لكونه حقاً لله تعالى. أشباه. فبلغت ثمانية عشر» وليس لنا مدعي حسبة إلا في 
الوقف على المرجوح فليحفظ (وسترها في الحدود أبرٌ) لحديث «من ستر ستر» 
فالأولى الكتمان إلا لمنهتك. بحر (و) الأولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ) 
إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر (ونصابها للزنا أربعة رجال) ليس منهم أبن 
زوجهاء ولو علق عتقه بالزنا وقم برجلين ولا حدّء ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناء 
محصناً فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة 
ديته له أيضا لو وارثه (و) لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) لمالها 
لقتلهء 


الحقوقء وعلى هذا الكاتبء إلا أنه يجوز له أشذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن 
تعينت عليه بإجماع الفقهاءء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي؛ وفي قول: 
يجوز لعدم تعينه عليه اه شلبي !هم ط . قوله: (ثمانية عشر) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره 
والرضاع واللخرح. وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح. قوله: 
(إلا في الوقف) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل ألوقف تسمع عند البعض » والمفتى به 
عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح. قوله: (والأولى أن يقول الخ) فيه إشارة 
إلى أن المراد ستر أسباب الحدود. منهوات ابن كمال. قوله: (ونصابها) لم يقل وشرطها: 
أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها. ابن كمال. 
قوله: (أربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء. قوله: (أبن رَوجها) أي إذا كان الأب 
مدعياً. قال في البحر: اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها. 

وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني: أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما حمس 
بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبلء إلا إذا كان الأب مدعياً أو 
كانت أمهم حية اه. قوله: (فأعتقه) أي حكم بعتقه . قوله: (لو وارئه) بأن لم يكن له 
وارث غيره وإلا لوارثه. قوله: (والقود) شمل القود في النفس والعضوء وقيد به لما في 
الخانية: ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم: 
وقوله: #بخلاف الأنئى» أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين» بل في 
المقدسي: لو شهد نصرانيان على نصرانية: أي أنها أسلمت جاز وتجير على الإسلام . 

قلت: وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل» ورأيته في الولوالجية انتهى 
سائحاني. وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى؛ 
وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله: وانظر ما مر في باب المرتد عن 
الدرر. قوله: (ومنه) أي من القود ح. قوله: (لقتله) أي إن أصر على كفره. قوله: 


كتاب الشهادات باب ١‏ 
بخلاف الأنثى. بحر (و) مثله (ردة مسلم رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر 
(وللولادة واستهلال الصبى للصلاة عليه) وللارث عند هما والشافعي وأحمد وهو 
أرجح . فتح (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة 
والثنتان أحوطء والأصح قبول رجل واحد. خلاصة. وني البرجندي عن الملتقط : 


(بخلاف الأنفى) فإنها لا تقبل» فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر. قوله: 
(رجلان) في البحر: لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا 
يرأه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه. 

وي الخانية: رجل قال إن شريت الخمر فمملوكي حرّ فشهد رجل وامرأتان أنه 
شربه عتق العبد ولا يحد السيد؛ وعلى قياس هذا إن سرقت» والفتوى عل قول أبي 
يوسف فيهماء كذا في الهامش . قوله: (إلا المعلق فيقع) يعني ما علق على شيء مما 
يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين» وإن كان المعلق عليه 
لا يثبت بذلك. قاله في البحر. قوله: (كما مر) أي قريباً. قوله: (وللولادة) لم يذكرها في 
الإصلاح. قال: لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهماء خلافاً له على ما 
مر في باب ثبوت النسب» وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالإجماع في حق الصلاق 
إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافاً لهما اه. قوله: (عندهها) 
قيد للإرث. وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقاً كما في المنح. قوله: (وعيوب النساء) أي 
كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرئاً أو رتقاًء لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب 
عند قوله ادعى إباقاً: أن مالا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة» ثم إن 
كان بعد القبض لا يرد بقولهاء بل لا بد من تحليف البائع» وإن كان قبله فكذلك عند 
تعمل . وعند أبي يوسف: يرد بقولهن بلا يمين البائع اه. 

وثي الفتح قبيل باب خيار الرؤية: أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل. وأن 
شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد» وإلا تعتير 
لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم. ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا 
قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء» فإن قلن بكر لزم المشتري لأن 
شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة» وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتين لآم 
حجة قوية لم تتأيد بمؤيدء لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد 
سلمتها بحكم البيع وهي بكرء فإن نكل ردت عليه. وإلا فلا اه ملخصا. قوله: (رجل 
واحد) قال في المنح: وأشار بقوله: «قيما لا يطلع عليه الرجال؟ إلى أن الرجل لو شهد 
لا تقبل شهادته. وهو محمول على ما إذا قال تعمذت النظر. أما إذا شهد بالولادة 
فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلآ كما في المبسوط اه. قوله: 


خربا ١‏ كتاب الشهادات 


أن المعلم إذا شهد منفرداً في حوادث الصبيان تقبل شهادته اه فليحفظ» (و) نصابها 
(لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية 
واستهلال صبيّ) ولو (للارث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها 
شهادة المعلم منفرداً. قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان) ولا يفرق بينهما 
لقوله تعالى : #فتذكر إحداهما الأخرى4 ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لثلا يكثر 
خروجهنء وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها (ولزم في الكل) من المراتب 
الأربع (لفظ أشهد) بلفظ المضارع بالإجماعء وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ 
كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة (لقبولها والعدالة لوجويه) في اليتابيع : 
العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرجء وفكة الكدتي موجه فين البطون زلا 
لصحته) خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه (فلو قضى بشهادة فاسق نفذ) راثم 

فتح (إلا أن يمنع منه) أ من القضاء بشهادة الفاسى (الإمام فلا) يتمذ لما مر أنه 
ا ا ايت اك 


(لغيرها) أي لغير الحدود والقصاص ومالا يطلع عليها الرجال. منح. فشمل القتل خطأ 
والقعل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المالء وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة 
وكتاب القاضي . رمل عن الخانية وتمامه فيه. قوله: (ولو للارث) ف بعضي النسخ الوا 
بلا واوء والظاهر حذفها. تأمل. وقوله: «للارث؟» أي عند الإمام. قال في المنح : 
والعتاق والنسب . قوله: (في حوادث الخ) مكرر مع تقدم. قوله: (فتذكر إحداهما 
الأخرى) حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك 
ذلكء قال الله تعالى: أن تَضِلّ إِخْدَاشًا كَبْذَّكُرَ إِخْدَاضًا الأخْرّى4 [البقرة: ؟8؟] 
فسكت الحاكم» كذا في الملتقط. بحر. قوله: (وتوابعها) كالأجل وشرط الخيار. قوله : 
(لفظ أشهد) قال في اليعقوبية: والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلوتها من باب الإخبار لا من باب الشهادة. والصحيح ما 
في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس 
الحكم وغيرها اه. قوله: (لوجوبه) أي لوجوب القضاء على القاضي . ٠‏ منح. قوله: 
(العدل) قال في الذخيرة. وأحسن ما قيل في تفسير العدالة : أن يكون مجتنبا للكبائر؛ 
ولا يكون سمررا هل الستان + ويكون صلاحه أكثر من ٠‏ فساده وصوايه أكثر من خطئه 
اه فقال. قوله: (لا لصحته) أي لصحة القاذ ضي 2 يعني نفاذه: . منح. قوله: (يشهادة 
فاسق نفذ) قال في جامع المتاوى: وأما شهادة الاق فإن تحرّى القاضي الصدق في 
شهادته تقبلء وإلا فلا اه ققال؛ وق الفتاوى القاعدية: هذا إذا غلب على ظنه صدقه 


. فى ط (قوله أي لصحة القاضي) وهكذا ني الأصل» ولعل الأصوب: لصحة القضاء‎ )١( 


كتاب الشهادات اا 


يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادئة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال 
ضعيمة» وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني. بحر 

وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقايلة النص فلا يقبل» وأقره المصنف (وهي) إن ل 
حاضر يحتاج) الشاهد (إلى الإشارة إلى) ثلاثة مواضع : أعني (التصمين والمشهود به 
لو عيناً) لا ديناً (وإن على غائب) كما في نقل الشهادة (أو ميت فلا بد) لقبولها (من 
نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها) أي 
بالصناعة (لا محالة) بأن لا يشاركه في المصر غيره (فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ) 
فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف» حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى . 
جامع الفصولين وملتقط (ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حدً 
وقود. وعندهما يسأل في الكل) إن جهل بحالهم . بحر (سرًا وعلناً به يفتى) وهو 


وهو مما يحفظ. درر أول كتاب القضاء. وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده اه. قوله: 
(بحر) الذي في البحر أنه رواية عن ألثاني. قوله: (النص) وهو قوله تعالى: لِرَأْشْهِدُوا 
ذُوَيْ عَدَلِ ملك 4 [الطلاق: ؟] وأجبنا عنه أول القضاء. قوله: (يحتاج الشاهد الخ). 


فرع :في البزازية: كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي 
على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب» أو قال هذا المدعي الذي 
قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا 
المدعي يقبل» لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان اه. قوله: 
(أو بلقبه) وكذا بصفته؛ كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق 
كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم 
يشاركها في ذلك غيرها. قوله: (جامع الفصولين» أي في الفصل التاسع. قوله: (يسأل) 
أي وجوباً وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر. . وفيه: ومحل السؤال عن 
قولها عند جهل القاضي بحالهم. ولذا قال في الملتقط : القاضي إذا عرف الشهود بجرح 
أو عدالة لا يسأل عنهم اه. قوله : (به يفتى) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل . 


قال في البحر: والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود 
والقصاص» وفي غيرها محل الاختلاف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى على 
قولهما ني هذا الزمان. كذا في الهداية انتهى . فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله : 
«سرأً وعلناً» لثلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسره وجزم به ابن 
الكمال في متنه. وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به وبه ظهر أن ما يفعل في 
زماننا من الاكتفاء بالعلائية خلاف المفتى بهء بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على 


رأ كتاب الشهادات 


اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابعء ولو اكتفى بالسرٌ جاز. مجمع؛ وبه 
يفتى . سراجية (وكفى في التزكية) قول المزكي (هو عدل في الأصح) لثبوت الحرية 
بالدار. درر: يعني الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية» فهو بعبارته جواب 
عن النقض بالعبد ودلالته جواب عن النقص بالمحدود. ابن كمال (والتعديل من 
الخصم الذي لم يرجع إليه في التعديل لم يصلح) فلو كان ممن يرجع إليه ني التعديل 
صم . بزازية. والمراد بتعديله تزكيته بقوله هم عدول. زاد: لكنهم أخطؤوا ونسوا 
أو لم يزد (و) أما (قوله صدقوا أو هم عدول صدقة) فإنه (اعتراف بالحق) فيقضي 
بإقراره لا بالبينة عند الجحود. اختيار وني البحر عن التهذيب: يحلف الشهود في 
زماننا لتعذر التزكية إذ المجهول لا يعرف المجهول» وأقره المصنف. ثم نقل عنه عن 
الصيرفية تفويضه للقاضي . 


العلانية؛ لما في الملتقط عن أبي يوسف: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر اه 
فتنبه . قوله: (الرابع) والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله وي بالخيرية . 
قوله: (هو عدل) أي وجائز الشهادة. قال في الكاني: ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو 
عدل جائز الشهادة» إذ العبد والمحدود في القذف إذا تاب قد يعدل. والأصح أن يكتفي 
بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدرء كذا في الهامش. لكن فى البحر : واختار الس رخسي 
أنه لا يكتفي بقوله هو عدلء؛ لأن المحدود في قذف بعد التوية عدل غير جائز الشهادةء 
وينبغي ترجيحه اه. وف الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس نحت 
اسمه هو عدل» ومن عرف ف الفسق لا يكتب شيئاً احترازأ عن الهتك أو يكتب الله 
اع درر. قوله: (الحرية) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن 
الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى» فليتأمل . يعقوبية. لكن 
ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري 
اه. قوله: (بالمحدود) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة 
المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على ما تقدمء فإن 
العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف. وإنما دل بمفهوم الموافقة لأن الأصل فيمن كان 
في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضاً فهو مساو. ح قوله: (والتعديل) أي التزكية . 
قوله: (من الخصم) أي المدعى عليه والمدعى بالأولىء وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى 
عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازيةء ويحتاج إلى تأمل» فإنه قبل الدعوى لم يوجد 
منه كذب في إنكاره وقت التعديلء وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء 
كالمقارن. بحر. قوله: (لم يصلح) أي لم يصلح مزكياً. قال في الهامش: لأن من زعم 


كتاب الشهادات الما 

قلت: ولا تنس ما مر عن الأشباه (و) الشاهد (له أن يشهد بما سمع أو رأى 
في مثل البيع) ولو بالتعاطي فيكون من المرئي (والإقرار) ولو بالكتابة فيكون مرثئياً 
(وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه) ولو مختفياً يرى وجه امه 
ويمهمه (ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين لقائل) بأن لم يكن في البيت 
غيره» لكن لو فسر لا تقبل. درر (أو يرى شخصها) أي للقائلة (مع شهادة اثنين 


المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصحء هذا 
عند الإمام. وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلاء لكن عند محمد لا بد من ضم 
آخر إليه . قوله: (عن الأشباه) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف 
الشنهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ. قوله: (في مثل البيع) ولا بد من 
بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف؛ فراجعه. قوله: (ولو 
بالتعاطي) وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاءء ولو شهدوا بالبيع جاز. بحر عن البزازية. 
وفيه عن الخلاصة: رجل حضر بيعاً ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد لهبالملك بسبب 
الشراء ولا يشهد له بالخلك المطلق لى. وفيه: ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء 
لأن الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية: وانظر ما سيأ وما مر. 

وني الهامش عن الدرر: ويقول أشهد أنه باع أو أقرّ لأنه عاين السبب فوجب عليه 
الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهراًء وإن كان بالتعاطي فكذلك. لأن 
حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد؛ وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ 
والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي اه. قوله: (والإقرار) بأن يسمع قول المقر لغلان على 
كذا. درر. كذا في الهامش . قوله: (ولو بالكتابة) في البحر عن البزازية ما ملخصه: إذا 
كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئاً لا يكون إقراراً فلا تحل الشهادة به ولو كان 
مصدراً مرسوماً وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون 
للتجربة» وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً مصدراً وإن لم يكن الغائب» وإن 
كتب وقرأ عند الشهود مطلقاً أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا عليّ به أو كتبه عندهم 
وقال أشهدوا علي يما فيه كان إقراراً وإلا فلاء ويه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة 
لكن جزم به في الفتح وغيره. قوله: (وإن ل يشهد عليه) لو قال المؤلف: ولو قال لا 
تشهد على بدل قوله وإن لم يشهد عليه لكان أفود؛ لما في الخلاصة: لو قال المقر لا تشهد 
عليّ بما سمعت تسعه الشهادة اه. فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى. بحر. وفيه: وإذا 
سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب. قوله: (غيره) انظر عبارة البحر. 
قوله: (فسر) أي بأنه شاهد على المحجب. قوله: (شخصها) في الملتقط: إذا سمع صوت 
المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليهاء وإن رأى 


141 كتاب الشهادات 


اللا هسه 
بأنها فلانة بنت قلان بن فلان) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب» وعليه 
الفتوى . جامع الفصولين . 

فرع: ف الجواهر عن محمد : لا ينبغى للفقهاء كتب الشهادة . لأن عند الأداء 
يبغضهم المدعى عليه فيضره (وإذا كان بين الخطين) بأن أخرج المدعي خطأ إقرار 
المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين (مشاببة ظاهرة) على 
أهما خط كاتب واحد (لا يحكم عليه بالمال) هو الصحيح . خانية . وإن أفتى قارىء 
الهداية بخلافه فلا يعوّل عليهء وإنما يعوّل على هذا التصحيحء لأن قاضيخان من 
د حل جل وي فوا ردانق جالناة ا ل تار 1 ...ام اولان 5 ا وروا اق 


شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر اه من أول 
الشهادات» واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها. قال في جامع الفصولين: حسرت 
عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى 
شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليهاء فإن 
مانت فحينتذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها. قوله: (وعليه الفتوى) ومقابله 
يقول : لا بد من شهادة جماعة ولا يكفى الاثنان. ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى 
قال : كنت عند أي سليمان فدخل اد سلاين اللضين فسأله عن الشهادة على المرأة متى 
تجوز إذا لم يعرفها ؟4 قال: كان أبو حنيفة يقول: لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها 
فلانة: وكان أبو يوسف وأبوك يقولان: يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة. وهو 
المختار للفتوى» وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الئاس اه. 

واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند 
أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه. وذكر الشيخ خير الدين أنه 
يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها. سائحاني بزيادة 
من البحر وغيره. قوله: (لأن عند الخ) اسم إن ضمير الشأن محذوفاً والجملة بعده 
خيرها. قوله: (فيضره) أي يضر المدعى عليه بغضبه للفقيه . قوله: (وإذا كا بين الخطين 
الخ) وفي الباقاني عن خزانة الأكمل : صراف كتب على نفسه يمال معلوم وخطه معلوم 
بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورئة وعرض خط اميت 
بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته: إن ثيت أنه خطه. وقد جرت العادة بين 
الناس أن مثله حجة» وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباهء 
ووجهه لا ينهض وسيجيء؛ وقدم الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين: يعمل 
بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير الخانية» ويلحق به البراءات السلطانية 
بالوظائف في زماننا . الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية 
اه. كذا فى هامش . قوله: (ظاهرة) ضمنه معنى دالة فعداه بعلى أو متعلقة بقول محذوفا 


كتاب الشهادات ١‏ 


اجذل سيق معتنماد مضا الأ ديه قله كذا ذكره المصنف هنا؛ وفي كتاب الإقرار: 
واعتمده في الأشباه. لكن ني شرح الوهبانية: لو قال هذا خطي لكن ليس علي 
هذا المال» إن كان الخط على وجه الرسالة مصذراً معنوناً لا يصدق ويلزم بالمالء 
ونحوه في الملتقط وفتاوى قارىء الهداية فراجع ذلك (ولا يشهد على شهادة غيره ما 
لم يشهد عليه) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضيء فلو فيه جاز 
وإن لم يشهده. شرنبلالية عن الجوهرة. ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره: 
وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على الأظهر . 
نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليهء وقيده أبو 
يوسف بمجلس القضاء وهو الأحوط . ذكره في الخلاصة (كفى) عدل (واحد) في 


أو لفظ على بمعنى في. قوله: (لا يصدق) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن 
البحر. قوله: (وفتاوى قارىء الهداية) عبارتها: سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في 
ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه : أجاب إذا 
كتب على رسم الصكوك يلزم المال: وهو أن يكتب يقول: فلان بن فلان الفلا إن في 
ذمته لفلان ابن فلان الغلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم 
فالقول قوله مع يمينه ا ه. ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على 
الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتير فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده 
إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه. أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا 
كتابته لا يحكم بذلك أه. 


وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا 
عايئوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلاء وهذا إذا كان معنوناً. ثم لا يخفى أن هذا لا 
يخالف ما في المتن» نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة يقولهء لأنه لا 
يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررتهء لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا. 
وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونأء لكن هو قول القاضي النسفي كما في 
البزازية» وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة. قوله: (مالم يشهد عليه) أي ما لم يقل له 
الشاهد أشهد على شهادي. قوله: (تصوير صدر الشريعة) حيث قال: سمع رجل أداء 
الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح . قوله: (وقولهم) عطف على 
تصوير ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقبيد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي. 
قوله: (وقبول التحميل) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهداًء حتى لو شهد 
بعد ذلك لا يقبل. قنية . وينيغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن 
لا يقبل. وأما على قولهما من أنه تحميل فلا ييطل بالردى لأن من حمل غيره شهادة لم 


م١‏ كتاب الشهادات 
النتي عشرة مسألة على ما في الأشباه: منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد 

المدة (للتكية) أن تزكية السر» وأها تزكية العلانية فشهادة إجماعا (وتر حمة الشاهد) 

والخصم (والرسالة) من القاضى إلى المزكي والاثنان أحوط . وجاز تزكية عبد وصبىي 

ووالد» وقد نظم ابن وهبان متها أحد عشر ققال : [الطويل؟ 

وك 6 فيل عَدْلْ وَاحِدَ في تقوم وجصرح وَتَعَدِيلٍ وَأَرْشِ يُقَدر 
مكايحو ايد َإفْلاسِ الإزسَالٍ وَالعَئِبٌ يَظْهَرٌ 
صَوْم عَلَ مَامَرَأَوْعِنْدَ عِذَةٍ تسوت ]ذا تلش ايدئن ع 

اين للذمي) تكون (بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة) فإن 

م يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين. اختيار. وفي الملتقط: عدل نصراني 

ل ل مسد سس ٠"‏ قله جلك الس ا ا ٠‏ ار ا با اف اا 


تبطل بالرد. بحر . قوله: (بعد المدة) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو 
كان له مال لقضى دينه ولى يصير على ذل الحيس كما تقدم . . مدنى . قوله : (فشهادة إجماعاً) 
ا ا وقيدنا بتزكية السر للاحتزار عن تزكية العلانية» فإنه 
يشترط لها جميع ما ي* يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلكء إلا لفظ الشهادة 
إجماعاًء لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاءء وكذا يشترط العدد 
فيها على ما قاله الخصاف اه. 


وف البحر أيضاً: وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها 
من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجاعاء ول أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الخدود. 
ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها اه. قوله: (والخنصم) أي المدعي أو المدعى عليه 
كما في الفتح ‏ قوله : (إلى المزكي) وكذا من المزكي إلى القاضي . فتح. قوله: (وجاز تزكية 
الخ) وكذا تزكية المرأة والأعمى» بخلاف ترجمتهما كما في البحر . قوله: (ووالد) لولد. 
زاد في البحر : وعكسه: والعبد لمولاه وعكسه» والمرأة والأعمىء والمحدود في قذف إذا 
تاب» وأحد الزوجين للآخر ‏ قوله: (تقوّم) أي تقوم الصيد والمتلفات. قوله: (هو جيد) 
أي المسلم فيه» كذا في الهامش. قوله: (وإفلاسه) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس 
المحيوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه. حموي على الأشباه. كذا في الهامش. قوله: 
(والعيب يظهر) أي ف إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري . قوله : (على ما مر) 
أي من رواية الحسن من قبول خير الواحد بلا علة قوله: (وموت) أي موت الغائب. 
قوله: (يخير) أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته. 
والثانية عشر قول أمين القاضي : إذا أخيره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما ف 
دعوى القنية. أشياه مدني. قوله: (وفي الملتقط الخ) وفي الخانية: صبيّ احتلم لا أقبل 


كتاب الشهادات هما 
ثم أسلم قبلت شهادته؛ ولو سكر الذمي لا تقبل (ولا يشهد من رأى خطه ولم 
يذكرها) أي الحادثئة (كذا القاضي والراوي) لمشابهة الخط للخطء وجوزاه لو في 
حوزهء وبه تأخذ. بحر عن المبتغى (ولا) يشهد أحد (يما لم يعاينه) بالإجماع (إلا 
في) عشرة على ما في شرح الوهبانية: منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على 
الأصح . بزازية . و (النسب والموت 


شهادته ما لم أسأل عنهء ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده 
ومحلته كماتي الغريب أن صالح أو غيره اه. وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصراني كان له 
شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبيّ»؛ وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة. بحر. 
قوله: (وم يذكرها) وهذا قولهما. وقال أبو يوسف: يحل له أن يشهد. وف الهداية محمد 
مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن 
يشهد في قول أصحابنا جميعاً إلا أن يتذكر الشهادة. وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد 
القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان 
فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره. وعلى هذا إذا ذكر 
المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم من يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في 
الهداية. وفي البزدوي : الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزد فيه شيء بأن كان 
خبوءاً عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه؛ لكن لا يحفظ ما سمع؛ فعندهما لا يسعه أن 
يشهد وعند أبي يوسف يسعهء وما قاله أبو يرسف هو المعمول به. وقال في التقويم : 
اياعر المي . جوهرة ‏ قوله : (عن المبتغى) قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أي 
أن يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لآن التخوى ثادو وأكره بهن .ف احقةة» ورجح في 
ا الشارح وذكر له حكاية تؤيده ‏ قوله (إلا في عشرة) كلها مذكورة هنا متنا 
وشرحا آخرها قول المتن «ومن في يده شيء؟ مم . وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة 
ا ا 


فم اك م سِحة سِئَّةَ واشْهَد مها مِنْ غير رُوْيَامَاوَغَرر وُقَوفٍ 

نَسَبٍوَمَوْتٌ وَالولادُ وَنَاكم وَوِلآِيَةٌ المَاضِي وَأْصْلٌ وُقُوفٍا ه 
قوله: : (والنسب) قال فى فتاوى قارىء الهداية : لو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهي لا 
يعرفونه وقال أنا فلان بن فلان» قال محمد رضي الله عنه : لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه 
حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبهء قال الخصاف: وهو الصحيح 
اه. كذا في الهامش . قوله : (والموت) قال في الثاني عشر من جامع الفصولين: شهد أحد 
العدلين بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من مخير بموته؛ وتامه فيه اه. 
كذا في الهامش . وفيه: إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضي به وحدهء ولكن لو أخير به 


45م كتاب الشهادات 


والنكاح والدخول) بزوجته (وولاية القاضي وأصل الوقف) وقيل: وشرائطه على 
المختار كما مر في بابه (و) أصله (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) وإلا فمن 
شرائطه (فله الشهادة بذلك إذا أخيره مبا) هذه الأشياء (من يثق) الشاهد (به) من 
خبر جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين» إلا 
في ا موت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار. ملتقى وفتح. وقيده شارح الوهبانية 
بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له (ومن في بده شيء سوى رقيق) علم 
رقه و (يعبر عن نفسه) وإلا فهو كمتاع ف (لمك أن تشهد) به (أنه له إن وقع ني قلبك 
ذلك) أي أنه ملكه (وإلا لا) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به. بزازية: أي 
إذا ادعاه المالك» وإلا لا (وإن فسر) الشاهد (للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة 
اليد ردت) على الصحيح (إلا في الوقف والموت إذا) فسر أو (قالا فيه أخبرنا من نثق 


عدلاً مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي. جامع الفصولين. 
وفيه: ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع على الميت لم يسغ 
لأحد أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موتهء لأن مثل هذا الخبر قد 
يكون. كذا جامع الفصولين اه قوله: (والنكاح) قال في جامع الفصولين: الشهادة 
بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد التكاح بأن المهر كذا يقبل لا 
من سمع من غيرهم اه. كذا في الهامش. قوله: (وولاية القاضي) ويزاد الوالي كما في 
الخلاصة والبزازية. قوله: (وشرائطه) المراد من الشرائط أن يقولوا: إن قدرا من الغلة 
لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة. بحر. قوله: (كما مر) أي في كتاب 
الوقف» وقدمنا هناك تحقيقه . قوله: (عدلين) يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان 
كما في الملتقى. قوله: (إلا في الموت) قال في جامع الفصولين: شهد أن أباه مات وتركه, 
ميراثاً له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأعبما شهدا بملك للميت بسماع 1 تجز اه. 
قوله: (ومن في يده الخ) في عد هذه من العشرة نظرء ذكره في الفتح والبحر . قوله: 
(علم رقه) صوابه لم يعلم رقه» كما هو ظاهر لمن تأمل . مدي. قوله: (لك أن تشهد 
الخ) قال في البحر : ثم أعلم انه إنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخيره عدلان بانه 
لغيرهء فلو أخيره لم تجز له الشهادة بالملك كما في الخلاصة اهم. قوله: (ذلك) قال ف 
الشرنبلالية : إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابأ في يد جاهل ليس في آبائه من 
هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي اه مدني. قوله: (إذا 
ادعاه) أشار إلى التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي كما أوضحه في البحر . قوله: (أو بمعايئة 
اليد) أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف قيه تصرف الملاك . جامع الفصولين. وفي 
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به) تقبل (على الأصح) خلاصة. بل في العزمية عن الخانية: معنى التفسير أن يقلا 
شهدنا لأنا سمعنا من الناس» أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكته اشتهر عندنا جازت 
في الكل . 5 تبجح ده شارح الوهيانة وعره أه . 
بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ 
أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومن لا يجب لا من يصح قبولهاء أو 
لا يصح لصحة الفاسق مثلا كما حققه المصنف تبعاً ليعقرب باشا وغيره. 


الظهيرية : من الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من 
غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك اه. مثله في جامع الفصولين. قوله: (على 
الأصح) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعي شرط الواقف نقلا عن مجموعة 
شيخ مشايخنا منلا علي فإنه صحح عدم القبول تعويلا على ما في عامة المتون وغيرهاء 
وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى؛ وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة على أفندي. 
قوله: (خلاصة) كتبت فيما مر تأييده. قوله: (سمعنا من الناسخ الخ) قال في الخانية : 
شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم . 


أقول: بقي لو قال: أخبرني من أثق بهء وظاهر كلام الشارح أنه ليس من 
التسامع؛ لكن في البحر عن الينابيع أنه منه» ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا 
فتقبل أو قال لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس» فإن لم يكن موته مشهوراً فلا تقبل بلا 
خلاف»ء وإن كان مشهوراً ذكر في الأصل أنه تقبل» وقال بعضهم: لا تقبل وبه أخذ 
الصدر الشهيد. وني العناية. هو الصحيح . وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من 
شهد موته ممن يوئق به جازت» وقال بعضهم: لا تجوز. حامدية. قوله: (في الكل) أي 
فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية. كذا في الهامش . 

بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ 

قوله: (أي من يجب الخ) قال في البحر: والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي 
ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح. لأن ممن ذكره ممن لا تقبل الفاسق وهو 
لو قضى بشهادته صحء بخلاف العبد والصبيّ والزوجة والوالد والأصلء لكن في خرزانة 
المفتين: إذا قضى بشهادة الأعمى والمحدود فى القذف إذا تاب أو بشهادة أحد الزوجين مع 
آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده أو عككسه تفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله» وإن رأى 
بطلانه قالمراد من عدم القبول عدم حله. وذكر في منية المفتي اختلاقاً في النفاذ بشهادة 
المحدود بعد التوبة اه. قوله: (لصحة الفاسق) أي شهادته. قوله: (مثلا) إنما قال مغل 
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(نقبل من أهل الأهواء) أي أصحاب بدع لا تكفر كجير وقدر ورفض 
وخروج وتشبيه وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين (إلا 
الخنطابية) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه محق 
فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر. بحر (و) من (الدذمي) لو 
عدلاً في دينهم. جوهرة (على مثله) إلا في خحس مسائل على ما في الأشباه» وتبطل 


ليشمل الأعمى . قوله: (تقبل الخ) أي لا قبولاً عاماً على المسلمين وغيرهم» بل المراد 
أصل القبول» فلا ينافي أن بعضهم كفارء وإنما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث 
الاعتقادء وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلوٌ في الدين» والفاسق إنما ترد شهادته بتهمة 
الكذب. مدني. قوله: (لا تكفر) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في 
التقرير. وفي المحيط البرهاتي: وهو الصحيحء وما ذكر في الأصل محمول عليه. بحر. 
وفيه عن السراج : وأن لا يكون ماجناًء ويكون عدلا في تعاطيه. واعترضه يأنه ليس 
مذكوراً في ظاهر الرواية» وفيه نظر فإنه شرط في السني فما ظنك في غيره. تأمل . قوله: 
(ولكل من حلف أنه محق فودهم الخ) الأول التعبير بالراء كما في الفتح بدل الواوء وهذا 
قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال. نعم في شرح المجمع كما هنا 
حيث قال: هم صنف من الروافض ينسيون إلى أبي الطاب محمد بن أبي وهب الأجدع 
الكوفى يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم أنه محقء ويقولون: السلم لا يحلف 
كاذباً» ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقاً أو كاذباً اه. وفي تعريفات 
السيد الشريف ما يفيد أنهم كفارء فإنه قال ما نصه: قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب 
نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا: الجنة نعيم الدنيا 
كالنار آلامها. قوله: (بل لتهمة الخ) ومن التهمة المائعة أن ير الشاهد بشهادته إلى نفسه 
نفعاً أو يدفع عن نفسه مغرماً. خانية» فشهادة الفرد ليست مقيولة لا سيما إذا كانت على 
فعل نفسه. هذاية. كذا في الهامش. قوله: (ومن الذمي الخ) قال في فتاوى الهندية : 
مات وعليه دين لمسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني» قال أبو حئيفة رحمه 
الله ومحمد وزفر: بديء بدين المسلم؟ فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط 
اه. كذا في الهامش . قوله: (على ما في الأشباه) وهي ما إذا شهد نصرانيان على نصراني 
أنه قد أسلم حياً كان أو ميتاً فلا يصلى عليه» بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في 
الخلاصة؛ وما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم» وما إذا شهذا عليه 
بع لاعف سملو وما ذا هد ارمع ابضارى عل اتعبران أأنه رق وعفطلمة 0 ذا 
قالوا استكرهها فيحدٌ الرجل وحده كما في الخانية: وما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر 
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بإسلامه قبل القضاءء وكذا بعده لو بعقوبة كقود. بحر (وإن اختلفا ملة) كاليهود 
والنصارى (و) الذمي (على المستأمن لا عكسه) ولا مرتد على مثله في الأصح (وتقبل 
منه على) مستأمن (مثله مع اتحاد الدار) لأن اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع 
التوارث (و) تقبل من عدو بسبب الدين (لأنها من التدين) بخلاف الدنيوية فإنه لا 
يأمن من التقول عليه كما سيجيء؟ وأما الصديق لصديقه فتقبلء» إلا إذا كانت 
الصداقة متناهية بحيث يتصورّف كل في مال الآخر. فتاوى المصنف معزياً لمعين 
الحكام (و) من (مرتكب صغيرة) بلا إصرار (إن اجتنب الكبائر) كلها وغلب صوابه 
على صغائره. درر وغيرها. قال: وهو معنى العدالة. وفي الخلاصة: كل فعل 
يرفض المروءة والكرم كبيرة» وأقره ابن الكمال. قال: ومتى ارتكب كبيرة 


فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم له كذا في الأشباه والنظائر مدني. 
قوله: (بإسلامه) أي إسلام المشهود عليه قوله: (منه) أي من المستأمنء قيد به لأنه لا 
يتصور غيره» فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهراً استرق ولا شهادة للعبد على أحد. فتح. 
قوله: (مع اتحاد الدار) أي بأن يكونا من أهل دار واحدةء فإن كانوا من دارين كالروم 
والترك لم تقبل. هداية. ولا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارناء وبه ظهر عدم 
صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الإسلام» وإلا لزم 
توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين. وفي الفتح: وإنما تقبل شهادة الذمي على 
المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلمء وشهادة 
المسلم تقبل على المستأمن ن فكذا الذمي. قوله: (على صغائره) أشار إلى أنه كان ينبغي أن 
يزيد: وبلا غلبة. قال ابن الكمال: لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار؛ وكذا 
بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال: العدل من يجتنب الكبائر كلها 
حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدإلتهء وني الصغائر: العبرة للغلية أو الإصرار على الصغيرة 
متصير كبيرة ولذا قال: وغلب صوابه اه. قال في الهامش : لا تقبل شهادة من يجلس 
مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشربء هكذا في المحيط فتاوى. هندية. وفيها: 
والفاسق إذا تاب لآ تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة . والصحيح 
أن ذلك مفوّض إلى رأي القاضي اه. قوله : : (وفي الخلاصة الخ) قال في الأقضية : والذي 
اعتاد الكذب إذا تاب لا تقبل شهادته . . دخيرة. وسيذكره الشارح . قوله: (كبيرة) الأصح 
أنبا كل ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين كما بسطه القهستاني وغيره 
كذا في شرح الملتقى . وقال في الفتح: وما في الفتاوى الصغرى : العدل من يجتنب الكبائر 
كلهاء حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته: وني الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن؛ 
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سقطت عدالته (و) من (أقلف) لو لعذر وإلا لاء وبه نأخذ. بحر. والاستهزاء 
بشيء من الشرائع كفر. ابن كمال (وخصي) وأقطع (وولد الزنا) ولو بالزنا خلافا 
مالك (وختثى) كأنثى لو مشكلاء وإلا فلا إشكال (وعتيق لمعتقه وعكسه) إلا لتهمة 
لا في الخخلاصة: شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل 
حر النفع بإثبات العتق (ولأخيه وعمه ومن حرم رضاعاً أو مصاهرة) إلا إذا امتدت 


ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول» غير أن الحاكم بزوال العدالة بارتكاب 
الكبيرة يحتاج إلى الظهورء فلذا شرط في شرب المحرم والسكر الإدمانء والله سبحانه أعلم 
اه قوله: (سقطت عدالته) وتعود إذا تابء لكن قال في البحر: وفي الخانية: الفاسى إذا 
ناب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة» ثم بعضهم قذره بستة أشهر» 
وبعضهم قذره بسنة»ء والفبحيح ان ذلك مفرض إلى رأي القاضي والمعدل. وق 
الخخلاصة : ؛ ولو كان عدلاً فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اأه. وقدمنا أن 
الشاهد إذا كان فاسقاً سرًا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي: وصرح به في 
العمدة أيضا أه. 


فائدة :من اتهم بالفسق لا تبطل عدالتهء والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق 
لا تبطل عدالته خانية. قوله :' (بحر) مثله في التاترخانية. قوله: (كفر) أشار إلى فائدة 
تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافاً بالدين. وفي البحر عن الخلاصة: والمختار 
أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة. قوله: (وخصي) لأن حاصل أمره أنه مظلوم. 
نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختاراً منع. وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على 
قدامة بن مظعون:» رواه ابن أي شيبة. منح. قونه: (وأقطمع) لما روى «أنّ الت عله 
قَطَعَّ يَدَ رَجُل في سَرِقَةِ ثُمّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْهَدُ قَقَبل شَهَادَتة» منح. . قوله: (يالزنا) أي 
ولو شهد بالزنا على غيره تقبل- قال في المنعم: وتقبل شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين 
لا يوجب فق الولد ككفرهماء أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك ني 
الأول اه مدني. قوله: (كأنثى) فيقبل مع رجل وامرأة ف غير حد وقود. قوله: 
(بإثبات العتق) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف 
فراجعه. وقوله: «العتق» لأنه لولا شهادتهما لتحالقا وفسخ الييع المقتضي لإبطال 
العتق. منح. قوله: (ومن محرم رضاعاً) قال في الأقضية: نقبل لأبويه من الرضاع ولمن 
أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها. بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل اه. 
وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابئه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته اه. كذا في 
الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة. قوله: (امتدت الخنصومة) أي سنتين . مفح . 
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تيل لودو ومن كار عل عيد تئر مولة مسلم أو عل كيل ا حم 
(على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم يكن عليه دين لمسلم) بحر. وفي الأشباه: لا 


كقوله: : (لو عدولا) قال في المنح عن البحر؛ : وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في 
الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقاً اه. ووفق الرسي بغيره حيث قال : مفهوم قوله: "لو 
عدولا» أ: نهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمةء وإذا 
كانوأ عدولا تقبل لارتقاع التهمة مع العدالة؛ ليحمل مااق القنية علو ما إذا ل( ياكونوا 
عدولا توفيقاء وما خلناه أشبهء لأنْ المعتمد في باب الشهادات العدالة. قوله: (على ذمى 

ميت)نصراني. مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهوداً من النصارى على ألف 7 
الميت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف التروكة للمسله عهدة وعمد أن يوسف 
يتحاصان؛ والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إلبات 
الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما. ذخيرة ملخصاً. وبه ظهر أن 
قبولها علي الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم. نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه 
وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانياً أيضاً يشاركه وإلا فالمال للمسلم؛ إذ لو 
شاركه لزم قيامها على المسلمء وظهر أيضاً أن المصنف ترك قيداً لا بد منه وهو ضيق 
التركة عن الدينين» وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يُحْفى ؛ هذا ما ظهر لى بعد 
التنقير التام حتى ظفرت بيعبارة الذخيرة. فاغتنم هذا التحرير وادع لي. وفي حاشية 
الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي : نصراني مات فجاء مسلم ونصراني 
وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت ديئأء فإن كان شهود الفريقين ذميين أو 
شهود النصراني ذميين بدىء بدين المسلمء فإن فضل شيء صرف إى دين النصراني» 
وروى إل سن عن أي يوسف أنه جعل بينهما غل مقدار ديتهماء ٠‏ قيل إنه قول أب 
يوسف الأخيرء وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمى خاصة مسلمين فالمال 
بينهما في قولهم اه. قوله: (بدحر) عبارته: فإن كان ققد كتبتاء عد الجامع اه. والذي 
كتبه هو قوله: نصران لال فأقام مسلم شاهدين عليه بماثئة ومسلم ونصراني 
بمثله فالثلثان له والياقي بينهماء والشركة لا تمنع لأنها بإقراره !ه. ووجهه أن الشهادة 
الثانية لا تنبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناء؛ ولكن المسلم لا ادعى المائة مع 
النصراني صار طالبا نصفها والمتفرد يطلب كلها فتقسم عولاء فلمدعي الكل الثلثان لأن 
له نصفين» وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفاً فقط. لكن لا ادعاه مع النصراني قسم 
الثلث بينهماء وهذا معنى قوله: والشركة لا تمنع لأنها بإقراره» وانظر ما سنذكر أول 
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تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً كما مر أو ضرورة في مسألتين : في الإيصاء : 
شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلما عليه حق للميت. وف 
النسب: شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق» وهذا استحسان 
ووجهه في الدرر (والعمال) للسلطان (إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم) فلا تقبل 
شهادتبم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية والجابي والصراف والمعرفين في المراكب 
والعرفاء في جميع الأصناف ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفنتعلة والصكاك وضمان 
الجهات كمقاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على باطل . قتح 
ع عسوو > لف ا لو علد لاد ٠‏ ووو ا ا د د ل ا 


كتاب الفرائض عند قوله: "ثم تقدم ديونهة. قوله: (كما مر) أي قريباً. قوله: (فني 
مسألئين) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحئا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا 
بالدين منكراً للوصاية والنسب» وأما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين 
عليه. قوله: (وأحضر) أي الوصي. قوله: (ابن الميت) أي النصراني. قوله: (على 
مسلم) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبه تقبلء وهذا استحسان. ووجهه الضرورة 
لعدم حضور المسلمين مومهم ولا نكاحهم. ٠‏ كذا في الدرر. كذا في الهامش. قوله: 
(بحق) أي ثابت كذا في الهامش. قوله: (كرئيس القرية) قال في الفح : وهذا السمن 
في بلادنا شيخ البلد؛ وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية 
والحبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلماء فعلى هذا تقبل شهادته 
اه. قوله: (النخاسين) جمع نخاس من النخس وهو الطعن. ٠‏ ومته قيل لدلال الدوابٌ 
نخاس . قوله: (وقيل) هذا ممكن في مثل عيارة الكنز» فإنه لم يقل «إلا إذا كائرا أعوانا 
الخ؟ . قوله : (المحترفين) فيكون فيه رد على من رد شهادة أهل الحرف الخسيسة. قال في 
الفتح : وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل» 
والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون؛ فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر 
الصناعة» ٠‏ مامه فيه فراجعه. قوله: لوزلا الح رياد كار أبوه تاجراً واحترف هو 
بالحباكة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة. كذا في الهامش. قوله: (فتح) لى أره في 5 
الفتح بل ذكره في البحر بصيغة يتبغي؛ كاك اليل في هذا التقييد نظر يظهر لمن له 
نظرء فتأمل : أى:قى التقييد بقوله : 0-65 لائقة الخ ووجهه أنهم جعلوا العيرة للعدالة 
لا للحرفة؛ فكم من دنيء صناعة أنقى من ذي منصب ووجاهة؛ على أن الغالب أنه لا 
يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعويتها عليه؛ ولاسيما إذا علمه 
إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتأمل. وني حاشية أبي السعود: فيه نظر 
لأنه مخالف لا قدمه هو قريباً من أن صاحب الصاعة الدنيئة كالزيال والحائك مقبول 
الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح أه. 
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وبحر. وفي الوهبانية: أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل 
كشهادة المزارع لرب الأرضء وقيل أراد بالعمال المحترفين: أي بحرفة لائشَة به 
وهي حرفة آبائه وأجداده» وإلا فلا مروءة له لو دنيئةء» قلا شهادة له لما عرف في 
حد العدالة. فتح. وأقره المصنف (ل) تقبل (من أعمى) أي لا يقضى بهاء ولو 
قضى صحء وعم قوله (مطلقاً) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاءء وما جاز 
بالسماع خلافاً للثانيء وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقا بالأول (ومرتد وتملوك) ولو 
مكاتباً أو مبعضاً (وصبي) 


قلت: ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم 
المروءة» وإن كانت حرفة أبيه دنيئة» فينبغى أن يقال هو كذلك إن عدلا بلا عذر . تأمل . 
قوله: (من أعمى) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع» لأن الحاجة فيه 
إلى السماع ولا خلل فيه باقانٍ على الملتقى. كذا في الهامش. قوله: (أي لا يقضي ببا) 
خلاقاً لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيراً فإنها تقبل لحصول العلم بالمعايئة» والأداء يمختص 
بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسية كما في الشهادة على الميت. ولنا أن 
الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه» ولا يميز الأعمى إلا 
بالنغمةء وفيه شبهة يمكن التحررٌ عنها يحبس الشهود والنسبة لتمييز الغاتب دوك الحاضر 
وصار كالحدود والقصاص اه. باقاني عل الملتقى. كذا في الهامش . قوله: (بالسماع) 
كالنسب والموت. قوله: (خلاقاً للثاني) أي فيهماء واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة 
فقال: وقوله أظهرء لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته. وأما 
قوله بالثاني فهو مرويٌّ عن الإمام أيضا. قال في اليحر: واختاره في الخلاصة. ورده 
للرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره. قوله: (بالأولى) لأن في 
الأعمى' إثينا سفن العومة اق اتسيعة وهنا طقن فق تسبعه رغاريها مرح فلتو :ا دوواد 
وأمور أخر- كذا في إلفتح. ونقل أيضاً عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا 
يتحقى منهء وتمامه فيه. قوله: (ولو مكاتبا) والعتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية 
عتد أبى حنيفةء وعندهما حر عديون. 

تنبيهات: مات عن عم وأمتين وعبيدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة أحدهما بعينها : 
أي أنه أقر مها في صحته لم تقبل عنده. لأن في قبولها ابتداء بطلاما انتهاء لأن معت 
البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما ولو شهدا أن الثانية أخت الميت قبل 
شهادة الأولى أو بعدهاء أو معها لا تقبل بالإجماعء لأنا لو قيلنا لصارت عصبة مع البنت 
فيخرج العم عن الوراثةء» بحر عن المحيط . 

أقول: هذا ظاهر عند وجود الشهادتين» وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة قيها 
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ومغفل ومجنون (إلا) في حال صحته إلا (أن يتحملا في الرقٌّ والتميز وأديا بعد 
الحرية) ولو لمعتقه كما مر (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق 
وطلاق زوجة لأن المعتبر حال الأداء. شرح تكملة. وفي البحر: متى حكم برده 
لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة: عبد وصبيّ وأعمى وكافر على مسلم. 
وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة 


هي علة البنتية فتفقه . وفي اللحيط : مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من 
رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى 
الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عنده للآخر لإقرار الأخ إنه وارث دونه فتبطل . 
شهادتهما في النسب» ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبها ويسعيان في 
نصف قيمتهما لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهماء إلا أن 
العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت . وأقول: عند أبي حنيفة يعتقان كما 
قالاء غير أن شهادتهما بالبنتية ل تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه . 

فائدة: قضى بشهادة فظهروا عبيداً تبين بطلانه» فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على 
الناس من الديون ثم وجدوا عبيداً لم تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برئوا. لأن قبضه 
بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى ابئهء بخلاف الوكالة إذ لا يملك 
الإذن لغريم في دفع دين الحيّ لغيره. قال المقدسي : فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية 
شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير 
شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمنء لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي». 
فليتأمل . قلت: وتقدم في الوقف ما يؤيده. سائحاني. قوله: (ومغفل) وعن أب يوسف أنه 
قال: إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة» معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل 
وإن كان عدلاً صالحاً . تاترخانية. قوله: (في حال صحته) أي وقت كونه صاحياً. كذا في 
الهامش . قوله : (بعد إيصار) بشرط أن يتحمل وهو بصير أيضاً بأن كان بصيرأ ثم عمى ثم 
أبصر فأدى» فافهم. قوله: (زوجة) أي إن لم يكن حكم بردها نا يأني قريباً. قوله: (وفي 
البحر) أي عن الخلاصة. قوله: (فشهد ببا) أي بتلك الحادثة. قوله: (إلا أربعة) أماما 
سوى اللأعمى نظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة» وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد 
الزوجين» ثم رأيت في الشرنبلالية: استشكل قبول شهادة الأعمى . قوله: (عبد الخ) قال 
في البحر : فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها اه. 

وذكر في البحر أيضاً قبل هذا الباب: اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود 
لشبهة» فالثاني يقبل عند زوال المانع» بخلاف الأول فإته لا يقبل مطلقاً وإليه أشار في 
النوازل أه. قوله: (وإدخال الخ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه. ومثله في 
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سهو (ومحدود في قذف) تمام الحدء وقيل بالأكثر (وإن ناب) بتكذيبه نفسه. فتح . 
لأن الرد من تمام الحد بالنص والاستئناف منصرف لا يليه وهو . #وأولئك هم 
الفاسقون4 . (إلا أن يحد كافراً) في القذف (فيسلم) فتقبل» وإن ضرب أكثره بعد 
الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل (أو يقيم) المحدود (بيئة على 
صدقه) إما أربعة على زناه أو أثنين على إقراره به» كما لو برهن قبل الحد. بحر. 
وفيه: الفاسق إذا تاب تقيل شهادته. إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد 
الزور لو عدلا لا تقبل أبدأ. ملتقط. لكن سيجيء ترجيح قبولها (ومسجون في 
حادثة) تقع في (السجن) وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب, ولا 
شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجات منع. الشرع عما يستحى به 
السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء» فكان التقصير مضافاً إليهم لا إلى 
الشرع . بزازية وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي: تقبل شهادة النساء وحدهن 
في القتل في الحمام بحكم الدية كي لذ مداق الدم أه. فليتنبه عند الفتوى. وقدمنا 
قبول شهادة المعلم في حوادث الصبيان (والزوجة لزوجها وهو لها). وجاز عليها إلا 


التاترخانية والجوهرة والبدائع. قوله: (سهو) لأن الزوج له شهادة وقد حكم بردها 
بخلاف العبد ونحوه. تأمل. قوله: (بتكذيبه) الباء للتصوير تأمل؛ ويؤيده ما في 
الشرنبلالية فراجعها. قوله: (فتقبل) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام 
حدثت شهادة أخرى» وليس المراد أنها تقبل يعد إسلامه في حق المسلمين فقط. بحر. 
قوله: (لم تقبل) لأنه لا شهادة للعبد أصلاً في حال رقه فيتوقف على حدوثئهاء فإذا حدئت 
كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد. بحر. قوله: (رَئاه) أي المقذوف. قوله: (إذا 
تاب الخ) قال قاضيخان: الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر 
التوبة؛ ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهرء وبعضهم قدره بسنة. والصحيح أنه مفوض إلى 
رأي القاضي والمعدلء وتمامه هناك. وفي خزانة المفتين: كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا 
دعاها لا تقبل اه. كذا في الهامش . قوله: (سيجيء) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة. 
قوله: (ترجيح قبولها) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتمادء وجعل الأول رواية عن 
الثاني. قوله: (لا إلى الشرع) وقيل في كل ذلك تقبل» والأصح الأول. كذا في القنية 
جامع الفتاوى. قوله: (وحدهن) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة 
النساء وحدهن في شجاج الحمام. سائحاني. ويمكن حمله على القصاص بالشجاج . قوله: 
(وجاز عليها الخ) قال في الأشباه: شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما 
في حد القذف. وفيما إذا شهد على إقرارها بأما أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان 
الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح. كذا في 
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في مسألتين في الأشباه (ولو في عدة من ثلاث) لما في القنية: طلقها ثلاث وهي في 
العدة لم تجر شهادته لها ولا شهادتها لهء ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت. خانية. 
فعلم منع الزوجية عند القضاء او اي لأصله) وإن علا إلا إذا 
ريد امن لانن اكه هن امار أشباه. قال: وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه 
لأمه ولو بطلاق ضربها ل ها وفيها بعد ثمان ورقات: لا تقبل شهادة 
الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول: فراجعها (وبالعكس) 
للتهمة (وسيد لعيده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما) لأنها لنفسه 
من وجه. في الأشياه : 


الهامش . قوله : (في الأشباه) وهما في البحر أيضا . قوله : (ولو شهد لها الخ) وكذا لو 
شهد ولم يكن أجيراً : ثم صار أجيراً قبل أن يقضي بيا . تاترخانية . قوله : (نم تزوجها) أي 
قبل القضاء ‏ قوله: (ملم الخ) الذي يعلم ما ذكره ه منع الزوجية عند القضاءء وأما منعها 
عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا يد من ضميمة ما ذكره في المتح عن البزازية : 
لو تمحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها: أي يعد انقضاء عدتها تقبلء وما ذكره ا 
عن فتاوى القاضىي : لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا 
وانقضت عدتبا: روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضى ينهذ شهادته . 


قال في البحر: والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية. وأما في باب 
الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوعء فلو وهب لأجنبية ثم تكحها 
فله الرجوعء بخلاف عكسه كما سيأقي. وفي باب إقرار المريض : الاعتبار لكوتها زوجة 
وقت الموت لا وقت الوصية اه. قوله: (والفرع) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة؛ 
وتمامه في البحر. قوله: (إلا إذا شهد الجد) محل هذا الاستثناء بعد قوله: «وبالعكس» إذا 
الجد أصل لا فرع. قوله (ولو يطلاق ضرتها) لأنبا شهادة لأمه . نشو كاف“ الهامضن : 
قوله: (والأم في نكاحه) الواو للحال» وذكر في البحر هنا فروعاً حسنة» فلتراجع . قوله : 
(في مسألة القاتل) وصورته : ثلاثة قتلوا رجلاً عمداً ثم شهدوا بعد التوبة أن الوليَ قد عما 
عنا: قال الحسن: لا تقبل شهادتبهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد. 
ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: تقبل في حق الواحدء وقال الحسن : تقبل في حق الكل 

. كذا في الهامش. واتظر ما فى حاشية الغتال عن الحموي والكقيري. قوله: (ولو 
بالعكسر”') ولو كانت الزوجة أمة. بحر. قوله: (لشريكه) أطلقه فشمل الشركات 
بأنواعهاء وفي المفاوضة كلام البحرء فراجعه. قوله: (من شركتهما) وتقبل فيما ليس من 


(1) في ط (قوله ولو بالعكسى) عكذا في السخة المجموع منهاء ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي. 
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للخصم أن يطعن بثلاثة: برق وحدّ وشركة. وفي فتاوى النسفي: لو شهد بعض 
أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا 
أو لا خراج للشاهدء وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل» 
وكذا أهل سكة يشهدون شعن مسالط لو غين ثافلةة وفي النافذة إن طلب حقآ 
لنفسه لا تقبل» وإن قال لا آخذ شيئا تقبل» وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ 
(والأجير الخاص لمستأجره) مسانبة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص 


شركتهما. فتاوى هندية. كذا في الهامش . قوله: (أن يطعن بثلاثة الخ) انظر حاشية 
الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في قذف اه. قوله: (أو لإخراج للشاهد) أي عليه . 
قوله: (على ضيعة) لعله على قطعة كما في البزازية» لكن في الفتح كما هنا. وني 
القاموس: الضيعة: العقار والأرض المغلة اه. وفي الهامش عن الحامدية: شهدوا مع 
متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل اه تمرتاشي من 
الشهادة. قوله: (لا تقبل) وقيل تقبل مطلقاً في النافذة. فتح. قوله: (وكذا) أي تقبل. 
قوله : (المدرسة) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة» وكذلك 
الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبيّ في المكتبء وشهادة أهل المحلة في وقف عليهاء 
وشهادتهم بوقف المسجدء والشهادة على وقف المسجد الجامع ؛ وكذا أبناء السبيل إذا 
شهدوا بوقف على أبناء السبيل» فالمعتمد القبول في الكل . بزازية . 

قال ابن الشحنة: ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو 
مستحق فيه اه. وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف؛ أما شهادة المستحق فيما يرجع 
إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقاً فيه فكان متهماء وقد كتبت في 
حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين» في وظائف الشهادة لم 
دكرناء وتقريره فيها لا يوجب قبولها. وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف, 
ويقوّيه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك. بحر ملخصاً 
فراجعه. قوله: (انتهى) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب. قوله : 
(أو مشاهرة) أى أو مياومة هو الصحيح . جامع الفتاوى. قوله: (أو التلميذ الخاص) وى 
الخلاصة: هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة» وتمامه في الفتح فارجع 
إليه. وفي الهامش» ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وني 
عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة: وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو 
مسانبة إن أجير واحد لا تقبل » وإن أجير مشترك تقبل . 

وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى: تأ تعره يرن لود لق كلك البوم «الغياتن 
أن لا تقبل» ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن 
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الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه. درر. وهو معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام «لا شهادة للقانع بأهل البيت» أي الطالب معاشه منهم»؛ ومن 
القنوع لا من القناعة» ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له (ومنث) بالفتح 
(من يفعل الرديء) ويؤتى. وأما بالكسر فالتكسر المتلين في أعضائه وكلامه خلقة 
فتقبل. بحر (ومغنية) ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها. درر. وينبغي تقييده 
بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب على اللهو. ذكره الوانٍ 
(ونائحة في مصيبة غيرها) بأجر. درر وفتح. زاد العيني: فلو في مصيبتها تقبل. 
وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي 
(وعدوٌ بسبب الدنيا) جعله ابن الكمال عكس الفرع لأصله فتقبل له لا عليه 


شهد لامرأته ثم طلقهاء ولو شهد ولم يكن أجيراً ثم صار قبل القضاء لا تقبل . بزازية. 
ثم نقل في الهامش فرعاً ليس محله هناء وهو: بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف وأحضر 
صكاً فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن يقضي 
بالصك» لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط مما يزور؛ وكذا 
لو كان على باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يجز للقاضي بوقفيته به. 
جامع الفصولين. فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف 
والسمسار خصوصا في هذا الزمان ولا يئبغي الإفتاء به لمحرره أاهء. قوله: (ومفاده) 
صرح به في الفتح جازماً به» لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية» ولا تجوز شهادة 
المستأجر للأجير. وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي . قال أبو حنيفة في المجرد: لا 
ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره» وهو تخالف لا استنبطه 
من الحديث. قوله: (رفع صوتبا) في النهاية فلذا أطلق في قوله: «مغنية» وقيد في غناء 
الرجال بقوله للناسء وتمامه في الفتح. وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا 
اختص الظهور عند القاضي بالمداومة. تأمل. قوله: (درو) ما ذكره جار في النوح بعينه؛ 
فما باله لم يكن مسقطاً للعادلة إذا ناحت في مصيبة نفسها. سعدية. ويمكن الفرق بأن 
المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة. قوله: (ونائحة الخ) لا تقبل شهادة النائحة؛ ولم يرد به 
التي تنوح في مصيبتهاء وإنما أراد به التى تنوح في مصيبة غيرها واتفذت ذلك مكسبة . 
تاترخانية عن المحيط. ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال: ولم يتعقب هذا من المشايخ 
أحد فيما علمت؛ وتمامه فيه فراجعه. قوله: (واختيارها) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها 
لا تقبل. قوله: (وعدو الخ) أي على عدوه ملتقى. قال الحانوتي: سئل في شخص ادعى 
عليه وأقيمت عليه بينة فقال: .إنهم ضربون خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم 
البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع؟ الجواب: قد وقع الخلاف في قبول شهادة 
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واعتمد ف الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يمسق بسيبيها. قالوا: والحقد فسق للنهىي 
عنه. وفي الأشباه في تتمة قاعدة : إذا اجتمع الحرام والخلال ولو العداوة للدنيا لا 
تصهبل » سواء شهد على عدوه أو غيره لأنه فسق وهو لا يتجزأ. وق فتاوى 
المصنف: لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعاً فحينئذ 
لا ثتقبل شهادته على مثله ولا على غيره: وللحاكم تعزيره على تركه ذلك ثم قال : 
والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي (ومجازف في كلامه) أو 
يحلف فيه كثيراً أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج 
على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة» أو أكل فوق شيع بلا عذرء وخروج 


العدو عل عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكمء وأما بعده فالذي يظهر عدم نقضص 
الحكم؛ كما قالوا: إن القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز لهء فإذا قضى 
لا ينقضي أه. وهو مخالف ل في اليعقوبية. قوله: (واعتمد في الوهبانية الخ) قال في 
المنح: وما ذكره هنا في المختصر من التفصيل في شهادة العدوٌ تبعاً للكنز وغيره هو المشهور 
على ألسنة فقهائناء وقد جزم به المتأخرون» لكن في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنم 
مالم يفسق يسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة. وهو الصحيح وعليه 
الاعتماد» والختاره أبن وهبان» وَلم يتعقيه أسنْ الشية ة : لكن الحديث شاهد لا عليه 
المتآخرون اه. وتامه فيها. وانظر ما كتناه أول القضاء . 


أقول : ذكر ثي الخيرية بعد كلام ما نصه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على 
عدوه لا تقبل وإن كان عدلا. وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي 
بمشهادة العدو على عدوه. والمسألة دوارة ف الكت وذكر في الشارح عبارة يعموب باشا 
في أول كتاب المقضاء ‏ قوله: (أو اعتاد شتم أولاده) قال في الفتح : وقال نصير بن يحيى : 
من يشتم أهله ومماليكه كثيراً في كل ساعة لا يقبل وإن كان أحياناً يقبل. وكذا الشتام 
للحيوات كدابته اه. قوله: (كترك زكاة) الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة. وذكر 
الخاصى عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة يتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء 
دون الحجح خصوصاً في زمائنا. كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع آخر الباب. 
قوله : (أو ترك جماعة) قال في فتح القدير: منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا 
طعن عليه في دين ولا حال» وإن كان متأولا كأن يكون معتقداً أقضليتها أول الوقت 
والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك» وكذا يترك الجمعة من غير 
عذرء فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواتيء ومنهم من شرط ثلاث مرات 
كالم بين 6 توالا ول الضعة اه لكن قدمنا عنه أن الحكم يسقوط العدألة بارتكار الكبيرة 
يحتاج إلى الظهور . تأمل. قوله: (بلا عذر) احتراز عما إذا أراد التقوّي على صوم الغد أو 
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لفرجة قدوم أمير وركوب بحر ولبس حريرء وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس 
أو قمر أو طَفيل ومسخرة ورقاص وشتام للدابةء وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة. 
فتح وغيره. وفي شرح الوهبانية: لا تقبل شهادة البخيل لأنه لبخله يستقصي فيما 
يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقهء فلا يكون عدلاء ولا شهادة الأشراف 
من أهل العراق لتعصبهم» ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى: ولا من انتقل من 
مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهء وكذا بائع الأكفان 
والققوط لتمكيه الموكة وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات النكاح؛ أما لو شهد أنها 
امرأته تقبلء والحيلة أنه يشهد بالتكاح ولا يذكر الوكالة. بزازية وتسهيل. واعتمده 
قدري أفندي في واقعاته» وذكره المصنف في إجارة معيتة معزيا للبزازية» وملخصه: 
أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين 


مؤانسة الضيف كما في الشرنبلالية والفتح. قوله: (قدوم أمير) إلا أن يذهب للاعتبار 
نحينتذ لا تسقط عدالته. قوله : (فيما يتقرض) عبارة غيره يقرض . قوله: (الأشراف من 
أهل العراق) أي لأهم قوم يتعصبون:» فإذا نابت أحدم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له 
ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور اه. وعلى هذ! كل متعصب لا تقبل شهادته. بحر . 
كذا في الهامش. قوله: (من مذهب أي حنيفة) أي استخفافا. قال في القنية من كتاب 
الكراهية : ليس للعامي أن يتحوّل من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي. 
وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوّجٍ له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته 
للدين لحيفة قذرة. وف أخر هذا الباب من المنح : وإن انتقل إليه لقلة هيالاته في الاعتماد 
والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له 
فانه لا تقبل شهادته اه. 

فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنقي» وأنه إذا لم يكن 
لغرض صحيح» فافهم ولا تكن من المعتصبين فتحرم يركة الأئمة المجتهدين» وقدمنا هذا 
البحث مستوق في فصل التعزير فارجع إليه. قوله : (وكذا بائع الأكفان) إذا ابتكر وترصد 
لذلك . جامع الفتاوى وبحر. قوله: (لتمنيه الموت) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا 
فده تيسن ١|‏ نم س. قوله: (وكذا الدلال) أي فيما عقده أو مطلقاً لكثرة كذيه. 
توله : (والحيلة الخ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد» كما 
إذا كان عبداً للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك» قليتأمل. قوله: (بزازية) عبارتها: وشهادة 
الوكياية أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالتكاح أو بالخلع إذ قالا 
نحن قعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل» أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها 
منكوحته أو ملكه تقيل؛ وذكر أبو القاسم: أنكر الورثة التكاح فشهد رجل قد تولى العقد 
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والوكلاء المفتعلة على أبوابهيم» ونحوه في فتاوى مؤيد زاده. وفيها: وصىّ أخرج 
من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدآء وكذا الوكيل بعد ما أخرج من 
الوكالة إن خاصم اتفاقاء وإلا فكذلك عند أبي يوسف (ومدمن الشرب) لغير 
الخمرء لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فتردّ شهادته» وما ذكره ابن الكمال غلط 
كما حرره في البحر. قال: وفي غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة» وإنما 
قال (على اللهو) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف. صدر 
الشريعة وابن كمال (ومن يلعب بالصبيان) لعدم مروءته وكذبه غالبا. كافي 
(والطيور) إلا إذا أمسكها للاستئناس فيباح إلا أن يجرَ حمام غيره فلا لأكله للحرام . 

عبني وعناية (والطنبور) وكل لهو شنيع بين الناس كالطتابير والمزامير» ولم يكن 
قنيها نحو الحداء وضرب القصب فلاء إلا إذا فحش بيأن يرقصوا به. خانية. 


والتكاح يذكر التكاح ولا يذكر أنه تولاه اه. قوله: (والوكلاء المفتملة) أي الذين يجتمعون 
على أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصوهاتيع كذا في الهايتن» قوله: (على أبوابيم) 
أي القضاة. قوله: (وفيها) مكرر مع ما يأتي متناً. قوله: (ومدمن الشرب) الإدمان أن 
يكون في نيته الشرب متى وجد. قال شمس الأئمة: يشتر ترط مع هذا أن يرج سكران 
ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس» وكذلك مدمن سائر الأشربة» وكذا من 
يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب . بزازية. كذا في 
الهامش . قوله: (وما ذكره ابن الكمال غلط) حيث قال: ومدمن الشراب : يعني شراب 
الأشربة المحرمة مطلقاً على اللهوء ل يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان. ووجهه أن 
نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة» وشرط في شهادة الأصل الإدمان لأنه 
إذا شرب في السرّ لا تسقط عدالتهء لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان» بل لأن شرب 
الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه بالإدمان. قال في الفتاوى 
الصغرى: ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد ما ثبت بنص قاطع 
إلا إذا دام على ذلك ح . كذا في الهامش . قوله: (كما حرره في البحر) حيث قال: وذكر 
ابن الكمال أن شرب الثمرء ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة 
الفتاوى الصغرى المتقدمة أه. 


لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر: أي من أن التحقيق أن 
شرب قطرة من الخمر كبيرةء وإثما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي أه 
ح. قوله: (القصب) الذي في المنح: القضيب. قوله: (بأن يرقصوا) وفي بعض النسخ 
زيادة «كانوا» فتأمل. والوجه أن اسم مغنية ومغن: إنما هو في العرف لمن كان الغناء 
حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام» ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام 
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لدخوله في حد الكبائر. بحر (ومن يغني للناس) لأنه يجمعهم على كبيرة. هداية 
وغيرها. وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة» فتأمل . 

وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة. عناية. وصححه 
العيني وغيره» قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا؛ ومنهم من أجازه في العرس 
كما جاز ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقاً أه. 

وق البحر : والمذهب حرمته مطلقاً فانقطع الاختلافء بل ظاهر الهداية أنه 
كبيرة ولو لنفسهء وأقره المصنف. قال: ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس 
مجلس الغناء. زاد العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكرء لأن اختلاطه 
بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته (أو يرتكب ما يحدٌ به) للفسق» ومراده من 
يرتكب كبيرة» قاله المصئف وغيره (أو يدخل الحمام بغير إزار) لأنه حرام (أو يلعب 
بترد) أو طاب مطلقاء قامر أو لا أما الشطرنج فلشيهة الاختلاف 


بلا خلافء وحيئئذ فكأنه قال: لا تقبل شهادة من اتخذ التغنى صناعة يأكل بهاء وتمامه 
فيه فرأجعه. قوله: (وغيره) كابن كمال. قوله: (قال) أي العيني. قوله: (جاتئز اتفاقاً) 
أعلم أن التغنى لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة. ومنهم جورًه في ف العرس 
والوليمة» وقيل إن كان يتغنى ليستفيد يه نظم القراق وبر #صبيع انان لاا الي ٠‏ أما 
التغنى لإسماع نفسه: قيل لا يكره» وبه أخذ شمس الأئمةء لما روى ذلك عن أزهد 
الصحابة المراء بن عازب رضى الله عنه. والمكروه على ما يكون على سبيل اللهو؛ ومن 
المشايخ من قال ذلك يكره» وبه أخذ شيخ الإسلام. بزازية. قوله: (ضرب الدف فيه) 
جواز ضرب الدفٌ فيه خاص بالنساء لا في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في التكاح 
وما في معناه من حادث سرور قال: وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء. 
قوله: (فانفكع الاخخلاك) نيه كلدم كر ل حاضيى عل الججري ء وقد رد ألسائحاني على 
صاحب البحر . قوله: (أو يلعب بنرد) أي إذا علم ذلك . فتح . قوله . : (أو طاب) نوع 

من اللعب كذا في الهامش . 

قال في الفتح: ولعب الطاب في بلادنا مثلهء لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال 
فكرء وكل ها كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به 
أو لا اه. 

قلت: ومئله اللعب بالصينية والخاتم في بلادناء وإن تورّع ولم يلعب ولكن حضر في 
مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء» وبه يظهر جهل أهل الورع البارد قوله: 
(أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما بإباحته؛ وهو 
رواية عن أي يوسف. واختارها ابن الشحنة . 
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شرط واحد من ستّ فلذا قال (أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة) حتى يفوت 
وقتها (أو يحلف عليه) كثيراً (أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقاً) أشباه. 
أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزياً للكافي والمعراج (أو يأكل الربا) قيدوه 
بالشهرة» ولا يخفى أن الفسى يمنعها شرعاء إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد 
ظهوره له فالكل سواء. بحر فليحفظ (أو يبول أو يأكل على الطريق) وكذا كل ما 
يحل بالمروءة: ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد 
كثر في زماننا. فتح (أو يظهر سبٌ السلف) لظهور فسقهء بخلاف من يخفيه لأنه 
فاسق مستور. عيني. قال المصنف: وإنما قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم» وإلا 
فالأولى أن يقال: سبّ مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف 
كما في السراج والنهاية. وفيها: الفرق بين السلف والخلفء أن السلف الصالح 
الصدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. 


أقول: هذه الرواية ذكرها في المجتبى ول تشتهر في الكتب المشهورة؛ بل المشهور 
الرد على الإباحةء وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار» سائحاني» وانظر ما في شرح 
المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني اه. قوله: (شرط واحد) أي لحرمته . 

والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة: القمار وفوت 
الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القديرء أو يذكر عليه 
فسقأ كما في شرح الوهبانية . بحر. كذا في الهامش. قوله: (على الطريق) قال في الفتح : 
وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة اه» . قوله : 
(أو يداوم عليه) هذا سادس الستة. كذا في الهامش . قوله : (قيدوه بالشهرة) قيل لأنه إذا 
لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا جهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة بهء وهذا أقرب. 
ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان. قوله: (فالكل سواء) أي كل 
المفسقات لا خصوص الربا. سائحاني . قوله: (بحر) أصل العيارة للكمال حيث قال: 
والحاصل أن الفسق في نفس الأمر مانع شرعاء غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد 
ظهوره لهء فالكل سواء في ذلك. وقال قبله: وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا 
أنه بمرة» وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي 
الشهادة فكأنه بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه استنقص من المال اه. قوله: (أو يأكل 
على الطريق)أي بأن يكون بمرأى من الناس . بسحر . ظ 

ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الإدمان» وما شرطوه في قعل ما يل بالمروءة 
فيما رأيت» وينبغي اشتراطه بالأولى» وإذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وإن لم يكن 
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والخلف : بالفتح من بعدهم في الخيرء وبالسكون ف الشر. بخحر. وقيه عن 
العناية عن أبي يوسف: لا أقبل شهادة من سبٌ الصحايةء وأقبلها تمن تبرأ منهم 
لأنه يعتقد ديناً وإت كان على باطل فلم يظهر فسقهء بخلاف السابٌ. ظ 

شهدا أن أباهما أوصى إليه فإن ادعاه (صحت) صحت شهادتهما استحساناً 
كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الإيصاء (وإن أنكر 
لا) لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية. عيني (كما) لا تقبل (لو 
شهدا أن أباهما الغائب وكله بقيض ديوته وادعى الوكيل أو أنكر) والفرق أن 
يد جد لك 1 ج113 لاة .ال ااقراة 20.1951 ا ااال الاك ٠.‏ د ا 111 11ل 


فاسقاً حيث كان مباحاً» ففاعل المخل بها ليس بيفاسق ولا عدل» فالعدل من اجتنب 
الثلائة» والفاسق من فعل كبيرة أو أصرّ على صغيرة» ولم أر من تبه عليه. وقي العتابية : 
ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق . بحر. قال في النهاية: وأما إذا شرب الماء 
أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته لأن الناس لا تستقبح ذلك . ٠‏ متح اس . 
قوله: (أوصى إليه) أي إلى زيدء والأولى إظهاره. قوله: (فإن ادعاه) أي رضي به. 
سعدية وعزمية. قوله: (والموصى لهما) أورد على هذا أن الميت إذا كان له وصيان 
فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر وأجيب بأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور 
الميت. كذا في البحر. قوله : (لثالث) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء: 
أي على أن الميت جعله وصياء وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى؛ 
فافهم. وفي البحر: ولايد من كون الميت معروفا في الكل : أي ظاهراً إلا في مسألة 
المديونين» لأعهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود لهء فانتفت التهمة 
وثبت موته بإقرارهما في حقهما؛ وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا 
براءتهما عن الدين بهذ الأداء لأن استيفاءه منهما حق عليهماء والبراءة حق لهما فلا 
تقبل . كذا في الكافي اه ملخصاً. قوله: (على قبول الوصية) ظاهر في أن الوصي من جهة 
القاضي خلافاً لما في البحر. قوله: (كما لا تقبل لو شهدا الخ) هذا إذا كان المطلوب 
يجحد الوكالة: وإلا جازت الشهادة لأنه يجير على دفع المال بإقراره بدون الشهادةء وإنما 
قامت الشهادة لإيراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة 
فكانت شهادة عل أبيهما فتقبل. وفرق بينهما وبين من وكل رجلا بالخصومة في دار يعينها 
وقضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب بالوكالة لأنه لا يجير على دفع 
الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما قلا تقبل- بحر ملخصاً عن 
المحيط ‏ قوله: (أباهما) أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقاً بالأولى: والمراد عدم 
قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل» وبه صرح في البزازية. بحر . 
قوله : (الغائب) قيد به: لأنه لو كان حاضراً لا يمكن الدعوى بها ليشهدا لأن التوكيل لا 
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القاضي لا يملك تصب الوكيل على الغائب» بخلاف الوصي . 

(شهد الوصي) أي وصيّ الميت (بحق للميت) بعد ما عزله القاضي عن 
الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورئة (لا تقبل) شهادته للميت في ماله أو 
غيره (خاصم أو لا) لحلول الوصي محل الميت» ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل 
قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه وعدمهء بخلاف الوكيل فلذا قال (ولو 
شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم) في مجلس القاضي ثم شهد بعد عزله (لا 
تقبل) اتفاقاً للتهمة (وإلا قبلت) لعدمها خلافاً للثان فجعله كالوصيّ. سراج. وفي 
قسامة الزيلعى: كل من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء ومن كان 
عرضية أن بعر خفييا را سحعيب خفيا بعد ندل وهذان الأصلان متفق 
عليهماء وتمامه فيه. قيدنا بمجلس القاضي لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت 


تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة» لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته 
مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى . 

ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دقعها 
فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهماء وإنما صوّرناه بذلك لأن الوكيل لا يجبر على 
فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها. بحر. وفيه نظر بيناه في 
حاشيته» فتدبر. قوله: (عن الغائب) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره س. قال 
في البحر بعد ذكر الغائب: إلا فى المفقود. قوله: (بعد) وكذا قبله بالأولل» فكان الأول 
أن يقول: ولو بعد ما عزله القاضيء ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي 
ينعزل ‏ بزازية. ويمكن أن يقال: عزله بجنحة. قوله: (ولو شهد الخ) أصل المسألة في 
البزازية حيث قال: وكله بطلب ألف درهم قبل فلان والخصومة فخاصم عند غير القاضي 
ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز. 
وقال الثاني: لا يجوز بناء على أن نفس الوكيل قام عقام الموكل اه. فالمراد هنا أنه خاصم 
قيما وكل به» فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأتي اه. 

ونقل في الهامش فرعا هو: ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد قشهد له 
البائع لم تقبل. كذا في المحيط. والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادتهء وكذا 
المشتري» كذا في قتاوى قاضيخان فتاوى الهندية أه. قوله: (كالوصي) بناء على أن عنده 
بمجر قبول الوكالة يصير خصماً وإن لم يخاصمء ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس 
القضاء نفذ إقراره عليه . وعندهما: لا يصير خصما بمجرد القبولء ولهذا لا ينفذ إقراره. 
ذخيرة ملخصاً. قوله: (وفي قسامة الزيلعمي الخ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس 
والعشرين من التاترخانية. قوله: (متفق عليهما) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل كالوصي 
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عندهماء» كما لو شهد في غير ما وكل فيه وعليه. جامع الفتاوى. وبي المرازية: 
وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عزله 
فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل» بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي 
وخاصمء وتمامه فيها. (5) ما قبلت عندهما خلافا للثاني (شهادة ائنين بدين على 
الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين على الميت) لأن كل فريق يشهد 


وإن لم مخاصم مع أنه بعرضة أن يخاصم . قوله: (عندهما) أي خلافاً للثاني كما تقدم ح. 
قوله: (أو عليه) أي أو شهد عليه أي على الموكل. قوله: (وني البزازية) بيان لقوله: 3في 
غير ما وكل فيه». قوله: (عند القاضى) متعلق بوكل لا بالخصومة. قوله: (مائة ديئار)أي 
عال كيس الوقل بيده كلذف ناهر اقول (وقامةانيها) يف قال : لات ها لى نوكل 
عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها 
فشهد له على المطلوب يماثة ديئار» فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا 
يقبل» لأن الوكالة لما اتصل يبا القضاء صار الوكيل خصماً في حقوق الموكل على غرمائه: 
فشهادته بعد العزل بالدنائير شهادة الخصم فلا تقبل: بخلاف الأول لأن علم القاضي 
بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصماً في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد 
العزل في حق آخر اه بزيادة من جامع الفتاوى. وزاد في الذخيرة: إلا أن يشهد بمال 
حادث بعد تاريخ الوكالة فحيتئذ تقبل شهادتهما عنده اه. ولهذا قال في البزازية بعد 
مامر: وهذا غير مستقيم فيما يحدثء لأن الرواية تحفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل 
حق له وقبضه على رجل : يعنى أنه لا يتناول الحادث؛ أما إذا وكله يطلب كل حى له قبل 
العامن جين انا خصيعة قتعي تك إن الخاديف افيا المشحييا ا ,كاذ عنمل الكو عن 
الوكالة العامة . 

ثم قال: والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على 
المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد العزل أه: يعني 
وأما في الخاصة: فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها 
أو بعد العزل. وإنما جاء عدم الاستقامة بالتقييد بقوله يما كان للموكل على المطلوب 
بعد القضاء بالوكالة؛ ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة: بل صرح بعذه بأن الحادث تقبل 
فيه كما قدمناء فاغتنم هذا التحرير اه. وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها: 
لأنه في الفصل الثاني لما اتصل القضاء ببا: أي بالوكالة صار الوكيل خصماً في جميع 
حقوق الموكل على غرمائه» فإذا شهد بالدنائير فقد شهد بمأ هو خصم في وفي الأول: 
علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصماً فكان في غير ما وكل به وهو الدراهم 
فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر اه. قوله: (شهادة اثنين الخ) راجع الفصل الرايع 
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بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقاً شتى فلم تقع الشركة له في ذلك» بخلاف الوصية 
بغير عين كما ثي وصايا المجمع وشرحه. وسيجيء ثمة (و) ك (شهادة وصيين 
لوارث كبير) على أجنبي (في غير مال الميت) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية» كما لو 

شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل . بزازية (ولو) شهد (في 
ماله) أي الميت (لا) خلافاً لهماء ولو لصغير لم يجز اتفاقاء وسيجيء في الوصايا 
(كما) لا تقبل (الشهادة على جرح) بالفتح : أى فسق (يجحرد) عن إثبات حت لله تعالى 
أو للعبد. فإن تضمنته قبلت وإلا لا (بعد التعليل و) لو (قبله قبلت) أي الشهادة 
بل الإخبار ولو من واحد على الجرح الحرد هذا سمدم الممتدك تبعا لقره 
صذر الشريعة؛ اوأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم : الدفع أسهل من الرفعء 
وذكر وجههء. وأطلق انك الكفال زرده كع لعامة الكتبء وذكر وجهه. وظاهر 
كلام الواني وعزمي زاده الميل إليهء وكذا القهستاني حيث قال: وفيه أن القاضي لم 


والعشرين من التاترخانية. قوله: (في ذلك) أي فيما في الذمة» وإنما تثبت الشركة في 
الكبوفن بعد القنضن: ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين. إذا فيض 
شيئاً من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهداً لنفسه. قوله: (بخلاف 
الوصية بغير عين) كما إذا شهد أن الميت أوصى رماي بألف فادعى الشاهدان أن 
الميت أوصى لهما بألف وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى للشاهدين بألف لا تقبل 
الشهادتان» لأن حق الموصى له تعلق بعين التركة حتى لا يبقى بعد هلاك التركةع فصار 
كل واحد من الفريقين مثبتاً لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهماء واحترز 
بالوصية بغير عين عن الوصية. بهاء كما لو شهدا أنه أوصى لرجلين بعين وشهد المشهود 
لهما للشاهدين الأولين أنه أ أوصى لهما بعين أخرى فإنها تقبل الشهادتان اتفاقا. لأنه لا 
ركه ونيم ادح كذا في الهامش . قوله: (على أجنبي) الظاهر أنه غير قيد. 
تأمل . قوله: (حق الله تعالى) ولو كان الحق تعديز أ وانظر باب التعزير من البحر عند 
0 يا فاسق يا زاني. قوله: (وإلا لا) تكرار. . سن قوله: (بعد التعديل) ولو قبله 

قبلت. ذكر في البحر أن التفصيل إنما هو إذا ادعاه الخصم ويرهن عليه جهرأء أما إذا 
أخبر القاضي به سراً وكان مجرداً طلب منه البرهان عليه. فإذا برهن عليه سراً أبطل 
الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرحء فإذا قال الخصم للقاضي ضرا إن 
الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما أفاده في الكاني أه. ووجه أنه لو كان 
البرهان جهراً لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به بإظهار الفاحشة» بخلاف ما 
إذا شهقوا سر كما يسطة ق«البسر. 
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يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود سراً وعلنأء فإن عدلوا قبلهاء وعزاه 
للمفمراتء وجعله البرجندي على قولهما لا قوله» فتنبه (مثل أن يشهدوا على 
شهود المدعي) على الخرح المجرد (بأخهم فسقة أو 49 أو أكلة الربأ أو شرية الخمر أو 
لعو هوق لد كك © الت للق كي 01س لد ركفت ٠1‏ شلال هات نا 


وحاصله: أنبها تقبل على الجرح ولو مجرداً أو بعد التعديل لو شهدوا به سرأء وبه 
يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف «لا تقبل بعد التعديل بما إذا كان جهراً» وظاهر 
كلام الكاني أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في البحر: أي لأنه إذا لم يشتبه 
بالشهود سراً وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقهء بخلاف الشهود فإما تسقط شهادهم 
بفسقهم بذلك» وكذا يقبل سؤال القاضي . 

قال في البحر أول الباب المار: وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم على 
التعديل سواء كان مجرداً أو لا عند سؤال القاضي عن الشاهد. والتفصيل الآتي من أنه إن 
كان مجرداً لا تسمع البينة به أو لا فتسمع إنما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية اه. 

هذاء وقد مر قبل هذا! الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم. 
وعندهما يسأل مطلقاء والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة» وحيتذ 
ا المجرد قبل التعديل؟ وأجاب السائحاني بأن من 
قال تقبل أراد أنه لا يكفي ظاهر العدالة» ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو 
أثيت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة اه. ويشي إلى هذا قول ابن 
الكمال ‏ 


فإن قلت: أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البيئة على عدالتهم يمنع القاضي 
عن قبول شهادتهم والحكم بها؟ 

قلت: نعمء لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز 
القبولء ولذا لو عدّلوا بعد هذا تقبل شهادتبم» ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة 
لسقطوا عن حيز الشهادة ول يبق لهم مجال التعديل اه. وهذا معنى كلام القهستان» 
وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسروء ويرجع إلى ما ذكره ابن الكمال. . قوله: 
(وجعله المرجتدي) أقول: الخادر منه رجوعه إلى قوله: : الكن يزكي الشهود سرا وعلنا. 
أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علناً كما تقدم وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم. أما 
إذا طعن كما هنا فلا اختلافء بل هو على قوله الكل من أنهم يزكون سراً وعلتاء فنتأمل 
وراجع . ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله : ااكتلبه؟ س . والظاهر أن الضمير راجع 
إلى الإطلاق المفهوم من قوله: «وأطلق الكمال». قوله : : (أو زناة الخ أي عادتهم الزنا أو 
أكل الريا أو الشربء وف هذا لا يه يشثبت الحدء بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني 
الخ» ا شهادة علق ادك خافن مودي جاده هذا ما ظهر لي . 
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على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء فى هذه الشهادة. أو أن المدعي مبطل 
في هذه الدعوىء أو لأنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة) فلا تقيل 
بعد التعديل بل قبله. درر. واعتمده المصنف (وتقيل لو شهدوا على) الجرح المركب 
(كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه 


فرع: ذكره في الهامش ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك غيره لا تقبل 
شهادته؛ ولو شهد يملك لإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل» ولو ابتاع شيئاً من واحد ثم 
شهد به لآخر ترد شهادتهء ولو برهن أن الشاهد أقر أنه ملكي يقبلء والشاهد لو أنكر 
الإقرار لا يحلف. جامع الفصولين في الرابع عشر اه. قوله: (فلا تقبل) تكرار مع ما مر. 
قوله: (واعتمده المصنف) قال: وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل» لأن العدالة بعد 
ما ثبتت لا ترتفع إلا بإئبات حق الشرع أو العبد كما عرفت» ولبس في شيء مما ذكر 
إثبات واحد متهماء بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع كما مرء كذا 
قاله منلا خسرو وغيره. 

قإن قلت: لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما: يعنى حق الله تعالى وحق 
العبدء لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير وهو 
هنا من حقوق الله تعالى . 

قلت: الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقاً لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم: وليس 
في وسع القاضي إلزامه لأن يدفعه بالتوبة» لأن التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبةء 
بخلاف الحد لا يسقط بباء والله تعالى أعلم اه. 

قلت: لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه 
ومن التعزيره وصرح هناك أيضاً بأن التعزير لا يسقط بالتوية» إلا أن يقال: إن مراده به 
ما كان حقأ للعبد لا يسقط بها. تأمل. قوله: (كإقرار المدعي) قال في البحر: لا يدخل 
تحت الخرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو 
على أنهم محدودون في قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد في العين. وكذا قال 
في الخلاصة للخصم أن يطعن بثلاثة أشياء: أن يقول هما عبدان» أو محدودات في قذف. 
أو شريكان؛ فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين: أقيما البينة على الجرية؛ وفي الآخرين 
يقال للخصم: أقم البينة أنهما كذلك اه . فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما يِل 
بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة» فإدخال هذه المسائل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام 
مردودء بل من باب الطعن مافي الخلاصة. وفي خزاتة الأكمل: لو برهن على إقرار 
المدعي بقسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل» وليس هذا بجرح وإنما هو من ياب إقرار 
الإنسان على نفسه أه. وهذ! لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر قوله: 
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الشهادة) أو على إقرارهم أنهم لى يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق. عيني (أو 
أتهم عبيد أو محدودون بقذف) أو أنه ابن المدعي أو أبوه. عناية. أو قَاذف 
والمقذوف يدعيه (أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا) وبينه (أو شربوا الخمر 
وم يتقادم العهد) كما مر ق بابه (أو قتلوا النفس عمذا) عينى (أو شركاء المدعي) 
أ واللدعى مال (أو أنه استأجرهم بكذا لها) للشهادة (وأعطاهم ذلك نما كان لىي 
عنده) من المال (ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره) ولا بولاية له عليه (أو 
أني صالحتهم على كذا ودفعته إليهم) أي رشوة» وإلا فلا صاح بالمعنى الشرعي. 
ولو قال وم أدفعه لم تقبل (عللى أن لا يشهدوا علي كراج ) قل (شهدوا 00 فآناأ 
أطلب ما أعطيتهم ‏ وإنما قبلت فى هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست 
الحاجة لاحيائهما (شهد عدل فلم يبرح) عن مجلس القاضي ونم يطل المجلس وم 
يكذبه المشهو له حتى قال أو (همست) أخطأت (بعض شهادتي ولا مناقضة 


«الخرح المركب» فإنها زيادة ضرر. قوله: (بقذف) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من 
حقوق الله تعالى. قوله: (وَلم يتقادم العهد) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في 
الباقيء قيد بعدم التقادمء إذ لو كان مقادماً لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد 
متقادم مردودة. منح. وما ذكره المصنف بقوله: «ولم يتقادم العهد؛ وفى به الزيلعي بين 
جعلهم هم زناأة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره ونقل عن 
المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا اسم فاعل» وهوقد يكون 
بمعنى الاستقيال فلا يقطع بوصفهم بما ذكرء بخلاف الماضي اه ملخصا. وهو حسن 
جدا لأنه هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي ‏ قوله : 
(أو شركاء) فيما إذا كانت الشهادة في شركتهما. منح. والمراد أن الشاهد شريك 
مفاوضء فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه متفعة» لا أن يراد أنه شريكه في 
المدعى به وإلا كان إقراراً بأن المدعى به لهما. فتحء ومثله في القهستاني. وما في البحر 
من حمله على الشركة عقداً يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم . 
وعلى ما قلنا فقول الشارح «والمدعي مال» أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار 
وطعام أهله وكسوتمهم ثما لا تصح فيه. قوله: (أو أن صالحتهم) أي شهدوا على قول 
المدعي إن صالححتهم الخ . قوله: (أي رشوة) قاله في السعدية. قوله: (فلم يبرح) لأنه لو 
قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم بالدنيا. بحر . قوله: (أخطأت) قال في البحر: 
معنى قوله: «أوهمت أخطأت» بتسيان ما كان يمق على ذكره أو بزيادة كانت باطلة . كذا 
في الهداية» اه. قوله: (بعض شهادتي) منصوب على نزع الخافض: أي قي بعض 
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قبلت) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى. خانية 
وبحر. 

قلت : لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوعمت وأنه يقضي بما بقى وهو 
ختار السرخسي وغيرهء وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه فتنبه وتبصر (وإن) 


قاله الشاهد (بعد قيامه عن المجلس لا) تقبل على الظاهر احتياطاًء وكذا لو وقع 
الغلط قُْ بعضص الحدود 


شهادق . سعدية . قوله: (قبلت شهادته) قال في المنح : واختاره في الهداية لقوله في جواب 
المسألة جازت شهادته» وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان» وإن بزيادة يقضي بها إن 
ادعاها المدعي» لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث عندهاء وإليه مال شمس 
الأئمة السرخسي؛ واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير اه. قوله: (لو عدل) 
تكرار مع المتن. س . قوله: (وعليه الفتوى) أي على قوله: «ولو بعد القضاء». قوله: (يما 
بقي) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر. قال: وعليه فمعنى القبول العمل 
بقوله الثاني . قوله : (فتنبه وتبصر) في كلام الشارح عفى عنه في هذا المقام نظر من وجوه: 

الأول : أن قوله: «ولو بعد القضاء؟ ليس في محلهء لأن الضمير في قول المصنف 
«قبلت» راجع إلى الشهادة كما نص عليه في المنحء» وهو مقتضى صنيعه هناء وحيتئذ فلا 
معنى لقيولها بعد القضاء. بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى . 

الثاني: أنه لا محل للاستدراك هناء لأن في المسألة قولين» ولا يقبل الاستدراك بقول 
على آخر إلا أن يعتير الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني . 

الثالك: أن قوله: #وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب؟ يقتضي أنه 
مفرع على القول المذكور في المتن وليس كذ لك . 

الرابع : أنه يقتضي أنه لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك. 

وعبارة الزيلعي تدل على ما قلنا من أوجه النظر المذكورة» حيث قال: ثم قيل 
يقضي بجميع ما شهد به أوَلاء حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في حسمائة يقضي 
بألف لأن المشهود به أوّْلا صار حقاً للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل 
برجوعه. وقيل يقضي بما بقي لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند 
الشهادة. ثم قال: وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان 
يقبل قوله إذا كان عدلاء ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعد رواه عن أبي 
حنيفة» وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار أو في بعض النسب ثم تذكر 
تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل على صدقه واحتياطه في 
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ياست لات تس 


أو التسب . هداية (بينة أنه) أي المجروح (مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد 
البرء) ولو (أقام أولياء مقتول بينة على أن زيداً جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن 
المقتول قال إن زيداً لم يمرحني ولم يقتلمني فبينة زبد أولى من بينة أولياء المقتول) 
مجموع الفتاوى (وبينة العين) من يتيم بلغ (أولى من بينة كون القيمة) أي قيمة ما 
اشتراه من وصيه في ذلك الوقت (مثل الثمن) لأنها تثبت أمرا زائداء ولأن بينة 
لك باحق ...كنا ٠‏ التو :2 اك ته ٠.‏ اللو اسل لاسرا ا ل اا اللا اا 1 


الأمور اه قتأمل . قوله: (أو النسب) بأن قال محمد بن علي بن عمران: فتداركه قي 
المجلس قيل وبعدهء وقوله: "يعض الحدود» بأن ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه. 
فتح. قوله: (أولى من بينة الموت) نقل الشيخ غانم خلاقه عن الخلاصة وغيرهاء 
فراجعهء وأفتى المفتي أبو السعود يخلافه. وذكر في البحر مسائل في تعارض البينات 
وترجيحها فى الياب الآ عند قوله: ولو شهدا أنه قتل زيدأ يوم النحر الخ. وذكر في 
الهامشى مسائل في تعارض البينات هي قطع أقامت الأمة بينة أن مولاها ديرها في مرض 
موته وهو عاقل وأقامت الورئة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى»؛ وكذا إذا 
خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنوناً وقت الخلع والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة 
المرأة أولى في الفصلين. زوج الآب بنته البالغة من رجل على أنه يعطيه ألفا فأعطاه ثم 
ادعت اللنت أن الألف مهرها وادعى الأب أنه له لأجل قفتا نلق وأقاما البينة فبينة البنت 
أولى» لأن بينتها تثبت الوجوب في النكاح وبينته تغبت الرشوة. حاوي الراهدي» ولو 
ادعى أحدهما البيع بالتلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي الحد بيميته» ولو برهن أحدهما 
قبل» ولو برهتا فالتلجئة كما سبق في البيع تعارضت بينتا صحة الوقف وفسادهء فإِن 
الفساد لشرط فى الوقف مقسد قبينة الفساد أولى» وإن كان المعنى في المحل وغيره فبينة 
الصحة أولى. وعلى هذا التفصيل إذا اختلف اليائع والمشتري في صحة البيع وفساده. 
باقاني على الملتقي ‏ بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينة أنه باعها في صخره. حاوي 
الزاهدي : إذا تعارضت بينة القدم والحذوث. قفي اليزازية والخلاصة : بينه القدم ا 
ولي ترجيح البينات لليعدادي عن القنية: بينة ة الحدوث أولى. وذكر العلاني في شرح 
الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبيئة الحدوث أولى في الكنيف اه حامدية. ولو ظهر 
جنونه وهو مفيق بجحد الإفاقة أولى من بينة الجنون. وعن أبي يوسف: إذا أدعى شراء 
الدار قشهد شاهدان أنه كان مجنوناً عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة 
الييع أول. إذا اختلف المبايعان في صحة العقد وفساده فإنما جعل القول لمن يدعي 
الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد. ولو قال لا دعوى على تركة أخي أو لاحق في تركة 
أخي وهو أحد الورثة لا ييطل ولا يدقع الورثة ببذا اللفظء بحر عن النوادر اه. قوله: 
(من يتيم بالغ) متعلق يبينة. . قوله: (ما اشتراه) أي المشتري- قوله: (من وصيه) أي 
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الفساد أرجح من بينة الصحة. درر. خلافاً لما فى الوهبانية» أما بدون البيئة فالقول 
لدعي الصحة. منية (وبينة كون المتصرف) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة (ذا 
عقل أولى من بينة) الورثة مثلآً (كونه مخلوط العقل أو مجنوناً) ولو قال الشهود لا 
ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرضء ولو قال الوارث كان يبذي بصدق 
حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل . بزازية (وبينة الإكراه) في إقراره (أولى من بيئة 
الطوع) إن أرّخَا واتحد تاريخهماء فإن اختلفا أو لم يؤرّخًا فبينة الطوع أولى. ملتقط 
وغيره. واعتمده المصتف وابنه وعزمي زاده. 


وصي اليتيم. قوله: (ذا عقل) بينة كونه البائع معتوها”'' أولى من بينة كونه عاقلا غانم 
البغدادي. قوله: (فهو على المرض) لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقئاً 
وانظر نسخة السائحاني . فال: مجرد هذه الحواشى الذي في اللسائحان هو قوله: ولو قال 
الشهود د لاالفرى اكان ان بصسة اورشن رون جا لدي أي أن تصرقه أذتى عن 
تصرف الصحة فيكون متيقناً. وف جامع الفتاوى: ولو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت 
أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض هوتها فبينة الصصحة 
أولى»ء وقيل بينة الورثة أولى؛؟ ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال 
بقية الورثة فى مرضه قالقول للمورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له 
ذلك. ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقاً وأقاما البينة فبيئة المرأة 
أولل إن كان الشرط متعارقاً يصح الإبراء معه؛ وقيل : البينة من الزوج أولى؛ ولو أقامت 
المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرأ به يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من 
هذا المهر قبينة البراءة أولى» وكذا في الدين لأن بينة مدعى الدين بطلت كإقرار المدعى 
عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة» فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة 
البيع لأن دعوى الإقالة إقرار بهء وقوله: «فهو على المرض؛ ل يذكر ما إذا اختلفا في 
الصحة والمرض. وفي الأنقروي: ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئاً وقيضه قٍْ 
صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهمء وإن أقاموا البينة لمدعي الصحةء ولو 
ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهى ف العدة وادعى الورئة أنه في 
الفمحة فالقول: لها .وان برعا وكا واتحد ا قبينة الررنة أو اه عفنا ها بيع قي 
قوله: (أولى من بينة الطوع) قال ابن الشحنة : [الطويل] 


تسيا كُرْ وَطَوْعَ أُيمنًا فَتَقْدِيْمُ ذَّاتِ الْكَرْه صَحمّ الاكفَرٌ 
قال فى الهامش: : تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة 


21 تق طل (قوله بينة كون البائع معتوهاً الخ) هكذا في النسخة المجموع منهاء وليتأمل فيه مع قول المصتف «وبيته 
كون المتصرف ذا عقل الخ؟. 


ل كتاىت الشهادات / ا الغبول وعدمه 
يا ااا سس سسب حش مشخ هه 


فروع: بينة الفساد أولى من بينة الصحة. شرح وهبانية. وف الأشباه: 
اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان» وني الصحة والفساد 
مدعي الصحة إلا في مسألة الإقالة. وفي الملتقط: اختلفا في البيع والرهن فالبيع 
أولى. اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحساناً شهادة قاصرة يتمها غيرهم 
تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك 
بالمحدود وآخران بالحدود. أو شهدا على الاسم والنسب ول يعرفا الرجل بعينه 
فشهد آخران أنه المسمى به. درر. شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته 0 
تقبل حتى يتكلم كل شاهد بشهادتهء وعليه الفتوى. شهادة النفي المتواتر مقبولة . 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل . إلا في عبد بين مسلم ونصرأني فشهد 
نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصراني فقط . أشباه. 


الأكراه اه باقاني على الملتقى . وخانية في أحكام البيوع الفأسدة ومر جتيحح النكات: وبيئة 
الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصياً مصراً إلى الوفاة. . أبو السعود وحامدية. 
قوله: المدعي البطلان) لأنه منكر للعقد. قوله: المدعي الصحة) مفاده أن البينة الفساد 
فيوافق ها قبله. قوله: (إلا فى مسألة الإقالة) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع 
بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقدء 
ولو كان على القلب تحالما. أشباه. قوله: (وفي الملتقط) أنظر ما كتبناه قبيل الكفالة. 
قوله : (شهادة النفي المتواتر مقبولة) بخلاف غيره فلا يقبل سواء كان نفياً صورة أو معنى. 
وسواء أحاط به علم الشاهد أولا كما مر في باب اليمين في البيع والشراء. نعم تقبل بينة 
النفي في الشروط كما قدمناه هناك . 

وذكر في الهامش في النوادر عن الثاني: شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك 
إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان أو زمان وصفات 
فيرهن المشهود عليه أنه لى يكن ثمة يومئذ لا تقبل. لكن قال في المحيط في الحادي 
والخمسين: إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع 
الدعوى ويقضي بفراغ الذمة؛ لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة مالم يدخله الشك عندنا 
حي د ارج عرسا وخ بويت اي ا د كار 
الناطفي : أ من الإمام أهل مدلينة من دار الخرب فاختلطوا بمديئة أخرى وقالوا كما جميعاً 
فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان ني تلك ا مدينة يقبلان إذا كانا من غيرهم . . بزازية . وذكر 
ا 0 اياحضل انالوم ادر كا يقت 


. في ط (قوله وإلى الكلام الثاني) هكذا في النسخة المجموع منهاء ولعل صوابه : كلام الثاني بالإضافة‎ )١( 
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قلت: وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية . 
تاب الاختيلاففٍ في الشَهَادَة 
مَبْنِنٌّ هذا البَابُ عَلَ أُصُولٍ مُقَوَرة 
منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى» بشخلاف حقوقه 
تعالى. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلةء بخلاف الأقل للاتفاق فيه. 


الإتيان والكلام يقبل لأن الغرض إئبات الجزاء» كما لو شهد اثنان أنه أسلم واستثنى 
وآخران بلا استنناء يقبل ويحكم بإسلامه. بزازية ‏ قوله: (خمسة أخرى) الأول قال لعيده: 
إن دخلت هذه الدار فأنت حرّ وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد 
نصراتيان على دخوله الدار: إن العبد مسلماً لا تقبل» وإن كافراً تفيل في حق وقوع الطلاق 
لا العتق : الثانية لو قال: إن استقرضت من فلان فعيده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه 
استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق لأن فيها شهادة الأس 
للابن. الثالئة لو قال: إن شريت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل في 
حق العتق لا في حق لزوم الحد. الرابعة لو قال: إن سرقت فعيده حر فشهد رجل 
وامرأتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع . الكل من البزازية. 

كلوه ثم رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة : لو قال لها: إن ذكرت طلاقك 
إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على 
طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق. وهي في البزازية أيضا. كذا في حاشية تنوير البصائر 
اه وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة» وذلك: لقطة في يد مسلم وكافر فأقام 
صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحساناً» وما لو مات 
كافر فاقتسم أبناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة 
الكافر خاصة أه. 

باب الاختلافٍ في الشهادة 

قوله: (منها أن الشهادة الخ) هذه عبارة الدرر. قال محشيها الشرنبلالي: ليس من 
هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمه اه مدي. قوله: 
(بأكثر من المدعي) ومنه إذا دعى ملكا مطلقاً أو بالنتاج فشهدوا في الأول بالملك يسيب 
وفي الثاني بالملك المطلق قبلت. لأن الملك يسبب أقل من المطلق لأنه يفيد الأولوية: 
بخلافه يسبب فإنه يفيد الحدوث والمطلق أقل من النتاج؛ لأن المطلق يفيد الأولوية على 
الاحتمال والنتاج على اليقين وني قلبهء وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج لا تقبلء ومن 
الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا كان السيب الإرث. 
باقاني. وتمامه هناك. كذا في الهامش. قوله: (باطلة) أي إلا إذا وفق وبيانه في اليحر. 
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ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على 
وقت السبب. ومنها: موافقة الشهادتين لفظا ومعنى» وموافقة الشهادة الدعوى 
معنى فققط » وسيتضح . 

(تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها) لتوقفها على مطاليتهم ولو 
بالتوكيل : بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد» فكل أحد خصم 
فكأن الدعوى موجودة (فإذا وافقتها) أ وافقت الشهادة الدعوى (قبلت وإلا) 
توافقها (لا) تقبل وهذا أحد الأصول المتقدمة (فلو ادعى ملكاً مطلقاً فشهدا به 
و حت سي موده "1ك وطعق سد بجقه ري جراد سود ا زعاو الكوو عه وسسزور لا 1000 


قوله: (موافقة قة الشهادتين الخ) كما لو ادعى داراً في يد رجل أنها لو منذ سنة فشهد أنها 
منذ عشرين سنة بطلت»؛ فلو ادعى المدعي أنها منذ عشرين سنة والشهود شهدوا أنها منذ 
سئة جازت شهادتهم. خانية. وق الأنقروي عن القاعدية في الشهادات : الشهادة لو 
خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلا إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اه 
حامدية . 

وفي الخيرية عن الفصولين: ولا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة» لأنه سأل عمالا 
يكلف إلى بيانه فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة اه حامدية . 

رجل ادعى في يد رجل متاعاً أو داراً أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له فلم 
يقبضه حتى أقام الذي في يده البيئة أن المدعي أقر عند غير القاضي أنه لا حق له فيه 
قال: إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل القضاء بطل القضاء . وإن شهدوا أنه أقر به بعد 
القضاء لا يبطل القضاء لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانء ولو عاين القاضي إقراره 
بذلك كان الحكم على هذا الوجه خالية من تكذيب الشهودء وكذا في الهامش. قوله: 
(فإذا وافقتها قبلت) صدّر الباب بهذه المسألة مع أنها ليست من الاختلاف في الشهادة 
لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين؛ ألا ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعورى 
والشهادة كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. سعدية» وبه ظهر وجه جعل ذلك من 
الأصول. ثم إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله في البحر من أن اشتر شتراط المطابقة بين 
الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت الدعرى شرطا فيهء وتبعه في تنوير البصائر وهو 
ظاهرء لأن تقدم الدعوى إذا لى يكن شرطأً كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم 
التوافق. ثم إن تفريعه على ما قبله لا ينافي كونه أصللا لشيء آخر وهو الاختلاف في 
الشهادةء فافهم. وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن قوله منها أن الشهادة على 
حقوق العباد الخ ليس من هذا الناتاء لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبولها 
وعدمهء فتدبر. قوله: (وهذا سيل الأصول الخ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توم عدم 
أصلية سبب كونه مفرعاً على قبله فإنه لا تنافي كما قدمناه وإلا فما قبله أصل أيضاً كما 
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بسبب) كشراء أو إرث (قبلت) لكونها بالأقل ما ادعى فتطابقا معنى كما مر 
(وعكسه) بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق (لا) تقبل لكونها بالأكثر كما مر. 

فلت * وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال. 
واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين (وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظأً ومعنى) إلا في 
النقين بوأونعنة سالة مبسوطة في البحرء وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه 
ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل (بطريق الوضع) لا التضمن» واكتفيا 
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علمته؛ فتنبه. قوله: (أو إرث) تبع فيه الكنزء والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما 
في البحر عن الفتح وسيذكره الشارح؛ فلو أسقطه هنا لكان أولى ح. قوله: (قبلت) فيه 
قبد في البحر عن الخلاصة. قوله: (بأن ادعى بسبب) أي ادعى العين لا الدين. بحر. 
قوله: (بالأكثر) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق. بحر. قوله: (في غير دعوى إرث) لأنه 
مساو للملك المطلق كما قدمناه. قوله: (ونتاج) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولوية 
على الاحتمال والنتاج على اليقين» وذكر في الهامش أن الشهادة على النتاج بأن يشهدا 
أن هذا كان يتبع هذه الناقة» ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة. فتاوى الهندية في 
باب تحمل الشهادة عن التاترخانية عن الينابيع اه. قوله: (وشراء من مجهول) لأن 
الظاهر أنه مساو للملك المطلق.و كذا في غير دعوى قرض. بحر. ومثله شراء مع 
دعوى فبضصء فإذا اإدغاتها فشهدا على المطلق تقبل. بحر عن الخلاصة . 

وحكى في الفتح عن العمادية خلافاً. قوله: (ثلاثة وعشرين) لكن ذكر في البحر 
بعدها أنه في الحقيقة لا استثناء؛ فراجعه. قوله: (خشية التطويل) قدمها الشارح في كتاب 
الوقف . قوله: (بطريق الوضع) أي بمعناه المطابقي» وهذا جعله الزيلعي تفسيراً للموافقة 
في اللفظ حيث قال: والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق 
الوضع لا بطريق التضمن» حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم وآخر 
بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة رمه الله تعالى لعدم 
الموافقة لفظاًء وعندهما: يقضي بأربعة أه. 


والذي يظهر من هذا أن الإمام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق 
الوضعء وأن الإمامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ول يشترطا المعنى الموضوع له 
كل من اللفظينء وليس المراد أن الإمام اشترط التوافق في اللفظ والتوافق في المعنى 
الوضعي» وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحرهض بالنكاح والآخر بالتزويج» وكذا 
الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مخلتفان ولكنهما توافقا في معنى واحدء أفاده كل منهما 
بطريق الوضع . ويدل على هذا التوفيق أيضاً ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال: إن 
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بالموافقة المعنوية» وبه قالت الأئمة الثلاثة (ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر 
بالتزويج قبلت) لاتحاد معتاهما (كذا الهبة والعطية ونحوهماء ولو شهد أحدهما بألف 
والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت) لاختلاف المعنيين 
(كما لو ادعى غصباً أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به) لم تقبل تقبل» ولو شهد 
بالإقرار به قبلت (وكذا) لا تقبل (في كل قول جمع مع فعل) بأن ادعى ألفأ فشهد 
أحدهها بالدقم والآخر بالأقران جا اواعيمع للع بور وفعل. قنية. إلا إذا 
اتحدا لفظأ كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به 
فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار» فإنه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وثي 
الإقرار كنتت بعت واقترضت فلم يمنع القبول» بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدأً 
بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الالة. محميط وشرنبلالية 
(وتقبل على ألف في) شهادة أحدهما (بألف و) الآخر 


كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى. تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدهما على 
الهبة والآخر على العطية» وهذا لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه 
اللفظ وهو ما صار اللفظ علماً عليه» فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضِرٌ المخالفة فيما 
سواها. قال: هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافاً اه. وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه 
عنهء فإن الخمسة معناها المطابقي لا يدل على الأربعة بل تتضمنهاء ولذا لم يقبلها الإمام 
وقبلها صاحباه لاكتفائهما بالتضمن . 

والحاصل: أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ بعينه» بل إمام بعينه أو 
بمرادفه؛ وقول صاحب النهاية لأن اللفظ ليس بمقصود مراده به أن التوافق على لفظ 
بعينه ليس بمقصود لا مطلقاً كما ظنء فافهم. قوله: (بالموافقة المعنوية) فإن قيل: يشكل - 
ا خلية والآخر أنت برية لا يقضي 

ببينونة أصلا مع إفادتهما معناهاء أجيب بمنع الترادف بل هما متبايئان لمعنيين يلزمهما لازم 
واحد وهو وقوع البينونة. وتمامه في المتح . قوله: : (لاتحاد معناهما) أي مطابقة فصار كأن 
النفقا نفكد اهنا : فافهم . قوله: (ولو شهدا بالإقرار) مقتضاه ه أنه لا يضر الاختلاف بين 
الدعوى والشهادة في قول مع فعل» بخلاف اختلاف الشاهدين ف ذلك . قوله : : (للجمع 
بين قول وفعل) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف للمدعي على المدعى عليه ودين الأستن 
على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل فإنه ليس بجمع بين قول وفعل. مئلا علي التركماني 
عن الحاوي الزأهدي . قوله : (إلا إذا اتحدا) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع 
قول في هذه الصور بل قولان» لأن الإنشاء والإقرار به كل منهما قول كما سيذكره. 
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(بألف وماثة إن ادعى) المدعي (الأكثر) لا الأقل. إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء. 
ابن كمال. وهذا في الدين (وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين 
العبدين له وآخران هذا له قبلت على) العبد (الواحد) الذي اتفقا عليه اتفاقاً. درر 
(وفي العقد لا) تقبل (مطلقاً) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم. عزمي زاده. 

لم فرع على هذا الأصل بقوله (فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف 
وآخر بألف وخمسمائة ردت) لأن المقصود إثبات العقدء وهو يختلف باختلاف البدل 


قوله: (بألف ومائة) بخلاف العشر وخمسة عشر حيث لا يقيل لأنه مركب كالألفين إذ 
50-0 العطف ذكره الشارح. بحر. قوله: (إلا أن يوفق) كأن يقول كان لي 
عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا بغير علمه. وفي البحر: ولا يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق 
بالبينة لأنه يتم به: بخلاف ما لو أدعى الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج لإثباته 
بالبمكة : سائحاني. قوله: (وهذا في الدين) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظأ. قوله: 
(سواء كان المدعي الخ) وسواء كان المدعي البائع 5 المشتري. درر. قوله: (أو كتابته على 
ألف) شامل لا إذا ادعاها العبد وأنكر المولى وهو ظاهرء لأن مقصوده هو العقد. ولا إذا 
كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب الهداية على الجامع . قال في الفتح. لأن دعرى 
السيد المال على عبده لا تصح. إذا لا دين له على عبده إلا بواسطة دعرى الكتابة: 
فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به. فالشهادة ليست إلا 
لإثباتها اه. 


وثي البحر والتبيين : وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق العبد 
لتمكينه من الفسخ بالتعجيز اه. وجزم ببذا القيل العيني ١‏ وهو موافق لما يفهم من عبارة 
الجامع . قوله : (وهو يختلف باختلاف البدل) أشار إلى أنبما لو شهدا بالشراء ولم يبينا 
الشمن لم نقبل . وتمامه في البحر . وقال الخير الرملي في حاشيته عليه: المفهوم من كلامهم 
في هذا الموضع وغيره أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره 
وصفته؛ وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره. 

تنبيه :في المبسوط ؛ وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا 
الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة» لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهي 
قاسدة» وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي. ثم القاضي 
يحتاج إلى القضاء بالعقدء ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمىء لأنه كما لا 
يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه 
أن يقضي بالشمن حين لم يشهد به الشهود؛ ثم قال: فإن شهد على إقرار البائع بالبيع وم 
يسميا ثمناً ول يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة؛. لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد 
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فلم يتم العدد على كل واحد (ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن 
ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة) لف ونشر مرتبء» إذ مقصودهم إثبات العقد 
كما مر (وإِنْ أدعى الآخر) كالمولى مثلا (فكدعوى الدين) إذ مقصودهم المال فتقبل 
على الأقل إن اإدعى الأكثر كما مر. 

(والإجارة كالبيع) لو (في أول المدة) للحاجة لإثبات العقد (وكالدين بعدها) 
لو المدعي المؤجرء ولو لمستأجر فدعوى عقد اتفاقاً (وصح النكاح) بالأقل أي 
لو الدعي الؤاهرا واي احير ارك ا يع لظ ل للمسية 


ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمىء وإن قالا أقر عتدنا أنه باعها منه واستوق 
الثمن ولم يسميا الثمن فهو جائزء لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء 
بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن. قوله: (عنى كل واحد) لفظ كل مما لا 
حاجة إليه. سعدية. قوله: (والرهن) قال في البحر: وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو من 
قبيل دعوى الدين , 

وتعقبه في العناية تبعاً للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف وخمسمائة» فيجب أن 
لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتبن لأنه كذب أحد شاقنية. واخيس بأن العقد غير 
لازم في حق المرجبن حيث كان له ولاية الرد متى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار 
الدعوى الدين» لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البيئة كما في سائر الديون ويئبت الرهن 
بالألف ضيمتاً وتبعاً اه. وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن. قوله: (إن ادعى العبد) تقييد 
لسألة العتق بمال فقط إن أجرى قرول المصنف أو كتابته على عمومه موافقة لما قاله صاحب 
الهداية أولهما إن خص بما إذا ادعى الكتابة العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني . قوله : 
(فكدعوى الدين) أي الدين المنفرد عن العقد . سعدية . قوله: (إذ مقصودهم المال) لأنه ثبت 
العتق والعققد والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين. فتح زاد في 
الإيضاح : وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ له في الرهن فعريت 
الشهادة عن الدعوى» وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين اه. وفي اليعقوبية: وذكر 
الراهن في اليمين”'' ليس على ما ينبغي . قوله : (على الأقل) أي اتفاقاً إن شهد شاهد الأكثر 
بعطف مثل ألف ومسماثة ؛ وإن كان بدوته كالألف والألفين فكذلك عندهماء وعنذه: لا 
الافيى ابش فتخ: قوله : (العقد) وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة فتح . 
قوله: (وكالدين) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجر. فتعم. قوله: (بعدها) استوف المتفعة 
أولا بعك أن تسلة + فتح. قوله: (عقد اتفاقاً) لأنه معترف يمال الإجارة فيقضي عليه يما 
اعترف به فلا يعتير اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف. فتح. 


)١(‏ في ط (قوله من اليمين) لعله: التبيين. 


كتاب الشهادات / باب الاختلاف فى الشهادة يمف 
(بألف) مطلقا (استحساناً) خلافاً لهما (ولزم) في صحة الشهادة (الجر بشهادة إرث) 
أن يقولا مات وتركه ميراثاً للمدعى (الا أن يشهدا بملكه) عند موته (أو يذه أو يد 
الأندف عمد اوت لين وللكة ربو ا تنملة الضمانء فإذا ثيت الملك ثيت الجر 


قوله: (مطلقاً) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأقل أو الأكثرء هكذا صححه ف الهداية. 
وذكر في الفتح أنه تالف للرواية . وتمامه في الشرنيلالية . قوله : (خلاقا لهما) حيث قالا هي 
باطلة أيضا لأنه اختلاف في العقد وهو القياس . ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع 
والأصل فيه الحل» والملك والازدواج» ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت» فإذا وقع 
الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه. قوله: (في صحة الشهادة) قال في البحر 
بعد كلام: وبه ظهر أن الجر شرط صحة الدعوى. لا كما يتوهم من كلام الملصنف من أنه 
شرط القضاء بالبينة فقط اه. أي يشترط أن يقول فى الدعوى مات وتركه ميراثاً كما يشترط 
في الشهادة؛ وإنما لم يذكره لأن الكلام في الشهادة. قوله: (الجر) أي النقل: أي أن يشهدا 
بالانتقال» وذلك إما نص كما صوّره الشارح» أو يما يقوم مقامه من إثيات الملك للميت 
عند الموتء أو إنبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضاًء وهو ها أشار إليه بقوله : إلا أن 
يشهدا الخ؛ وهذا عندهما خلافاً بلي يوسف فإنه لا يشترط شيئأء ويظهر الخلاف فيما إذا 
شهدا أنه كان ملك الميت يلا زيادة وطوليا بالفرق بين هذا وبين ما يأني من أنه لو شهد الحىّ 
أنه كان في ملكه تقبل . 


والفرق ما في الفتح إلى آخر ما يأتي. قال مجرد هذه الحواشي: وكتب المؤلف على 
قوله: #الجر؛ هامشة وعليها أثر الفمربء لكني لم أتحققه فأحبيت ذكرها وإن كانت 
مفهومة ما قبلهاء فقال: قوله: «الجر» هذا عندهها لأن ملك الوارث متجدد إلا أنه يكتفي 
بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورةء وكذا بده أو يد من 
يقوم مقامه. وأبو يوسف يقول: إن ملك الوارث ملك الموردث فصارت الشهادة بالملك 
للمورث شهادة للوارث» فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثاً أو ما يقوم مقامه من 
إثبات ملكه وقت الموت أو يده أو يد من يقوم مقامهء فإذا أثبت الوارث أن العين كانت 
مورثه لا يقضي له وهو محل الاختلاف» بخلاف الحىّ إذا أثبت أن العين كانت له فإنه 
يقضي له بها اعتباراً للاستصحاب إذ الأصل البقاء انتهى. قوله: (إرث) بأن ادعى 
الوارث عيناً في يد إنسان أنبا ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا 
يقضي له حتى يجرا الميراث بأن يقولا الخ قوله: (بملكه) أي المورث . قوله: (عند موته) 
لا بد من هذا القيد كما علمت» وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة. قوله: (لأن الأيدي) 
تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر وبيان ذلك أته إذا ثيت يده عند الموت» 


يفف كتاب الشهادات / باب الاختلاف في الشهادة 
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ضرورة (ولا بد مع الجر) المذكور (من بيان سبب الوراثة و) بيان (أنه أخوه لأبيه 
وأمه أو لأحدههما) ونحو ذلك. ظهيرية. وبقيى شرط ثالث (و) هو (قول الشاهد لا 
ا ا م نبي تت تي 


فإن كانت بد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكهء أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال 
ضرورة كما لو شهد بالملك؛ وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات 
عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه 
الضامن على ما عرف» فيكون إئبات اليد في ذلك الوقت إثباتاً للملك»: وترك تعليل 
الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهرره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات يده 
فيغني إثيات املك وقت الموت عن ذكر لجر فاكتفى به عنه أه. قوله: (ولا بد مع الجر من, 
بيان سيب الورائثة الخ) قال في الفتح : وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد 
ويذكرا أنه وأرئه» وهل يشترط قوله ووارئه في الأب والأم والولد؟ قبل يشترط والفتوى 
على عدمهء وكذا كل من لا يحجب بحال» وف الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت ابنه لا 
بد منه» وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه اه. وم يذكر هذا الشرط متناولا شرحاً؛ 
والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني عنه؛ فليتأمل»: وانظر ما مر قبيل الشهادات . 
قوله : (سبب الوراثة) وهو أنه أخوه مثلا. قوله: (لأبيه وأمه) ذكر في البحر عن البزازية 
أغهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه الأصح أنه يكفي: كما لو شهدوا أنه أبوه أو 
أمهع فإن ادعى أنه عم اميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو 
لأبيه أو لأمهء ويشترط أيضاً أن يقول ووارثهء وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة 
الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحدء وكذلك هذا ني الأخ واطلك اى ملخضاء قوله: 
(وارثاً غيره) قال في فتح القدير: وإذا شهدوا أنه كان لمورتّه تركه ميراثاً له ولم يقولوا لا 
نعلم له وارثاً سواهء فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم 
استحقاقهء أو يرث على كل حال يحتاط القاضى وينتظر مدة هل له وارث آخر أو لا. 
قال مجردها: هذا بياض تركه المؤلف ونقط عليه لتوقفه في فهمه من نسخة الفتح الحاضرة 
عنده فلتراجم نسخة أخرى يقضي بكله. وإن كان نصيبه مختلف في الأحوال يقضي 
بالأقل» فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره. 
وقال محمد وهو روأية عن أبي حنيفة : يقضى بالأكثرء والظاهر الأول» ويأخذ القاضي 
كفل عندهما؛ ولو قالوا لا نعلم له وارثاً بهذا الموضع كفى عند أبي حنيفة خلافاً لهما اه.. 
وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات» وذكرها في السادس والخنمسين من شرح أدب 
القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليهء وخنصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء. وقد 
علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لأصل 


كتاب الشهادات / باب الاختلاف فى الشهادة يفف 
فباطلة لعدم معاينة السبب. ذكرهما البزازي (وذكر اسم الميت ليس بشسرطء وإن 
شهدا بيد حئ) سواء قالا (مذ شهر) أو لا (ردت) لقيامها بمجهول لتنوع يد الي 
(بخلاف ما لو شهدا أما كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه 
أقر أنه كان في يد المدعي) دفع للمدعي معلومية الإقرارء وجهالة المقرّ به لا تبطل 
الإقرارء والأصل أن الشهادة باللك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لتنوع اليد لا 
الملك. بزازية. ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقراراً له باليد؟ 
المفتى به : نعم. جامع القصولين . 

فروع: شهدا بألف وقال أحدهما قضى حمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه 
آخرء ولا يشهد من علمه حتى يقرّ المدعى به. 

سهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافاً لهماء واستظهر صدر الشريعة 


المضاءء وإن كان من قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالأكثرء وإن كان 
وارثا دائماً ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حال بدون تلومء فتأمل. قوله: (لعدم 
معاينة السبب) ولأن الشهادة على الملك لا تبوز بالتسامع. فتح. قوله: (البزازي) وكذا في 
الفتح . قوله: (وذكر اسم الميت) حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم الميت 
تقبل. بزازية. قوله: (ردت) وعن أبي يوسف تقبل . قوله: (يد الحي) لاحتمال أنها كانت 
ملكا له أو وديعة مثل: وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالهاء أما الميت فتنقلب 
ملكا له إذا مات مجهلا لها كما تقدم. قوله : (أتها كانت ملكه) أي لو شهد المدعى ملك 
عين في يد رجل أنها كانت ملك الماعي يقضي بها وإن لم يشهدا أنبا ملكه إلى الآن . 
والفرق بين هذه وبين ما مر من أنها كانت ملك الميت فإنها تردٌ ما لم يشهدا بأنها ملكه عند 
اموت ما ذكره في الفح من أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت 
بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الشابت لا لإثبيات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في 
الوارث؛ بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده. قوله: 
(بذلك) أي بيد الحي أو ملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر. قوله: (دفع للمدعي) 
الأولي أن يقول: فإنه يدفم للمدعي كما يظهر بالتأمل . 

وئي البحر: وإنما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك: لأنه لو برهن على 
أنه ملكه فإنه يقبل اه: أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه لأخبما المذكورتان في 
الكنز دون مسألة الشهادة بالملك. قوله: (لتنوع اليد) أنه كان له فاشتراه منه. قوله : 
(بألف) أي ولا يسمع قوله قضاء. قوله: (إلا إذا شهد معه آخر) لكمال النصاب . قوله : 
(ولا يشهد) أي بالألف كلها. قوله: (من علمه) أي قضاء خمسمائةء كذا في الهامش. 
قوله: (حتى يقر المدعى به) لتلا يكون إعانة على الظلمء والمراد من ينبغي في عيارة الكنز 


”7 كات الشهادات / باب الأختلاف في الشهادة 
لفك الل ب ل 


قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها. ذكره الزيلعي . 

ادعى المديون الإيصال متفرقاً وشهدا به مطلقاً أو جملة لم تقبل. وهبانية . 

شهدا في دين الحيّ بأنه كان عليه كذا تقبل» إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه 
الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقاً حتى يقولا مات وهو عليه . بحر . 

قلت : ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا 
مات وعليه دين اه. والاحتياط لا يحخفى . 

ادعى ملكا ني الماضي وشهدا به في الحال لى تقبل في الأصحء كما لو شهدا 
بالماضي أيضاً. جامع الفصولين. 
افاي ا 2 ل ل و يي يي يت 
معنى يجب قلا تحل له الشهادة. بحر. قوله: (إِذا لم يذكر المدعي لونها) قال في الفتح : 
ولو عين لونبها فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعاء . قوله : (مطلقاً أو جملة) أما الأول 
فلأن الإطلاق أزيد من المقيد» وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق 
والجملة. قوله: (بحر) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لاء فراجعه. قوله: (قلت) 
القول لصاحب المنح. قوله: (بيان سببه) قوّاه المقدسي . 

قلت: وكذا في نور العين وقال: إن الأول ضعيف وأن الاحتياط في أمر الميت 
يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة؛ وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء 
دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضيبع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا 
الوجه ح . قوله: (ملكاً في الماضي) بأن قال كان ملكي وشهد أنه له. قوله: (كما لو 
شهدا بالماضي أيضاً) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي ال ملك في الحال» إذ لا 
فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال» بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى 
الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المآل لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب. 
متح . و.بذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متناً من قوله: «بخلاف ما لو شهدا أنها 
كانت ملكه" , 

فرع :امهم قال المدعى إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال 

الشهود إن الدار التى حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعرى والشهادةء وكذ!ا 
لو شهدوا أن امال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل؛ والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم 
لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن 
تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل 
الدار. جامع الفصولين في آخر الفصل السابع . 


كتاب الشهادات/ باب الشهادة على الشهادة 10 
بَابُ الشهادةٍ على الشهادة 
(هي مقبولة) وإن كثرت استحساناً في كل حق على الصحيح (إلا في حدود 
الات ريم ا لوديا ا و ا ا 
كلام فإنه نقله عن الخانية عنهاء وهو خطأ والصواب ما هنا (أو مرض أو سفر) 
اللقهستاني والسراجية : وعليه الفتوى وأقره المصئف 


باب الشْهادةٍ على الشْهَادَةٍ 
قوله: (وإن كشرت) أعني الشهادة على شهادة الفروع ثم وثمء لكن فيها شبهة 
البدلية لأن البدل ما يصار إليه إلا عند العجز عن الأصلء وهذه كذلك. ولذا لا تقبل 
فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال. درر. كذا في الهامش . قوله: (إلا في 
حد وقود) أي ما يوجب الحد» فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد 
كذا ضرب فلانا حدا في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته . بحر عن المبسوط . وفيه إشعار 
بأنها تقبل في العزير وهذه رواية عن أبي يوسف. وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في 
الاختيار. قهستاني. قوله: (مطلقاً) بعذر أو غيره. قوله: (إلا بشرط تعذر حضور 
الأصل) أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده 
في الهداية» وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ أوفصح به في الخانية 
والهداية» لا مجاوزة البيوت» وإن أطلقه كالمرض في الكنر ولم يصرح بالتعذر. ولكن مأ 
ذكرنا هو المراد لأن العلة العجزء فافهم. قوله: (وما نقله القهستاني) عبارته: لكن في 
قضاء النهاية وغيره: الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل اه. كذا 
ف الهامش . قوله: (فيه كلام) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآني اوبخروج أصله عر 
أهلها» . قوله: (فإنه نقله عن الخانية عنها) ليس في القهستاني ذلك. وانظر ما ذكره لي 
كتاب القاضي إلى القاضي . قوله: (والصواب ما هنا) قال في الدر المنتقى : لكن نقل 
البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة» وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها: أنه 
بتى كويد الأاصل عن أهلية الشهاقة بان كرس أو سبق او ص الي اى إز نه نطلات 
الشهدة اه فتنبه ح. كذا في الهامش . قوله: (وفي القهستاني) عبارته: وتقبل عند أكثر 
المشايخ. وعليه الفتوى كما في المضمرات. وذكر القهستاني أيضاً أن الأول ظاهر الرواية: 
وعليه الفتوى . 


وفي البحر قالوا: الأول أحسنء وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي» والثاني أرفق 


حضف كتاس الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 
(أو كون المرأة تخدرة) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام. قنية. وفيها: لا 
يجوز الإشهاد لسلطان وأمير» وهل يجوز لمحبيوس إن من غير حاكم الخصومة؟ نعم 
ذكره المصنف في الوكالة وقوله (عند الشهادة) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز 
الأقنياف له الأماء كماع زو) يشرط (استهادة حفه) تمناات ولو ونلا وامراتيو زه 
في الحاوي غلط. بحر (عن كل أصل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا وذاك) خلافا 
للشافعي (3) كيفيتها أن (يقول الأصل مخاطباً للفرع) ولو ابنه. بحر (اشهد على 
شهادي أني أشهد بكذا) ويكفي سكوت الفرع. ولو رده ارتد. قنية. ولا ينبغي أن 


الخ. وعن محمد: يجوز كيفما كان» حتى روى عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد 
والفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتمم . منح وخر .. قوله: (أو كون المراة 
خدره) قال البزدوي: هي من لا تكون برزت بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من 
الرجال؛ أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد'لا 
تكون مخدرة. حموي. قوله: (في الوكالة) وذكره هنا أيضاً. قوله: (عند القاضي) قاله في 
المنح . قوله : .(لإطلاق جواز الإشهاد) يعنى يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوهء 
ولكن لا تبوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكر موجود. 

قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين: والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن 
بالأصول عذرء حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع اه. ومثله في المنح عن السراجية. 
قوله: (كما مر) أي في قوله: «وجاز الإشهاد مطلقا». قوله: (وما في الحاوي غلط) من 
أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة. وفي الهامش: ولو شهد على شهادة رجل وأحدهما 
يشهد بنفسه أيضاً لم يجزء كذا في محيط السرخسي . فتاوى الهندية. قوله: (عن كل أصل) 
فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل» ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر لأن 
الثابت يشهادتهم شهادة واحد. بحر عن الخرانة, وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه 
وآخران على شهادة غيره يصحء وصرح به في البزازية. قوله: (وذاك) يعني بأن يكون 
الكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شاهدان على كل أصل . قوله: (ولو ابنه) كما يأ 
متناً. قوله: (إني أشهد بكذا) قيد بقوله: «أشهد؟ لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على 
شهادته وإن سمعها منهء لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل» وبقوله: «على 
شهادق؛ لأنه لو قال أشهد على بذلك لم يز لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق 
المشهود به فيكون أمرأ بالكذب وبعلىّ» لأنه لو قال بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون 
أمراً بأن يشهد مثل شهادي بالكذب وبالشهادة على الشهادة» لأن الشهادة بقضاء القاضي 
صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه . قوله: (سكوت الفرع) أي عند تحميله . 

قال في البحر : لو قال لا أقبل . قال في القنية: ينبغي أن لا يصير شاهداً حتى لو شهد 


كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة يفف 
يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده. حاوي (ويقول الفرع وأشهد أن فلاناً 
أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادي بذلك) هذا أوسط العبارات 
وفيه خمس شينات» والأقصر أن يقول اشهد على شهادتي بكذا ويقول الغرع اشهد 
على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره. ابن كمال. وهو الأصح كما في 
القهستانىي عن الزاهدي . 

(ويكفي تعديل الفرع لأصله) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل 


المفتين» الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسىء في الشهادة على شهادته بتركه 
الاحتياط اه. وقالوا: الإساءة أفحش من الكراهة اه. لكن ذكر الشارح في شرحه عل النار 
انها دونهاء ورايت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق وغيرهما تأمل . قوله : (أن فلاناً 
الخ) ويذكر أسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر. قوله: (هذا أوسط 
العبارات) والأطول أن يقول أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني 
على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد عل شهانته واشترطوا بدذلكفه 
ففيه ثمان شينات. قوله: (وعليه فتوى السرخسي) قال في الفتح : وهو اختيار الفقيه أبي 
الليث وأستاذه أبو جعفرء وهكذا ذكره محمد في السير الكبيرء وبه قالت الأثمة الثلاثة . 
وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة. فأخرج أبو جعفر 
الرواية من السير الكبير فانقادوا له. قال في الذخيرة: فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل» 
وكلام المصنف: أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على حمس 
شينات حيث حكاهة. وذكر أن ثم أطول منه وأقصر؛ ثم قال : وين الأموز أوساظها. 
فلانأ أشهدن على شهادته أن فلاناً أقر عنده بكذاء ثم قال: وما ذكره القدوري أولى 
وأحوط» ثم حكى خلافاً في أن قوله وقال لي اشهد على شهادي شرط عند أبي حنيفة 
وخمدء فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب وأنه 
أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك . وعند أبي يوسف: يجوز لأن أمر الشاهد محمول 
على الصحة ما أمكن اه. والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف 
المدين» لأن الحكم للغالب خصوصاً المتخذ بها مكسبة للدراهم اه ما في الفتح باختصار. 
وحاصله: أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القذدوري من لزوم خمس شينات في 
الأداى وهو ما جرى عليه في المدون كالقدوري والحكنة والغرر والملتقى والإصلاح 
ومواهب الرحمن وغيرها. قوله: (الفرع لأصله) لأنه من أهل التزكية. هداية. قوله: 
(وإلا لم تعديل الكل) هذا عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل لأنه لا شهادة إلا 


م ؟ كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 
(5) .ما يكفي تعديل (أحد الشاهدين صاحبه) في الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله 
(وإن سكت) الفرع (عنه نظر) القاضي (فى حاله) وكذا لو قال لا أعرف حاله على 


الصحيح . شرنبلالية وشرح المجمع. وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستانٍ 
عن المحيط ؛ فتنيه . 


(وتبطل شهادة الفرع) بأمور ينهيهم عن الشهادة على الأظهر. خلاصة. 


بالعدالة» فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل. ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل 
دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة» كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا 
في الهداية وفي البحر. وقوله وإلا صادق بصور: الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما 
أفصم به في الهداية. الثانية أن يقولوا لا نخبرك؛ فجعله في الخانية على الخلاف بين 
الشيخين. وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية؛ وذكر الحلواني أنبا تقبل وهو 
الصحيح لأن الأصل بقي مستوراء إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك. 
ووجه المشهور أنه جرح للأصولء استشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة م 
يقبل القاضى شهادته» وما استشهد به هو الصورة الثالئة وقد ذكرها في الخانية اه 
ولبحفيا : ,وححيث كان الراها لأ ول افقر ل الى رم قر لذ الرو لق »مكار عم ناا قم امن . 
قوله: (لأن العدل لا يتهم يمثله) كذا علل في البحرء وفيه عود الضمير على غير مذكور . 
وأصل العبارة ف الهداية حيث قال: وكذ! إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لا 
قئنا؛ غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته؛ ولكن العدل لا يتهم بمئله كما 
لا يتهم في شهادة نفسه اه. قال في النهاية : أي بمثل ما ذكرت منه الشبهة . 

وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال؛ لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله رفيقه 
يثت القضاء بشهادة. والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المتقعة وهي القضاء بباء 
فكما أنه ل يعتبر الشرع مع عدالته للك ساها ها ضكى فندى كر لله اذى كاله سال 
عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا. منح. قوله: (على هاف القهستاني) عبارته. وفيه 
إيماء إلى أنه لو قال القرع إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال 
الخصاف. وعن أبي يوسف أنه تقبل» وهو الصحيح على ما قال الحلوان كما في المحيط 
اه. فتأمل النقل مدني. قوله: (عن المحيط) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه 
خلافاًء وكيف هذا مع أنما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهماء وظاهر استشهاد الخصاف به 
كما مر أنه لا خلاف فيه. وفي البزازية: شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا 
يقبل؛ وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه اه. قوله: (بأمور) عد منها في البحر حضور 
الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية» ولو أن فروعاً شهدوا على شهادة الأصول ثم 
حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع اه. 


كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة ف 


وسيجيء متنأ ما يخالفه. وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و 
(بإنكار أصله الشهادة) كقولهم ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطناء 
ولو سئلوا فسكتوا قبلت. خلاصة (شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنتِ فلان 
الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفها أغبا هي قيل له هات 
شاهدين أخبا هي فلانة) ولو مقر (ومثله الكتاب الحكمي) وهو كتاب القاضي إلى 
القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة» فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات 
أنه هو ولو مقراً لاحتمال التزوير. بحر ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه 
قاضيخان (ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها) 


لكن قال في البحر: وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول 
لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادهم اه. فلهذا تركه الشارح. قوله: (ما يخالفه) وهو 
خلاف الأظهر . قوله : (وبإنكار أصله الشهادة) هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات . 
وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوى زاده ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد. لأن إنكار 
الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادئة لكن لم أشهدهمء بخلاف إتكار 
الإشهاد فإنه يشمل لهذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره؛ فإتكار 
الإشهاد نوعان: صريح. وضمني؛ ولذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد: وبه 
اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي وظهر أيضاً أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم؛ ليس 
في محله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهمء فتأمل . 
فوله: : (ما لنا شهادة) يعني ثم غابوا أو مرضوا : ثم جاء الفروع فشهدوا لا تقبل. قوله: 
(وغلطنا) هو في معنى إنكار الشهادة. تأمل. قوله: (قيل له هات الخ) فهذا من قبيل ما 
ف م ا ا 0 وله ا ا 
بكذا من المال على فلانة بنت فلان القلانية وأحضر المدعى امرأة عند القاضى المكتوب إليه 
وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنا 
المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأول هذا لو العني». فدان قولة (لتحصيال 
التزوير) أي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل . قوله: (البيان) يعنى إذا ادعى المدعى 
عليه أن غيره يشاركه في الاسم والتسب كان عليه البيان ح كذا في الهامش: أي يقول له 
القاضى أئيت ذلك»ع فإن أثيت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضيى بمشارك له في 
الاسم والنسبء وإن لم يثبت ذلك يكون خصماً. قوله: (فيهما) أي في الشهادة وكتاب 
القاضي . قوله: (إلى فخذها)بسكون الخاء وكسرهاء يريد به القبيلة الخاصة التي ليس 


”0 كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 
ل ااال سه ساس سنس 2 با ماس م 1ه لت 


كجدهاء ويكفي نسبتها لزوجهاء والمقصود الإعلام (أشهده على شهادته ثم نهاه 
عنها لم يصح) أي تبيه؛ فله أن يشهد على ذلك درر. وأقره المصنف هناء لكنه قدم 
ثر جيح خلافه عن الخلاصة . 

(كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على 
القضاء لكافر على كافرء وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه) في 
الصحيح . درر خلافاً للملتقط (من ظهر أنه شهد بزور) بأن أقر على نفسه ولم يدع 
ايوج لاا تقال عي وووول تناك ...لالتلاو ات ات د لاا الوط اك ال 21ر1 الا - 


دونها أخص منهاء وهذا على أحد قولين للغويين وهو في الصحاح . 

وفي الجمهرة:. جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن» وجعله في ديوان أقل من 
البطن» وكذا صاحب الكشاف. قال: العرب على سب طبقات: الشعب كمضر وربيعة 
وحمير» سميت به لأن القيائل تنشعب عنهاء والقبيلة ككنانة. والعمارة كقريش. والبطن 
كنسن. والفخذ كهاشم. والفصيلة كالعباس. وكل واحد يجمع ما بعده: فالشعب يجمع 
القبائل» والعمارة تجمع البطون وهكذاء وعليه فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى 
الفصيلة. والعمارة بكسر العين» والشعب بفتح الشين. فتح ملخصاً. . قوله: (كجدها) 
الأنشيت «أو جدها». قوله: (والمقصود الإعلام) قال في الفتح : ولا يخفى أنه ليس المقصود 
من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه وإن نسبه إلى مأئة جدء بل 
لشت الاختصاص ويزول الاشتراك» فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجدهما 
أو صناعتهما ولقبهماء فما ذكر عن قاضيخان من أنه لو لم يعرف مع ذكر الحد لا يكتمي 
بذلك»؛ إلا وجه منه ما في الفصولين من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياءء غير أنهم 
اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا اه. والمراد بالثلائة أسمه واسم أبيه 
اتساج 0 

ففى الهداية : ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عندهما خلافا لأبي يرسف على 

ظاهر الروايات» فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى: أي في ذلك الفخذ 
الخاص» فنزل منزلة الجد الأدنى» وي إيضاح الإصلاح وني العجم ذكر الصناعة بمنزلة 
المَحْدْ لأنهم ضيعواأ أنسابهيم» والأولى أن يقول بدل الأعلام رفع الاشتراكء لأن الأعلام 
المبعرك عر ماد تمر واليحر عن البزازية : وإن كان معروفاً بالاسم المجرد 
فكهووا كشي ة ة الإمام أبي حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجدء ولو كنى بلا تسمية لم يقبل 
إلا إذا كان مشهوراً كالإمام. قوله : (شهد بزور) والرجال والنساء فيه سواء. بحر عن 
كافي الحاكم . قوله: (بأن أقر على نفسه) قال في البحر : وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا 
باقرارة. وزاد شيخ الإسلام : أن يشهد بموت واحد فيجيء فخا : كذا في فتح القديرء 
وبحث فيه الرملي في حاشية البحر. 


كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة شف 
سهواً أو غلطاً كما حرره ابن الكمال» ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي 
(عزر بالتشهير) وعليه الفتوى. سراجية. وزاد ضربه وحبسه. مجمع . وفي البحر: 
وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة؛ وقيل إِنْ رجع مصرًا 
ضرب إبجماعاً: وإن تائباً لم يعزّر إجماعاء وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على 
الصحيح لو فاسقاً ولو عدلاً أو مستوراً لا تقبل شهادته أبدا . 

قلت : وعن الثاني تفيل ء وبه يستى . عيني وغيره. وأئله أعلم . 


واعترض بالإقرار صدر الشريعة بأنه قد يعلم بدونهء كما إذا شهد بموت زيد أو 
بأن فلانا قتله نم ظهر زيد حياً أو برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوماً ليس فى السماء علة 
ولم ير الهلال. وأجاب في العناية بأنه لم يذكره إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول 
كذبت أو ظئنت ذلك فهو بمعنى كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم. وف اليعقوبية أيضا 
يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا بإقرار على الحصر الإضافي بقريئة قوله لا يعلم بالبينة. 
وأجاب ابن الكمال بأن الشهادة بالموت تجوز بالتسامع وكذا بالنسب» فيجوز أن يقول 
رأيت قتيلاا سمعت الناس يقولون إنه عمرو بن زيد. وأما الشهادة على رؤية الهلال 
فالأمر فيه أوسع اه. قوله: (ولا يمكن إثباته) أي إلبات تزويره؛ أما إثبات إقراره فممكن 
كما لا يخفى. تأمل . قوله: (وزاد ضربه) قال في البحر: ورجح في فتح القدير قولهما 
وقال: إنه الحق. قوله : (أن يسحم) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين السودواني 
كذا في الهامش . قوله: (إذا رآه سياسة) قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف 
هذا حيث قال: واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولْ يقولوا 
القاضي » فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر. فتال. 
قوله: (مصراً) قال في الفتح: واعلم أنه قد قيل إن المسألة على ثلاثئة أوجه: إن رجع على 
سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزّر 
بالضرب بالاتفاق؛ وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقأً. وإن كان لا يعرف حاله 
فعلى الاختلاف المذكور, وقيل لاخلاف بينهم فجوابه في التائب لأن اللقصود من التعزير 
الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالل. وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة. 
قوله: (أبداً) لأن عدالته لا تعتمد. منلا علي قوله: (تقبل) أي من. غير ضرب هرة كما في 
البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف. وني الخانية : المعروف بالعدالة إذا شهد يزور عن 
أي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا تعرف توبته. وروى الفقيه: أبو جعفر أنه تقبل 
وعليه الاعتماد اه. وكلام الشارح صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضاً. 
تأمل . 


شف كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة 
بَابُ الدجُوع عَنِ الشَهادَةٍ 

(هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه. فلو أنكرها لا) يكون رجوعا 
(و) الرجوع (شرطه مجلس القاضي) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب 
الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام (السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية» (فلو ادعى) 
المشهود عليه (رجوعهما عند غيره وبرهن) أو أراد يمينهما (لا يقبل) لفساد 
الدعوى» بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما. ملتقى. أو برهن . 
أنمما أقرا برجوعهما عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء للحال. ابن ملك (فإن 
رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان) وعزّر ولو عن بعضها لأنه فسق نفسه. 
جامع الفصولين (وبعده لم يفسخ) الحكم (مطلقا) 

بَابُ ألرْجُوع عَنٍ الشهادةٍ 

قوله: (فلو أنكرها) أي بعد القضاء. قوله: (مجلس القاضي) وتتوقف صحة 
الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافاً لمن استبعده كما نبه عليه ني الفتح . وفمه أيضاً: 
ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقرّ شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به 
وبالتزام المال لا يلزمه شيء؛ ولو ادعى عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه 
كان بهذا الرجوع. قوله: (لأنه فسخ) تعليل لاشتراط مجلس القاضيء وقوله: «فسخ» أي 
فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي. منح . قوله: (وهي) أي التوبة . قوله : 
(فلو ادعى) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي. قوله: (عند غيره) أي عند غير القاضي 
ولو شرطياً كما في ا محيط . قوله: (لا يقبل) أي ولا يستحلف. قوله: (لفساد الدعوى) 
أي لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعياً رجوعاً باطلاء وألدة أو للت البمين 
إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة. قوله: (وتضمينه) أي القاضي أي حكمه عليهما 
بالضمان. قوله: (سقطت) أي الشهادة فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح 
للأول. قوله: (وعزر) قال في الفتح : قالوا يعدّر الشهود؛ سواء رجعوا قبل القضاء أو 
بعده؛ ولا يخلو عن نظر لأن الرجوع ظاهر في أنه توية عن تعمد الزور وإن تعمده أو 
السهو والعجلة إن كان أخطأ فيهء ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه 
عن كد اه وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحق أو 
كون المشهود عليه غرّه بمال لا لما ذكرهء وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف 
على المشهود له مع أنه إتلاف لما له بالغرامة. قوله: (عن بعضها) كما لو شهدا بدار 
وبنائها أو بأتان وولدها ثم رجعا في البتاء والوالد لم يقض بالأصل. منح. قوله: (مطلقاً) 
قال في المنح : وقول مطلقاً يشمل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة 
أو دونه أو أفضل منهء وهكذا أطلق في أكثر الكتب هتونا وشروحا وقتاوى. وف المحيط : 


كتاب الشهادات / ياب الرجوع من الشهادة وف 
لترجحه بالقضاء (بخلاف ظهور الشاهد عبداً أو محدوداً فى قذف) فإن القضاء يبطل 
ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصأء ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ 
قالغرم على المقتضى له. شرح تكملة (وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه) لتسببهما 
تعدا مع تعذر تضمين المياشر لأنه كالملجأ إلى القضاء (قبض المدعي المال أولا به 
يفغتى) بحر وبزازية وخلاصة وخزانة المفتين. وقيده ثي الوقاية والكنز والدرر 
والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبلهء وقيل إن المال عيئاً فكالأول» وإن 
ديا فكالثانيء وأقره القهستاني (والعيرة فيه لمن بقى) من الشهود (لا لمن زجع فإن 


يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في العدالة وإلا لا ويعرّر ورده 
في البحر. ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة أولاء وهو قول شيخه حماد ثم رجع إلى 
قولهماء وعليه استقر المذهب. وعزاه في البحر أيضا إلى كافني الحاكم. قوله: (لترجحه) 
الأولى لترجحها. قوله: (ويرد ما أخذ) أي إلى المقضى عليه. بحر. قوله: (إذا أخطأ)وهنا 
أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود . قوله: (وضمناً ما أتلفاه) اعلم أن تضمين الشاهد 
لم ينحصر في رجوعه مثل ما إذا ذكر شيئاً لازماً للقضاء ثم ظهر بخلافهء كما أوضحه في 
لسان الحكام وأشار إليه في البحر فراجعهما . 

وذكر في البحر ما يسقط به ضمان الشاهد. ويؤخد من قوله: «أتلفاه» أنه لو لم 
يضف التلف إليهما لا يضمنان»؛ كما لو شهدا بتسب قبل الموت فمات المشهود عليه ورث 
المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لأنه ورث بالموت؛ وذلك لأن 
استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا قيضاف 
للموت ‏ ذكره الزيلعي في إقرار المريض ‏ سائحاني عن المقدسي . 

قلت: وفي البحر عن العتابية: شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم مفلسا 
ثم رجعالم يضمنا للطالب لأنه نوى ما عليه بالإقلاس اه. قوله: (لتسيبهما) قال في 
البحر : وفي إيجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من المدعي لأنه الحكم ماض 
فاعتبر التسبب اه. كذا في الهامش . قوله: (لأنه كالملجأ) أي القاضي . قوله : (وقيده الخ) 
أي وكذا في الهداية والمختار والإصلاح ومواهب الرحمن؛ وجزم به في الجوهرة وصاحب 
المجمعء وأنت على علم بأن اقتصار أرباب المتون على قول ترجيح لهء وما في المتون مقدم 
على ما في الشروع فيقدم على ما في الفتاوى بالأولى» وما كان ينبغى للمصنف مخالغة عامة 
المتوت» وما ثقله في البحر عن الخلاصة أن ما في الفتاوى هو قول الإمام الأخير لنا فيه كلامه 
وكأنه هو الذي غرّ المصنف . قوله: (فكالأول) أى يضمنه الشهود مطلقاً قبضها المشهود له 
أو لاء لأن العين يزول ملك المشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتى 
يقبضه . قوله: (فكالثاني) أي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون ولو بعده يضمنون. 


ايف كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة 
رجع أحدهما ضمن النصف. وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن.ء وإن رجع آخر ضمنا 
النصف». وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع: وإن رجعتا فالنصف» 
وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة مم يضمن» فإن رجعت أخرى ضمن) 
التسع (ربعه) لبقاء ثلائة أرباع النصاب (فإن رجعوا قالغرم بالأسداس) وقالا عليهن 
النصف كما لو رجعن ققط 


قوله: (ضمن النصف) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة» فيبقاء أحدهما على الشهادة 
تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان مالم تبق الحجة فيه وهو النصف؛» ويجوز 
أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقى ببقاء بعض العلة» كابتداء الحول لا ينعقد على 
بعض التصاب ويبقى منعقدا ببقاء بعض التصابء منح . قوله: (م يضمن) أي الراجع . 
قوله: (ضمنا النصف) وفي المقدسي : فإن قيل: ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لأن 
التلف أضيف إليه. قلنا: التلف مضاف إلى المجموع إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع 
وهو من بقيء فإذا رجع الثاني ظهر أن التلف ببما. 

أقول: تقدم في الحدود عن المحيط : إذا شهد على حد الرجم خمسة قرجع الخامس 
لا ضمان» وإن روجع الرابع ضمنا الربع» وإن رجع ثالث يضمن الرابع؛ ققوله يضمن 
الغالث الربع الف لا هنا لأت المأخوذ من باب الرجوع في الشهادة أن الخامس والرابع 
والثالث يضمئون التصف أثلاثاء فما في المحيط إما غلط أو ضعيف أو غير مشهور. وإذا 
شهد أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقضى ببا فرجع أحدهم عن مائة وآخر عن تلك 
المائة ومائة أخرى وآخر عن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين خسون أثلاتاء لأن 
الأول لم يرجع إلا عن مائة فبقى شاهداً بثلاثمائة» والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلائمائة 
كماهو شاهد بالمائة الرابعة أيضاً فوجد نصاب الشهاد فى الثلاثمائة فلا ضمان فيها. وأما 
المائة الرابعة لمابقي الرابع شاهداً ببا ورجع البقية تنصفت لأن العيرة لمن بقي فيضمنون 
نصفها وهو الخمسون أثلاثاء فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعاً: يعني المائة 
التي اتفقوا على الرجوع عنهاء وغير الأول يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها 
أثلاثاً. ووجه عدم ضمان الماثتين والخمسين أن الأول بقي شاهدا بثلائمائة والثالث بقي 
شاهدا بمائتين فالمائتان تم عليها النصاب وبقي على الثالئة شاهد واحد لم يرجعء ولكن لم 
رجع الثلاثة غيره تنصفت فضمنوا الخمسين أثلاثا. سائحاني. وقوله والثالث بقي شاهد 
العلة والثاني والمسألة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة يعيارة أخرى فراجعه. قوله: 
(ضمنت الربع) إذا بقي على الشهادة من يبقى به ثلاثة الأرباع . منح . قوله: (فإن رجعوا) 
أي رجع الكل من الرجل والنساء. قوله: (بالأسداس) السدس على الرجل وخحمسة 
الأسداس على النسوة» لأن كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد. قوله: (فقط) لأنبن وإن 


كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة ع 
(ولا يضمن راجع في التكاح شهد بمهر مثلها) أو أقل إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف 
(وإن زاد عليه ضمناها) لو هي المدعية وهو المتكر. عزمي زاده. 

(ولو شهدا بأصل النتكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان) على المعتمد لتعذر 
الممائلة بين البضع والمال (بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا) 
ضمنا لها لإتلافهما المهر (وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع) لو 
الشهادة على البائع (أو زاد) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض» ولو شهدا 


كثرن بمنزلة رجل واحد. قوله: (ولا يضمن راجع الخ) هذه المسألة على ستة أوجهء لأهما 
إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص. وعلى كل فالماعى إما هى أو هوء ولا ضمان 
إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد» ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج كما في 
المنح لأفاد جميع الصور خمسة منطوقاً وواحدة مفهوماً: ولا غنى عما نقله الشارح عن 
العزمية» وكان عليه أيضاً أن يقول وإن بأقل ويحذف. ولو شهدا بأصل النكاح لإيهامه أن 
الشهادة في الأول ليست على أصله. وعلى كل فقول الشارح أو أقل تكرار كما لا يخفى . 


قال الحلبي: فلو قال المتن: ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج بالنكاح 
بأكثر من مهر المثل لاستوف الستة واحداً منطوقاً وخمسة مفهوماً؛ ثم ظهر لي أن المصنف 
أظهر ما خفي وأخفى ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر امثل 
ويلزم منه عدمه في الشهادة بالأقل وصرح بضمان الزيادة» وهذا كله لو هي المدعية كما 
نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن ما بعده فيما لو كان هو المدعي. فذكر المصنف بعده أله 
لا ضمان لو شهدا بأقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر للعلم يأنه 
لاضهان بالأوىن لأن الكلام فيما إذا كان هو المدعيء ولم يصرح به الشارح كما صرح 
بالأقل في الأول اعتماداً على ظهور المراد» فتنبه. قوله: (على المعتمد) خلافاً لما في المنظومة 
النسفية وشرحهاء وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا أنهما يضمئان عندهماء خلافا 
لأبي يوسف. 


فال في الفتح: ومافي الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواهء وهو 
المذكور ني الأصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرهاء وإنما نقلوا فيها 
خلاف الشافعي؛ فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية وم 
يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي. قوله: (ولو شهدا بالبيع) قال العيني : فإن شهدا بالبيع 
بألف مثلا فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا 
عن الشهادتين ضمنا الكمن» وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع 
ذلك: وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثئمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما 


م 


؟ كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة 
بالبيع ومتقضد الكسنت فلو ف شهادة واحدة ضمنا القيمة؛ ولو قي شهادتين ضمنا 

(ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف» فإن شاء ضمن 
الشهود قيمته حالاء وإن شاء أخذ المشترى إلى سنة وأيًا ما اختار برىء الآخر) 
وتمامه في خزانة الممتين زوق الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال) المستمي (أو 
المنعة) إن لم يسم (ولو شهدا أنه طلقها ثلاثاً وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول 
ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لاغير) للحرمة الغليظة (ولو بعد 
وطء أو خلوة فلا ضمان) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول ثم 


تجب عليهما القيمة فقط ح. ولا يظهر تفاوت بين المسألتين في الحكم بالضمان لأنه 
فيهما يضمن القيمةء لأنه في الأولى إن كان الغمن مثل القيمة فيها وإن كان أقل منها 
يضمنان الزيادة أيضاً اه. قوله: (ضمنا القيمة) لأن المقضي به البيع دون الثمن لأنه لا 
يمكن القضاء بإيجاب الكمن لاقترائه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاءء ولذا قلنا 
لو شهدا أنه باع من هذا عيده وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب 
انفساخه وهو القضاء بالإقالة. فتحم. وقوله: «ضمنا الثمن؟ لأن القضاء بالثمن لا يقارنه 
ما يسقطه لأنهما لم يشهدا بالإيقاء بل شهدا به بعد ذلك» وإذا صار الثمن مقضيا به 
ضمناه برجوعهما. فتح. زاد الزيلعي: وإن كان الثمن أقل من قيمة المبيع يضمنان 
الزيادة أيضاً مع ذلك لأنبما أتلقا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى اه. قوله: (وتمامه في 
خزانة المفتين) عبارتها كما في المنحء فإن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري 
ويتصدقون بالمفضل » فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع 
بالئمن ولا شيء على الشهودء وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود بحاله» وإن أديا 
رجعا بما أديا اه. قوله: (ضمناً نصف الال المسمى أو المتعة الخ) لأنهما أكدا ضماناً 
على شرف السقوطهء ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج رشك حيفظ امن اعت 
منح. قوله: (قبل الدخول) قيد في الشهادتين ح. قوله: (لا غير) لأنه لم يقض بشهادة 
شهود الواحدة لأنه لا يفيد. لأن حكم الواحدة حرمة خفيفة وحكم الثلاث حرمة 
غليظة. منح. قوله: (فلا ضمان) لتأكد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان على شرف 
السقوط ح. قوله: (ضمن شهود الدخول الخ) لأنهم قرروا عليه بشهادتهم جميع المهر 
وقد كان جميعه على شرف السقوطء وهذا يقتضي أن يضمنا جميعه لكن شهود الطلاق 
قيل الدخول قرروا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السقوط. وقد اختص الفريق 


كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة لهذا 
اختيار . 

(ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة) لمولاه (مطلقاً) ولو معسرين لأنه ضمان 
إتلاف (والولاء للمعتق) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية (وقي 
التدبير ضمنا ما نقصه) وهو ثلث قيمته؛ ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية 
قيمته . وتمامه في البحر (وفي الكتابة يضمنان قيمته) كلهاء وإن شاء اتبع المكاتب (ولا يعتق 
حتى يؤدي ما عليه إليهما) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه» ولوعجز عاد لمولاه ورد قيمته 
على الشهود (وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتها) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها 
فيضمنان ما بينهما (فإن مات المولى عتقت وضمنا) بقية (قيمتها) أمة (للورثة) وتمامه في 
العيني (وفي القصاص الدية) في مال الشاهدين وورثاه (ولم يقتصا) لعدم المباشرة» ولو 
شهدا بالعفو لم يضمنا لأن القصاص ليس بمال اختيار (وضمن شهود الفرع برجوعهم) 
لإضافة التلف إليهم (لا شهود الأصل بقولهم) بعد القضاء (لم نشنهد الفروع على شهادتنا 
أو أشهدناهم وغلطنا) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعلدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم 


الأول يضمان نصف وتنازع مع الفريق الثاني في ضمان التنصف الآخر فيقسم عليهما 
فيصيب الأول ثلاثة أرباع والثاني ربع ح. كذا في الهامش. قوله: (اختيار) علله بأن 
الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق ربعه واتفرد شهود الدخول بالنصف 
فيتقردون بضمانه أه. 


فقال: وفي البحر عن المحيط: ولو رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما 
أوجبا نصف المهر وشاهد الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهرء لأنه يثبت بشهادة 
شهود الطلاق نصف امهر وتلف بشاهدي الدخول نصف المهرء وإن رجع من كل 
طائفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق شيء ويجب على شاهدي الدخول الربع اه. 
قوله: (لأنه ضمان إتلاف) بخلاف ضمان الإعتاق لأنه لم يتلف إلا ملكه ولزم منه فساد 
ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له. قوله: (بقية قيمته) فإن لم يكن له مال 
غير العبد عتق ثلثه وسعى في ثلثه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولى يرجعا 
به على العبدء فإن عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورئة على الشاهدين ويرجع به 
الشاهد على العبد عندهما. بحر. قوله: (يضمنان قيمته) والغرق أنبما بالكتابة حالا بين 
المولى وبين مالية العبد بشهادتهما غاصبين فيضمنان قيمته» بخلاف التدبير فإنه لا يحول 
بل تنقص ماليته. فتح قوله: (على الشهود) قال في البحر بعد نقله ذلك عن المحيط : 
وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو اه قوله: 
(وورثاءه) أي المشهود عليه لو كانا وارئين له. قوله: (لا شهود الأصل الخ) قال المصنف 


كتاب الشهادات /_باب .الرجوع عن الشهادة 
(ولا اعتبار بقول الفروع) بعد الحكم (كذب الأصول أو غلطوا) فلا ضمان؛ ولو رجع 
الكل ضمن الفرع فقط (وضمن المزكون) ولو الدية (بالرجوع) عن التزكية (مع علمهم 
بكونهم عبيداً) .خلافاً لهما (أما مع الخطأ فلا) إجماعاً . بحر (وضمن شهود التعليق) قيمة 
القن ونصف المهر لو قبل الدخول (لا شهود الإحصان) لأنه شرط بخلاف التزكية لأتها 
علة (والشرط) ولو وحدهم على الصحيح. عيني. قال: وضمن شاهدا الإيقاع لا 
التفويض لأنه علة والتفويض سبب اه . 


في وججهه : لأنهم أنكروا: أي شهود الأصل السبب وهو الإشهاد وذلك لا يبطل القضاء 
لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة 
لهذاء بخلاف ما إذا أنكروا الإشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا 
رجعوا قبله. فتح. قوله: (فلا ضمان) لأهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على 
غيرهم بالرجوع. منح. قوله: (وضمن المزكون) قال في البحر: وأطلق ضمائهم فشمل 
الدية لو زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوس افالدية على المزكين عنده. 
قوله: (بكونهم عبيداً) بأن قالوا علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم» وقيل الخلاف فيما 
إذا أخير المزكون بالحرية بأن قالوا هم أحرارء أما إذا قالوا هم عدول فانوا'غبيدا لا 
يضمئون إجماعاء لأن العبد قد يكون عدلاً. جوهرة. قوله: (أما مع الخطأ) بأن قال 
أخطأت في التزكية. قوله: (وضمن شهود التعليق) قال في البحر: لأنهم شهود العلة 
إذا التلف يحصل بسببه وهو الإعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق العمق 
والطلاق» فيضمن في الأول القيمة وفي الثان نصف المهر إن كان قبل الدخول. كذا في 
الهامش . قوله: (والشرط) اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود 
وليس بمؤثر في الحكم ولا مفض إليهء والعلة هي المؤثرة في الحكم والسبب هو 
اللفضيء إلى الحكم بلا تأثيرء والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفاً عليف 
وبهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه. منح. كذا في 
الهامش. قوله: (شاهدا الإيقاع) قال في منية المفتي: شهدا على أنه أمر امرأته أن تطلق 
نفسها وآخران أنبا طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود 
الطلاق لأنهما أثبتا السبب والتفويض شرط كونه سبباً. بحر. كذا في الهامش . قوله: 
(لا التنفويض) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق إلى العبد وشهد آخران أنها 
طلقت وأن العبد عتق الخ. شمني مدني . 
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تاب الوكالة 
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره 
(التوكيل صحيح) بالكتابب والسنةء قال تعالى: #فابعثوا أحدكم بورقتكم» 


كتابٌ الو كاله[ 


قوله: (التوكيل صحبح) لم يذكر ها يصير به وكيلا ولا الفرق بين الوكيل 
والرسول. وحررته في بيوع تنقيح الحامدية. قال مجرد هذه الحواشي: ذكر المؤلف رحمه 
الله في الحامدية في الخيارات سؤالا طويلاً وذيله بالفرق» وها أنا أذكر السؤال من أصله 
تتميماً للفائدة. 


قال رحمه الله: سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ول يرها ووكل 
ذيذا تقتهديا ذزأنا زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآهاء وإن رآها وكيله 
بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل؟ الجواب نعمء وكفى رؤية 
وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري. تتوير. من خيار الرؤية. ونظر الوكيل 
بالقبض: أي قبض المبيع سقط عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء:. يعني 
كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره. وقالا: هو كالرسول: يعني نظر الوكيل 
بالقبضى كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيارء قيد بالوكيل بالقبض لأنه لو وكل رجلا 
بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقاً. كذا في الخانية الخ ما ذكره الشارح ابن ملك. 
والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر فراجعه. وصورة التوكيل بالقبض: كن وكيلا عني 
بقبض ما اشتريته وما رأيته. كذا في الدرر. 


أقول: ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم. قال في البحر: وفي 
عمن إضافته إلى المرسل . وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره: كن وكيل 
في قبض المبيع أو وكلتك بشبضه , وصورة الرسول أن يقول: كن رسولا عني في قبضه أو 
أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك؛ وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في 


)١(‏ الوكالة لغة :الوكالة». بفتح الواو وكسرها: التفويضء يقال: وكلهء أي: فوض إليِهء ووكلت أمري إلى 
فلانء أي: فوضت إليهء واكتفيت بهء وتقع الوكالة أيضاً على الحفظ. وهو: اسم مصئر يمعنى 
التوكيل . انظر: المصباح المير: 7/ ٠ا”.‏ الصحاح: 5/ 1845. المغرب: 68/5" المطلع : 758 تبذيب 
الأسماء اللغات: ؟/ 146١.واصطلاحاً:‏ عرفها الحنفية يأتها: تفويض التصبرف والحفظ إلى الوكيل .عرفها 
الشافعية بأنها: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفحله في حياته . عرفها المالكية بأنها: نيابة في 
حق غير مشروطة يموته ولا أمارة . عرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. انظر: 
بدائع الصنائع: لالر ه544 تبيين الحقائق: 4/ 1584. الشرح الصغير للدردير: 9/5؟؟: شرح منتهى 
الإرادات: 7994/9 . ,7:١‏ 
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ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحيةء وعليه الإجماع» وهو 
خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق. قال الشهيد: وبه 
يفتىء وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف. واعتمده في الأشباهء وخصه 
قاضيخان بالمعاوضاتء فلا يلي العتق والتترعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر 
وزواهر الجواهر» وسيجيء أن به يفتى» واعتمده ف الملتقط فقال: وأما الهيات 
والعتاق فلا يكون وكيلاً عند أي حنيفة خلافاً لمحمد. 


فصل الأمرء بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار اه كلام البحر. وكتبت فيما علقته 
عليه أن قوله: وني الفوائد الخ» لا يناني ما قبلهء لأن الأول في الغرق بين الرسول 
والوكيل» فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسلهء لا مر عن الدرر من أنه معبر 
وسفيرء بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلم 
والهبة والرهن ونحوهاء فإن الوكيل فيها كالرسول» حتى لو أضاف النكاح تنفسه كان 
ل وما فى الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا. 

وحاصله: أته يصير وكيلا بألفاظ الوكالةء ويصير رسولا بألقاظ الرسائة وبالأمرء 
لكن صرح في البدائع أن أفعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل» ويؤيده ما ني 
الولوالجية: دفع له ألفاً وقال اشتر لي مها أوبع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان 
توكيللًء وكذا اشتر بهذا الألف جارية» وأشار إلى مال نفسهء ولو قال اشتر هذه الجارية 
بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زأد على أن أعطيك لأجلٍ شرائك درهماء 
لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة اه. وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلاء بل لا بد مما 
يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ اه. هذا جميع ها كتبه نقلته؛ وبالله 
التوفيق. قوله: (ووكل عليه الصلاة والسلام الخ) رواه أبو داود يسند فيه مجهولء؛ ورواه 
الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وحبيب 
لم يسمع عندي من حكيمء إلا أن هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف : أي 
صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماماً ثقة. فتح. قوله: (كأنت وكبلي في كل شيء) 
نقل في الشرنيلالية وغيرها عن قاضيخان : لو قال لغيره أنت وكيلٍ في كل شيء أو قال 
أنت وكيل بكل قليل وكثير يكون وكيلا بحفظ لا غير هو الصحيح. ولو قال أنت وكيلٍ 
في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا في جميع التصرفات الالية كبيع وشراء وهبة وصدقة. 

واختلفوا في طلاق وعتاق ووقفء فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظء وقيل 
لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث اه. وبه 
يعلم ما في كلام الشارح سابقاً ولاحقاًء فتدبر. ولابن نجيم رسالة سماها [المسألة الخاصة 
في الوكالة العامة] ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر . ثم قال: وفي البزازية : 
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وت الشرنبلالية: ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة (وهو 
إقامة الغير مقام نفسه) ترفهاً أو عجزاً (في تصرف جائز معلوم؛ فلو جهل ثيت 


أنت وكيل في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة 
حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل. وعن 
الإمام تخصيصه بالمعاوضات» ولا يلل العتق والتبرعء وعليه الفتوى. وكذا لو قال طلقت 
امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز اه. وفي الذخيرة أنه توكيل 
بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات»ء وبه يفتى أه. ْ 


وفي الخلاصة كما في البزازية: والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا 
الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى بهء ويتبغى أن لا يملك الإبراء والحط 
على المديون لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي أنه لا يملك التبرّع» وظاهر 
أنه يملك التصرف في مرة بعد أخرى» وهل له الإقراض والهبة يشرط العوض؟ فإنهما 
بالنظر إلى الابتداء تبرعء فإن القرض عارية ابتذاء معاوضة انتهاءء والهبة بشرط العوض 
هبة أبتداء معاوضة انتهاء» وينيغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا يملكهماأ 
إلا من يملك التبرعات» ولذا لا يجوز إقراض الوصيّ مال اليتيم ولا هبته يشرط العوض 
وإن كانت معاوضة في الانتهاء» وظاهر العموم أنه يملك قبضى الدين واقتضاءه وإيفاءه 
والدعوى يحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل 
بالديونء ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام . 

فإن قلت: لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق 
والتبرعات؟ قلت: لم أره صريحاء والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به لأن من الألفاظ ما 
صرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا يعدمه اه ما ذكره ابن نجيم في 
رسالته ملخصا. وقد ساقها القتال في حاشيته برمتها. قوله: (وفى الشرنيلالية) عبارتها نقلا 
عن الخانية : وني فتاوى الفقيه أبو جعفر ؛ رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك 
مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة» ولو قال: وكلتك في جميع أموري التى تجوز بها 
التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأتكحة. وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة 
ينظر: إن كان الرجل مختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة باطلة» وإن كان الرجل 
تاجراً تجارة معروفة تنصرف إليها أه. 

ويه يعلم ما ني كلام الشارح» إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيليٍ في كل 
شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري الخ. 
إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام» ولكنك قد 
علمت ما فيه بما نقلناه سابقاً أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه اه. قوله: (قلو جهل) كما 
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الأدنى وهو الحفظ من يملكه) أي التصرف نظراً إلى أصل التصرف» وإن امتنع في 
بعض الأشياء بعارض النهي. أبن كمال (قلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل 
مطلقاً وصبي يعقل ب ) تصرف ضار (نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما 
ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة و) صح (يما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن 
مأذوناً وإلا توقف على إجازة وليه) كما لو باشره بنفسه (ولا يصح توكيل عبد 
مححور. وصح لو مأذونا أو مكاتباء وتوقف توكيل مرتدء فإن أسلم نفذء وإن 
مات أو لحق أو قتل لا) خلافاً لهما (و) صح (توكيلٍ مسلم ذمياً ببيع خمر أو 
خنزير) وشراتهما كما مر في البيع الفاسد (ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه 
الموكل لعارض) النهي كما قلمئأاء فتنيه. 

دكار اشبريط التوكيل فقال (إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبياً أو عبداً 
مححورا) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل 


لو قال وكلتك بمالي. منح. قوله: (نظراً إلى أصل التصرف الخ) جواب عما يرد على هذا 
الشرط وهو توكيل المسلم ذمياً ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالاً ببيع الصيد لأنه 
صحيح عنده ولا يملكه الموكل س . قوله: (فلا يصح توكيل مجنون) مصدر مضاف 
للفاعل. قوله: (بتصرف) متعلق بتوكيل . قوله: (إن مأذوئاً) أي إن كان الصبي الموكل 
مأذوناً. قوله: (توكيل عبد) مضاف لفاعله. قوله: (توكيل مرتد)بخلاف توكله عن غيره 
كما سنذكره. قوله: (وإن امتنع عنه الموكل الخ) ومثله ما لو اشترى عبداً شراء فاسداً 
وأعتقه قبل قبضه لا يصحء ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضاً كما قدمه في 
البيع الفاسد. قوله: (فتتيه) أشار به إلا أنه لا تناقي بين كلاميه كما قدمه. قوله: (ثم 
ذكر) عطف على محذوف: أي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم ذكر الخ. تأمل. قوله: 
(يعقل العقد) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب للثئمن وأن الشراء بالعكس ح. وفي 
البحر: وما يرجح إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ 
والحرية وعدم الردة» فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل 
بالتوكيل» فلو وكله ولم يعلم فتصرف توفق على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه اه. 
قوله: (ولو صبياً) قال في جامع أحكام الصغار: فإن كان الصبي مأذوناً في التجارة فصار 
وكيلا بالبيع بغمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة. وإن كان وكيلا بالشراء: 
فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحساناً وتكون العهدة على الآمر حتى أن 
البائع يطالب الآمر بالشمن دون الصبيء وإن وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه 
العهدة. وفي الاستحسان: تلزمه اه فتال. وتّامه في البحر في شرح قوله: (والحقوق فيما 
يضيفه الوكيل إلى نقسه الخ» فراجعه. قوله: (محجوراً) صفة للصبي والعبد. كذا في 
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فلذا لم يقل ويقصد تبعاً للكتر. 

ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال (بكل ما يباشره) الموكل (بنفسه) لنفسه فشمل 
الخصومة فلذا قال (فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم) وجوازه بلا 
رضاه » ويه قالت الثلاثة , وعليه فتوى أبي للدت وغيره » واختاره العتابي » و صبجحجحته 
في النهاية» والمختار للفتوى تفويضه للحاكم . درر (إلا أن يكون) الموكل (مريضاً) 
لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه. ابن كمال (أو غائباً مدة سفر أو مريداً له) 
ال زققوددة لتك مكل كن :لتقف 2 ادا ع ...لال كن اوور تاعرس لد ل .تاو 


الهامش . قوله : (فلذا لم يقل ويقصدهم) أي البيع احتزازاً عن بيع الهازل وال مكره كما ذكره 
صاحب الهداية. كذا في الهامش. قوله: (تبعاً للكنز) أي حال كونه تابعاً في عدم القول 
للكنزء وذكره صاحب الهداية محترزا به عن بيع الهازل والمكره ح. قوله: (ثم ذكر ضابط 
الموكل فيه) أي ما ذكره المصنف ضابط لا حدء فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع 
الخمر ويملك توكيل الذمي به: لأن إبطال القواعد بإيطال الطرد لا العكسء ولا يبطل 
طرده عدم توكيل الذمي مسلماً ببيع خمره» وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل 
الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل 
به في الجملة . وتمامه في البحر. قوله: (بكل)متعلق بقول الماتن أول الباب التوكيل صحيح 
لنفسه أخرج الوكيل فإنه لا يوكل مع أنه يباشر بنفسه. قوله: (فشمل الخصومة) تفريع 
على قوله بكل ما يباشره» وهو أولى من قول الكنز بكل ما يعقد لشموله العقد وغيره كما 
في البحر: أي كالخصومة والقبض. قوله: (فصح بخصومة) شمل بعضاً معيئاً وجميعها 
كما في البحر: وفيه عن منية المفتي» ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله إثبات ما 
للموكل فلو أراد المدعى عليه الدفع لم يسمع. 


قال: فالحاصل أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه. وفي البزازية: ولو 
وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز 
اه. وتمامه فيه. قوله: (برضا الخصم) شمل الطالب والمطلوب. بحر. قوله: (وجوّزاه 
الخ) قال في الهداية: لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم: يعني هل ترتد الوكالة 
برد الخصم؟ عند أبي حنيفة نعمء وعندهما لا ويجبر. جوهرة. قوله: (وعليه فتوى أبي 
الليث) أفتى الرمل بقول الإمام الذي عليه المتون واختاره غير واحد. قوله: (تفويضه 
للحاكم) بحث فيه في البزازية, فانظر ما ني البحر. وفي الزيلعي: أي أن القاضي إذا علم 
من الخصم التعنت في الإباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلكء. وإن علم من الموكل 
قصد الإضرار لخصمه لا يقبل منه التوكيل إلا برضا اه. قوله : (لا يمكنه حضور مجلس 
الحكم) وإن قدر على الحضور على ظهر الدابة أو ظهر إنسان» فإن ازداد مرضه بذلك لزم 
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ويكفي قوله أنا أريد السفر. ابن كمال (أو محدرة) لم تخالط الرجال كما مر (أو 
حائضاً) أو نفساء (والحاكم بالمسجد) إذا لم يرض الطالب بالتأخير. بحر (أو محبوساً 
من غير حاكم) هذه (الخصومة) فلو منه فليس بعذر. بزازية بحثاً (أو لا يحسن 
الدعوى) خانية (ل) يكون من الأعذار (إن كان) الموكل (شريفاً خاصم من دونه) 
بل الشريف وغيره سواء. بحر (وله الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم الدعوى) 
لا بعده. قئية (ولو اختلفا في كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقاً) 
ولو ثيباً فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين. . بحر. وأقره المصنف (وإن من الأوساط 
فالقول لها لو بكرا وإن) هي (من الأسافل فلا في الوجهين) عملا بالظاهر. بزازية 
(و) صح (بإيفائها و) كذا ب (استيفائها 


توكيله: فإن لم يزد قيل على الخلاف والصحيح لزومه كذا في البزازية. بحر. قوله: 
(ويكفي قوله أنا أريد السفر) قال في البحرء وف المحيط : وإرادة السفر أمر باطني خلا بد 
من دليلهاء وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرء ولا يقبل قوله إن أريد السفرء 
لكن القاضي ينظر في حاله وف عدته فإنه لا يخفى هيئة من يسافر. كذا ذكره الشارح . وق 
البزازية: وإن قال أخرج بالقاقلة الفلاتية سألهم عته كما في فسخ الإجارة. وق خزانة 
المفتين: وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي بالله إنك تريد السقر اه. قوله: 
(إذا لم يرض الطالب) قال في الجوهرة: إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا 
الخصمء وإن كانت مطلوية إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يغبل منها 
التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل اه. قوله: (بزازية بحثاً) 
عباربها: وكونه محبوساً من الأعذار يلزمه توكيله؛ فعلى هذا لو كان الشاهد محبوساً أن 
يشهد على شهادته. قال القاضي: إن في سجن القاضي لا يكون عذراً لأنه يخرجه حتى 
يشهد ثم يعيده» وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضاً كذلك بأن يجيب عن الدعرى 
0 


قلت: ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف»ء وهي ليست من عنده بل واقعة في كلام 
غيره والمفاهيم حجة؛ بل صرح به في الفتح حيث قال: : ولو كان الموكل محيوساً فعل 
وجهين : : إن كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاهء لأن القاضي يخرجه 
من السجن ليخاصم ثم يعيدء وإن كان في حبس الواني ولا يمكنه الوالي من الخروج 
للخصومة يقبل منه التوكيل اه. قوله: (وله) أي المدعى عليه. قوله: (فيرسل أمينه) أي 
القاضي . قوله: (فالقول لها) أي إذا وجب عليها يمين. قوله: (في الوجهين) أي فيما إذا 
كانت بكراً أو ثيباً. قوله: (وصح بإيفائه) أي حقوق العبادء أي يصح التوكيل بإيفاء جميع 


كتاب الوكالة هع ؟ 


إلا في حد وقود) بغيبة موكله عن المجلس . ملتقى (وحقوق عقد لا بد من إضافته) 
أي ذلك العقد (إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به) ما دام حياً ولو 
غائبا . أبن ملك (إن لم يكن حجوراً كتسليم مييع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به 
عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته) لأنه العاقد 
حقيقة وحكماًء لكن في الجوهرة: لو حضرا فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في 


الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن كلا منهما يباشره بنفسه فيملك التوكيل 
بدء بخلاف التدود والقصاص فإثها تندرىء بالشبهات»ء والمراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه 
وبالاستيفاء القبض. منح. قوله: (إلا في حد وقود) استثناء من قوله: 7وبإيفائها 
واستيفائها» وقوله: #بغيبة موكله؟ قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحرء وقوله قبله 
#ياستيفائها» أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف. ولم يصرح 
به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر. قوله: (يتعلق به) أي بالوكيل. 
منح. قوله: (ما دام حيا ولو غائبا) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في 
البحر عن المحيط» وقوله: ما دام حياه عزاه في البحر إلى الصغرىء ولكن قال بعده: 
وشمل ما إذا ماتء لما في البزازية: إن مات الوكيل عن وصيّ قال الفضل : تنتقل الحقوق 
إلى وصيه لا الموكل» وإن لم يكن وصيّ يرفع الحاكم ينصب وصياً عند القيض وهو 
المعقول ‏ وقيل يتتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى إه. 

ثم قال في البحر بعد ورقة ونصهف: والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات 
الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكلء وجزمه هنا أن يدل عل أن المحتمد 
في المذهب ما قال إنه المعقولء وقد أفتيت به بعد ما احتطث كما قال فيما سبق اه. 
قوله: (إن لم يكن) أي الوكيل. قوله: (محجوراً) فإن كان محجوراً كالعيد والصبي 
المحجورين فإنهما إذا عقدا يطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل س. قوله: 
(كتسليم مبيع) بيان لحقوق العقد. قوله: (ورجوع به عند استحقاقه) شامل لمسألتين. 

الأولى : ما إذا كان الوكيل بائعاأ وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فإن 
المشتري يرجع بالثمن على الوكيل» سواء كان الثمن باقياً في يده أو سلمه إلى الموكل وهو 
يرجع على موكله. 

الكانة : ما إذا كان مشترياً فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع دون 
موكله. وي البزازية: المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع 
الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل» وتظهر فائدته عند اختلاف 
الشمن اه بحر . قوله: (في عيب) شامل لمسألتين أيضاً: أما إذا كان بائعاً فيرده المشتري 
عليه؛ وما إذا كان مشترياً فيرده الوكيل على بائعه» لكن بشرط كونه في يده» فإن سلمه 
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أصح الأقاويل» ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقاً. ابن 
ملك . فليحفظء فقوله لا بد فيه ما فيه» ولذا قال ابن الكمال: يكتفي بالإضافة إلى 
نفسه فافهم . 

(وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل. جوهرة 
(والملك يثيت للموكل ابتداء) في الأصح (فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد 
نكاح زوجته به و) لكن (هما) ثابتان (على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله 
زوجته) لأن المؤجب للعتق والفساد الملك المستقر (وفى كل عقد لا بد من إضافته إلى 
موكله) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله» حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح . 
ابن كمال (كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة 


إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأي في الكتاب. بحر . قوله: (ولو أضاف الخ) رده 
في البحر فراجعه. فلايرداعتراضه على المصنفه. وهاهنا كلام في حاشية الفتال) 
وحاشية أبي السعود فراجعهء وكذا في نور العين في أحكام الوكالة في الفصل الثالث 
والثلاثين» وكتبته في هامش البحر. قوله: (يكتفي) أي من غير لزوم. قوله: (لأن 
الموجب الخ) هذا لا يناسب كلام المصنف» بل هو جار على القول الثاني من أنه يثبت 
للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل. قوله: (حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح) أي لا يصح 
على الموكل فلا ينافي قوله الآتي: «حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح لهة كما ظن . 
وفي البزازية: الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا 
أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال؛ ولو 
أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح . 
والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وهي للموكل في 
الطلاق والعتاق» فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان بالنكاح من جاتبها 
وأخرج مخرج الوكالة لا يصير تخالفاً لإضافته إلى المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع 
موكلتي اه. قال في البحر : فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف» ففي وكيل النكاح 
من قبل الزوج على وجه الشرط» وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه اه. وثي 
حاشية الفتال عن الأشباه: الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى موكله لم يصح. كذا في 
الخزانة اه. 

أقول: وظاهر ما في البحر أنه لا تلزم الإضافة إلا في التكاحء وهو مخالف لكلامهم 
قانظر ما في الدرر وتدبرء وانظر ما علقناه على البحر وراجع أيمان شرح الوهيانية. قوله : 
(أو عن إنكار) هذا الصلح لا تصلح إضافته إلى الوكيل» بخلاف الصلح عن إقرار فإنه 
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وهبة وتصدق وإعارة وإبداع ورهن وإقراض) وشركة ومضاربة. عينى (تتعلق 
بموكله) لا به لكونه فيها سفيراً محضاء حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان 
كالرسول (فلا مطالبة عليه) في التكاح (بمهر وتسليم) للزوجة (وللمشتري الإباء عن 
دفع الثمن للموكل وإن دفع) له (صح ولو مع : مرك ب 0 
الوكيل ثانيا) لعدم الفائدة؛ نعم تمع المقاصة بدين 5 ويضمنه لموكلهء 
بخلاف وكيل يتيم وصرف . عيني (ومثله) أي مثل الوكيل عبد (مأذون لا دين عليه 
مع مولاه) فلا يملك قبض ديونه» ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين 
لان للقرماء: بن ازية. 

فرع: التوكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة. درر. والتوكيل بقبض القرض 


تصح إضافته إلى كل منهماء وقد عرفت اختلاف الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان 
في الإضافة. ابن كمال. وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال: لا فرق فيهما. قوله: 
(وهبة وتصدق) انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل. قوله: (سقيراً) السفير: 
الرسول والمصلح بين القوم صحاح. كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول 
خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله. ابن ملك مجمع. قوله: (بمهر) أي إذا كان وكيل 
الزوج. قوله: (وتسليم) أي إذا كان وكيلها. قوله: (للموكل) لكونه أجنبياً عن الحقوق 
لرجوعهما إلى الوكيل أصالة . قوله: (نعم تقع المقاصة) فلو كان للمشتري عل الموكل تقم 
المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص. ولو كان له دين عليهما تقع 
المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل؛ ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به 
ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا 
تقع المقاصة بدين الوكيل» بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودفم المشتري الثمن إلى اليتيم 
حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدقع الثمن إلى الوصي لأن اليتيم ليس له قبض ماله 
ل ل ل وبخلاف 
الوكيل في الصرف إدا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد 
يقبضه اه. عيني. كذا في الهامشى . قوله: (بخلاف) متعلق بقوله وإن دفع له حء 
وقوله: «وكيل يتيم4 أي وصيه. قوله: (فلا يملك) أي المولى. قوله: (بقيض القرض) 
بأن يقول الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقيضه. بحر عن القنية . 

فرع: التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرار من الموكل : 
وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف 
عار علي فأفّر بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية» وللشافعية فيها قولان: 


كتات الوكالة / باب الوكالة بال 


باب الوكالة بالبيع والشرَاءٍ 
الأمن أنبا إن يتك أر امك :اد خولك جهالة سير وعى عجيالة الترع 
المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهى جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن متوسطة 
كعبد» فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا. 


(وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صعح) بما يحتمله حال الأمر. 
زيلعي فراجعه (وإن لم يسم) ثمناً لأنه من القسم الأول (وبشراء دار أو عبد جاز إن 
سمى) الموكل (ثمداً يخصص) نوعاً أولا. بحر (أو نوعاً كحبشي) زاد في البزازية : 
أو قدراً ككذا قفيزاً (وإلا) يسم ذلك (لا) يصح وألحق بجهالة الجنس 


أصحهما لا يصح. وقدم الشيخ: يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على 
الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل. رملي على اليحر . والفرع سيأ 
متناً في باب الوكالة بالخصومةء والله أعلم. 


بَابُ الوكالة بالتنع وَالشَرَاءِ 

قوله: (إن عمت) بأن يقول اع ال غااراءت لأنه فوّض الأمر إلى رأيه. فأي شيء 
يعوزية كوك فعلاة تدرو نون البشر عن البرادرة : ولو وكله بشراء أيّ ثوب شاء صح 
ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمدء قيل يجوزء وقيل لا؛ ولو أثواباً لا يجوزء ولو 
ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن . قوله: (بطلت)أي وإن بين 
الشمن ‏ قوله: (متوسطة) أوضحه في النهاية. قوله: (زيلعي) عبارته : لأن الوكيل قادر 
على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح . 

وني الكفاية: فإن قيل: الحمير أنواع: منها ما يصلح لركوب العظماءء ومنها ما لا 
يصلح إلا ليحمل عليه. قلتا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوماً بمعرفة 
حال الموكلء حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنساناً بأن يشتري له حمارأ ينصرف إلى ما 
يركب مثلهء حتى لو اشتراه مقطوع الذتب أو الأذنين لا يجوز عليه اه . كوله: (القسم 
الأول) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض - قوله : (دار أو عبد) جعل الدار 
كالعيد تيعاً للكئز موافقاً لقاضيحان» لكنه شرط مع بيان المحلة كما ثي فتاوأه مالفا 
للهداية فإنه جعلها كالئوب لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيرآن والمراقق والمحال 
والبلدان. وذكر في المعراج أنه الف لرواية البسوط . قال: والمتأخرون قالوا: في ديارنا 
لا عيوز إلا ببيان المحال . ووفق في البحر يبحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف لي 
تلك الدار اختلافاً فاحشاً» وكلام غيره على غيره. قوله: (أولا) بأن كان يوجد بهذا الثمن 
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(و) هي ما لو وكله (بشراء ثوب أو دابة لا) يصح وإن سمى ثمناً للجهالة الفاحشة 
(وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع) في عرفنا (على المعتاد) المهيأ (للأكل) من 
كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام (كلحم مطبوخ أو مشوي) وبه قالت الثلاثة» وبه 
يفتى. عيني وغيره. اعتباراً للعرف كما في اليمين (وفي الوصية له) أي لشخص 
(بطعام يدخل كل مطعوم) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين . برازية . 

(وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده) لتعلق الحقوق به (ولوارثه أو 
وصيه ذلك بعد موته) موت الوكيل (فإن لم يكونا فلموكله ذلك) أي الرد يالعيب» 
وكذا الوكيل بالبيعء وهذا إذا لم يسلمه (فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره) 
لانتهاء الوكالة بالتسليم» بخلاف وكيل باع فاسداً فله الفسخ مطلقاً لحق الشرع. 
قنية (و) للوكيل (حبس المبيع بثمن دفعه) الوكيل (من ماله أولا) بالأولى لأنه كالبائع 
(ولو اشتراه) الوكيل (بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا) وهي الحيلة . 


أنواع. قوله: (وهي) أي جهالة الجنس. قوله: (بشراء ثوب أو دابة الخ) أقول: سيأتي 
متناً في هذا الباب: لو وكله بشراء شيء بغير عيئه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو 
شراه بماله: أي مال الموكل» والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمئاً أو نوعاً تأمل» ويكون 
قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بين الجنس . قوله: (في عرفنا) نقلوه عن بعض 
مشايخ ما وراء النهر. قال في البزازية: وعرفنا ما ذكرنا. قال في البحر: ولكن عرف 
القاهرة على خلافهماء فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم. قوله: (بزازية) قال في 
المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية: وفيٍ أيمانها لا يأكل طعاماً فأكل دواء 
ليس بطعام كالسقمونيا لا يحدث». ولو به حخلاوة كالسكنجبين اه. فليتأمل . قوله: 
(بالعيب) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه. ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم 
الوكيل» وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يبلك من مال الموكل. كذا في البزازية. وإلى أن 
الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبأ ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم 
العهدةء فلو محجوراً فعلى الموكل. بحر. قوله: (وهذا الخ) لا حاجة إليه مع قول المتن 
الما دام المبيع في يده» ح. قوله: (مطلقاً) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل 
فيسترد الثمن منه بغير رضاه. قوله: (ححبس البيع) الذي اشتراه للموكل منح. قوله: 
(دفعه) قال في المنح: قيد بقوله: «دفعه؟ لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولىء» لأنه مع 
الدفع ربما يتوهم أنه متيرع بدفع الثمن فلا حيس » فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له 
الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحاً للإذن حكماً. قوله: (أولا) أي لم 
يدفعه. قوله: (لأنه) تعليل للحبس لا للأولوية. قوله : (بنقض) أي بثمن حالء فلو 
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خلاصة. ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط. بحر. 

(هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الشمن) لأن 
يده كيده (ولو) هلك (بعد حبسه فهو كمبيع) فيهلك بالثمن» وعند الثاني كرمن 
(ولا اعتبار بمفارقة الموكل) ولو حاضراً كما اعتمده المصنف تبعاً للبحر» خلافاً 
للعيني وابن ملك (بل بمفارقة الوكيل) ولو صبياً (في صرف وسلم فيبطل العقد 
بمفارقته صاحبه قبل القبض) لأنه العاقدء 


بمؤجل تأجل في ح الموكل أيضاً فليس للوكيل طلبه حالاً. بحر. قوله: (كل الثمن) 
أي جملة واحدة. قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل 
على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هية. قوله: (فهو كمبيع) عند محمدء وهو 
قول أبي حنيفة. ابن كمال. قوله: (كرهن) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن. 
وعند زفر كغصب» فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الثمن عشرة 
والقيمة خمسة عشرء فعند زفر: يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة 
وعند الباقين يضمن عشرة» وإن كان بالعكس فعند زفر: يضمن عشرة ويطلب الخمسة 
من الموكل» وكذا عند أبي يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين» وعند 
متحمد: يكون مضموناً بالثمن وهو خمسة عشر. ابن كمال. قوله: (واين ملك) أي 
والحدادي نقلاً عن المستصفى»: ومشى عليه في درر البحارء وعزاه صاحب النهاية إلى 
الإهام خواهر زاده. 

واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل 
العقد أو لى يحضر. وقال الزيلعي: وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة 
الموكل لا تعتير أصلا ولو كان حاضراً» وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعاً للبحره ' 
لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب اه. 
وتعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة 
الموكل» وبه علمت أن ما ذكره الشارح: أي العيني في غير ممله. 

قلت: والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة 
على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا! في أصح الأقاويل» وما ذكره العيني وصاحب العناية 
مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا» فتنبه. 
قوله: (ولو صبياً) أتى بالمبالغة لأنه حل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه. قوله: (فيبطل 
العقد الخ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين. درر وهو تفريع على الأصل 
المذكور. قوله: (بمفارقته) أي الوكيل. قوله: (صاحيه) وهو العاقد# منح. قوله: 
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والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز. ابن كمال (والرسول فيهما) أي 
الصرف والسلم (لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله) لأن الرسالة في العقد لا 
القبض » واستفيد صحة التوكيل مهما. 

(وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم نما يباع منه 
عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم) خلافا لهما والثلاثة. قلنا: إنه 
مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل» ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع 
للوكيل إجماعاً كغير موزون (ولو وكله بشراء شيء بعينه) بخلاف الوكيل بالتكاح 
إذا تزوجها لنفسه صحم. منية .. والفرق في الوانيٍ (غير الموكل لا يشتريه لنفسه) ولا 
لوكل آخر بالأولى (عند غيبته حيث لم يكن غالفاً) 


(والمراد الخ) قال الزيلعي: وهذا في الصرف مجره على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من 
الجانيين. وأما في السلم فإنه يجوز يدقع رأس المال ققطء وأما ما يأخذه فلا يجوز لأن 
الوكيل إذا قيض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنهء ولا يجوز 
أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين» وإذا بطل التوكيل 
كان الوكيل عاقداً لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك لهء وإذا سلمه إلى 
الآمر على وجه التمليك منه كان قرضاً اه. قوله: (ضعقه) احترز عن الزيادة القليلة 
كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول 
الزيادة. بحر عن غاية البيان. قوله: (خلافآ لهما) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه 
فعل المأمور وزاده خيراً. منح. قوله: (كغير موزون) قيد به لأن في القيميات لا ينفذ 
شيء على الموكل. منح. قوله: (بخلاف الخ) محل هذا بعد قوله: "لا يشتريه لنفسه؛ ح. 
قوله: (والفرق في الواني) ذكره الزيلعي أيضاً. 

وحاصله: أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه 
وأضافه إلى نفسه. بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد اه. قوله: 
(غير الموكل) بالجر صفة شيء مخصصة» وبالنصب اسئناء منه أو حال. 

قال في المنح: وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من 
مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر مالم يصرح به 
للمولى أنه يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه كما سيأق اه. وكأن وجه 
الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول. 
ولا يخفمى ما فيهء فكان الأولى أن يقول: غير الموكل والموكل اه. قوله: (لا يشتريه 
لتفسه) أي بلا حضوره. باقاني كذا في الهامش . قوله: (بالأولى) أوضحه في البيحر. 
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دفعاً للغرر (فلو اشتراه بغير التقود أو ببخلاف ما سمى) الموكل (له من الثمن وقع) 
الشراء (للوكيل) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة. عينى (وإن) بشراء شيء 
(بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل) وقت الشراء (أو شراه بماله) أي 
بمال الموكل» ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعاء ولو توافقا أنها لم تحضره 
فروايتان. 

(زعم أنه اشترى عبداً لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك» فإن) كان 
العبد (معيناً وهو حي) قائم (فالقول للمأمور مطلقاً إجماعاً نقد الثمن أو لا) لإخباره 
عن أمر يملك استثنافه (وإن ميتاً و) الحال أن (الثمن منقود فكذلك) الحكم 


قوله: (دفعاً للغرر) قال الباقاني: لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليهء ولأن فيه 
عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل. كذا في الهداية اه. هكذا في 
الهامش. وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون ةا ناكما 
فيبيعه من غيره نم يشتريه منه» وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو 
من لا تقبل شهادته فباع منه جاز. بزازية أه حامدية . وإذا وكله أن يشترى له عبدا بعينه 
بشمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم 
اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل. فتاوى هندية. قوله: (فلو اشتراه) تفريع على 
قوله: «حيث لم يكن مخالفاه. قوله: (بغير النقود) أي إذا لم يكن الثمن مسمى. قوله: 
(أو بخلاف) شمل المخالفة في الجنس والقدرء وفيه كلام فانظره في البحر. قوله: (ما 
سمى) أي إن كان الثمن مسمى . قوله: (فالشراء للوكيل) المسألة على وجوه كما في 
الكو 

وحاصلها: أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري لهء وإن أضافه إلى 
مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له» وإن نواه لنفسه فهو لهء وإن تكاذبا في النية يحكم 
النقد إحماعاء وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث» وبه 
علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال 
الموكلء وكذا قوله: «ولو تكاذبا» وقوله: «ولو توافتًا» محله فيما إذا أضافه إلى مال 
مطلق. لكن في الأول يحكم النقد إجماعاً وفي الثاني على الخلاف السابق اه. قوله: (أو 
شراه) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله. بحر. قوله: (فهلك) الصواب 
إسقاطه لقوله: «وهي حي» كما في الشرنبلاليةء وتيع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة. 
قوله: (قائم) لا حاجة إليهء ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث 
به عيس فإنه كالهلاك كما فى البزازية. تأمل. قوله: (للمأمور) أي مع يمينه. يعقوبية. 
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(وإلا) يكن منقوداً (فالقول للموكل) لأنه ينكر الرجوع عليه (وإن) العبد (غير - 
معين) وهو حي أو ميت (فكذا) أي يكون للمأمور (إن الثمن منقوداً) لأنه أمين 
(وإلا فلاآمر) للتهمة خلافاً لهما (قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر) أي 
أنكر المشتري أن عمراً أمره بالشراء (أخذه عمرو ولغا إنكاره) الأمر لمناقضته لإقراره 
بتوكيله بقوله بعني لعمرو (إلا أن يقول عمرو لم آمره به) أي بالشراء (فلا) يأخذه 
عمروء لأن إقرار المشتري ارتد. برده (إلا أن يسلمه المشتري إليه) أي إلى عمرو 
لأن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف. 

(أمره بشراء شيئين معينين) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر. بحر (و) 
الحال أنه (لم يسم ثمناً فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة) يسيرة (يتغاين الناس 
فيها صح) عن الآمر (وإلا لا) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن قاحش إجماعاًء بخلاف 
وكيل البيع كما سيجيء (و) كذا (بشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما 
بنصفه أو أقل صح. و) لو (بالأكثر) ولو يسيراً (ل) يلزم الآمر (إلا أن يشتري 
الثاني) من المعينين مثلاً (بما بقي) من الألف (قبل الخصومة) لحصول المقصود. 
وجوازه إن بقى ما يشتري بمثله الآخر (و) لو أمر رجل مديونه (بشراء شيء) 


قوله: (وإلا يكن منقودا) سواء كان العبد حيا أو ميتاً ح. وفيه أن صورة الحيّ مرت 
وهذه في الميت. قوله: (أي يكون) أي القول: كذا في الهامش . قوله: (وإلا فللآمر) 
حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي» لأنه إما أن يكون مأموراً 
بشراء عبد بعينه أو بغير عينهء وكل وجه على وجهين: إما أن يكون الثمن منقوداً أو 
غير منقود. وكل وجه على وجهين: إما أن يكون العبد حياً حين أخير الوكيل بالشراء 
أو ميتاً. ثم قال: فحاصله أن الثمن إن كان منقوداً فالقول للمأمور في جميع الصورء 
وإن كان غير منقود ينظر: فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتاء فالقول 
للآمره وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهماء وكذا عند أبي حثيفة في غير 
موضع التهمة» وني موضع التهمة القول للآمرء . قوله : (للتهمة) فإنه يحتمل أنه اشتراه 
لنفسه» فلما رأي الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح. كذا في الهامش . قوله: (خلافاً 
لهما) الخلاف فيما إذا كان منكراً حياً والشمن غير منقود فقط ح. كذا في الهامش. 
قوله: (بقوله بعنىي الخ) بدل من قوله: «بتوكيله». قوله: (أو غير معيئين) بحث فيه أبو 
السعود فانظر ما كتبناه على البحر. قوله: (إذا نواه الخ) قيد في غير معينين فقط حم. كذا 
في الهامش. قوله: (كما مر) قريباً في قوله: #وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه 
للموكل». قوله: (عن الآمر) لأن التوكيل مطلق: أي عن قيد المعينة» وقد لا يتفق 
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معين (بدين له عليه وعينه أو) عين (البائع صح) وجعل البائع وكيلا بالقيض دلالة 
فيبرأ الغريم بالتسليم إليه» بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ؛ ولذا قال 
(وإلا) يعين (فلا) يلزم الآمر (ونقذ على المأمور) فهلاكه عليه خلافاً لهماء وكذا 
الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده 
وعدم تعيئها في المعاوضات عندهما. 

(ولو أمره) أى أمر رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صح) أمره بجعله المال 
لله تعالى وهو معلوم (كما) صح أمره (لو أمر) الآخر (المستأجرة بمرمة ما استأجره 
كما عليه من الأجرة) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا 
للضرورة» لأنه لا يجد الآخر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض . 

قلت: وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كان ذلك قبل وجوب قبوله 
الأجرة لا يجوزء وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ. » فراجعه (و) لو أمره (بشرائه 
بألف ودفع) الألف (فاشترى وقيمته كذلك) فقال الآمر(اشتريت بنصفه وقال المأمور) 
بل (بكله صدق) لأنه أمين (إن) كان (قيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين. درر. 


الجمع بينهما. قوله: (معين) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح. قوله: (وإلا يعين) 
لا المبيع ولا البائع . قوله: (خلافاً لهما) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور. بحر. قوله: 
(ما عليه) أي يعقد عقد السلم ح» يأن قال له أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جازء 
وإن لم يعين فلان لم يجز عندهء وعندهما يجوز كيفما كان؛ وكذا لو أمره بأن يصرف ما 
عليه من الدين» زيلعي. قوله: (أو يصرفه) أي يعقد عقد الصرف ح . كذا في الهامش . 
قوله: (في الوكالات عنده) ولذا لو قيدها بائعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو 
سقط الدين بطلت الوكالة» فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه 
الدين» وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسهء وتوكيل المجهول لا يجوز 
فكان باطلاً أو يكون أمراً يصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله. زيلعي. قوله: (في 
المعاوضات) عيناً كانت النقود أو ديناً. قوله: (فجعل المؤجر) بالفتح وهو الدار مثلا. 
قوله : (كالمؤجر) بالكسر. قوله: (فراجعه) أقول: الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا 
المحل مثل ما قدمه. ونصه: وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهماء وإن كان 
قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا 
الحمام قائماً مقام الآجر في القبض اه. ولم أجد هذه العبارة فيهء» لكن لا تخالف ما ذكره 
الماتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل» وهو معنى قول المتن 
الما عليه من الأجرةه. قوله: (للآمر) وينفذ على المأمور. زيلعي. قوله: (بلا يمين) في 
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وأبن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال: صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم 
المصنف» لكن جزم الواني بأنه تحريف, وصوابه بعد الحلف (وإن لم يدفع) الألف 
(وقيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين. قاله المصنف تبعاً للدرر كما مر. 

قلت : لكن في الأشباه : القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة» فتنبه (وإن) 
كان (قيمته ألفاً فيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما (فيلزم) المبيع (المأمور) وكذا لو 
أمره (بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و) إن (صدقه بائعه) 
على الأظهر (وقال الآمر بنصفه محالفا) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف 
(ولو اختلفا في مقداره) أي الثمن (فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف 
فالقول للآمر) بيمينه (فإن برهنا قدم برهان المأمور) لأنها أكثر إثباتاً (و) لو أمره 
(بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا) المشتري (بأخي فالقول له) بيمينه 
(ويكون الوكيل مشترباً بنفسه) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على 
المأمور بلاف البيع؛ كما مر في خيار الشرط (وعتق العبد عليه) أي على الوكيل 
(لزعمه) عتمه على موكله فيؤاشل به. خانية (و) لو أمره عبد (بشراء نفس الآمر من 
مولاه بككذا ودفع) المبلغ (فقال) الوكيل (لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا) الوجه 


الأشباه: كل من قبل قوله فعليه اليمين؛ إلا في مسائل عشر وعذها وليس منها ما ذكره 
هناء ويمكن الجواب . تأمل . كذا بخط بعض الفضلاء . 


وذكر في الهامش فروعاً هي : : وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو 
وهبه في أو قفى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال اه بحر . 


وفيه من شتى القضاء: نائب الناظر كهو في قبول قوله؛ فلو ادعى ضياع مال 
الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا قالقول له كالأصيل لكن مع اليمين» وبه فارق 
أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي . وني الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم 
لقولهم: الوصية والوقف أخوان اه حامدية اه. قوله: (جَرْم الواني) وكذا اعترضه في 
اليعقوبية؛ وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر. قوله: (تحريف) وادعى أنه مالف 
للعقل والنقل . قوله: (لكن في الأشباه) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلال في 
رسالة حافلة وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال» فراجع 
دللك إن كك قوله: (المأمور) في صورتين. زيلعي . قوله: (ولو اختلفا الخ) هنا اتفقا 
على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدارء بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء 
من الغمن» وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر. قوله: (بشراء أخيه) أي أخي 
الأمر. قوله: (فالقول له) أي للآمر. قوله: (من مولاه بكذا) أي بألف مثلا؛ وكان ينبغي 
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(عتق) عل المالك (وولاؤه لسيده) وكان الوكيل سفيراً (وإن قال) الوكيل (اشتريته) 
ولم يقل لنفسه (فالعبد) ملك (للمشتري والألف للسيد فيهما) لاه كسب قله 
(وعلى العبد ألف أخرى في) الصورة (الأولى) بدل الإعتاق (كما في المشتري) ألف 
(مثلها في الثانية) لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا (وشراء العبد من سيده 
إعتاق) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال (قلو شرى) العبد (نفسه إلى العطاء صح) 
الشراء. بحر (كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل) آخر 
(وبطل) الشراء (في حصة شريكه) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر 
فإنه يصح . فيهما بيوع . الخانية من بحث الاستحقاق. والفرق انعقاد البيع في الثاني 
لا الأول؛ لأن الشرع جعله إعتاقاً ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز. ظ 

(قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي فلان ففعل) أي 
باعه على هذا الوجه (فهو للآمر) فلو وجد به عيباء إن علم به العبد فلا ردء لأن 
علم الوكيل كعلم الموكل. وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار (وإن لم يقل لفلان عتق) 
لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الشمن فيهما لزوال حجره يعقد باشره مقترنا 
باذن المولل. درر. 

فرع: الوكيل إذا خالف» إن خلافاً إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه 
بألف وماثة نفذء ولو بمائة دينار لا ولو خيراً. خلاصة ودرر. 
التعبير به لقوله بعد #والألف للسيد». قوله: (سفيراً) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة 
بالأئف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح. بحر. قوله: (فتلغو أحكام 
الشراء) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح . كذا في الهامش . 
قوله: (إلى العطاء) فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الأجل المجهول. قوله: (ومعه رجل) 
أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد» أي صفقة واحدة. بحر. قوله: (انعقاد 
البيع في الثاني) أي في شراء الأب». لأن صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا 
الأول؛ لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س - قوله: (الحقيقة) وهو ثبوت 
الملك للمشترى. قوله: (والمجاز) وهو الإعتاق. قوله: (لزوال ححره) جواب عما يقال 
العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليهء وعزا في الهامش الإشكال إلى الدرر. 
قوله: (الوكيل إذا خالف) قال في الهامش: وكله أن يبيع عيده بألف وقمته كذلك ثم 
زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف ‏ بزازية أه. 
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قضل: لا يَعة يعْقِدُ وَكِيلٌ أَلبَيْع وَأَلشْرَاء 

وَالإِجَارَة تكوب زاقل زتغرما 
(مع من نرد شهادته له) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة (إلا من عبد ومكاتبه إلا 
إذا أطلق له الموكل) كبع من شئت (فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً (كما يجوز 
عقده معهم بأكثر من القيمة) اتفاقاً: أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقء كما لو 
باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقاء وكذا بيسير عنده خلافاً لهما. ابن ملك 
وغيره. وي السراج : لماك افيد تالت اتيية ايت وعيلهة مير 


فَصْلٌ: لا يَعْقِدُ وَكيْل البيْع وَالشَرَاء 
قوله: (والإجارة الخ) أما الزوالة والإقالة والحط والابراء والتجوز بدون حمقه يجوز 
عندهما ويضمن. وعند أبي يوسف: لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة؛ حتى لو باع ثم 
أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكهاء بخلاف الوكيل بالبيع'''والوكيل 
بالسلم والوصي والأب المتولي كالوكيل؛ ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو 
جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مرء وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن 
صح عندهما لكن يضمنء» وهذا إذا لم يقبض الثمنء أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة 
اه كذأ في الهامش . قوله: (إلا من عبذه ومكاتبه) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستئنى 
من قولهما أربع. بحر. وقيد العبد في المبسوط بغير المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان 
مديوناً يجوز. بحر. قوله: (كما يجوز عقده) أي عند عدم الإطلاق. قوله: (إلا من 
نشسه) وي السراج : لو امه بالبيع من هؤلاء فانه يجوز إجماعا إلا أن لببعه من نفسةه أو 
ولدء الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز ة قطعاً وإن صرح به الموكل اه منح . الوكيل 
الو ل ا اه 
اقرش + وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو تمن لا تقبل شهادته فباع منهم 
جاز. بزازية. كذا في البحر. ولا يخفى ما بينهما من المخالفة» وذكر مثل ما في السراج في 
النهاية عن المبسوطء ومثل ما في البزازية فى الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين 
)١(‏ (قوله بخلاف الوكيل بالبيع) الظاهر أنه لا حاجة إليه . الدعاوى لغة : بككسر الواو وفتحها: جمع دعوى؛ كسبل 
وخخالى؛: وذفرى وذقارى وذفار. تقول : ادعيت على فلان بكذا ادعاءً: والأسم : الدعوى . انظر : الصحاح ل 
75 . المصباح المنير 1/ 518. اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة . وعرفها 
الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم . وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادةء 
والفرق بين الثلاثة : أن الإخبار إن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرارء وإن لم يقصر على قائله. إن 
كان للمشير فيه نفع قهو الدعوى وإن لم يكن للمخير فيه تفع فهر الشهادة. وعرفها الحنابلة بأنها: طلب الشيء 
زاعماً ملكه . الظر : تسعن المقائق 58 فتمم القدير 8/ 187: والشرح الصعر لت والكاقي ا 
الإشراف ؟5/ ١ت"‏ 
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المديون. (وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض) وخصاه بالقيمة وبالنقود» وبه 
يفتى . بزازية . ولا يجوز في الصرف كديئار بدرهم بغبن فاحش إجماعاً لأنه بيع من 
وجه شراء من وجه. صيرفية (و) صح (بالنسيئة إن) التوكيل بالبيع (للتجارة وإن) 
كان (للحاجة لا) يجوز (كالمرأة إذا دفمت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين التقد) به 
يفتى. خلاصة. وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف». 
وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة» فإن طول المدة لم يجزء به يفتى ابن ملك . 


خلافاً لمن ادعى أنه لا مخالغة بينهما. وقوله: (وصح بيعه بما قل أو كثر الخ) قال 
الخجندي : جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه : متيب خرررييه 
وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفواً. ومنهم من يجوز 
بيعه وشراؤّه على المعروف وعلى خلاقه وهو المكائب والمأذونء عند أبي حنيفة جوز لهم 
أن يبيعوا ما يساوي ألغأ بذرهم ويشتروا ما يساوي درهماً بألف». وعندهما لا يجوز إلا على 
المعروف وأما لحر البالغ العاقل يوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعاً. ومنهم من يجوز 
بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة 
والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أب حنيفة بما عرّ وهان عندهماء ولا يجوز إلا 
بالمعروفء وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعاء فإن اشترى بخلاف المعروف 
والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم عل أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم 
إجماعاً. ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفواً وهو المريض إذا باع في مرض موته 
وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلتء. والمشتري بالخيار إن 
شاء وفي الثمن إلى تمام القيمةء وإن شاء فسخ. وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء 
ديونه وحابى فيه قدر ها يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عقواء وكذا لو باع ماله من بعص 
ورثته وحابى فيهء وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة» وإن كان أكثر من قيمته حتى 
تجيز سائر ورثتهء وليس عليه دين» ولو باع الوصي مثمن لا تجوز شهادته له وحابى فيه 
قليلا لا يجوز وكذا المضارب. ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه مالم يكن خيراً وهو 
الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى» فعند محمد: لا يجوز يحال» وعتدهها: إن خيراً 
فخير وإلا لم يجز اه سائحاني. 

قلت: ولي وصايا الخانية : فسر السرخسى الخيرية بما إذا اشترى الوصي لتمسه مال 
اتيم هاايسارى عدرة يكمية عشر وبا ال نسية نمق الكمننا يساوق عضر ماني 
وذكر ما قدمناه في منية المفتئ بعبارة أخصر مما قدمناه ‏ قوله: (برْازَية) قال العلامة قاسم 
في تصحيحه على القدوري: ورجح دليل الإمام المعول عليه عند النسفي وهو أصح 
الأقاويل والاختيار عند المحبوي» ووافقه الموصلي وصدر الشريعة اه رملي. وعليه 
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ومتى عين الآمر شيئاً تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالتقد بألف جاز. بحر. 
قلت: وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لاء وأنها تتقيد 
بزمان ومكان» لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في 
الأصحء وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر. وفي 
زواهر الجواهر: قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم 
جازء بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان» به يفتى. وقلت: وبه علم 


أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية. سائحاني. قوله: (بالنقد 
بألف جاز) لأنه وإن صار مالفا إلا أنه إلى خير من كل وجهء وإن باعه بأقل من الألف 
بالنقد لا يجوزء لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شرٌ من حيث 
اللقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنعء فإن باعه بألفين نسيئة وشهراً أيضاً لا 
يجوز. ذخيرة. وفيها قبله: وإذا وكله بالييع نسيئة فباعه بالنقده إن بما يباع بالنسيئة جاز 
وإلا فلا اه. وف البحر عن الخلاصة: لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد. قال الس رخسى: 
اليم أنه لخصوز بالإتعاء وان بيع رود بها تقل الشارس تحن لثمن وعدي 2 

قلت: لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما 
يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة» وقوله قبله: «بالنسيئة بألف» قيد ببيان الثمن» 
لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر. قوله: (يرّمان ومكان) فلو قال بعه 
غدأ لم يجز بيعه اليوم» وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان. والصحيح أنه كالأول 
س - قوله: (أو إلا بمحضر فلان الخ) قال في الفتاوى الهندية: وكله بالبيع وتهاه عن البيع 
إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته» كذا في وجيز الكردري . وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل 
فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد. وإذا قال برهن ثقة لم 
يز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه؛ وإذا 
أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيطء ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهناً لا 
يجوز إلا كذلك اه. كذا فى الهامش . 

وحملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيداً من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه 
بخيار فباعه بدونه» نظيره الوديعة إن مفيداً كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلافي 
هذه الدار لتقاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة قباعه ينقد يجوزء وإن مفيدا 
من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجبء مثاله: لا تبعه إلا في 
سوق كذا يجب رعايته: بخلاف قوله بعه في سوق كذاء وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ 
إلا في هذا البيت يلزم الرعاية» وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية» وإن 
أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لاء 


حكم واقعة الفتوى: دفع له مالا وقال اشتر لي زيتاً بمعرفة فلان فذهب واشترى 
بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن» بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلانء فلييحفظ (و) 
صح (أخذه رهناً وكفيلا بالشمن فلا ضمان عليه إن ضاع) الرهن (في يده أو توى) 
المال (على الكفيل) لأن الجواز الشرعي ينافني الضمان (وتقيد شراؤه بمثل القيمة 
وغبن يسير) وهو ما يقوم به مقومء وهذا (إذا لم يكن سعره معروفاًء وإن كان) 
سعره (معروفاً) بين الناس (كخبز ولحم) وموز وجبن (لا ينفذ على الموكل وإن قلت 
الزيادة) ولو فلساً واحداء به يفتى بحر وبناية . 

(وكله ببيع عبد فباع نصفه صح) لإطلاق التوكيل. وقالا: إن باع لباقي قبل 
الخصومة جاز وإلا لاء وهو استحسان. ملتقى وهداية. وظاهره ترجيح قولهماء 


والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولاً وقد لا يفيدء فإذا أكده بالنفي يلزم 
الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين. بزازية قبيل القصل الخامس » وانظر ما قدمناه عن البحر 
ف مسألة البيع بالنسيئة. قوله: (واقعة الفتوى الخ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية 
لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا أه. قوله: (وصح أخذه رهناً الخ) قال 
في نور العين: وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تَجرّز صح عن 
أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله؛ لا عند أبي يوسفء والوكيل لو قبض الثمن لا يملك 
الإقالة إجماعاً أه. 

قلت: وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء. بزازية. قوله: (أو توى المال 
على الكفيل) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يري براءة الأصيل عن الدين بالكفالة 
ولايرى الرجوع على الأصيل بموته مفلساً ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلساً. ابن 
كمال. ومثله في الشرنبلالية عن الكاني» وتحقيقه في شرح الزيلعي اه. قوله: (وتقيد 
شراؤه) لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسهء فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما 
مرء وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلاً بشراء معين» فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه 
فبالمخالفة يكون مشترياً لنفسهء فالتهمة باقية كما في الزيلعى . وفي الهداية : قالوا ينفذ على 
الأمرء وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ. الاوك قرول البعض» وفي الذخيرة أنه لا 
تفن فيه ؛ بتر مضا قوله: (ما يقوم به مقوّم) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من 
المقومين. قال مسكين: فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين الشعرة 
والسبعة داخل تحت تقويم المقؤمينء وتمامه فيه. قوله: (وبناية) هي شرح الهداية . قوله : 
(لإطلاق التوكيل) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق. قوله: (وظاهره الخ) أي لأنه 
جعله استحساناً وقال في البحر: ولذا أخره مع دليله كما هو عادته؛ ولذا استشهد لقول 
الإمام بما لو ياع الكل بثمن النصف فإنه يجوزء وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله اه: 
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والمفتى به خلافه. بحر. وقيد ابن الكمال الخلاف يما يتعيب بالشركة وإلا جاز 
اتفاقاً فليراجع (وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة) اتفاقاً (ولو رد 
مبيع بعيب عل وكيله) بالبيع (ببينة أو نكوله أو إفراره فيما لا يحدث) مثله في هذه 
المدة (رده) الوكيل (عللى الآأمرى و) لو (بأقراره فيما يحدث لا) يرده ولزم الوكيل . 


أي خلاف قوله فيما استشهد به. قلت: وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم . قوله: 
(وقيد ابن الكمال الخ) ومثله في البحر معزواً إلى المعراج» ونقل الاتفاق أيضاً في الكفاية 
عن الإيضاح. قوله: (وفي الشراء يتوقف قف الخ) لا فرق بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو 
بغير عينه . زيلعي. وفيه لا يقال: إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري. لأنا نقول: إنما لا 
يتوقف إذا وجد نفاذاً على العاقدء وها هنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم محالفته 
من كل وججه» واأكل لابن اندر رات الررضن كا بوني قر بلجو ع1 له 
قوله: (اتفاقاً) والفرق لأي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء نتحقق تهمة أنه اشتراه 
لنفسهء ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق» والأمر بالشراء صادف 
ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فبه التقييد والإطلاق كما في الهداية. قوله: (ولو رد ميبع 
بعيب على وكيله) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لاء وأشار إلى أن الخصومة مع 
الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل» فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا 
يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق» ولو بالعكس رهه المشتري على الوكيل لأن 
إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل. بزازية. ولم يذكر الرجوع بالثمن. وحكمه أنه على 
الوكيل إن كان نقده. وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي» وإن نقده إلى 
الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبأ أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل. كذا في 
البزازية. وقبد بالبيع لأن الوكيل بالإجازة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل 
الوكيل بغير قضاء يلزم والموكل ول يعتبر إجارة جديدة؛: وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء 
بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الأمرء وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل القبض . 
بحر ملخصاً. قوله: (رده الوكيل على الآمر) لو قال: فهو ردٌ على الآمرء لكان أولى» لأن 
الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيباً يحدث مثله ورد عليه بإقرار 
بقضاء» وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشترياء كما أفاده في البحر. 

وحاصل هذه المسألة؛ أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الأصبع 
الزائدة أو يكون حادثاً لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلهاء ففي الأول 
والئاني يرده القاضي من غير حجة من بيئة أو إقرار أو نكول لعلمه بككونه عند البائع: 
وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع 
قيحتاج إليها ليظهر التاريخ؛ أو كان عيباً لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء» وقولهم حجة في 
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(الأصل في الوكالة الخصوص وف المضاربة العموم) وفرّع عليه بقوله (فإن 
باع) الوكيل (نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمرء وفي) الاختلاف في 
(المضاربة) صدق «المضارب) عملا بالأصل (لا ينقد تصرف أحد الوكيلين) معاً 
كوكلتكما بكذا (وحذه) ولو الآخر عبداً أو صبياً أو مات أو جِنّ (إلا) فيما إذا 
وكلهما على التعاقب» بخلاف الوصيين 


تو جه الخصومة 7 في الرد فقس إل الحجة للرد» حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب 
ظاهراً لا يحتاج إلى شيء منهاء وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة 
حجة مطلقة. وكذا النكول حجة فى حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل 
رد على الموكل. وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقرارهء فإن كان بقضاء فلا يكون رداً 
على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدىء ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببيئة أو 
بنكولهء لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء 
فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأولء والثاني لو رد 
على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيلء» وليس له أن يخاصم الموكل في عامة 
الروايات» وفي رواية يكون رداً على الموكل. وتمامه في شرح الزيلعي. وبه ظهر أن ما في 
المتن تبعاً للكنز هبني على هذه الروايةء وكذا قال في الإصلاحء وكذا بإقرار فيما لا يحدث 
مثله إن رد بقضاء. وثي المواهب: لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل 
ولزوم الموكل رواية اه. قوله: (الأصل في الوكالة الخصوص الخ) قال: [الرجز] 

الأضل في الوكالةٍ الخُصُوصٌ 9 لآافي المُضَارَبَة ذَا الْمَنْصُوصٌ 

قوله: (لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين) لأن الموكل لا يرضى برأي أحدهماء والبدل 
وإن كان مقدراً لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري. منح: أي 
التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا 
والأولة لا جدى إلى ذلك. قال في الهامش: ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة 
وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء لأنه رضي 
برأييما لا برأي أحدهماء ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف الال وله ربحه 
وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير إذن ربّ 
المأل فضار ضامنا. عطاء الله أفندي. وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها. 
قوله: (أو مات) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبىّء وكذا قوله: «أو جنّ». قوله: 
(أو جِنْ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه يرأيه وحدهء ولو وصيين لا يتصرف 
الحيّ إلا برأي القاضي. بحر عن وصايا الخانية. قوله: (بخلاف الوصيين) فإنه إذا أوصى 
إلى كل منهما يكلام على حدة م يجز لأحدهما الانفراد في الأصح. لأنه عند الموت صارا 
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كما سيجيء في بابه و (في خصومة) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا 
إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا. جوهرة (وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا) 
بضادف معوض وغير معين (وتعليق بمشيئتهما) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما 
عملا بالتعليق . قاله المصنف. 

قلت: وظاهره عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدررء فحق 
العبارة: ولا علقا بمشيئتهماء فتدبر (و) في (تدبير ورد عين) كوديعة وعارية 
ومخغصوب ومبيع فاسد. خلاصة. بخلاف استردادهاء فلو قبض أحدهما ضمن كله 
لعدم أمره بقبض شيء منه وحده. سراج (و) في (تسليم هبة) بخلاف قيضها. 
ولوالية (وقضاء دين) بخلاف اقتضائه. عيني (و) بخلاف (الوصاية) لاثنين (و) 
كذا (المضاربة والقضاء) والتحكيم (والتولية على الوقف) فإن هذه الستة (كالوكالة 
فليس لأحدهما الاتفراد) بحر. إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال 
مع قلان فإن للواقف الانفراد دون فلان. أشباه (والوكيل بقضاء الدين) من ماله أو 


وصيين حملة واحدة. وفي الوكالة يثيت حكمهما بنفس التوكيل. بحر. قوله: (كما . 
سيجىء) وسيجيء قريباً متناً. قوله: (فحتى يجتمعا) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا 
يملك القبضء وبه يقتى. أبو السعود. قوله: (وظاهره) أي ظاهر قول المصنفء وقوله: 
«عطفه' أي التعليق بمشيئتهما. قوله: (والدرر) حيث قال بعد قوله: «لم يعوضاة بخلاف 
ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر 
على المجلس . قوله: (ولا علقا) استثنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه. 
واعترضه الرملي. قوله: (فلو قبض أحدهما) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما 
صرح به في الذخيرة» لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر. قوله: (ضمن كله) عبارة 
السراج كما في البحر. 

فإن قيل: ينيغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور يقيض النصف . 
قلنا: ذاك مع إذن صاحيه: وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه. قوله : 
(والوصاية) مبتدأ خيره قوله: :كالوكالة» وزاد بعد الواو #بخلاف؟ ليعطفه على قوله 
ابخلاف اقتضائه» فالمعطوف لخسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامهء فتنبهء 
لكن لايحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة . قوله: (فإن هذه الستة) 
فيه أن المذكور هنا خحسةء وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة 
صورة مع مسألة الوكالة ح. كذا في الهامش . 

قال جامعه: وقد علمت مما سبق جوابه. قوله: (النظر له) أي للواقف. قوله: (أو 


كما بسطه العمادي واعتمده المصتف. قال: ومقاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل 
لوفاء دينه لا يجير عليهء كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطليها على المعتمد 
وعتق وهبة من فلان وبيع منه لكونه متيرّعاً إلا في مسائل: إذا وكله عين ثم غاب. 


أو ببيع رهن شرط فيه أو بعذه قي الأصحء أو بخصومة 


مال موكله) كذا استنيطه العمادى من مسألة ذكرها عن الخانيةء ولكن ذكر قبله عنها أنه 
لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالآ فأقرٌ 
الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل 
لأنه جزاء الظلم ول يظهر ظلمهء إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان 
الوكيل على الموكل» فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا 
بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظااً بالامتناع اه ملخصاً. ومفاده أنه لو ثبت أمر 
موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداءء وعليه كلام قارىء الهداية. تأمل . 

ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال: أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارىم 
الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين: إما أمر الموكل أو الضمان فليكن 
المعول عليهء فليتأمل اه. ثم قال موفقاً بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة وإن لم يكن له 
دين على الوكيل لا يجير وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن 
فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه: أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه 
من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا ل 
يكن عليه دين وما قيله بما إذا لم يكن له مال تحت يده. وأنت إذا تأملت وجدت المسألة 
ثلاثية : إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهماء والظاهر أن 
الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهوء فيحمل الدين في الفرع الثانٍ على مطلق 
الملل حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثانٍ لصحة وجههء ويحمل كلامه 
في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفةء فتأمل . اه. 

وحاصله: أنه لا يجبر إذا لى يكن له عند الوكيل مال ولا دينء وعليك بالتأمل في 
هذا التوفيق. قوله: (لا يجير عليه) لو قال: ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ها وكل 
فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لثلا مختص بما ذكر في المتن كما في 
الأشباه. كذا في الهامش. قوله: (لا مجبر عليه) أي على البيع. قوله: (على المعتمد) 
وسيأتي في باب عزل الوكيل. قوله: (لكونه متبرعاً) علة لقوله: ١لا‏ يجبر». قوله: (بدقع 
عين ثم غاب) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له. نور العين. قوله: (أو ببيع رهن شرط 
فيه الخ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده. قال في نور العين: لولم 
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بطلب المدعي وغاب المدعى عليه. أشباه. خلافاً لما أفتى به قارىء الهداية . 

قلت: وظاهر الأشباه أن التوكيل بالأجر يجيرء فتدبرء ولا تدس مسألة واقعة 
الفتوى» وراجع تنوير البصائر فلعله أوى. وفي فروق الأشباه: التوكيل بغير رضا 
الخصم لا يجوز عند الإمام» إلا أن يكون الموكل حاضراً بنفسه أو مسافراً أو 
مريضاً أو ممُدرة . 

(الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره) لوجود الرضا (إلا) إذا وكله (في دقع زكاة) 
فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف» بخلاف شراء الأضحية. أضحية 
الخانية (و) لا الوكيل (في قبض الدين) إذا وكل (من في عياله) صح. ابن ملك (و) 


يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده» قيل لا يجب» وقيل يجب وهذا أصح 
اه. قوله: (بطلب المدعي) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل» وأشار إلى أن المراد بوكيل 
الخصومة وكيل المدعى عليه؛ فقول الدرر: وكيل خصومة لو أبى عنها لا يبر عليها لأنه 
وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يقهم مما هنا كما نيه عليه في نور العين, 
ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد. قوله: (خلافا لا أفتى به قارىء 
الهداية) مرتبط بالمتن» فإنه سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان 
للموكل مال تحت يده: أي يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضراً 
أو غائباً؟ فأجاب إنما يمير على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر 
الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلاً وإلا فلا يبس اه ح. كذا ني الهامش . قوله: (وظاهر 
الأشباه) حيث قال: ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح . 


ويستفاد هذا من قول الشارح «لكونه متبرعا» قبل الاستثناء. قال في الهامش: ولا 
يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن.» وتمامه في وكالة الأشباه. قوله : 
(واقعة الفتوى) أي السابقة آنفاء وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير 
المستئنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر. قوله: (وفي فروق الأشباه) تقدمت أول كتاب 
الوكالة . قوله: (حاضراأ بنفسه) أنظر ما معنى هذاء فإنا لم نر من ذكرهء بل المذكور تعذر 
حضوره شرطء ولم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها. قوله: (الوكيل لا يوكل) 
المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى 
الوكيل فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها ولذا لا يملك هيه عنها وصح توكيل الموكل 
كما قدمناه» بحر. وفيه: وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدقع 
المديون إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده؛ ذكره الشارح في السرقة اه. وذكر الثاني المصنف . 
قوله: (بخلاف شراء الأضحية) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى 
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إلا (عند تقدير الثمن) من الموكل الأول (له) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته الحصول 
المقصود. درر (والتفويض إلى رأيه) كاعمل برأيك (كالإذن) في التوكيل (إلا في 
طلاق وعتاق) لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه. قنية (فإن وكل) الوكيل 
غيره (بدوتهما) بدون إذن وتفويض (ففعل الثاني) بحضرته أو غيبته (فأجازه) الوكيل 
(الأول صح) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح (إلا في) ما ليس بعقد نحو 
(طلاق وعتاق) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني 
(وإبراء) عن الدين. قنية (وخصومة وقضاء دين) فلا تكفي الحضرة. ابن ملك 
خلافاً للخانية (وإن فعل أجنبئ فأجازه الوكيل) الأول (جاز إلا في شراء) فإنه ينفذ 
عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذاً (وإن وكل به) أي بالأمر أو التفويض (فهو) أي 
الثاني (وكيل الآمر) وحيئذ (فلا يتعزل بعزّل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول) 
كما مر في القضاء. وفي البحر عن الخلاصة والخانية: لو عزله في قوله اصنع ما 


الأخير يكون موقوفاً على إجازة الأول» إن أجاز وإلا فلا. بحر عن الخانية. قوله: 
(تقدير الثمن) أي لو عين ثمنه لوكيله س . قوله : (من المؤكل الأول) غالف لا في البحر 
وللتعليل كما يظهر مما كتبناه على البحرء والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول 
له: أي للوكيل الثاني . 

وأفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل في التكاح ليس له التوكيل» ويه صرح في 
الخلاصة والبزازية واليحر من كتاب التكاح» وقدمناه في باب الوليّ فراجعهء خلافاً لم 
قاله ط هناك بحثاً من أن له التوكيل قياساً على هذه المسألة الثالثة. فافهم. قوله: (الحصول 
المقصود) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثشمن ظاهر وقد حصلء بحلاف ما إذا وكل 
وكيلين وقدر الثمن» لأنه فض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في 
الزيادة واختيار المشتري كما مر. درر. قوله: (خلافأ للخانية) راجع إلى الخصومة كما 
قيده في المنح والبحر. قوله: (ينفذ عليه) أي على الأجنبي. بحر عن السراج. قوله: 
(وإن وكل) أي الوكيل قوله: (أي بالأمر) أو وكالة ملتيسة بالأمر بالتوكيل : أي الإذن 
به. قوله: (ويتعزلان) أي الوكيل الأول والثاني. قوله: (بموت الأول) أي الموكل» وكان 
الأولى التعبير به ح. قوله: (وني البحر) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل 
فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية» ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما 
شئت إلى الخلاصة . ثم قال: وهو الف للهدايةء هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين 
اعمل برأيك» والفرق ظاهر. 


وعلل في الخانية بأنه لما فوّضه إلى صنعه فقد رضى بصنعه وعزله من صنعه اه. 
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شئت لرضاه وعزله من صنعه». بخلاف اعمل برأيك . قال المصنف : فعليه لو قيل 
للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحاً لأن الناتئب كوكيل 
الوكيل . 

واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوّضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق 
والعتاق والتبرعاتء» به يفتى. زواهر الجواهر وتنوير البصائر. 

(قال) لرجل (فوّضت إليك أمر امرأتي صار وكيلاً بالطلاق وتقيد) طلاته 
(بالمجلس ٠‏ بخلاف قوله وكلتك) في أمر امرأتي فلا يتقيد به. درر. من لا ولاية له 
على غيره لم يجز تصرفه في حقهء وحيئئذ (فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي) أو 
حربي. عيني (مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة 
كذلك) أي حرة مسلمة (ل يجز) لعدم الولاية (والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم 
وصيه ثم وصي وصيه) إذ الوصي يملك الإيصاء 23 ثم إلى) الحد (أبي الأب ثم إلى 
وضية) ث) وصي وصيه (لم إل القاضي ثم إلى من نصبه القاضي) ثم وصي وسيه 
فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة:أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة 
قولين؛ ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لا في الخواشي اليعقوبية والحواشي 
السعدية أنه ينبغى أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا 
يخفى اه. قوله: (بخلاف اعمل برأيك) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية. قوله : 
(واعلم) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوق ح. قوله: (زواهر الجواهرة وتنوير 
البصائر) هما حاشيتان على الأشباه: الأولى للشيخ صالحء والثانية لأخيه الشيخ عيد القادر 
ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح. قوله: (لعدم الولاية) وكذا لا ولاية 
ملحل طابر دح ودياك قي ل مجر ل حاي الدد عر ياك اليه وتقدم 
هعاك أيضاً متنا وشرحاً فليحظء قال تعالى: ؤرَالّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَؤْلِيَاء بَْض» 
[الأنفال “/ا]. قوله : (إلى الأب) حيث لم يكن سفيهاء أما الأب السفيه لا ولاية له في 
مال ولده. أشباه في الفوائد من الجمع والفرق. وفي جامع الفصولين: ليس للأب تحرير 
قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح., وللقاضي أن يقرض 
مال اليتيم والوقف والغائب» وليس لوصي القاضي إقراضه» ولو أقرضه ضمن؛ وقيل 
يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى اه عدة. كذا في الهامش. قوله: (يملك 
الإيصاء) سواء كان وصيّ الميت أو وصي القاضي. منح. قوله: (ثم وصي وصيه) قال 
في جامع الفصولين في 77: ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار. 
فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو د يسير الغبن صح لا بفاحشهء ولا يتوقف عللى إجازته يعد 
بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال العقدء وكذا شزاؤع اللغبو يفع ,عست القية» ولو 
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(وليس لوصي الأم) ووصي الأخ (ولاية التصرف فى تركة الأم مع حضرة الأب أو 
وصيه أو وصي وصيه أو الحد) أبي الأب (وإت / يكن واحد مما ذكرنا فله) أي 
لوصي الأم (الحفظ) وله (بيع المنقول لا العقار) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة 
لأعهما من جملة حفظ الصغير. خانية. 

فروع: وصي القاضي كوصي الأب إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد بهء وفي 
الأب يعم الكل . عمادية . وق متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق 
عقد باشراه لليتيم إليهماء بخلاف وكيل ووصي وأب»؛ فلو ضمن القاضي أو أميئه 
ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم. وفي الأشباه: جاز التوكيل بكل ما 
يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي قله أن يشتري مال اليتيم لنفسه لا لخيره بوكالة 
وجاز التوكيل بالتوكيل . 

يَابُ الوكالة بالخضوقة وَالْقَبضٍِ 

(وكيل الخصومة والتقاضي) أي أخذ الدين (لا يملك القيض) 

عند زفرء وبه يفتي لفساد الزمان» واعتمد ف البحر العرف (و) لا (الصلح) 


فاحشاً نفذ عليهم لا عليه ولو يلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو 
أمضى» ولو عل أملاكه فلا خيار له» وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصطء 
قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه» الصحيح جوازه ولو بأقل 
اه. كذا في الهامش» وقوله: «فصط» هو رمز لفوائد صاحب المحيط . قوله : (لا العقار) 
فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه. قوله: (فله أن يشتري الخ) أى 
والنفع ظاهر. أشباه. والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة 
إليه» ومن جانب الأمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه. حموي س. قوله: 


(يالتو كيل) أنه قْ الأشياه من الو كالة . 
بآبُ الوكالةٍ بالخصومة وَالقنض 


قوله: (أي أخخل الدين) هذا لغة وعرفاً هو المطالبة عناية ح. وكان علية أن يذكر 
هذا المعنى» فإنهم بنوا الحكم عليه معذلين بأن العرف قاض على اللغةء ولا يخفي عليك 
أن أخذ الدين بمعنى قبضهء فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض 
الدين لا يملك القبض وهو غير معقول. تدبر . قوله: (عند زَفر) وروى عن أبي يوسف 
غرر الأفكار. قوله: (واعتمد في البحر العرف) حيث قال: وني الفتاوى الصغرى: 
التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف» إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو 
الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا. ح. وليس في كلامه ما 
يقتضي اعتماده. نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى» وكذا في القهستاني عن 
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إجماعاً. بحر (ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة) إجماعاً. بحر. أرسلتك 
أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل خلافاً للزيلعي (ولا يملكهما) أي 
التضوفة والقيفن (ركيل اللازينة كما لا يملك اللتضوفة وكيئل السنالع ) سجر 
(ووكيل قبض الدين يملكها) أي الخصومة خلافاً لهما لو وكيل الدائن» ولو وكيل 
القاضي لا يملكها اتفاقاً كوكيل قبض العين اتفاقاً. وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة 
ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقاً. أبن ملك . 

(أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعاً فقبضه إلا درهماً لم يمز قبضه) 


المضمرات. قوله: (إججماعاً) لأن الوكيل بعقد لا يملك عقداً آخر. قوله: (وأمرتك بقبضه 
توكيل) قال في البحر أول كتاب الوكالة: فإن قلت: فما الفرق بين التوكيل والإرسال: 
فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت: أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن 
يقول وكلتك بككذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه؟. 

قلت: الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولاً عني في كذاء وقد جعل منها 
الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضهء وصرح في النهاية فيه معزياً إلى الفوائد 
الظهيرية أنه من التوكيل» وهو الموافق ل في البدائع»؛ إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك 
بكذا اه. وتمامه فيه. قوله: (خلافاً للزيلعي) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا. ح. كذا 
في الهامش. قوله: (وكيل الصلح) لأن الصلح مسالة لا مخاصمة. قوله: (أي الخصومة) 
حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده. وقالا: لا يكون 
خصماً. زيلعي. قوله: (ولو وكيل القاضي) بأن وكله بقبض دين الغائب. شرنبلالية. 
قوله: (أمره بقبض دينه) قال في الهامش نقلا عن الهندية: الوكيل بقبض الدين إذا أخذ 
العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض» فللوكيل أن يردٌ العروض على 
الغريم ويطالبه بالدين» كذا في جواهر الفتارى . 

رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها وأعلمه أنهبا وضح فقبض 
ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم جز على الآمرء فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل و 
يلزم الآمر شيء» ولو قبضها وهو لايعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه؛ وله أن 
يردها ويأخذ خلافهاء فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمرء ولا يرجع بشيء في 
قياس قول أبي حنيفة» وفي قياس قول أبي يوسف: يردٌ مثلها ويأخدذ الوضح أه. 

أقرل: الأوضاح حليّ من فضة جمع وضحء وأصله البياض. مغرب . وفي المختار: 
والأوضاح حليّ من الدراهم الصحاح. وذكر في الهامش: دفع إلى رجل ما لا يدفعه إل 
رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذيه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله: في براءة نفسه 
عن الضمانء والقول قول: الآخر أنه لم يقيضهء ولا يسقط دينه عن الآمرء ولا يجب اليمين 
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المذكور (على الآمر) لمخالفته له فلم يصر وكيلاً (و) الآمر (له الرجوع على الغريم 
بكله) وكذا لا يقبض درهماً دون درهم. بحر (ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء 
فقضى عليه) بالدين (وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب) على الإيفاء 
للموكل (فلا سبيل له) للمديون (على الوكيل» وإنما يرجع على الموكل) لأن يده 
كيده. ذخيرة (البوكيل بالخصومة إذا أبى) الخصومة (لا يجبر عليها) في الأشباه: لا 
يجير الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر (بخلاف 
الكفيل) فإنه يجبر عليها للالتزام . 

(وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلاً فيما يدعي 
على الموكل جاز) هذا التوكيل (فلو أثبت) الوكيل (المال له) أي لموكله (ثم أراد 
الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل) لأنه ليس بوكيل فيه. درر لوصح إقرار الركيل 
بالخصومة) لا بغيرها مطلقاً 


عليهما جميعاً» وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقهء فإن صدق الأمور في الدفع فإنه 
يحلف بالله ما قبضص» فإنه حلف لا يسقط دينهء وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه ل يقبضه» 
وإن كذب الأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه» فإن حلف برىء» وإن نكل لزمه 
ما دفع إليه اه هندية من فصل : : إذا وكل إنساناً بقضاء دين عليه . قوله : (درهماً دون درهم) 
معناه لا يقبض متفرقاء فلو قبض شيئاً دون شيء ل يبرأ الغريم من شيء . جامع الفصولين . 
وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جازء فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعاً فقبض بعضها 
ضمن ولم يجز القبض» فلو قبض ما بقي قبل أن يبلك الأول جاز القبض على الموكل اه. 
قوله : (ني الأشباه الخ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى ممالفته لما في الأشباه» فإن 
من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب 
المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر. 

وقال في العزمية: لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح» ثم أجاب 
كالشرنبلالي بأنه لا يجير عليهاء يعنى ما لم يغب موكله» فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره 
المصنف في باب رهن يوضع عند عدل اه. وهذا أحسن مما قدمئاه عن نور العين, تأمل . 
هذاء ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه»ء فإنه ذكر بعد قوله: لا يجبر عليها : 
إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي» وكأنه ساقط من المتن 
الذي شرح عليه الشارح. تأمل. قوله: (وصح إقرار الوكيل) يعنى إذا ثبت وكالة الوكيل 
بالختصومة وأقر على مركله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر 
بلبوته عليه. درر. قوله: (بالخصومة) متعلق بالوكيل. قوله: (لا بغيرها) أي لا إقرار 
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(يبغير الحدود والقصاص) على موكله (عند القاضي دون غيره) ايتتعييا نا (وان 
انعزل) الوكيل (به) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على 
الوكالة للتناقض . درر (وكذا إذا استثنى) الموكل (إقراره) بأن قال وكلتك بالخصومة 
غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر. بزازية (فلو أقر عنده) أي 
القاضي (لا يصح وخرج به عن الوكالة) فلا تسمع خصومته. درر (وصح التبوكيل 
بالإقرار ولا يصير به) أي بالتوكيل (مقراً) بحر (وبطل توكيل الكفيل بالمال) لثلا 
يصير عاملاً لنفسه (كما) لا يصح (لو وكله بقيضه) أي الدين (من نفسه أو عبده) 
لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه فيصح». ويصح 
عزله قبل إبرائه نفسه. أشباه (أو وكل المحتال المحيل بقيضه من المحال عليه) أو 


الوكيل بغير الخصومة أىّ وكالة كانت. قوله: (بغير الحدود والقصاص) متعلق بإقرار. 
قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضاً لأنه مأمور بالمخاصمة والإقرار 
يضرها لأنه مسالمة ح. قوله: (انعزل) أي عزل نفسه لأجل دفع الختصم. وأنى. ورده 
عزمى زاده ط. قال في الهداية: تحت قوله: انعزل: أي لو أقيمت البينة على إقراره في 
قن لمن القضاء يخرج من الوكالة اه. قوله: (حتى لا يدفع إليه المال) أي لا يؤمر 
الخصم بدفع امال إلى الوكيل»: لأنه لا يمكن أن يبقي وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرار؛ 
وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقاً اه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي 
زاده. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه. درر. قوله: (بأن قال) المسألة على 
خمسة أوجة مبسوطة في البحر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية» ومثله استثناء 
الإنكار فيصح منها في ظاهر الرواية. زيلعي وبيانه فيه. قوله: (أي بالتوكيل) التوكيل 
بالإقرار صحيح» ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقراراً من المركل. وعن الطواويسي: 
معناه أن يوكل بالخنصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر 
بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية رملي . 

قلت: ويظهر منه وجه عدم كونه إقراراًء ونظيره صلح المنكر. قوله: (وبطل 
توكيل الكفيل) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتذاء كما لو كفل 
عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز. قوله: (بالمال) متعلق بالكفيل ح وسيأتي 
غترزة محا قوله: (لئ:وكلة يقضيه) أ قيما لو أعحق, امول عنده الملايون حدن لزمه 
ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين» فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد 
كان باطلاء لأن الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرىء به نفسه فلا يصح 
وكيلا كفاية. قوله: (لأن الوكيل) قال في الهامش : أي لأن الوكيل عامل لغيره؛: فمتى 
مل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه أشباه. قوله: (إلا إذا الخ) الاستثناء مستدرك» فانظر ما 
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وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضياً ومقتضياً. قنية 
(بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج) حيث 
يصح ضماهم لأن كلا منهم سفير (الوكيل بقيض الدين إذا كفل صح وتبطل 
الوكالة) لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة (بخلاف العكسء وكذا كلما 
صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمثت الكفالة أو تأخرت) لا قلنا 
(وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه 
(فإن أدى بحكم الضمان رجع) لبطلانه (وبدونه لا) لتبرعه . 

(ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر يدفعه إليه) عملا 
بإقراره» ولا يصدق لو ادعى الإيفاء (فإن حضر الغائب فصدذقه) في التوكيل (فبها) 
ونعمت (وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه) أي الغائب (ثانياً) 


في البحر» والمديون بالنصب وفاعل وكل مستتر فيه. قوله: (قنية) عبارتها كما في المنح. 
ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى ربٌ 
الدين فباعها وأخدذ الثمن وهلك يبلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضياً 
ومقتضياً. والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء 
اه. وتمامه في البحر فانظره. قوله: (بخلاف كفيل النفس) قيده الزيلعي بأن يوكله 
بالخصومة. قال في البحر: وليس بقيد» إذ لو وكله بالقبض من المديون صح أه. قوله : 
(حيث يصح ضمانهم) بالثمن والمهرء لأن كل واحد منهم سفير ومعبر. منح. والمناسب 
أن يقول: يصح توكيلهم» لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم. تأمل . 
قوله: (سفير) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) هو تكرار 
محض ح: أي مع قوله: وبطل توكيل الكفيل بلمال» لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله: 
فتصلح ناسخة إظهاراً للفرق بينهما لم يكن تكراراً تأمل. قوله: (وكذا كلما الخ) تكرار 
محض مع ما قبلها ح. قوله: (للبائع) المناسب للموكل. قوله: (لم يجز) استشكله 
الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم» ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا 
تلحقه عهدة. قوله: (عاملا لنفسه) لأن حق الاقتضاء له. قوله: (رجع) أي على موكله 
بالبيع. ولقائل أن يقول: التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه يحكم الكفالة 
عن المشتري بدون أمره فليتأمل. شرنبلالية. ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو 
في نفس الكفالةء وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى» بخلاف مسألتناء على أنه إذا أدى 
على حكم الضمان لا يسمى متبرعاً بل هو ملزم به في ظنه اه. قوله: (عملا بإقراره) أي 
في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثالهاء بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآ لأن فيها 
إبطال حق المالك في العين. سائحاني. قوله: (ولا يصدق الخ) سيأ متنا في قوله: «ولو 
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لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه (ورجع) الغريم (به على الوكيل إن باقياً في يده ولو 
حكماً) بأن استهلكه فإنه يضمن مثله. خلاصة (وإن ضاع لا) عملا بتصديقه (إلا 
إذا) كان قد (ضمنه عند الدفع) بقدر ما يأخذه الدائن ثانياً لا ما أخذه الوكيل لأنه 
أمانة لا تبوز بها الكفالة. زيلعى وغيره (أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من 
الدين )"قير كما لوقا الأب الخد عند الح مهو بعه لغة متك مل أن أبرأنك 
من مهر بنتي» فإن أخذته البنت ثانياً رجع الختن على الأب فكذا هذا. بزازية 
(وكذا) يضمنه (إذا ل يصدقه على الوكالة يعم) صوري السكوت والتكذيب (ودفع 
له ذلك على زعمه) الوكالة» فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك (فإن ادعى الوكيل 
هلاكه أو دفعه لموكله صدق) الوكيل (بحلفه وني الوجوه) المذكورة (كلها) الغريم 
(ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره 
بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب. نعم لو برهن أن 
الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل. بحر . ولو مات الموكل وورثه غريمه أو 
وهبه له أخذه قائماء ولو هالكاً ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة» ولو أقبٌ بالدين 
وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله. عيني . 


وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله إلخ». قوله: (لفساد الأداء) لأنه لم 
يثبت الاستيفاء حيث أنكر» فقوله بإنكاره الباء للسببية» وقوله: «مع يمينه» يشير إلى أنه 
لا يصدق بمحرد الإنكار. 


وفي البحر عن البزازية: ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه 
وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أتكر حلفهء فإن نكل برىء اه. وفيه عنها أيضاً : 
وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك» وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد 
إلى التصديق» وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه» وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع 
على الوكيل اه. فإطلاق الشارح في محل التقييد. تأمل. قوله: (فإنه يضمن مثله) الأولى 
بدله. تأمل. قوله: (قد ضمنه) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد 
الوكالة ويأخذ مني ثانياً فيضمن ذلك المأخوذء فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل 
والبارز إلى المال. بحر. قوله: (أو قال) أي مدعي الوكالة. قوله: (فهذه) أي الثلائة. 
وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطى زيدا ألف 
درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة 
على الدفع فهل يلزمه ذلك؟ أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع 
فعدين إن كان عيضا أن دينأ لم يقبل قوله: إلا ببينة اه. قوله: (لم يقبل) ولا يكون له 
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(قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه) على المشهور 
خلافاً لابن الشحنة» ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقاً ل مر (وكذا) الحكم (لو 
ادعى شراءها من المالك وصدقه) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير (ولو 
ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدّقه أمر بالدفع إليه) لاتفاقهما على ملك 
الوأرث (إذا لم يكن على الميت دين مستغرق) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور 
وارث آخر (ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا) يؤمر به مالم يبرهن؛ ودعوى 
الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى 
فدفع لبعض الورثة برىء عن حصته فقط (ولو وكله بقيض مال فادعى الغريم ما 
يسقط حق موكله) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي (دفع) الغريم (المال) ولو 
عقاراً (إليه) أي الوكيل لأن جوابه تسليم ما لم يبرهنء» وله تحليف الموكل لا الوكيل 


حق الاسترداد. قوله: (خلافاً لابن الشحنة) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أي يوسف 
أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح. قوله: (مطلقاً) سواء سكت أو كذب 
أو صدق. قوله: (لما مر) أنه يكون ساعياً في نقض ما أوجبه للغائب . 


وفي البحر: لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع؛ قيل لا يضمن وكان ينبغي 
الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه اه. ومثله في جامع الفصولين. قوله: 
(ولو ادعى) أي الوارث أو الموصى له. قوله: (على ملك الوارث) أي والموصي قوله: 
(ولا بد من التلوم الخ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاءء وقدمنا الكلام عليها. 
قوله: (ودعوى الأيصاء كوكالة) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفم له إذا كان عينا في يد 
المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصحء كما 
لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضهاء وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول: 
يصدق ويؤمر بالدفع إليه؛ وعلى قوله: الأخير وهو قول أبي يوسف: لا يصدق ولا 
يؤمر بالتسلم إليهء وبيانه في الشرح. بحر. قوله: (أو إقراره) أي الموكل بأنه ملكي . 
المسألة في جامع الفصولين حيث قال: قال ادعى أرضاً وكالة أنه ملك موكلى فبرهن 
فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقرٌ بهء فلو لم يكن له بيئة فله أن يحلف الموكل لا 
وكيله» فموكله لو غائباً فللقاضي أن يحكم به لموكله» فلو حضر الموكل وحلف أنه لم 
يقر له بقي الحكم على حاله» ولو نكل بطل الحكم اه. وبه يظهر ما في كلام الشارح . 
قوله: (لأن جوابه تسليم) لأنه إنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين 
وبالوكالة» وتمامه في التبيين. قوله: (ما لم يبرهن) أي على الإيفاء فتقبل لما مر أن الوكيل 
بقبض الدين وكيل بالخصومة. بحر. قوله: (لا الوكيل) أي على عدم علمه باستيفاء 
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لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافاً لزفر (ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن 
المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى حلف المشتري) والفرق أن القضاء هنا فسخ 
لا يقبل النقض» بخلاف ما مر خلافا لهما (فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب 
فحضر الموكل وصدته على الرضا كانت له لا للبائع) اتفاقا في الأصح لأنه القضاء 
لاعن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها. نباية (والمأمور 
بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصدق عن زكاة إذا 
أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله) ناويا الرجوعء كذا قيد الخامسة في الأشباه (حال 
قيامه لم يكن متبرعاً) بل يقع النقصان استحساناً (إذا لى يضف إلى غيره) فلو كانت 


الموكل. بحر. قوله: (لأن النيابة لا تمري في اليمين) وكيل قيض الدين ادعى عليه 
المديون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل أنه لم يعلم به لا يحلف. إذ لو 
أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير. جامع الفصولين. وهذا التعليل أظهره مما ذكره 

وفي نور العين عن الخلاصة: وني الزيادات في كل موضع لو أقرّ لزمه فإذا أنكر 
يستحلف إلا في ثلاث مسائل: وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما 
يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف.» فإن أقر الوكيل لزمه. 


الغانية: وكيل قيض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين 
واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقرّ به لزمه. يقول الحقير: لم يذكر الثالثة في 
الخلاصة. وني الثانية نظر إذ المقرٌ به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه 
على الوكيل. قوله: (ولو وكله بعيب) أي نوق أمه بسبب عيب ح. قوله : (لم يرد عليه 
الخ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح. كذا في الهامش . قوله: (حتى يحلف الخ) يعنى لا 
يقضي اتفاقاً بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح. كذا في 
الهامش . قوله: (والفرق) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي 
قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل حء كذا في الهامش . قوله: (خلافاً لهما) حيث 
قالا: لا يؤخر القضاء في الفصلين» لأن قضاء القاضى عندهما ينفذ ظاهراً فقط إذا ظهر 
الخطأ ح. قوله: (فلا ينفذ باطناً) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا 
عند أبي حنيفة أيضاً بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح. قوله: 
(أو الشراء) قيد به» لما في البحر عن الخلاصة: الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار 
وباعه ديناره لا يصح. قوله: (عن زكاة) الظاهر أنه ليس بقيد ح. ويدل عليه إطلاق ما 
يأني عن المتقى . قوله: (إلى غيره) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الأمر أو أطلق 
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وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن 
وصار مشترياً لنفسه متبرعاً بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة. نهاية وبزازية . 
نعم في المنتقى: لو أمره أن يقبض من مديونه ألفأ ويتصدق فتصدق بألف ليرجع 
على المديون جاز استحسانا . 

(وصى أنفق من ماله و) الحال أن (مال اليتيم غائب فهو) أي الوصي كالاب 
(متطوّع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع) عليه. جامع الفصولين وغيره. 
وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في 
مال اليتيم إلا بالبينة . 

فروع : الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكمء وبيانه في الدرر: صح التوكيل 
بالسلم لا بقبول عقد السلمء فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره» وليس له 


ح. قوله: (وقت إنفاقه) أي أو شرائه أو تصدقه. قوله: (لدين نفسه) أو غيره ح. 
قوله: (نعم الخ) لاوجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلهاء فإن قيام الدين في ذمة المديون 
كقيام المال في يد الوكيل وصاحب المنح والبحر:ذكراها من غير استدراك ح. قوله: 
(وصي أنفق الخ) سيأتي تحرير هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . قوله : 
(غائب) والحاضر كذلك بالأولى. قوله: (فروع) تكراره مع ما يأتي قريباً أول الباب. 
قوله: (وبيانه في الدرر) قال فيها. قال في الصغرى: الوكيل بقيض الدين إذا أحضر 
خصماً فأمر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثيت الوكالة: حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على 
الدين لا تقبل اه. أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة لأنه لا أقر بالوكالة لايكون 
خصماً بالدين» بخلاف ما إذا أنكر الوكالة وأقرٌ بالدين فإنه يكون خصماً في إثبات الدين 
لكون البينة واقعة عبلى خصم منكر للوكالة قافهم. كذا في الهامش. قوله: (صح التوكيل 
بالسلم) أي الإسلام» وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء 
حيث قال هناك: والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز. ابن كمال. 
وا وشيضاء بعبارة الزيلعي فراجعه. وف شرح الوهبائية: قال في المبسوط . إذا وكله أن 
يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل 
وللوكيل على الموكل الدراهم قرضصء» لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أمره ببيع 
الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل» ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على 
الآمر كان باطلاء فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاماً في ذمته وقبول السلم من صنيع 
المفاليس فالتوكيل به باطل. قوله: (فللتاظر أن يسلم الخ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل 
على ما صرحوا به. وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغازء وهي مشتملة على مسألتين : 
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أن يوكل به من يجعله بجعل أميئاً على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما 
قرر له باطئاً لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها. وتمامه في شرح 
الوهبانية . 


إحداههما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم 
ثم رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف. 
وليس المراد ثبوته في الذمة متأخراً فيفسد العقدء بل المراد أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما 
يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن 
الشمن ملكه. أو نقول» الثمن هنا معين: أي رأس مال السلم» لأن مال الأمانة يتعين 
بالتعيين . 


انيتهما: قد علمت أن قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها. ولا 
اشتهر أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يمعلوا في القرية أمينا يحفظ 
زرعها ويقررون له على ذلك جعلاء وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلمون من الوكلاء 
على ما هو مقرر لهم باطناً فالغلة المسلم فيها تغبت في ذمة الوكيل» ولو صرفها من غلة 
الوقف ضمنهاء ولو صرف مال السلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان 
متبرعاً لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجاً على المسألة السابقة لأنه توكيل 
بقبول السلم. هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل» وقد صعب علي فهم 
هذا الكلامء ول يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشيء يغلب على ظني أنه 
هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية» وهى أن شخصاً يكون ناظراً على وقف 
فيريد أن مجعل أميناً قادراً عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلاً: فإذا أذ من الأمين 
شيئاً على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوزء لأنه 
بيع الوكالة في المعنى» لما علمت أن الناظر وكيل الواقف» هذا يفعل في زمننا كثيرا في 
المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزاماء فإذا تحيل له هذه الحيلة» وهى أن يأخذ الناظر من 
الأمين مبلغاً معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه في مصارفه وبأل من تعن ل 
الواقف من العشر مثلاً ويستغل ذلك الأمين غلةالوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر 
نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضاً لا يجوزء لأن الناظر وكيل عن الواقف» فكأنه صار 
وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجةء وقد علمت أن 
الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله» فإذا أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون 
متبرعا صارفا من مال نفسه وتثبت الغلة في ذمته فيلزمه مثلهاء وهذا ما ظهر لي. ثم لا 
يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا يكون 
فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم . 
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باب عَزْلٍ الوكيل 
(الوكالة من العقود الغير اللازمة) كالعارية (فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح 
الحكم بها مقصودأء وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم) وبيانه في 
الدرر (فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير) كوكيل خصومة بطلب 
الخصم كما سيجيء ولو الوكالة دورية 


بآبُ عَزْلٍ الوكِيلٍ 


قوله: (خيار شرط) لأنه إنما يحتاج إليه في عقد لازم ليتمكن من له الخيار من 
فسخه إذا أراد. منح. قوله: (فللموكل العزل) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل 
الوكيل: مالم يتعلق به حق الغيرء وعلى هذا قال بعض المشايخ : إذا وكل الزوج بطلاق 
زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء» بل له عزله في الصحيح لأن المرأة 
لا حق لها في الطلاق» وعلى هذا قالوا: لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي 
لا يملك عزلهء لأنه كلما عزله تجددت الوكالة لهء وقيل ينعزل بقوله: كلما وكلتك 
فأنت معزول . 

وقال صاحب النهاية: عندى أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات 
فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيءء ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد 
أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة» لأن ما 
لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه والوكالة منه اه ملخصاً. قوله: (كوكيل خصومة) تمثيل 
لمدخول النفي: أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به» فليس للموكل 
العزل كوكيل خصومة؛ وهو ما إذا وكل المدعى عليه وكيلاآً بالخصومة بطلب الخصم 
الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه لا يصح لثلا يضيع حق الماعي ح. قوله: (كما 
سيجيء) أي قريباً. قوله: (ولو الوكالة دورية) لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله: 
«فللموكل العزل» أو على قوله: «ما لم يتعلق به حق الغير؛ فعلى الأول يكون المعنى أن له 
العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حبنئذ ظاهرة؛ وعلى الثاني أنه ليس له العزل في 
الوكالة الدورية» وعلى كل فمَي كلام الشارح مناقشة. أما على الأول فلمنافاته لقوله: 
وسيجيء عن العينى خلافه» لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه. وأما على 
الثاني فلأنه يقتضي أنه ما تعلق به حق الغير وليس كذلك» لأن من يقول بعدم عزله في 
الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالةء وقوله: «فيٍ طلاق 
وعتاق» يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو 
أيضاً: أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كوته في الوكالة الدورية» وف كل مناقشة أيضاًء 
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في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجيء عن العيني خلافه» فتنبه (بشرط 
علم الوكيل) أي في القصدي. أما الحكمي فيثبت ويتعزل قبل العلم كالرسول 
(ولو) عزله (قبل وجود الشرط في المعلق به) أي بالشرطء به يفتى. شرح وهبانية 
(ويثبت ذلك) أي العزل (بمشافهة به وبكتابة) مكتوب بعزله (وإرساله رسولا) ثميرا 
(عدلا أو غيره) اتفاقاً (حراً أو عبداً صغيراً أو كبيراً) صدقه أو كذبه» ذكره المصنف 
في متغفرقات القضاء (إذا قال) الرسول (الموكل أرسلنى إليك لأبلغك عزله إياك عن 
وكالته. ولو أخيره فضوى) بالعزل (فلا بد من أحد شطري الشهادة) عدداً أو عدالة 
(كأخواتمها) المتقدمة في المتفرقات» وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقاً اتفاقاً. ابن 
ملك. وفرّع على عدم لزومها من الجانبين بقوله (فللوكيل) أي بالخصومة وبشراء 
المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في 
الأشباه (عزل نفسه بشرط علم موكله) وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض 


لأن البزازي لم يصحح شيئاً منهماء بل قال: وكله غير جائز الرجوع. قال بعض 
المشايخ: ليس له أن يعزّله في الطلاق والعتاق. وقال بعض مشايخنا: له العزل وليس فيه 
رواية مسطورة. وقال قبله: لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علمء لأنه وإن 
م يلحقه ضرر لكنه يصير مكذباً فيكون غروراً اه. نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت 
المبالغة على قوله: «فللموكل عزله». ولا يرد حينئذ عليه أنه تما لا حق فيه للغير كما 
سيصرح بهء والظاهر أن قوله: «وسيجيء عن العينى خلاقه؛ وقع من سهو القلم؛ ولو 
حذفه لاستقام الكلام وانتظم. والعبارة الجيدة أن يقول: فللموكل العزل متى شاء ولو 
الوكالة دورية مالم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل 
ولو في طلاق وعتاق. قوله : (في طلاق وعتاق) «لوا داخلة على الظرف أيضاً فكأنه قال : 
ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق: أي فإن العزل فيها لا يصح س . قوله: (وسيجيء) 
أي قريباً. قوله: (بشرط علم الوكيل) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر . 
بحر. قوله: (كالرسول) فإنه ينعزل قبل علمه. س . قوله: (بعزله) أي إن وصل إليه 
المكتوب كما سيأتي في الفروع. قوله: (الموكل الخ) هو مقول القول. قوله: (كأخواتها) 
وهي إخبار السيد بجناية عبذه والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي للم يباجر 
بالشرائع والأخيار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومنولي 
وقف. قوله: (لا الوكيل بنكاح) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن ل يعلم الموكل 
لعدم تضرره. ح. قوله: (عزل نفسه) قال في الأشياه: لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا 
بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله. ذكره في وصايا الهداية. 
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وإمام نفسهما وإلا لاء كما بسطه في الجواهر (وكله بقيض الدين ملك عزله إن بغير 
حضرة المديون» وإن) وكله (بحضرته لا) لتعلق حقه به كما مر (إلا إذا علم به) 
بالعزل (المديون) فحيئئذ ينعزل. ثم فرع عليه بقوله (قلو دفع المديون دينه إليه) أي 
الوكيل (قبل علمه) أي المديون (بعزله يبرأ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل (ولو عزل 
العدل) الموكل ببيع الرهن (نفسه بحضرة المرتهن إن رضي به) بالعزل (صح وإلا لا) 
لتعلق حقه بهء وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما مرء وليس منه 
توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه؛ ولا قوله كلما عزلتك 
فأنت وكيل لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول. عيني (وقول الوكيل بعد القبول 
بحضرة الموكل ألغيت توكيلٍ أو أنا بريء من الوكالة ليس يعزل كجحود الموكل) 
بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا (إلا أن يقول) الموكل للوكيل (والله لا أوكلك بشيء 
فقد عرفت تهاونك فعزل) زيلعى . لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزلء وحمله 
المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك» لكن أثيت القهستاني اختلاف الرواية 
وقدم الثاني وعلله بأن جحوده ما عدا النكاح فسخ . ثم قال: وفي رواية لم ينعزل 
بالححود اه فليحفظ . 

(وينعزل الوكيل) بلا عزل (بنهاية) الشيء (الموكل فيه كأن وكله بقيض دين 


قلت: وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق اه. وقال الباقاني: لا يصح ولا 
يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل. وفي الزيلعي: عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما 
وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه اه. كذا في الهامش. قوله: (وإمام) أي 
للصلاة منح: أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي. ونص الجواهر: لا ينعزل إلا إذا علم به 
السلطان ورضي بعزله . سائحاني . قوله: (ولو عزل الخ) العدل فاعل عرزل والموكل مبني 
للمجهول صفة العدل ونفسه مفعول عزل. قوله: (عتد غيبته) أي غيبة الخنصم الموكل . 
قوله : (وليس منه) أي ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عل نفسه ‏ قوله: (ولا قوله) 
معطوف على توكليه. قوله: (لعزّله) قدمنا عن الزيلعيى طرق عزله عن الوكالة الدورية وما 
هو الصحيح فيها. وأما ما ذكره هنا ففي البحر: لو قال كلما وكلتك قأنت معزول لم 
يصح. والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى 
والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل اه قوله : (لَم ينعزل بالجحود) وف حاشية أبي السعود عن 
خط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع. قال: وعليه الفتوى. 
قوله: (وينعزل الوكيل) وني شركة العناية: يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين 
فقضاه الموكل ثم قضاء الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي. وأجيب بأن 
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فقبضه) بنفسه (أو) وكله (بنكاح فزوّجه) الوكيل : بزازية. ولو باع الموكل والوكيل 
معاً أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمدء وعند أبي يوسف: يشنركان 
ويخيران كما في الاختيار وغيره (و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه مطبقا) بالكسر: 
أي مستوعباً سنة على الصحيح . درر وغيرها. لكن في الشرنبلالية عن المضمرات : 
شهرء وبه يفتى. وكذا في القهستاني والباقانيء وجعله قاضيخان في فصل فيما يقضى 
بالمجتهدات قول أبي حنيفة» وأن عليه الفتوى فليحفظ (و) بالحكم (بلحوقه مرتدا) ثم 
لا تعود بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته. بحر . 

وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل ببذه العوارض 


الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضموناً على القايض. لأن الديون تقضى 
بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلكء بخلاف الوكيل 
بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل» فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من 
استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه أه بنوع تصرف. سائحاني . قوله: (فدوجه 
الوكيل) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نباية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من 
جهة الوكيل وينعزل الوكيل بهاء فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن 
الحاجة قد انقضت. وفي البزازية: وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها ويعد العدة 
زوجها من الموكل صح ليقاء الوكالة. سائحاني. 

أقول : الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافي ما هنا وما يأنىي من 
أن تصرفه بنفسه عزل. تأمل. قوله: (وينعزل) وفي التجنيس من باب المفقود: رجل 
غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفم إليه مالا ليحفظه ثم فقد الداقع فله أن 
يحفظ وئيس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه تعله قد ماتء ولا يكون الرجل وصيا 
للمفقود حتى يحكم بموته اه. ويبذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا 
الحفظ. بحر. قوله: (عن المضمرات شهر) أي مقدار شهر. قوله: (بلحوقه مرتدا) في 
إيضاح الإصلاحء المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم. بحر. لكن عبارة درر البحار : 
ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به. قال شارحه: لأن أهل الحرب أموات في أحكام 
الإسلام وبلحاقه ضار منهم اه. 

وف المجمع : ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل : وقالا: إن حكم بيه. قال 
ابن ملك : لأن لحاقه إنما يغبت بقضاء القاضىء قيد باللحاق لأن المرتد قبله لا يبطل 
توكيله عندهماء وموقوف عند إذ اع له نورن كل اولتق يداد الحرب بطل اه. فعلم 
أن ما في الإيضاح على قولهماء وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر . قوله : 
(نحوحة فسلها أ مدو ات كان ,واف أو عدو 1د مسر اق اله بتك ) امار بد ومقدقياه أنه 


الكل كتاب الو كالة ل باب عذل الوكيل 


فلذا قال(إلا) الوكالة اللازمة (إذا وكل الراهن العدل أو المرتمن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل فلا ينعزل) بالعزل» ولا (بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد 
والوكيل ببيع الوفاء) لا ينعزلان يموت الموكل» بخلاف الوكيل بالخنصومة أو 
الطلاق. بزازية . 

قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تيطل بالعزل حقيقياً 
أو حكمياً ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردّة» وفيما عداها من اللازمة لا تبطل 
بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية. قلت: فإطلاق الدرر فيه نظر (و) 
ينعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) 
لو أفاق بعد جنونه مطيقاً لا تعود وكالته. قوله: (العدل) مفعول وكلء. وقوله: أو 
المربن» عطف على «العدل» ح. قوله: (والوكيل ببيع الوفاء) لعل وجهه أن بيع الوفاء في 
حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو 
المتترى» أى الرعيق» نامل قو رآيه فقول" عن المسوف» روما دكره الساتحان من أله 
يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه. قال جامعه: الذي كتيه السائحاني في هذا المحل ما نصه : 
قوله: والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط: وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق 
به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه. وقال قاضيخان: إذا دفع إلى 
صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقيض الثمن فهلك في يده بلك من 
مال المديون مالم يحدث رب الدين فيه قيضاً لنفسه. زاد في البزازية: ولو قال بعه لحقك 
صار قابضاً والهلاك عليه لا على المديون اه. وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن 
اه. قوله: (بالخصومة) أي بالتماس الطالب ‏ بحر. قوله: (أو الطلاق) فيه أن التوكيل 
بالطلاق غير لازم كما تقندم. ح. والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم. 
قوله: (بزازية) ونصها: فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرمن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن» والوكيل 
بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموتهء والوكيل بالطلاق ينعزل يموت 
الموكل استحساناً لا قياساً اه بحر . فتأمل. قوله: (وفيما عداها) أي الوكالة» وهذا ينافي 
قول المتن: كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء. ح. قوله: (فإطلاق الدرر) حيث 
قال: وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به: أي بالتوكيل حق الغير 
أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل اه. فإن قوله: أما إذا تعلق به حق الغير يد خل فيه الوكالة 
بالخصومة بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح . وأصله في المنح. ولا يخفى أنه 
وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضاً. قوله: (ولو بتوكيل ثالث) أي توكيل 


كتاب الوكالة / باب عزل الوكيل وك 


لأنه عزل حكمي . 

(و) ينعزل (بعجز موكله لو مكاتباً وحجره) أي موكله (لو مأذوناً كذلك) أى 
علم أو لاء لأنه عدل حكمي كما مرء وهذا (إذا كان وكيلا في العقود والخصومة, 
أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بحجر وعجزء 
ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل (و) يتعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه 
فيما وكل فيه تصرقا يعجز الوكيل عن التصرف معه وإلا لاء كما لو طلقها واحدة 
والعدة باقية) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل» ولو ارتد الزوج أو لحق وقع 
طلاق وكيله ما بقيت العدة (وتعود الوكالة إذا عاد إليه) أي الموكل (قديم ملكه) 


الشريكين أو أحدهما ثالثاً. بحر: يعنى أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة 
وكيلهما بالتصرف . فيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون 
علم صاحبه بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدي» فكيف يتصور أن ينعزل بدونه؟ 
ويمكن أن يحمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء؛ فإن الشركة تبطل به 
وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا لم تكن 
الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة. زيلعي س . قوله: (لو مكاتبا) يؤخذ من عموم 
بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذرن عزل وكيلهما أيضاً كما نبه عليه في 
البحر. وقال فيه: وإن باع العبد؛ فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو 
وكيل؛ وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة» كذا في كاني الحاكم؛ وهو يقتضي أن 
توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد» وقد سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه 
في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير أه. 

ثم المكاتب لو كوتب أو أذن المحجور لم تعد الوكالة, لأن صحتها باعتبار ملك 
الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ول يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني. شرح 
مجمع لابن ملك. قوله: (لم ينعزل) لأنه حجر خاصء» والإذن. في التجارة لا يكون إلا 
عاما فكان العزل باطل؛ ألا ترى أن المولى لا يملك نبيه عن ذلك مع بقاء الإذن س. 
فوله: (وينعزل الخ) قال في الهامش: ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها 
خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلمء ولو أخرجته عن الوكالة ولم يعلم 
الوكيل لا يخرج عن الوكالة؛ وإذا زوّجها جاز التكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل 
بتزويج امرأة بعيئها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة. كذا في 
المحيط هندية. قوله: (والعدة باقية) الواو استئناقية لا للحال» فافهم. قوله: (أو لحق) 
أي ولم يحكم به فلا يناني ما تقدم. قوله: (وتعود الوكالة) أي يعود ملك التصرف 


1 ش كتاب الوكالة / باب صزل الوكيل 
كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته (أو بقي أثره) 
أي أثر ملكه كمسألة العدة» بخلاف ما لو تجدد المنك. 

فروع : في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل مالم يصله الكتاب . 

وكل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا. 

دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها ونسي لا يضمن الوكيل بالدفع . 


أبرأه ئما لو عليه برىء من الكل قضاءء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له 
عليه . 


وفي الأشباه : قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا 
فادفم إليه لم يصح لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه . وفي الوهبانية قال : [الطويل] 
وَمَنْ قَالَ أطٍ المَالَ قَابِضَ خِنْصَر فَأَغطَاه لَّمْ يَبرأ وَبالمَالٍ يحسَرٌ 
يَبِعْهُيَبِمْ بالكمْدٍ أو بغ لِحَائِدٍ فَكَالنَةٌكَالْواججورٌالئمي 


لتوكيل بموجب الوكالة السابقة» وليس الراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما 
يفهم من كوله: قبله «وإلا لا؛ وعبارة الزيلعي : فالوكيل باق على وكالته. قوله: (بقي 
على وكالته) وإن رد بما لا يكون فسخاً لا تعود الوكالة» كما لو وكله في هبة شيء ثم 
وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة. منح. قوله: (وبعده لا) أي حتى 
يصل إليه الخير. قوله: (دفع إليه الخ) وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه 
وضاع الثمن قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه» والحكم صحيح 
والعلة لاء لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصحء فلما لم يعمل التهي عن 
التسليم فلأن لا يكون ممنوعاً عن التسليم أولى» وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة. 
بزازية. قوله: (ونسي) أي نسي من دفعها إليه. قوله: (أبرأه نما له عليه) انظر ما مناسبة 
ذكر هذ! الفرع هنا. 

فروع : بعث المديون المال على يد رسول فهلك» فإن كان رسول الدائن هلك عليه؛ 
وإن كان رسول المديون هلك عليهء وقول الدائن ابعث بها مع قلان ليس رسالة مته فإذا 
هلك هلك عل المديون»: بخلاف قوله: ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك هلك على 
الدائن» وبيانه في شرح المنظومة. أشباه. قوله: (أو بع لخالد) أي أو قال بعه وبع لخالد. 
قوله: (فخالفه) أي لو خالفه يجوز البيع لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقاًء ثم قوله: «وبع 
بالنقد أو بع لخالدة بعده كان مشورة؛ بخلاف قوله: «بع بالنقد أو بع لخالد؛ ونقل الجواز 


كتاب الدعورى م 
َف الدّفْع قل قَوْلَ الوّكيلٍ مُقَدَّمٌ كَذَا قَرْلُ رب الدَيْن رَالخَضْمْ بد 
وَلَوْ فَبَض الدَّلآلَ مَالَ المَبيع كَيْ يُمَلمَدُمِئَدُرَضَعَيُفَطه 

كِتَابُ الذغوى 


لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة (هي) لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب 
حى على غيره» وألفها للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى 
وفتاوى. درر. لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث . 
وشرعا. (قول مقبول) عند القاضي (يقصد به طلب حق قبل غيره) خرج الشهادة 
والإقرار (أو دنعه) أي دفع الخصم (عن حق نفسه) دخل دعوى دفع التعرض 
إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي, فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي م 
يحتج لهذا القيد (والمدعي من إذا ترك) دعواه (ترك) أي لا يجبير عليها (والمدعى عليه 
بخلافه) أي يجبر عليها قلو فى البلدة قاضيان كل 
ولهذا أىق بصيغة قالوا. شرنبلالي ملخصاً. قوله :' (وفي الدفع) أي إذا وكله بدفع ألف 
يقضي بها دينه فادعى الدفع. قوله : (مقدم) على فول الموكل إنه لم يدفع. قوله: (رب 
الدين) أي بأنه ما قبضى . قوله: (والخصم يجبر) أي يجير الموكل على الدفع إلى الطالب . 
قوله : (مال المبيع) أي الثمن. ابن الشحنة. قوله: (يشطر) أي يصالح بينهما بالنصف . 

كتَابُ الذعوى 

ف الفواكه البذرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجم . قوله: (لكن 
جزم) عبارته مختلة قال في المصباح”'؟: وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو لأنه الأصل 
كمأ سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث ح. كذا في الهامش. قوله: (دعوى دفع 
التعرض) قال في البحر: اعلم أنه سئل قارىء الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين 
غعيرة) فأجاب لا يجير الملدعي على الدعوى أن الحق له اه. ولا يعارضه ما ئقلوه في 
الفتاوى من صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والنزانة : والفرق 
ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي أنه إن كان شيء يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراءء وفي 
الثاني إنما يدعي عليه أنه يتعرض في كذا بغير حق ويطالبه في دفع التعرض فاقهم ح. كذا 
في الهامش . قوله: (لهذا القيد) أي قوله: أو دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل 
بعد الجنس قيدء فافهم. قوله: (فلو) أشار به إلى أن الجير في أصل الدعوى لا فيمن 


؟ كتاب الدعوى 


في محلة فالخيار للمدعى عليه عند محمدء به يفتى . بزازية . ولو القضساة في المذاهب 
الأريعة على الظاهر . وبه أفتيت مراراً. بحر 


يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر ط. وني بعض النسخ بالواو. قوله: (في محلة) أي 
بخصوصها وليس قضاؤه عاما. قوله: (بزازية) ليس ما ذكره عيارة البزازية . وعبارتها كمأ 
في المنح: قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض فالخيار للمدعي عليه 
عند محمدء وعليه الفتوى أه. 

وني المنح قبل هذا عن الخانية : قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة 
على حدة فوقعت الخنصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من مملة أخرى والمدعي 
يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد. 
والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه» وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من 
أهل البلدة اه. وعلله في المحيط كما في اليحر بأن أبا يوسف يقول: إن المدعي منشىء 
للخصومة فيعتير قاضيه»ء ومحمد يقول: إن المدعى عليه دافع لها اه. وإنما حمل الشارح 
عبارة البزازية على ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله المصنف في المنح . هذا كله وكل 
عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أي يوسف 
ومحمد فيمط إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة . وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو 
لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر المدعى في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده. 
إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه» ويشهد لصحة هذا ما قدمئاه من 
تعليل صاحب المحيط اه. ورده الخير الرملى وادعى أن هذا بالهزيان أشبه» وذكر أنه حيث 
كانت الطلة لأن يومف أن الذعى منقى و الخصرية: ولحمد أن المدعى عليه دافع لها لا 
يتجه ذلك» فإن الحكم دائر مع العلة أه. وهو الذى يظهر كما قال شيخننا. 

وأقول: التحرير في هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشى عليه 
العلامة المقدسي كما نقله عنه أبو السعود. 

وحاصله: أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد من أن العبرة لمكان المدعى عليه إنما 
هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط 
بدليل قول العمادي: وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد 
العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذاء ولا ولاية لقاضي العسكر علل غير 
الجنديء فقوله: ولا ولاية دليل واضح على ذلك. أما إذا كان كل منهما مأذوناً بالحكم 
على أي من حشر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي 
التعويل على قول أبي يوسف لوافقته لتعريف المدعى عليه: أي فإن المدعي هو الذي له 
الخصومة فيطليها قبل أي قاض أرادء وبه ظهر أنه لا وجه لما في البحر من أنه لو تعدد 


كتاب الدعوى ا 
قال المصنف: ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمذعي. نعم 
لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مراراً. 
قلت: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة» أما إذا كان 
في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي 
أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. كذا بيخط المصنف على هامش 
البزازية» فليحفظ (وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلا كل عليه كذا (أو) 
إضافته (إلى من ناب) المدعي (منابه) كوكيل ووصي (عند النزاع) متعلق بإضافة الحق 
(وأهلها العاقل المميز) ولو صبياً لو مأذوناً في الخصومة وإلا لا. أشباه (وشرطها) 
أي شرط جواز الدعوى (مجلس القضاء وحضور خصمه) فلا يقضي على غائب 


القضاة في المذاهب الأربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعى عليه حيث لم يكن القاضي من 
محلتهما. قال: ويه أفتيت مراراً. 

أقول: وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلاً عن المفتى أبى السعود العمادي أن قضاة 
الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه اه. وأشار إليه 
الشارح. قوله: (قال المصنف) فيه ردٌ على البحر لأن قضاة المذاهب في زماننا ولا يتهم 
على السواء في التعميم. قوله: (على السواء) أي في عموم الولاية. قوله: (لعزله) أي 
لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى . قوله: (كما مر) من أن 
القضاء يتقيد. قوله: (قلت) مكرر مع ما قبله. قوله: (على حدة) أي لا يقضي على غير 
أهلها. قوله: (في مجلس) قيد اتفافي» والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة. قوله : (والولابة 
واحدة) أي لم يخصص كل واحد بمحلة. قوله: (عند النراع) قال في البحر: فخرج 
الإضافة حاله المسالة فإنها دعوى لغة لا شرعاء ونظيره ما في البزازية: عين في يد رجل 
يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه» فلو ادعاه بعد ذلك لتفسه صحء وإن 
كان ثمة منازع فهو إقرار للمنازع» فلو ادعاه بعده لنفسه لا يصحء وعلى رواية الأصل لا 
يكون قراراً بالملك له اه. قال السائحاني: أقول كلام البزازية مفروض في كون النفى 
إقراراً للمنازع أولا: وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة. قوله: (وشرطها) لم أر 
اشتراط لفظ محصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجرم والتحقيقء فلو قال 
أشك أو أظن لم تصح الدعوى. بحر . 

فائدة:لم تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية عن الذخيرة: ادعى أن له كذا وأن 
العين الذي في يده له لا أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال إنه أقر أن هذا لي أو 
أقر أن لي عليه كذاء قيل يصحء وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية 
الإقرار للاستحقاق الخ. بحر من فصل الاختلاف في الشهادة. وسيأتي متنا أول الإقرار. 


رار ؟ كتانب الدعرى 


وهل يحضره بمجرد الدعوى؟ إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم» وإلا فحتى 
يبرهن أو يحلف ‏ منية (ومعلومية) المال (المدعي) إذ لا يقضي بمجهولء ولا يقال 
مدعي فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار. (و) شرطها أيضاً (كونها ملزمة) شيئاأ على 
الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثاً (وكون المدعي ما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل 
وجوده) عقلا أو عادة (باطلة) لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله لمعروف 
اميت أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابنى» وظهوره في المستحيل العادي كدعوى 
معروف التق أت ل عقي عل اشر أنه انرق إياها دفعة واحدة أو غصبها منه. 
فالظاهر عدم سماعها. بحر. ويه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية (وحكمها 
وجوب الجواب على الخصم) وهو المدعي عليه بلا أو بنعمء حتى لو سكت كان 
إنكاراً فتسمع البينة عليه إلا أن يكون أخرس. اختيار. وسنحققه» وسببها تعلق 
البقاء المقدر بتعاطي المعاملات (فلو كان ما يدعيه مثقولا في يد الخصم ذكر) المدعي 
(أنه في يده بغير حق) لاحتمال كونه مرهوناً في يده أو محبوسا بالثمن في يده 


قوله: (فحتى يرهن أو يحلف) هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف 
فراجع البحر. قوله: (ومعلومية المال المدعي) أي بيان جنسه وقدره كما في الكنز. قوله : 
(إذا لا يقضي بمجهول) ويستثني من قساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصبء» لا 
في الخانية معزياً إلى رهن الأصل : إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوباً ولم يسموا الثوب وم 
يعرفوا عينه جازت شهادتهم» والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب اه. 
فالدعوى بالأولى أه. بحر. 

قلت: وفي المعراح: وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو 
يكون المدعي مجهولا في نفسه. ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقاأ من 
وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف أه. 
فيلغت المستثنيات خمسة. تأمل. قوله: (ولا يقال مدعى فيه وبه) وفي طلبة الطلبة: ولا 
يقال مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه خطأ مشهور فهو خير من صواب 
مهجور. حموىي ط. قوله: (وإلا كان عبثاً) ان وإن لى تكن ملزمة» كما إذا ادعى 
التوكيل على موكله الحاضر فإنها لا تسمع لإمكان عزله كما في البحر. ح. كذا في 
الهامش. قوله: (وظهورة) بالجر عطف على تيقن. قوله: (في الفواكه البدرية) قال في 
المنح: لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ . 

قلت: لكن في المذهب فروع تشهد لهء منها ما سيأي آخر فصل التحالف. قوله: 
(وسنحققه) عند قول المصنف «وقضى بنكوله مرة» . قوله: (أنه في يده) فلو أنكر كونه في 
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(وطلب) المدعي (إحضاره إن أمكن) فعلى الغريم إحضاره (ليشار إليه قي الدعوى 
والشهادة) والاستحلاف (وذكر) المدعي (قيمته إن تعذر) إحضار العين بأن كان في 
نقلها مؤنة وإن قلت . ابن كمال معزياً للخزانة (ببلاكها أو غيبتها) لأنه مثله معني 
(وإن تعذر) إحضارها (مع بقائها كرحى وصيرة طعام) وقطيع غنم (بعث القاضي 
أمينه) ليشار إليها (وإلا) تكن باقية (اكتفى) في الدعوى (بذكر القيمة) وقالوا لو 
ادعى أنه غصب منه عين كذا وم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خصمه أو يجبر على 
البيانت. درر وابن ملك . 


بده فبرهن المدعي أنه كان في يد الماعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر 
بإحضاره؟ قال صاحب جامع القصولين: ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده 
فتبقى ولا تزول بشك» وأقره في البحرء وجزم به القهستاني. ورده في نور العين بأن هذا 
استصحاب» وهو حجة في الدفع لا في الإلبات كما في كتب الأصول. قوله: (وطلب 
المدعي الخ) هذا إذا لم يكن المدعى عليه مودعا: فإن ادعى عين وديعة لا يكلف إحضارها 
بل يكلف التخلية كما في البحر عن جامع الفصولين. قوله: (بأن كان في نقلها مؤنة) فيه 
أن هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره هنا سهو. وقال في إيضاح الإصلاح : إلا إذا 
تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت. ذكره في الخزانة ح. قوله: (أو غيبتها) بأن لا 
يدري مكاءها. ذكره قاضي زاده. ح. قوله: (لأنه) أي القيمة وذكر الضمير باعتبار 
المذكور وهو علة لقوله: «وذكر قيمته». قوله: (وإن تعذر) أي تعسر. قوله: (وإلا تكن) 
تكرار مع قوله: #وذكر قيمته إِنْ تعذر؛ س . 


فرع وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض» إن ترك الدعوى الأولى 
وأدعي الحاضر تسمع لأنبا دعوىي مبتدأة وإلافلا. بحر عن البزازية. قوله: (يذكر 
القيمة) لأعين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف. فاشترط بيان القيمة 
لأبا شىء تعرف العين الهالكة به غاية البيان. وفي شرح ابن الكمال: ولا عيرة في ذلك 
للتوصيف لأنه لا يجدي بدون ذكر القيمة» وعند ذكرها لاحاجة إليه: أشير إلى ذلك في 
الهداية اه. وف القهستاني: وفي قوله: «وذكر قيمته إن تعذر؛ إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر 
اللون والذكورة والأنوثة والسن في الدابة. وفيه خلاف كما في العمادية. قال السيد أبو 
القاسم: إن هذه التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينة أو مثله في المثليء أما إذا أراد 
أخذ قيمته في القيمي فيجب أن يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة اه. قوله: (عين 
كذا) قال في البحر: والحاصل أنه في دعوى الغصب والرهن لا يشترط بيان الجنس 
والقيمة في صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب المرعبن أه. 


حا كتاب الدموى 


ولهذا لو (ادعى أعياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى 
ذلك) الإجمال على الصحيح» وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة (وإن لم 
يذكر قيمة كل عين على حدة) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا 
بين قيمة الكل جملة بالأولى؛ وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها 
نصاباًء فأما في غيرها فلا يشترط . عمادية. وهذا كله في دعوى العين لا الدين. 
فلو (ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه وتوعه) في الدعوى والشهادة 
ليعلم القاضي بماذا يقضى (واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة) فشرطه أبو 
الليث أيضاً واختاره في الاختيارء وشرط الشهيد بيان السن أيضاء وتمامه في 


قلت: وزاد في المعراج دعوى الوصية والإقرارء قال: فإتهما يصحان في المجهول. 
وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف اه. فهي خمسة. قوله: (ولهذا) أي لسماعها في 
الغصب وإن لم يذكر القيمة. قال في الدرر: ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري 
فيمته قالوا تسمع. قال ني الكائي. وإن لى يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا 
أدرىي أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قبمكة . ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه 
لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة لتضرر به. 

. أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخنصم إذا 
أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين ٠‏ فتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا 
إلا بهذا التحقيق ح. قوله: (وتقبل بينته) أي على القيمة. قوله: (أو يحلف) أي عند عدم 
البينة . قوله: (لأنه) علة للعلة. قوله: (يشترط ذكر القيمة) قال الشيخ عمر مؤلف 
النهر: ينبغي أم يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في 
دعوى السرقة. حموي. قوله: (وهذ! كله) أي المذكور من الشروط السابقة. قوله: (لا 
الدين) ستأق دعوى الدين في المتن. قوله: (اشترط بيان جنسه) أقول: لي شبهة فى هذا 
المحل» وهي أنه لو ادعى أعياناً مختلفة فقد مر أنه يكتفى بذكر القيمة لكل جملة . وذكر في 
العصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بالحديا ره ا اده بحضرتهاء ولو 
قال إنبا هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواهء فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى 
الأعيان إنما هو إذا كانت هالكةء وإلا لى يحتج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها. 
وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها هلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن 
التوصيف» وهو موافق لا ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر القيمةء فقوله: هنا 
اشترط بيان جنسه وتوعه مشكل . وإن قلنا: إنه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم 
يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين الهالكة»؛ فما معنى قوله: تبعاً للبحر؟ 
وهذا كله في دعوى العين لا الدين فليتأمل . وفي البحر عن السراجية : ادعى ثمن محدود لم 
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العمادية (وني دعوى الإيداع لا بد من بيانه مكانه) أي مكان الإيداع (سواء كان له 
حمل أو لا. وف الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد) لصحة الدعوى (من بيانه وإلا) 
حمل له (لا) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر. عمادية 
(ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو) كان العقار 
(مشهوراً) خلافاً لهما (إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها) 
كما لو ادعى ثُمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة. بحر (ولا بد من ذكر بلدة ها 
الدار ثم المحلة ثم السكة) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص كما في النسب 
(ويكتفي بذكر ثلاثة) فلو ترك الرابع صحء وإن ذكره وغلط فيه لا ملتقى لأن 
المدعي مختلف بهء ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد. فصولين (وذكر أسماء 


يشترط بيان حدوده. قوله: (من بيانه) أي بيان موضع الغصب . قوله: (على الظاهر) قال 
في نور العين: وفي غصب غير المثلى وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر 
الرواية. وف رواية يتخير المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان 
أغبا قيمة: أي اليومين» ولو ادعى ألف ديئار بسيب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين 
قيمتها في موضع الإهلاك» وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي ومنها ما هو 
مثلى اه. قوله: (في دعوى العقار) في المغرب: العتمار الضيعة. وقيل كل مال له أصل 
كالدار والضيعة اه. 


وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والدخل من المنقولات» وأنه لا شفعة 
فيهما إذا بيعا بلا عرصة؛ فإِنْ بيعا معها وجبت تبعاء وقد غلط بعض العصريين فجعل 
النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته. بحر. وفي حاشية أبي السعود: وقوله: «لا 
شفعة فيهما الخ» يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة؛ وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة 
وتثبت فيه الشفعة؛ لأنه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سيأق في الشفعة. قوله : 
(كما في النسب) فإن ذكر الاسم أعم من الاسم مع ذكر اسم الأبء وهذا أعم من ذكر 
الاسم مع اسم الأب واسم الجد. ح. كذا في الهامش . قوله: (فلو ترك) أي المدعي أو 
الشاهد فحكمهما في التوي والغلط واحد كما صرح في الفصولين. قوله: (وغلط فيه لا) 
أي لايصحء ونظيره: إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود فإن الشهادة تقبل وإن سكتوا عن 
بيان جنس الثمن؛ ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل كما في الزيلعي. سائحاني. قوله: 
(فصولين) وفيه أيضاً: أما لو ادعاه المدعي لا تسمع ولا تقبل بينتهء لأن المدعى عليه حين 
أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوى الغلط بعده مناقضاً؛ أو 
تقال تفنسون :دعوا علط انل المدعى عليه أحد الحدود ليس ما ذكره الشاهد أو 
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أصحابها) أي الحدود (وأسماء أنسابهم ؛ ولاابد من ذكر الجد) لكل منهم (إن م 


يكن) الرجل (مشهوراً) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود (و) ذكر (أنه) أي العقار 
(في يده) ليصير خصما (ويزيد) عليه (بغير حق إن كان) المدعي 


يقول صاحب الحمد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة على النفى لا تقبل اه.. 

ولصاحب جامع الفصولين بحث فيما ذكر كتبناه على هامش البحر حاصله: أنه 
يمكن أن يجيب المدعى بأن هذا ليس لك فلا يكون مناقضاء أو يجيب ابتداء بأنه مالف لا 
حددته فينبغي التفصيل» ومامه فيه. وبيخط السائحاني : والمخلص أن يقول المدعى عليه 
هذا المحدود ليس في يدي فيلزم أن يقول النصم بل هو في يدك ولكن حصل غلط فيمنع 
بهء ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل أو في غيره إذا وفق- بزازية. وعبارتها: 
ولو غلطوا في حد واحد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق 
بأن يقول كان اسمه فلانأً ئم صار اسمه فلاناً أو باع فلان واشتراه المذكور. قوله : (ولا بد 
من ذكر الحد) قدمنا قبيل باب الشهادة على الشهادة أن الدعوى والشهادة بالمحدود في هذا 
الصك تصحء أما في الدار فلا بد من تحديذه ولى مشهورا عن أن حنيفة» وتمأم حده 
بذكر جد صاحب الحد. وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن 
الحارث بكوفة» فعلى هذا لو ذكر لزيق دار فلان وَل يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه 
إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرجل» وهذا نما يحفظ جدأ. فصولين. 

فرع :قال في جامع الفصولين: لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف إذ هو 
بذكر الاسم والنسب» وقيل يصح لأنه من أسباب التعريف اه. وعلل للأول قبله بأن 
الورئة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رحم ثم رمز: لو كتب لزيق ورثة فلان قبل 
يا لا؛ ثم رمز: كتب لزيق دار من تركة قلان يصح حدآاء ولو 
جعل أحد حدوده أرضاً لا يدري مالكها لا يكفي . 

أقول: لو كانت معروفة ينبغي أن يحتاج إلى ذكر صاحب اليد لحصول الغرض اه. 
ولا يخفى أن بحثه الف لقول الإمام كما قدمناه عنه. ثم قال: ولو جعل أحد الندود 
أرض المملكة يصح وإن لم يذكر أنه في يد من., لأنما في يد السلطان بواسطة يد نائبه. 
والطريق يصلح حدأً بلا بيان طوله وعرضه إلا على قول والنهر لا عند البعضء» وكذا 
السور وهو رواية» وظاهر المذهب يصلح والخندق كنهرء ولو قال لزيق أرض فلان 
ولفلان في هذه القرية أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة؛ ولو ذكر لزيق 
أرض الوقف لايكفي؛ وينبغي أن يذكر أغبا وقف على الفقراء أو المسجد أو نحوه ويكون 
كذكر الواقف» وقل لا يغبت التعريف بذكر الواقف ما لم يذكر أنه في يد من. 

أقول: ينبغي أن يكون هذا على تقدير عدم المعرفة إلا به» وإلا فهو تضيق بلا 
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(منقولا) لما مر (ولا تبت ت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض) 
لاحتمال تزويرهماء بخلاف المنقول لمعاينة يده» ثم هذا ليس على إطلاقه بل (إذا 
ادعى) العقار (ملكا مطلقء أما في دعوى الغصب و) دعوى (الشراء) من ذي اليد 
(فلا) يفتقر لبيئة» لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً. 
بزازية (و) ذكر (أنه يطالبه به) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه 
استغنى عن زيادة بغير حقء فافهم (ولو كان) ما يدعيه (ديناً) مكيلا أو موزونا نقدا 
أو غيره (ذكر وصفه) لأنه لا يعرف إلا به (ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجشس 
والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب) فلو ادعى كرّ بر دين عليه وم يذكر يبا 1 
تسمع؛ وإذا ذكرء ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناهء وني نحو قرض 
وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه. بحر فليحفظ (ويسأل القاضي المدعى 


فوورة اه سلكضا - قوله: (منقولا) هو تكرار مع ما مر. س . قوله: (ولا ثبت يده في 
العقار بتصادقهما الخ) هذا مما يقم كثيراً ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في 
الصكوك فأقر بوضع يده على العقار المذكور فلا بد أن يقول المدعي إنه واضع يده على 
العقار وبشهد له شاهدان ولذا نظمت ذلك بقولى: [الرجز 

وَالمد لتَنْيبتٌ في العَمَار حا سياه حر 

رلك لعن ال علاة عطيبيا أر قبراة دين 

وفي جامع الفصولين برمز أخانية : ادعى شيئاً بيد آخر وقال هو ملكي وهذا أحدث 
يده عليه بلا حق» قالوا ليس هذا دعوى غصب على ذي اليد 

قال صاحب الفصولين: أقول قياس ما مر في فش أنه لو ادعى أنه ملكي وفي يدك 
بغير حق يصح.ء ولو نم يذكر يوم غصبه ينبغي أن يصح هنا أيضآء وحافه قية اق المصل 
السادس. قوله: (يطالبه به) أى سواء كان عيئاً أو ديناً منقولا أو عقارأء فلو قال: لي 
عليه عشرة دراهم وِلّْم يزد على ذلك ل د بصع نال زول للعاصي امرة ختى رعطية: وكيل 
يصح وهو الصحيح . قهستاني سائحاني. قوله : (وبه استغنى) أى بذكر أنه يطاليه به لأنه 
لا مطالبة له إذا كان تحبوساً بحق. قوله: (ذكر وصفه) زاد في الكنز وأنه يطاليه به. قال 
في البحر: هكذا جزم به في المتون والشروح. وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة والبزازية 
فجعلوا اشتراطه قولاً ضعيفاًء وليس المراد لفظ وأطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله : 
مره ليعطيني حقي كما في العمدة اهء ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره»ء لا قالوا: 
إن ما في المتون والشروح مقدم على مافي الفتاوى. قوله: (من ذكر الجنس) كتحنطة والنوع 
كمسقية والصفة كجيدة. قوله: (لم يسمع» ويذكر في السلم شرائطه من أعلام جنس رأس 
المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا واتتقاد بالمجلس حتى يصح» ولو 
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عليه) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر 
صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه (فإن أقر) فيها (أو أنكر فيرهن المدعي 
قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طليه) إذ لا بد من 
طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية. قال: 
وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت. 


قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف». وعلى هذا في كل سبب 
له شرائط كثيرة لا يكتفي بقوله: بسبب كذا صحيح. وإذا قلت الشرائط يكتفى. وأجاب 
شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كالسلم لأنه لعلة صحيح في 
اعتقاده؛ لا عند الحنفي المعتقد عدمها بلا قبول» فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس 
ويذكر ق القرضن وأقرضة هن نال نفسه لنواز أن يكون وكيلا وهو :سفن لآ يملك الطلب 
ويذكر أنه قبضه وصرفه في حوائجه ليكون ديئاً إجماعاء لأنه عند الثاني موقوف على صرفه 
واستهلاكه . بزازية ملخصاً. قوله: (فيرهن) ظاهره أن البيئة لا تقام على مقر. قال في 
البحر : إلا في أربع فراجعه؛ وفيه لو أقرٌ بعد البينة يقضي به لا بباء وأنه لو سكت عن 
الجواب يحبس إلى أن يجيب» راجعه. قوله: (حلقه الحاكم) ولا يبطل حقه بيمينه» لكنه 
ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة على وفق دعواف فإن وجدها أقامها وقضى له ببا. 
درر. كذا في الهامش . قوله: (في أربع) في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت 
بالعيب» والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك. والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها 
الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئأ ولا أعطاك النفقة» والرابع يحلف المستحق 
بالله ما بايعت. ح. كذا في الهامش. وفيه: فرع: رجل ادعى على رجل أمه كان لأبي 
عليك مائة دينار وقد مات أبي قبل استيفاء شىء منها وصارت ميراثا لي بموته وطالبه 
بتسليم المائة ذيتارا فقال المدعي عليه قد كان لبيك على مائة دينار إلا لشي ديق فده 
ثمانين ديناراً إلى أبيك في حياته وقد أقرٌ أبوك بالقبض ببلدة سمرقند في بيتي في يوم كذا 
بألفاظ فارسية وأقام على ذلك بينة فقال المدعي للمدعى عليه إنك مبطل في دعواك إقرار 
أبي بقيض ثمانين ديناراً منك» لا أن أبي كان غائياً عن بلدة سمرقند في اليوم الذي ادعيت 
إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة وأقام على ذلك بينة هل تتدفع بيئة المدعى عليه ببيئة المدعي؟ 
فقيل لا إلا أن تكون غيبة أي المدعي عن سمرقند في اليوم الذي شهد شهود المدعى عليه 
على إقراره بالاستيفاء بسمرقند وكونه ببلدة كبيرة ظاهراً مستفيضاً يعرفه كل صغير وكبير 
وكل عالم وجاهل» فحيتئذ القاضي يدفع ببينته بينة المدعى عليه. كذا في الذخيرة فتاوى 
الهندية من الباب التاسع في الشهادة على النفي والإثبات اه. قوله: (وأجمعوا) الأنسب أن 
يقول: وإلا في دعوى الدين على الميت اتفاقا. 
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(وإذا قال) المدعى عليه (لا أقرَ ولا أنكر لا يستحلف بل محبس ليقر أو يتكر) 
درر. وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني. خلاصة . قال في البحر: وبه أفتيت 
لا أن الفتوى على قول الثاني قيما يتعلق بالقضاء اه. ثم نقل عن البدائع : الأشبه 
أنه إنكار فيستحلف» قيدنا بتحليف ال حاكم لأنهما لو (اصطلحا على أن يحلف عتد 
غير قاض ويكون بريئاً فهو باطل) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا 
عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا 
يحلفه ثانياً عند قاض) بزازية إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي. درر. ونقل 
المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضيء» فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر (وكذا 
لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن) للمال (وحلف) أي المدعي (ل 
يضمن) الخصم لأن فيه تغيير الشرع (واليمين لا ترد على مدّع) لحديث «البينة على 
المدعي» وحديث الشاهد واليمين ضعيف» بل رده ابن معينء بل أنكره الراوي. 


وصورة التحليف أن يقول له القاضى : بالله ما استوفيت من الديون ولا من أحد 
أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيء منه ولا أحلت بشيء 
من ذلك أحداً ولا عندك به ولا بشيء منه رهن كذا في البحر عن البزازية ح. ويحلفء 
وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التاترخاتية» وقدمه الشارح قبيل 
باب التحكيم من القضاء. قوله: (ثم نقل) أي في مسألة المتن. قال في الهامش : بقوله : 
ثم نقل عن البدائع : المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت» وليس كذلك بل هو راجع إلى 
المتن. قال في البحر: وفي المجمع» ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. قال 
الشارح: بل يحبسه عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر. وقالا: يستحلف. وفي البدائع أنه 
إنكار وهو تصحيح لقولها كما لا يخفى» فإن الأشيه من ألقاظ التصحيح كما في البزازية 
ح. قوله: (إلا إذا كان) استثناء منقطع لأن فرض المسألة فى أن الحلف الأول عند غير 
قاض . قوله: (حلفه الأول عتده) أي عند قاض فيكفي : أي لا يحتاج إلى التحليف ثانياً . 
هذاء ولا موقع للاستثناء كما لايخفى ح . اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلذه 
القضاء . تأمل وراجع. وقوله: «حلفه» بفتحم الخاء وكسر اللام وضم القاء والهاء . قوله: 
( يعتير) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه 
فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح. قوله: (وكذا لو اصطلحا) 
وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن: وعند محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له 
الآخر إن حلفت إنبا لك أديتها إليك فحلف قأداها إليه الملدعى عليه» إن كان أداها إليه 
على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما أدى: لأن ذلك الشرط باطل 
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(برهن) المدعي (عل دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه حق في 
الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه) القاضي إلى طلبته 
لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمينء ولا يكرّر 
اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو (علم الشاهد أن القاضي يحلفه) ويعمل 
بامنسوخ (له الامتناع عن أداء الشهادة) لأنه لا يلزمه. بزازية (وبينة الخارج في الملك 
المطلق) وهو الذي ل يذكر له سبب (أحق من بينة ذي اليد) لأنه المدعي والبينة له 
بالحديث» بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجيء 
(وقضى) القاضي (عليه بتكوله مرة) لو نكوله (في مجلس القاضي) حقيقة حقيقة (بقوله لا 
أحلف) أو حكماً كأن (سكت) وعلم أنه (من فير آفة) كخرس وطرش ثي 
الصحيح. سراج. وعرض اليمين ثلاثاً ثم القضاء أحوط (وهل يشترط القضاء على 


لأنه على خلاف حكم الشرعء لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي اه 
بحر. قوله: (أو على أن الشهود الخ) أي أو طالب تحليف الشهود على أتهم صادقون. 
قوله: (في الملك المطلق) قيد بالملك المطلق لما سيأ وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا أو أرخا 
وتاريخ الخارج مساو أو أسبق سبق. أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي له كما سيأتي 
في الكتاب» بخلاف ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا 
وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية. بحر. قوله: (بخلاف 
المقيد) لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد 
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تَتَجَنّهاء قُضَى ا رَسَرُلُ الله َه للذِي هِيَ في يدوا وهذا حديث صحيح مشهور. يعجر . 
كذا في الهامش . قوله: (ونكاح) أي لو برهن على نكاح امرأة فتهاتراً تعذر العمل بهما 
لأن المحل لا يقبل الاشتراط» وإذا تباترا فرق القاضي بينهما حيث لا مرجح كما ني 
القنيةء ولا شيء على واحد منهما إن كان قبل الدخول. أما لو كان التهاتر بعد موتها ولم 
يؤرّخاً فإنه يقضي بالنكاح بينهماء وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرئان ميراث زوج 
واأحد. بحر. وتمامه فيه. كذا في الهامش. قوله: (في الصحيح) أي على قوله: الثاني 
الذي عليه الفتوى كما تقدم. قوله: (وعرض اليمين) هو مبتدأء وقوله: «أحوط» خير 
عنه. قوله: (أحوط) أي ندباء. وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى 
القاضي بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح أنه ينفذ. س . قوله: (وهل يشترط) الأولى 


ل ااا 111 11 ا 
فور النكول. خلاف) درر. وم أر فيه ترجيحا قاله المصنف. 

قلت: قدمنا أنه يفترض القضاء فوراً إلا في ثلاث (قضى عليه بالنكول ثم 
أراد أن يحلف لا يلتفث إليه والقضاء على حاله) ماض . درر. فبلغت طرق القضاء 
ثلاثآاء وعدها في الأشباه سبعاً: بينة» وإقرارء ويمين» وتكول عنه» وقسامة» 
وعلم قاض على المرجوحء والسابع قريئة قاطعة: كأن ظهر من دار خالية إنسان 
خائف بسكين متلوّث يدم فدخلوها فوراً فرأوا مذبوحاً لحينه أخذ بهء إذ لا يمتري 
أحد أنه قاتله . 

(شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف) تحرّزاً عن الوقوع 
في الحرام (وإن أبى خصمه إلا حلفهء إن أكبر رأيه أن المدعى مبطل حلف وإلا) بأن 
غلب على ظنه أنه ممق (لا) يحلف . بزازية (وتقبل البينة لو أقامها) المدعى وإن قال 
قبل اليمين لا بينة لي. سراج. خلافاً لما في شرح المجمع عن المحيط (بعد يمين) 
المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول. خانية (عند العامة) وهو الصحيح 
لقول شريح : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ولأن اليمين كالخلف 
عن البينةء فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا. بحر (ويظهر 
كذبه بإقامتها) أي البينة (لو ادعاه) أي المال (بلا سيب قحلف) أي المدعى عليه ثم 


يفترض . قوله: (قاله المصنف) قال الرملى في حاشية المنح: تقدم أنه ينزل منكرا على 
قولهماء وعلى قول أبي يوسف: يحبس إلى أن ييبء ولكن الأول فيما إذا لم السكوت 
ابتداء ولم يجب عند الدعوى بجواب» وهذا فيما إذا أجاب بالإنكار ثم لزم السكوت. 
تأمل. قوله: (قدمنا) أي في كتاب القضاء. ح. قوله: (لا يلتفت إليه) أما لو أقام بينة 
بعده فتقبل كما يأتي قريباً. قوله: (ثلاثا) بينة وإقرار ونكول. قوله: (والسابع الخ) بحث 
في هذه السابعة الخير الرملى في حاشية المنح وقال: إنه غريب لا يقبل مالم يعضده نقل من 
كتاب معتمد. وذكر فى البحر أن مدارها على ابن الغرس. لكن عيارة ابن الغرس: ققد 
قالوا لو ظهر إنسان الخ. قوله: (خلافاً لما قي شرح المجمع) ليس فيه ما يناني ذلك» بل 
حكى قولين ح. قوله: (بعد يمين المدعى عليه) لأن حكم اليمينانقطاع الخصومة للحال 
إلى غاية إحضار البينة وهو الصحيحء وقيل انقطاعها مطلقاً ط. قوله: (بعد القضاء 
بالتكول) كأن فائدتها لتتعدى إلى غيرهء لأن النكول إقرار وهو حجة قاصرة» بشخلاف 
البينة شيخناء وهذا ظاهر في نحو الرد بالعيب. قوله: (خانية) قال في البحر: ثم اعلم أن 
القضاء بالنكول لا يمنع الأقضي عليه من إقامة البينة بما يبطلهء لا في الخانية: رجل 
أشترى من رجل عبداً فوجد به عيباً فخاصم البائع فأنكر اليائع أن يكون العيب عنده 


ف 1 كتاب الدعوى 
أقامها حتى يحنث في يمينه. وعليه الفتوى. طلاق الخانية. خلافاً لإطلاق الدرر 
(وإن) ادعاه (بسبب فحلف) أنه لا دين عليه (ثم أقامها) المدعي على السبب (لا) 
يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء» وعليه الفتوى. 
فصولين وسراج وشمني وغيرهم (و لا تحليف في نكاح) أنكره هو أو هي (ورجعة) 
جحدها هو أو هي بعد عدة (وفيء إيلاء) أنكره أحدثما بعد المدة (واستيلاد) تدعيه 
الأمةء ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره 


فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه وألزمه العبد ثم قال البائع بعد ذلك قد كنت تيرأت 
إليه من هذا العيب وأقام البيتة ثبتت بينته أه. 

أقول : إن كان مبئي ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية فقيه نظرء فإن نكوله 
عن الحلف بذل أو إقرار بأن العيب عندهء فإقامته البيتة بعده على أنه تبرأ إليه من هذا 
العيب مؤكد لا أقر به في ضمن نكوله» أما لو ادعى عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي 
عليه به يكون إقراراً به وحكماً بهء فإذا برهن على أنه كان قضاه إياه يكون تناقضاً ونقضا 
للحكم» فبين المسألتين فرق فكيف تصح قاعدة كلية؟ ثم لا يحفى أن كلام البحر في إقامة 
الملقضي عليه البينة» وظاهر كلام الشارح أن المدعي هو الذي أقام البينة كما يدل عليه 
سوا ور ا الوه أنشياء وانظر ما كتبتاه في هامش البحر عن 

شية الأشباه للحموي . قوله: (طلاق الخانية) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية 
يع عيابي ابيب بالسبب وعدمهء ومافي الدرر من عدم الحنث 
مطلعا جعلوه إحدى الروايتين عن محمد. والذي جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه 
وهو كول أبي يوسف» والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين» فعبارة الشارح 
غير محررة. قوله: (خخلافا لإطلاق الدرر) حيث قال: وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة؟ 
والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوية شاهد الزور. ذكره الزيلعي. قوله: (ثم 
أقامها المدعي) سيعيد الشارح المسألة بعد نحو ورقتين. قوله: (أو الإيفاء) بحث فيه 
العلامة المقدسي بأن الأصل في الثابت أن يبقي على ثبوته وقد حكمتم لمن شهد له بشيء 
أنه كان له أن الأصل بقاؤه وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه اه ط . 

أقول: وجوابه أن إثبات كون الشيء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق» 
واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له» وقد قالوا: 
الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثئبات» وإذا أثيتنا الحنث يكون الأصل بقاء القرض يكون 
من الإثيات بالاستصحاب وهو لا نجوزء فالفرق ظاهر فتأمل . قوله: (ولا تحليف) أي في 
تسعة. قوله: (بعد عدة) قيد للثاني كما في الدرر. قوله : (تدعيه الأمة) بأنها ولدت منه ولدا 
وقد مات أو أسقطت سقطاً مستبين الخلق وأنكره المولى. ابن كمال. قوله: (ولا يأتي الخ) 
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(ورق ونسب) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابئه وبالعكس (وولاء) عتاقة أو 
موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل (وحدٌ ولعان) والفتوى على أنه يحلف المنكر (في 
الأشياء) السبعة» ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرقٌ . 

والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدودء ومنها حد قذف 
ولعان فلا يمين إجماعاء إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزئا نفسه فللعبد 
تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا (و) كذا (يستحلف السارق) لأجل امال (قإن 
نكل ضمن ول يقطع) وإن أقر ببا قطع؛ وقالوا: يستحلف في التعزير كما بسطه في 
الدرر. وف الفصول: ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن نتزوّج فلا تحلف. وفي 
وقلب العبارة الزيلعي وهو سيق قلم. قوله: (ونسب) وفي المنظومة: وولاد. قال في 
الحقائق : ولم يقبل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقرار 
كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة. ابن كمال. قوله: (وولاء) أي بأن 
ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه. قوله: (في الأشياءالسبعة) أي السيعة الأولى 
من التسعة. قال الزيلعي: وهو قولهماء والأول قول الإمام. س. قال الرملي: ويقضي 
عليه بالتكول عندهما. اي وير ل ل ل 
المال: أي إن ادعت المرأة ة التكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف. فإن نكل 
يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبدل لا الحل . وفي النسب إذا ادعى حقاً 
مالا كان كالارث وعداو عو مال كد لمان و للد والح يري لراش 
الرجوع في الهبة؛ فإن نكل ثبت الحق: ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقراره وإن 
كان منه فعلى الّلاف المذكور وكذا منكر العقود الخ. ابن كمال. وإنكار القود سيذكره 
المصنف وفي صدر الشريعة : فليغر أيما امرأه تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء 
ولا يحل وطؤها وفيه: ويلغز أي شخص أخذ الإرث ول يثبت نسبه كما لو ادعى إرثئا 
بسبب إخوة فأنكر إخوته ‏ 

والحاصل: أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام مالم يدّع معها مالا فإنه يحلف 
وفاقاً. سائحاني. قوله: (ولم يقطع) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة لأنه 
بدل كما في قود الطرف . 


والحاصل أن التكول ني قطع الطرف والنكول في السرقة ب ينبغى أن يتحدا في إيماب 
القطع وعدمه. ل 
القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت بالشبهة» فظهر الفرق فليتأمل . 
يعقوبية. قوله: (في التعزير) لأنه محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو. س 
قوله: (فحيلة دفع يمينها) أي دفم اليمين عنها كذا في الهامش . قوله اا 0 
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الخانية: لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة (النيابة تجري في الاستحلاف لا 
الحلف) وفرّع على الأول بقوله (فالوكيل والوصى واللمتولي وأبو الصغير يملك 
الاستحلاف) فله طلب يمين خصمه (ولا يحلف) أحد منهم (إلا إذا) ادعى عليه 
العقد أو (صح إقراره) على الأصيل فيستحلف حيثئذ» كالوكيل بالبيع فإن إقراره 
صحيح على الموكل» فكذا نكوله. وني الخلاصة: كل موضع لو أقرٌ لزمهء فإذا 
أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرهاء والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية ؛ 
وزاد ستة أخرى في البحرء وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه 
والنظائر لابن المصنف» ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها. 

(التحليف على فعل نفسه يكون على البتات) أي القطع بأنه ليس كذلك (و) 
التحليف (على فعل غيره) يكون (على العلم) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه 
بما فعل غيره ظاهرًء اللهم (إلا إذا كان) فعل الغير (شيئاً يتصل به) أي بالحالف» 
وفرع عليه بقوله (فإن ادعى) مشتري العبد (سرقة العبد 


كذا في الهامش . قوله : (في إحدى وثلاثين مسألة) تقدمت في الوقف س وذكرها في البحر 
هناء وذكر في الهامش عن الإمام الخصاف . كان الإمام الثاني وغيره رحمهم الله تعالى من 
أصحابنا يقولون يحلف في كل سبب لو أقر المدعى عليه لزمهء كما لو ادعى أنه أبوه أو أبنه 
أو زوجته أو مولاه. ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعى حقاأ في ذمته 
كالارث بجهة فحينتذ يحلف. وإن نكل يقضي بلمال إن ثبت المال» ودعوى الوصية بثلث 
المال كدعوى الإرث على ما ذكرنا إلا في فصل واحد: وهو أن الوارث لو نكل عن اليمين 
عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى ثلث مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث 
حياً لا يضمن الوارث الناكل له شيئاً من البزازية من كتاب أدب القاضي في اليمين. قوله : 
(لا الحلف) يخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم الأعمى يحلف وليه. 
قوله : (ولا يحلف الخ) الأولى أن يقول وفرع على الثاني بقوله: ولا يحلف الخ. قوله : (على 
الأصيل) أي الوكيل تقط كذا في الهامش . قوله: (فيستحلف الخ) بقي هل يستحلف على 
العلم أو على البتات؟ ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين أن الوصي إذا باع 
شيعا من التركة فادعى المشتري أنه معيب فإنه يحلف على البتات , ببخلاف الوكيل فإنه يخلف 
على عدم العلم اه فتأمله كذا بخط بعض الفضلاء. قوله: (والصواب في أربع وثلاثين) أي 
بضم الثلاثة إلى ما في الخانية» لكن الأولى منها مذكورة في الخانية . قوله: (لابن المصنف) 
وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصائر وأخوه الشيخ صالح صاحب 
الزواهر كذا يفهم من كتاب الوقف. قوله: (سرقة العيد الخ) يعني أن مشتري العبد إذا 


كتاب الدعوى - 
أو إباقه) وأثبت ذلك «(يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغير. وإنما صح 
باعتبار وجوب تسليمه سليماً فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا 
تعتبر مطلقاء بخلاق العكس . درر عن الزيلعي. وفي شرح المجمع عنه: هذا إذا 
قال المنكر لا علم لي بذلك؛ ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض 
رءها وفرّع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله (وإذا ادعى) بكر (سبى الشراء) له 
على شراء زيد ولا بينة (يجلف خصمه) 


ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت إياقه أو سرقته في يد تفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع 
وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل الغير. 
درر. كذا فى الهامش. . قوله: (أو إيباقه) ليس المراد بالإباق الذي يدعيه المشتري الإباق 
الكائن عندهء إذ لو أقر به البائع لا يلزمه شيء لأن الإباق من العيوب التي لا بد فيها من 
المعاودة بأن يثبت وجوده عند البائع ثم عند المشتري كلاهما في صغره أو كيره على ها سبق في 
محله أبو السعود. وفي الحواشي السعدية» قوله يحلف على البتات بالله ها أبق . 

أقول: الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالله ما عليك الردء فإن فى الحلف على 
السبب يتضرر البائع أو قد يبرأ المشتري على العيب أه ‏ قوله: (على البتات) كل موضع 
وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات كفى وسقطت عتهء وعلى عكسه لاء ولا 
يقضي بنكوله على ما ليس واأجبا عليه. بحر. قوله: (لأنها آكد) أي لأن يمين البتات آكد 
من يمين العلم اه ح. كوله: (ولذا تعتير مطلقا) أي ولكون يمين البتات اكد من يمين 
العلم تعتبر في فعل نفسه وفي فعل غيره. ح- كذا في الهامش - قوله: (مطلقاً) أي فعل 
نفسه وفعل غيره. قوله: (بخلاف العكس) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل تفسه 
ح. كذا ني الهامش. قوله: (عن الزيلعي) قال الزيلعي: وفي كل موضع يجب اليمين فيه 
على البتات فحلف على العلم لا يكون معتيرا حتى لا يقضي عليه ولا يسقط اليمين عنه. 
وني كل موضع وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات يعتير اليمين حتى يسقط 
اليمين عنه ويقضى عليه إذا نكلء لأن الخلف عل البتات آكد فيعتير مطلقاً. بخلاف 
العكس أه. 1 ظ 

وفي جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل . قال الرملي: وجه إشكاله أنه يقضي 
عليه مع أنه غير مكلف إلي البتء ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتير 
فيكون قضاء بعد تكول عن يمين سقط للحلف عنهء بخلاف عكسهء ولهذا يحلف ثانيا 
لعدم سقوط الخلف عنه بهاء فنكوله عنه لعدم اعتباره والاحتراز به فلا يقضي عليه يسيبه. 
تأمل اه. واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب على الثانيء وأجاب عن الأول يأنه 
يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحخلف حذرا عن التكرار 


علدو كثاب الدعوى 


وهو بكر (على العلم) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر (كذا إذا ادعى ديئا أو 
عيناً على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثاً أو أقرٌ به المدعي أو برهن الخصم عليه) 
فيحلف على العلم (ولو ادعى عما) أي الدين والعين (الوارث) على غيره (يحلف) 
المدعى عليه (على البتات) كموهوب وشراء. درر (و) يلف (جاحد القود) إجماعا 
(فإن نكل. فإن كان في النفس حيس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص) لأن 
الأطراف خلقت وقاية للنتفس كالمال فيجري فيها الابتذال خلافاً لهما. 

(قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافاً 
لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقاًء ولو غائبة عن المصر حلف 
اتفاقاً. ابن ملك . وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر (ويأخذ القاضي) 


اه. وهو بمعنى ما ذكره الرملي. قوله: (وهو بكر) تفسير للضميرء والأولى أن يقول: أي 
خصم بكر وهو زيد. 

أقول: تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر. قال بعض مشايخنا: صوابه 
زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه. ويمكن أن يقال أن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول 
ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله: "وهو بكرا 
تفسيرا للضمير في #خصمهة لكن فيه ركاكة . س . وقال في الهامش : قوله: اوهو بكرا 
راجع إلى المضاف إليه لا للمضاف؛ ولو قال وهو زيد لكان أولى. ح. قوله: (إذا علم 
القاضي) ينبغي أن يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية» فإن جريان 
ذلك في الدين مشكل. عزمي. وذكر في البحر تفصيلاً في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم . 
قوله: (كونه ميراثاً) أي كون المورّث مات وتركه. قوله: (أو برهن الخصم) وهو المدعى 
عليه. قوله: (فيحلف) أي الوارث. قوله: (على العلم) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي 
حقيقة الحال ولا إقرار المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما 
عليك تسليم هذه العين إلى المدعيى. عمادية عزمي . قوله: (كموهوب) يعني لو وهب 
رجل لرجل عبداً فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبد فجاء رجل وزعم أن العبد عبذه 
ولا بينة له فأراد استحلاف المدعي عليه يحلف على البتات ح. قوله: (خلاناً لهما) 
فعندهما: يلزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهثما فلا يثبت به القصاص . 
منح . قوله: (حاضرة في المصر) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض» 
وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه» فإنه قال: الاستحلاف يجري ف الدعاوى الصحيحة إذا 
أنكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في المصر اه. بحر. 
قوله: (ويأخذ القاضي) أي بطلب المدعي كما في الخانية. وفي الصغرى: هذا إذا كان 


كتاتب الدعوىي 2 
في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة (كفيلا ثقة) يأمن هروبه. بحر فليحفظ (من 
خصمه) ولو وجيهاً والمال حقيراً في ظاهر المذهب. عبني (بنفسه ثلاثة أيام) في 
الصحيح . وعن الثاني إلى تخجلسه الثاني وصحح (فإن أمتئع من) إعطاء (ذلك) الكفيل 
(لازمه) بنفسه أو أمينه مقدار (مدة التكفيل) لثلا يغيب (إلا أن يكون) الخصم 


المدعي عااً بذلك» أما إذا كان جاملاً فالقاضى يطلب . رواه ابن سماعة عن محمد اه 
بحر قولهة لإق:هسألة اخن) فيد مها الأنهاثر هال الآابكة ل أأى شهودى عي لايكفل 
لعدم الفائدة. كذا في الهداية. قوله: (يؤمن هروبه) بأن يكون له دار معروفة وحانوت 
معروف لا يسكن ف بيت بكراء ويتركه ويبرب منه. ملح . وهذا شيء يحفظ جداً. بحر 
عن الصغرى. قال: وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه في الأوقاف وإن لم يكن له ملك 
في دار أو حانوت أنه لز بد قها وعوافت اهن 

وني البحر أيضاً عن كفالة الصغرى: لقاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى 
عليه بنفسه بأمر المدعي أولآ بأمره. فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا 
بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي أو رسولهء حتى لو سلم إليه الكفيل 
يبرأء ولو سلم إلى المدعي فلاء وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب على العكس اه. وفيه 
عنها: طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عند عدل ولم يكتف بكفيل النفس» فإن 
كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه القاضيء ولو فاسقاً يجيبه. وفي العقار: لا يجيبه إلا في 
الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي أه. قال في البحر: وظاهره أن الشجر من العقار 
وقدمنا خلافه. وفي أبي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار. قوله: 
(في الصحيح) في البحر عن القئية: ادعي القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة 
أيامء فإن مضت ول يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي بالقصاص قياساً كالأمرال. وف 
الاستحسان: يؤجل استعظاماً لأمر الدم اه. 

وف البحر أيضاً عن قضاء الصغرى أن قائدة الكفالة: بالثلاث أو تحوها لا لبراءة 
الكفيل بعدهاء فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده: لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على 
الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيهء لكن لو عجل لا يصح» وهنا للتوسعة على المدعي فلا 
يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن البينة» وإذا أحضرها يعجر عن إقامتها 
وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت». حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب 
الكفيل ‏ قوله: (إلى مجلسه) أى القاضي . قوله : (لازمه) أي دار معه حيث دار قلا يلازمه 
في مكان معين. وفي الصغرى: ولا يلازمه في المسجد لأنه بني للذكرء به يفتى . ثم قال : 
ونشنة حقة امنا يلور عه ورأيت في زيادات بعض المشايخ أن للمطلوب أن لا يرضى 
يالأمين عنده خلافاً لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم. بحر ملخصاًء وتامه فيه. 


.سي كتاب الدعرى 


(غريباً) أي مسافراً (ف) يلازم أو يكفل (إلى انتهاء مجلس القاضي) دفعاً للضرر. 
حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخير رفقاءه لو أنكر 
المدعي. بزازية (قال لا بيئة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن) على دعواه 
بعد اليمين (قبل ذلك) البرهان عند الإمام (منه) وكذا لو قال المدعي كل بينة أت مها 
فهي شهود زورء أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق 
قبل. خانية. وبه جزم في السراج كما مر (وقيل لا) يقبل قائله محمد كما في 
العمادية» وعكسه ابن ملك. وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع » أو قال 
الشاهد لا شهادة لي ئم شهد. والأصح القبول لحواز النسيان ثم التذكر كما في 
الدرر. وأقره المصنف . 

(ادعى المديون الإيصال نأنكر المدعي) ذلك (ولا بينة له) على مدعاه (فطلب 
يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك) قنية (واليمين بالله 
تعالى) لحديث ١مَنْ‏ كَانَ حَالِفاً كَلْيَخْيِفْ باللَّهِ تَعَالَ أو لِيَذَّرْه وهو قول والله. 
خزانة. وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يميئاًء ول أره صريحاً. بحر (لا بطلاق 
وعتاق) وإن ألم الخنصمء وعليه الفتوى. تاترخانية. لأن التحليف بها حرام. 
خانية (وقيل إن مسست الضرورة فوض إلى القاضي) أتباعا للبعض (فلو حلفه) 


قوله: (أي مسافراً) تفسير مراد. فوله: (حتى لو علم) بأن قال اخرج غداً مثلا. قوله: 
(يكفله) أى إلى وقت سفره. بحر. قوله: (كما مر) أي عند قول المصنف 7اصطلحا على 
أن يحلف عند غير قاض الخ» لكن هناك اليمين من المدعي: وكما مر عند قوله: «وتقبل 
البينة لو أقامها بعد يمين». قوله: (فأنكر المدعي) أي مدعي الدين. قوله: (ولا بينة له) 
أ لدعي الإيصال. قوله: (فطلب يمينه) أي مين الداكن: قوله: (فقال المدعي) أي 
مدعي الدين. قوله: (اجعل حقي في الختم) أي الصك» ومعناه اكتب لي الصك بالبينة ثم 
استحلفني مدني» أو المراد إحضار نفس الحق في شيء مختوم وهو الأظهر. وفي حاشية 
الفتال عن الفتاوى الأنقروية : يعني أحضر حقي ثم استحلفني. ومثله بخط للسائحاني» 
ومثله في الحامدية. قوله: (أنه لو حلفه بغيره) كال رحمن والرحيم. بحر. قوله: (ولم أره 
صريحاً) فيه أن قولهم في التغليظ ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين كما يأتي: وصاحب 
البحر نفسه صرح بهء وقولهم في كتاب الأيمان: والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه 
كال رحمن والرحيم والحق» أو بصفة يحلف بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلال الله 
وكبريائه وعظمته وقدرته يدل على كونه يمينا اه شيخنا. والعجب من صاحب المنح حيث 
نقله وأقره عليهء وكذا الشارح؛ ثم رأيت مثل ما قدمته منقولا عن المقدسي وكتبته في 


> 02ر1 
القاضي (به فنتكل فقضى عليه) بالمال (لم ينفذ) قضاؤه (على) قول (الأكثر) كذا في 
خزانة المفتين» وظاهره أنه مفرّع على قول الأكثرء أما على القول بالتحليف بهما 
فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا فائدة. بحر. واعتمده المصنفف. 

قلت: ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال» إن 
شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق» وإن شهدوا على قيام الدين يفرق» لأن 
السبب لا يستلزم قيام الدين. وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث 
لاحتمال صدقه. خلافاً لأبي يوسف. كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي وقد تقدم 
(ويغلظ بذكر أوصافه تعالى) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيار) فيه و 
(في صفته إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا تتكرّر اليمين (فلو حلف بالله ونكل 
عن التغليظ لا يقضي عليه به) أي بالتكولء لأن المقصود الحلف بالله وقد حصل 
زيلعي (لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان) كذا في الحاويء 
وظاهره أنه مباح (ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى» والنصراني 


هامش البحر . قوله: (وإلا فلا فائدة) تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكولهء 
فإذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي . درر البحار. قوله: (واعتمد المصنف) لكن 
عبارة ابن الكمال: فإن ألح الخصم قيل صح ببما في زمانناء لكن لا يقضي عليه بالتكول 
لأنه امتئع عما هو منهيّ عنه شرعاًء ولو قضي عليه بالدكول لا ينفذ انتهت. ومثله في 
الزيلعي وشرح درر البحار. وظاهره أن القائل بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع. 
ولكن يعرض عليه لعله يمنتع» فإن من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذباً فإنه يؤدي إلى 
طلاق الزوجة وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرامء بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به 
في زماننا كثيراً. تأمل. وقوله لأنه امتنع عما هو منهىّ عنه شرعاً . 

أقرل: فكيف يجوز للقاضي تكليفه الإتيان بما هو منهىّ شرعاًء ولعل ذلك 
البعض يقول النهي عنه تنزيبي. سعدية. قوله: (وقد تقدم) أي قبيل قوله: «ولا تحليف 
في طلاق ورجعة الخ». قوله: (ويغلظ الخ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى 
وذلك مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة الر حمن الرحيمء الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية مالفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه 
ولا شيء منه؛ لأن أحوال الناس شتى» فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال عند 
عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك. زيلعي. قوله: (زيلعي) عبارته : ولو أمره بالعطف 
فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لأن المستحق عليه يمين واحدة 
وقد أتى با اه. قوله: (وظاهره أنه مباح) في البحر عن المحيط : لا يجوز التغليظ 


! 


ك؟ كتاب الدعوى 


بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسىء والمجوسيى بالله الذي خلق النار) فيغلظ على 
كل بمعتقده. فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى. اختيار (والوثني بالله تعالى) لأنه يقرّ به 
وإن عبد غيرهء وجزم ابن الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى . 

قلت: وعليه فبماذا يحلفون. وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي 
عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكا فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفاء 
ولو أصمٌ أيضاً كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته» ولو أعمى أيضاً 
قأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي . شرح وهبانية (ولا يحلفون قي بيوت عباداتهم) 
لكراهة دخولها. بحر (ويحلف القاضي) في دعوى سبب يرتفع (على الحاصل) أي 
على صورة إنكار المنكرء وفسره بقوله (أي بالله ما بينكما نكاح قائم و) ما بينكما 


بالكان. قوله: (فيغلظ على كل الخ) قال في البحر: فإن قلت: إذا حلف الكافر بالله 
فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لاء قلت: لم أره صريحاء وظاهر قولهم إنه يغلط به 
أنه ليس بشرط وأنه من باب التغليظ فيكتفى بالله ولا يقضى عليه بالتكول عن الوصف 
المذكور اه. كوله: (صار حالفاً) ولا يمول بالله إنه كان كذا لأنه إذا قال نعم يكون إقراراً 
لا يمينا كما في الشرنبلالية س . قوله: (أو وصيه أو من نصبه القاضى) وهذا مستثنى من 
تولهمة انلف لأ حر نفد البائة ‏ أو اللسعودن. در له (وضلف القاضى الع ) قال إلى انور 
العين: النوع الثالث في مواضع التحليف على الحاصل والتحليف على السبب جمع . 


ثم المسألة على وجوه: إما أن يدعي المدعي دينا أو ملكاً في عين أو حقاً في عين. 
وكل منهما على وجهين: إما أن يدعيه مطلقاً أو بناء على سيب». فلو ادعى ديناً وم يذكر 
سببه يحلف على الحاصل ماله قبلك ما ادعاه ولا شيء منهء وكذا لو ادعى ملكا في عين 
حافير امنا هين ساضر انعا مكنا وز[ برزكر ليميا علق كل الحاغيل مانهذا 
لفلان ولا شيء منهء ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى ديئاً بسبب قرض أو شراء أو 
ادعى ملكا بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصباً أو وديعة أو عارية يحلف على الحاصل في 
ظاهر الرواية لا على السبب بالله ما استقرضت مأ غصيت ما أودعك ما شربت منه كافي. 
وعن أبي يوسف يحلف على السبب في هذه الصورة المذكورة إلا عند تعريض المدعى عليه 
نحو أن يقول أيبا القاضي قد يبيع الإنسان شيئاً ثم يقبل فحينتذ يحلف على الحاصل . 
منح. وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف أن المدعى عليه لو أنكر 
السبب يحلف على السبب» ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف على الحاصل . قاضيخان. 
وهذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاةء يقول الحقير: وكذا في مختارات النوازل 
لصاحب الهداية اه. قوله: (ما بينكما نكاح قائم) إدخال التكاح في المسائل التي يخلف 


كتاب الدعوى ا 
(بيع قائم وما يجب عليك رده) لو قائماً أو بدله لو هالكاً (وما هي بائن منك) 
وقوله (الآن) متعلق بالجميع . مسكين (لقي دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق) فيه 
لف ونشر لا على السيب: أي بالله ما تكحت وما بعت خلافا للثاني نظرأ للمدعى 
عليه أيضاً لاحتمال طلاقه وإقالته (إلا إذا لزم) من الحلف على الحاصل (ترك النظر 
للمدعي فيحلف) بالإجماع (على السببت) أي على صورة دعوى المدعي (كدعوى 
شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخنصم لا يراهما) لكونه شافعياً لصدق حلفه على 


فيها على الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين: لأن أبا حنيفة لا يقورل 
بالتحليف في النكاح إلا أن يقال: إن الإمام فرّع على قولهما لا على قوله: كتفريعه في 
المزارعة على قولهما. بحر. ونقل عن المقدسي أنه محمول على ما إذا كان مع النكاح 
دعوى المال. قوله: (بيع قائم) هذاء والحق ما في الخزانة من التفصيل . قال المشتري: إذا 
ادعى الشراء فإن ذكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله ما هذا العيد ملك المدعي ولا 
شيء منه بالسبب الذي إدعى ولا يحلف بالله ما بعتهء وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال 
له احضر الثمن» فإذا أحضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد 
من الوجه الذى ادعى؛ وإن شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة . 

والحاصل : أن دعوى الشراء مع نقد الئمن دعوى المبيع ملكا مطلقاً وليست بدعوى 
العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن معنى» والشك تعر الععد ولهدا نض مع جديالة اجيم 
فيحلف على ذلك الثمن اه بحر . قوله: (لو قائما الخ) زاده لما في البحرء وفي قول المؤلف 
:وما يجب عليك ردهة قصورء والصواب ما في الخلاصة: وما يجب عليك رده ولا مثله ولا 
بدله ولا شيء من ذلك اه. وكذا في قوله: «وما هي بائن منك الآن» لأنه خاص بالبائن. 
وأما الرجعي فيحلف بالله ما هي طالق في النكاح الذي بينكما. وأما إذا كانت الدعرى 
بالطلاق الثلاث فقال الإسبيجابي يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في التكاح الذي بيتكما اه. 

وقد ذكر في البحر هنا جملة نما يحلف فيه على الحاصل فراجعهء وقال بعدها: ثم 
اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصاً في تحليف 
مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة؛ وفي الاستحقاق إلى أربعة مع قولهم في كتاب 
الأيمان إن اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله: لا كقوله: لا آكل طعاماً ولا 
شراباء ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لأن الواجب يمين 
واحدة فإذا عطف صارت أنغانا؛ وم أر عنه جواباً بل ولا من تعرّض له اه. قال 
الرملي: أقول إذا تأمل المتأمل وحد التكرار لتكرار المدعى فليتأمل أه: يعنى أن المدعي 
وإن ادعى شيئاً واحداً في اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمناً فيحلف الخصم عليها 
احتياطا. قوله: (نظرا للمدعى عليه) تعليل لقوله: لا على السبب . قوله: (لكونه شافعيا) 


يم كتاب الدعوى 


الحاصل ف معتقده فيتضرر المدعي . 

قلت: ومفاده أته لا اعتبار بمذهب المدعى عليهء وأما مذهب المدعى ففيه 
خلاف . والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لاء واعتمده 
المصنف (وكذا) أي يحلف على السبب إجماعاً (في سبب لا يرتفع) براقع بعد ثبوته 
(كعيد مسلم يدّعي) على مو لاه (عتقه) لعدم تكرّر رقه (و) أما (في الأمة) ولو 
مسلمة (والعبد لكافر) فلتكرّر رقهما باللحاق حلف مولاهما (على الحاصل) 
والحاصل اعتبار ار إلا لضرر مدع وسبب غير متكرّر (وصح فداء اليمين 
والصلح منه) لحديث 'ذَيُوا ءَ عَنْ أعْرَاضِكمْ أَمْوَاليكبء7" وقال الشهيد: الاحتراز عن 
اليمين الصادقة واجب . قال في البحر: أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً (ولا 
يحلف) المنكر (بعده) أبداً لأنه أسقط حقه (و) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي (لو 
أسقطه) أي اليمين (قصداً بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح 
وله التحليف) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم. بزازية. وكذا إذا 
اشترى يمينه لم يز لعدم ركن البيع. د 

فرع : استحلف خصمه فقال حلفتني مرة؛ إن عند حاكم أو محكم وبرهن 


لأن الشافعي يحلف على الحاصل معتقداً مذهبه أنها لا تستحق نفقة ولا شفعة فيضيع 
النفع» فإذا حلف أنه ما أبانها واشترى ظهر النفع ورعاية جانب المدعي أولى» لأن السبب 
إذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض متوهمء والأصل عدمه حتى يقوم الدليل 
على العارض اه. فوله: (ففيه خلاف) قيل لا اعتبار به وإنما الاعتبار لمذهب القاضي . 
قوله: (والأوجه أن يسأله) أي يسأل المدعى . قوله: (واعتمده المصنق) أي تبعا للبحرء 
وانظر هل يجري ذلك في قضاة زماننا المأمورين بالحكم بمذهب أبي حنيفة. قوله: 
(والصلح منه) أي على شيء معلوم» والفرق أن الثاني بأقل من المدعي» وأما الأول فقد 
يكون بمثله كما في القهستاني. ح. قوله: (ولا محلف) ضيطها المؤلف رحمه الله بتشديد 
اللام. قوله: (لأنه أسقط حقه) أي حقه في الخصومة» والذي في البحر لأنه أسقط 
خصومته بأخذ المال منه. مدني. قوله: (وبرهن قبل) في اليحر عن البزازية: ولو قال 
المدعى عليه حين أراد القاضي تحليفه إنه حلفني على هذا المال عند قاض آخر أو أبرأن 
عنه إن برهن قبل واتدفع عنه الدعوى, وإلا قال الإعام البزدوي : اتقلب المدعى عليه. 
فإن نكل اندفم الدعوى وإن حلف لَرَم المال» لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب 
امال عليهء بخلاقف دعوى الايراء عن دعوى المال اه. وظاهر هذا أن قول الشارح اوالا 
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قبل وإلا قله تحليفه. درر. 
قلت: ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف فيحرر . 
بَابُ التخالئف 
لا قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين (اختلفا) أي المتبايعان (في قدر ثمن) أو 


وصعه أو خنسه 


قله تحليفهة أي وإلا يرهن قله محليفه : أي تحليف المدعى الأول. تأمل . وعبارة الذرر : 
الول كن لدينة وابعهلته: أن اراق فننك الاعى حجان "ترله 4 زوالاافكه نحليقة) أى 
تحليف المدعى . قال في نور العين: أراد تحليفه فبرهن أن المدعى حلفنى على هذه الدعوى 
عند اقبي كاذل عو زول يقالت لهل تن ادغ أنه منضى ينام عقف ل الممينة 
ولونادعي اناللدعى انراق ,فو عق اضر ليس اله علينه إن ل برهن زة املاع بار اء 
استحق الجواب على المدعى عليه. والجواب إما إقرار أو إتكارء وقوله: أبرأني الخ ليس 
بإقرار ولا إنكار فلا يسمع ويقال له أجب خصمك ثم ادع ما شئت» وهذا بخلاف مالو 
قال أبرأني عن هذا الألف فإنه يحلف. إذ دعوى البراءة عن المال إقرار بوجوبه والإقرار 
جواب ودعوى الإبراء مسقط فيترتب عليه اليمين» ومنهم من قال الصواب أن يحلف عل 
دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف وإليه مال. منح. وعليه أكثر قضاة زماننا 
اه. وعبارة الدرر: ولو لم يكن له بينة واستحلفه: أي أراد تحليف المدعي جاز انتهت» 
وبه علم ما في عبارة الشارح من الإهام» فتنبه. قوله: (ول أر الخ) وجدت في هامش 
نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصها: قد رأيتها في أواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة 
من فتاوى الكرنبشي معزياً لأول قضاء جواهر الفتاوى. وعبارته: رجل ادعى على آخر 
دعوى وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي اليمين عليه قال: إن حلفت بالطلاق إن 
لا أحلف أبداً والآن لا أحلف حتى لا يقع على الطلاق» فإن القاضي يعرض عليه 
اليمين ثلاث ثم يحكم بالنكول» ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين اه. قوله: (فيحرر) 
أقول: سبق عن العناية أن القاضى لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما في الاستحلاف في 
الحاصل أو على السيب» 006 جانب المدعي أولى» فعلى هذا لا يعذر بدعواه الحلف 
بالطلاق ويقضى عليه بالتكول» على أن ذلك يكون بالأولى لأنه هو الذى ألحق الضرر 
ييه نذا قاع الاين بالطلاق اه أبو السعود. 

أقول: وأيضاً لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل له كل من توجه عليه يمين فيلزم 
منه ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث «ألَيمَينَ عل مُنْ أنكرٌ؛ فتدبر . 

بآبٌ التحائف 
قوله: (أو وصفه) كالبخاري والبغدادي. قوله: (أو جنسه) كدراهم أو دنائير. 


١٠‏ كتاب الدعوى / باب التمجالف 


(أو) في قدر (مبيع حكم لمن برهن) لأنه نور دعواه باللحجة (وإن برهن فلمثبت 
الزيادة) إذ البينات للإثبات (وإن اختلفا فيهما) أي الثمن والمبيع جميعاً (قدم برهان 
البائع لو) الاختلاف (فيٍ الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع) نظرأ لإثبات الزيادة 
(وإن عجزا) في الصور الثلاث عن البيئة» فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها (و) إن 
(/ يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار 
(وبدىء ب) يمين (المشتري) لأنه البادىء بالإنكارء وهذا (لو) كان (بيع عين بدين 
وإلا) بأن كان مقايضة أو صرفاً (فهو مخير) وقيل يقرع. ابن ملك. ويقتصر على 
النفي 

قوله: (أو في قدر مبيع) فلو في وصفه فلا تحالف» والقول للبائع كما سيذكره الشارح . 
قوله: (والاختلاف فى الثمن) أقول: في زيادة #لو؛ هنا في الموضعين خلل. وعبارة 
الهداية : لو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعاً فبيئة البائع في الثمن أولى؛ وبيتة المشتري 
في المبيع أولى نظر إلى زيادة الإثنبات؛ قاله شيخ والدي المفتي محمد تاج الدين المدني. 
قوله: (فإن رضي الخ) هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فيهماء فالأولى أن يقول 
كما قال غيره: فإن تراضيا على شيء: أي بأن رضي البائع بالثمن الذي ادعاه المشتري أو 
رضي المشتري بالبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في أحدهما أو رضي كل بقول الآخر 
عند الاختلاف فيهما. وقال الحلبي: العبارة فاسدةء والصواب كما قال غيره: فإن 
تراضيا على شيء. قوله: (فيفسخ من له الخيار) قال في البحر: وأشار بعجزها إلى أن 
البيع ليس فيه خيار لأحدهماء ولهذا قال في الخلاصة: إذا كان للمشتري خيار رؤية أو 
خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان اه. والبائع كالمشتري» فالمقصود أن من له الخيار 
متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف» ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يذّعي زيادة 
الشمن وأتكرها المشترى فإن خيار المشتري يمنع التحالف. وأما خيار البائع فلاء ولو كان 
المشتري يدعي زيادة المبيع والبائع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخء وأما 
خيار المشترى فلاء هذا ما ظهر لى تخرياً لا نقلاً أه. 


وحاصله : أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ ذأكفا فنك عيضن الإطلاق. 
قوله: (وبدىء بيمين المشتري) أي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال: وقوله: 
«لأنه البادىء بالإنكار؟ قال السائحاني: هذا ظاهر في التحالف في الثمن؛ أما في المبيع مع 
الاتفاق على الثمن فلا يظهر لأن البائع هو المنكر فالظاهر البداءة به»ء ويشهد له ما سياتي 
أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر المذة بدىء بيمين المؤجرء وإلى ذلك أومأ 
القهستانى اه. وبحث مثل هذا البحث العلامة الرمى قوله : (بأن كان مقايضة) أي سلعة 
بسلعة. قوله: (أو صرفا) أي ثمنآ بشمن. قوله: (ويقتصر على النفي) بأن يقول البائع 


كتاب الدعوى / باب التسالف أذم 


في الأصح (وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو بطلبهماء ولا ينفسخ بالتحالف 
ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما. بحر (ومن نكل) منهما (لزمه دعوى الآخر) 
بالقضاءء وأصله قوله يك «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» 
وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصوداًء فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزقٌ 
فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف» كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله 
اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف. 
ظهيرية (و) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه (لا تحالف في غيرهما) لأنه لا يختل به 
قوام العقد نحو (أجل وشرط) رهن أو خيار أو ضمان 


والله ما باعه بألف والمشتري والله ما اشتراه بألفين. قوله: (ني الأصحح) وني الزيادات: 
يحلف البائع والله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين 
ولقد اشتراه بألف. س . قوله: (بل بفسخهما) ظاهر ما ذكره الشارحون أنبما لو فسخاه 
انفسخ بلا توقف على القاضي وأن فسخ أحدهها لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما. 
بحر. وذكر فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لو كان المبيع جارية فللمشترى وطؤها 
كما في النهاية. قوله: (والسلعة قائمة) احتراز عما إذا هلكتء وسيأت متناً. قوله : 
(كاختلافهما في الزق) هو الظرف إذا أنكر البائع أن هذا زقهء وصورته كما في الزيلعي : 
أن يشترى الرجل من آخر سمناً في زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغاً ليرده على 
صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول 
المشترى سواء سمي لكل رطل ثمناً أو لم يسمء فجعل هذا اختلافاً في القبوض وفيه القول 
قول القابض إن كان في ضمنه اختلاف في الثمن؛ ول يعتبر في إيجاب التحاليف لأن 
الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق اه. قوله: (نحو أجل) ذكر في البحر هنا 
مسألة عجيبة فلتراجع. قوله: (نحو أجل وشرط) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول 
لمنكر العوارضء فقد جزموا هنا بأن القول لمنكر الخيار كما علمت ‏ وذكروا في خيار 
الشرط فيه قولين قدمناهما في بابه» والمذهب ما ذكروه هنا. بحر. أطلق الاختلاف في 
الأجل فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد» بخلاف ما لو اختلفا في 
الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابه. وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول 
فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء حقه. كذا في النهاية. بحر. وفيه ويستثني من 
الاختلاف في الأجل مالو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول 
فيه لمدعيه عند الإمام لأنه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على 
الصحة؛ بخلاف ما نحن فيهء لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه. 
قوله: (وشرط رهن) أي بالثمن من المشتري ط . قوله: (أو ضمان) أي اشتراط كفيل. 


الى كتاب الدعوى / باب التجالف 
(وقبض بعض ثمن والقول للمنكر) بيمينه. وقال زفر والشافعي: يتحالفان (ولا) 
قاف ]ذا تعلق ربعن سلاك البيه )اد يشر ريه عر بملكة أ تعيية يما لا درواي 
(وحلف المشتري) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري. وقال محمد والشافعي : 
يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن ديناء فلو مقابضة تحالفا إجماعا 
لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمتهء كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد 
هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنائير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة. 
سراج (ولا) تحالف (بعد هلاك بعضه) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما 


قوله: (وقبض بعض ثمن) أو حط البعض أو إبراء الكل. بحر . والتقييد به اتفاقي» إذا 
الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع وإنما لم يذكره ياعتبار أنه مفروغ عنه 
بمنزلة سائر الدعاوى. كذا في النهاية. بحر. قوله: (بيمينه) لأنه اختلاف في غير المعقود 
عليه وبه فأشبه الاختلاف في الخط والإبراءء وهذا لأن بانعدامه لا مختل ما به قوام العقد. 
بخلاف الاختلاف فى وصف الكمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان 
التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمنء فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك 
الأجل؛ ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه. بحر. قوله: (إذا اختلفا) أي في مقدار 
المن. معراج. ومثله في متن المجمع. قوله: (بعد هلاك المييع) أفاد أنه في الأجل وما 
بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله. قوله: (المبيع) أي عند المشتري إذ 
قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه. معراج. قوله: (أو تعيبه الخ) فيه أنه داخل في الهلاك 
لأنه منه. تأمل . ثم إن عبارجهم هكذ!: أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب. قال في 
الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة اه: أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر. 
قال في غرر الأفكار: ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل 
القبفى أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتقاقا أه. ثم إن الشارح تبع 
الدرر. ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره. تأمل . قوله: (غير 
المشتري) فإنبما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين كما في البحر س. قوله: (على قيمة 
الهالك) إن قيمياً ومثله إن مثلياً خير الدين. س. قوله: (تحالا إجماعاً) وإن اختلفا في 
كون البدل ديئاً أو عيئاً إن ادعى المشتري أنه كان عيناً يتحالقان عتدهماء وإن ادعى البائع 
أنه كان عيناً وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان» والقول قول المشتري. كفاية. 
قوله: (لأن المبيع كل منهما) أي فكان قائماً ببقاء المعقود عليه فيرده. بحر: أي يرد 
القائم. قوله: (كما لو اختلفا) وببذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في 
قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكاً. بحر. قوله: (نحالقا) لأنهما لم يتفقا على 
ثمن فلا بد من التحالف للفسخ . قوله: (بعد هلاك بعضه) أي هلاكه بعد القبض كما 


كتاب الدعرى / باب التحالف» انننن 


عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الشمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى (إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك) أصلاً فحينئذ يتحالفان»: هذا على 
تخريج الجمهورء وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري (ولا في) قدر (بدل 
كتابة) لعدم لزومها (و) قدر (رأس مال بعد إقالة) عقد (السلم) بل القول للعبد 
والمسلم إليه ولا يعود السلم (وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في مقدار الثمن بعد الإقالة) 
ولا بيئة (تحالفا) وعاد البيع (لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضاً ول يرده المشتري 


سيذكره قريباً. قوله: (عند المشتري) قبل نقد الثمن. قوله: (بعد قبضهما) فلو قبله 
يتحالفان من موتهما وموت أحدهما وفى الزيادة لوجود الإنكار من الحاتبين. كفاية. قوله : 
(عند أي حنيفة) لأن التحائف مشروط بعد القبضى بقيام السلعة وهي أسم لجميع المبيع 
فإذا هلك بعضه اتعدم الشرطء والقول للمشتري مع يمينه عنده لإنكاره الزائد. غرر 
الأفكار. قوله: (أصلا) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئاً أصلا ويجعل الهالك كأن 
لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنهء تكو امنا لْزْم دعوى الآخر. 
غرر الأفكار. قوله: (يتحالفان) أي على ثمن الحي ح. قوله: (تخريج الجمهور) من 
صرف الاستثناء إلى التحالف. قوله: (وصرف مشايخ بلخ الاستثناء الخ) أي المقدر في 
الكلام لأن المعنى: ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى 
الخ. قال في غرر الأفكار بعد ما قدمناه: وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري 
المفهوم من السباق: يعنى يأخذ من ثمن الهالك قدرما أقرٌ به المشتري» إذ البائع أخذ 
القائم صلحاً عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري وعن أبي 
حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويترادان في القائم 
اه. قوله: (إلى يمين المشتري) وحيئئذ فالبائع يأخذ الحي صلحاً عما يدعيه قبل المشتري 
من الزيادة. زيلعي. قوله: (يعد إقالة) قيد بالاختلاف”'' بعدها لأغبما لو اختلفا في قدره 
وتحالفا فالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوة الأربعة 
كما قدمناه. بحر. قوله: (عقد السلم) إنها لم يز التحالف لأن موجب رفع الإقالة دعوى 
السلم مع أنه دين والساقط لا يعود. سائحاني. قوله: (للعبد والمسلم إليه) أي مع 
يمينهما. بحر. قوله: (ولا يعود السلم) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النفض لأنه 
إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي» وينبغي أخذاً من تعليلهم أنمما لو اختلفا في 
جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك ول أره صريجا. بحر. وفيه: وقد علم من 
تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم وأن الإبراء لا يقبلهاء وقد كتبناه في 
)١(‏ (قوله قيد بالاختلاف إلى آخر القولة) هكذا في النسخة المجموع مئها وليس من يدي سواهاء وهي عبارة غير 
ظاهرة المعنىء فلعل لفظة <كان» ساقطة قبل قوله «كالاختلاف في المسلم فيه». 


4 كتاب الدعوى / باب التجالف 
إلى بائعه) بحكم الإقالة (فإن رده إليه بحكم الإقالة) لا تحالف خلافاً لمحمد (وإن 
اختلفا) أي الزوجان (في) قدر (المهر) أو جنسه (قضى لمن أقام اليرهان» وإن برهنا 
فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهداً للزوج) بأن كان كمقالته أو أقل (وإن كان شاهداً 
لها) بأن كان كمقالتها أو أكثر (فبينته أولى) لاثباتها خلاف الظاهر (وإن كان غير 
شاهد لكل منهما) بأن كان بينهما (فالتهاتر) للاستواء (ويجب مهر المثل) على 
الصحيح (وإن عحزا) عن الرهان (تحالما ولمى يفسخ النكاح) لتبعية المهرء بخلاف 
البيع (وييدأ بيميته) لأن أول التسليمتين عليه فيكون أول اليمينين عليه. ظهيرية 
(ويحكم) بالتشديد أي يجعل (مهر مثلها) حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف 
(فيقضي بقوله لو كان كمقالته أو أقل» وبقولها لو كمقالتها أو أكثرء وبه لو 
بينهما) أي بين ما تدعيه ويدعيه (ولو اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في) بدل 


الفوائد. قوله: (لا تحالف) أي والقول للمنكر. س. قوله: (أو جنسه) كقوله هو هذا 
العبد وقولها هو هذه الجارية: فحكم القدر والجنس سواء إلا في فصل واحذء وهو أنه إذا 
كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية 
والهداية. بحر. وفيه: ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخولء. وحكمه كماقي 
الظهيرية أن لها نصف ما ادعاه الزوج» وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا 
على أن تأخذ نصف الجارية اه. قوله: (اليرهان) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنبا تدعي 
الألفين ولا إشكال» وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا 
البينة» كيف تقبل بينته؟ قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما 
أقرٌ به من المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقيول البيئة كما في دعوى المودع رد الوديعة . 
معراج. قوله: (لإثباتها) علة للمسألتين. قال في الهامش: اختلفت مع الورئة في مؤخر 
صداقها على الزوج ولا بينة فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها. حامدية عن اليحر . 
قوله: (على الصحيح) قيد للتهاتر. قال في البحر : فالصحيح التهاترء ويهب مهر المثل . 
قوله: (ولى يفسخ النكاح) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح 
لأن المهر تابع فيه» بخلاف البيع» لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ. منح 
وبحر. قوله: (ويبدأ بيمينه) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما 
استحبابأء واختار فى الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينهء والخلاف في الأولوية. قوله: (لأن 
أول التسليمين) تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها. قوله: (ويحكم) هذا أعني التحالف 
أولا ثم التحكيم قول الكرخي: لأن مهر المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط 
اعتبارها بالتحالفء فلهذا تقدم في الوجوه كلهت» وأما على تخريج الرازي قالتحكيم قبل 


كتاب الدعوى / باب التحالف وام 
(الإجارة) أو في قدر المدة (قبل الاستيفاء) للمنفعة (تمالفا) وترادا وبدىء بيمين 
المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة» وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل 
وللمستأجر في المدة (وبعده لا والقول للمستأجر) لأنه منكر للزيادة (ولو) اختلفا 
(بعد التمكن من استيفاء البعض) من المنفعة (محالفا وفسخ العقد في الباقي والقول 
في الماضي للمستأجر) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقدء بخلاف البيع (وإن 
اختلف الزوجان) ولو تملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع 
مسلم قام التكاح أولا قِ بيت لهما أو لأحدهما. خزانة الأكمل. لأن العيرة لليد لا 
للملك (في متاع) هو هنا ما كان في (البيت) ولو ذهباً أو فضة فا (لقول لكل واحد 
منهما فيما صلح له مع يمينه) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر 


التحالف» وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف أبي يوسفا. بحر. 
قوله: (قبل الاستيفاء) لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل 
الاستيفاء نظيره. بحر. والمراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه 
قائم مقامه في وجوب الأجر. بحر. قوله: (تحالفا) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه 
وأييما برهن قبل. قوله: (وبديء بيمين المستأجر الخ) فإن قيل: كان الواجب أن يبدأ 
بيمين الأخر لتعجيل فائدة التكول فإن تسليم المعقود عليه واجب؟ أجيب: بأن الأجرة إن 
كانت مشروطه التعجيل» فهو كالأسبق إنكاراً فيبدأ به» وإن لم يشترط لا يمتنع الآجر من 
تسليم العين المستأجرة» لأن تسليمه لا يتوقف عل قيفى الأجرة. أبو السعود عن 
العناية. قوله: (لو في المدة) وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من 
الفضل» نحو: أن يدعي هذا شهراً بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين 
بعشرة. بحر. كوله: (وبعدم) أي بعد الا تيفاء. قوله: (وإن اختلف الزوجان) قيد به 
للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونهء وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع 
ابنه فيما في البيت. وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في 
أيديهما » واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت. واختلاف الزوجين فيما في أيديهبما 
من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه» وسيأتي بعضه. قوله: (قام النكاح 
أولا) بأن طلقها مثل: ويستئني ما إذا مات بعد عدتها كما سيأتي. قال الرملي في حاشية 
البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه» ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه 
الشراح. قوله: (صلح له) الضمير راجع لكل. وفي القنئية من باب ما يتعلق بتجهيز 
البنات : افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت 
ثم ادعاها فالقول لهء لأن يده كانت ثابتة ول يوجد المزيل اه. 

وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه في البدائع؛ 
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فالقول له لتعارض الظاهرين. درر وغيرها (القول له في الصالح لهما) لأنها وما في 


هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراهء فإن أفرت يذلك سقط قولها لأنبا أقرت 
بالملك لزوجهاء ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة اه. وكذا إذا ادعت 
أما اشترته منه كما في الخانية» ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه» فلا 
بد من بينة على الانتقال إليها منه بببة ونحو ذلك» ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه 
بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام» وقد أفتيت بذلك مراراً. 
بحر. وذكر في الهامش القول للمرأة مع يمينها فيما تدعيه أنه ملكها مما هو صالح 
للنساءء وما هو صالح للرجال والنساء» وكذا القول قولها مع يمينها أيضاً فيما تدعيه أنه 
وديعة تحت يدها نما هو صالح للنساء وتما هو صالح للنساء والرجال» والله أعلم. كذا في 
الخامدية عن الشلبي. قوله : (الظاهرين) أي فرجعنا إلى اعتبار اليد وإلا فالتعارض يقتضي 
التساقط. قوله: (درر) عبارة الدرر: إلا إذا كان كل منهما يفعل أو ب يبيع ما يصلح للآخر 
اه: أي إلا أن يكون الرجل صائغاء وله أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها 
فلا يكون لهاء وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجالء أو تاجرة تتجر في ثياب 
الرجل أو النساء أو ثياب الرجال وحدهما. كذافي شروح الهداية اه. قال في 
الشرنبلالية : قوله : «إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر؛ ليس على ظاهره 
في عمومه. ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع''“الآخر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تببع 
ثياب الرجال أو ما يصلح لهما كالانية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل» 
لأن المرأة وما في يدها للزوج» والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها 
لأنه عارض يد الزوج أقوى منهاء وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية» ويعلم مما 
سيذكره المصنف رحمه الله تعالى اه. وحيئئذ فقول الدرر: وكذا إذا كانت المرأة دلالة الخ 
معناه أن القول فيه للزوج أيضاء إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله: 
قبله» فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضاً 
بجعل الضمير في قوله» فالقول له راجعاً إلى الزوجء ثم قوله: «لتعارض الظاهرين» لا 
يصلح علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى . أما الأول فلأنه إذا كان 
الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحدء فلا تعارض إلا إذا كانت هي 
تبيع ذلك» فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي إلا إذا كان ما يصلح لهاء »لا على أن 
التعارض لا يقتضي الترجيحء بل التهاتر. وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا 
تعارض كما مرء وأما إذا كانت تبيع هي فكذلك ل مر أيضاء فتنبه. 

)١(‏ في ط: قوله (ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع الخ) هكذا في النسخة المجموع منها ولا تخلو العبارة عن تأمل. 

فلعلها عخرقة فينبغي تحريرها ومراجمتها بمراجعة عبارة الخرنبلاقية . 
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يدها في يده والقول لذي اليدء بخلاف ما يختص ببا لأن ظاهرها أظهر من ظاهره 
وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بيئة يقضى ببيتتها) لأنها خارجة . خانية. والبيت 
للزوج إلا أن يكون لها بينة. بحر. وهذا لوحيين (وإن مات أحدهما واختلف وارثه 
مع الحي في المشكل) الصالح لهما (فالقول) فيه (للحي) ولو رقيقاً. وقال الشافعي 
ومالك : الكل بينهما. وقال ابن أبي ليل : الكل له وقال الحسن البصري: الكل لها 
وهي المسبعة. وقال في الخانية تسعة أقوال (ولو أحدهما مملوكاً) ولو مأذوناً أو 
مكاتباء وقالا والشافعي: هما كالحر (فالقول للحرٌ في الحياة وللحى في الموت) لأن 
يد الحرٌ أقوى ولا يد ْ 


افوك: وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية» لكن في الكفاية ما 
يقنضي أن القول للمرأة حيث قال: إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال» وما يصلح 
للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحلي؛ فهو للمرأة: أي القول قولها فيها لشهادة الظاهر 
اه. ومثله في الزيلعي . قال: وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول 
قوله: في ذلك اه. فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر. قوله: (والبيت للزوج) أي لو 
اختلفا في البيت فهو له. قوله: (لها بينة) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل 
ما يصلح لها. قوله: (لو حيين) بالتثنية. قوله: (في المشكل) انظر ما حكم غير 
والظاهر أن حكمه ما مرى ثم رأيته في ط عن الحمودي. كوله: : (فالقول فيه للحي) مع 
يميله . در منتفى . إذ لا يد للميتء وذكر في البحر عن الخزانة استغناء ما إذا كانت المرأة 
ليلة الزفاف في بيته» فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا إذا عرف 
بتجارة جنس منه فهو له. وأللحق صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة ليلة الزفاف». قال: 
وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه. قوله: (ولو رقيقاً) يستغني عنه بما يأتق 
في المتن ح- قوله: (ولو أحدهما تملوكا إلى قوله: : وللحي في الموت) كذا في عامة شروح 
الجامع. وذكر الرضي أله سير والضيواتي الها اليد سالنا . . وذكر فخر الإسلام أن القول 
له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في القهستاني. سائحاني. قوله: (تسعة أقوال) 
الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام. الثاني قول أبي يوسف: للمرأة جهاز مثلها والباقي 
للرجل: يعني في المشكل في الحياة والموت . الثالث قول ابن أب ليل :المتاع كله له ولها ما 
عليها فقط. والرابع قول ابن معن وشريك: هو بينهما. الخامس قول الحسن البصري كله 
لها وله ما عليه. السادس قول شريح البيت للمرأة: السابع قول محمد في المشكل للزوج 
في الطلاق والموت ووافق الإمام فيما لا يشكل . الثامن قول زفر المشكل بينهما. التاسع 
قول مالك: الكل بينهما هكذا حكى الأقوال ني خزانة الأكمل ولا يخفى أن التاسع هو 
الرابع. بحر. كذا في الهامش. قوله: (لأن يد الحر الخ) لف ونشر مرتب. قوله: 
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للميت (أعتقت الأمة) أو المكاتبة والمدبرة (واختارت نفسها فما في البيت قبل العتق 
فهو للرجل. وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه ني الطلاق) بحرء 
وفيه: طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده لأنها صارت أجنبية لا يد 
لهاء ولما ذكرنا أن المشكل للزوج في الطلاق فكذا لوارثه. أما لو مات وهي في 
العدة فالمشكل لها فكأنه لم يطلقها بدليل إرثها. ولو اختلف المؤجر والمستأجر في 
متاع البيت فالقول للمستأجر بيمينه» وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنه. 
ولو اختلف إسكافي وعطار في آلات الأساكفة وآلات العطارين وهي في أيديهماء 
فهي بينهما بلا نظر لما يصلح لكل منهما. وتمامه في السراج . 

(رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده فلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره 
فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو المعروف باليسار. وكذا كناس 
في منزل رجل على عنقه قطيفة يقول) الذي على عنقه (هي لي وادعاها صاحب المنزل 
فهي لصاحب المنزل. رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها 
وأحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح» فالدقيق للذي يعرف ببيعه 


(للميت) بحث فيه صاحب اليعقوبية. قوله: (فهو على ما وصفناه في الطلاق) يعني 
المشكل للزوج ولها ما صلح لها لأنها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق» 
ويؤيده قول السراج : ولو كان الزوج حراً والمرأة مكاتبة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد 
أعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيت فما أحدثاه قبل العتق فهو للرجل» وما أحدثاء 
بعد فهما فيه كالحرين. سائحاني. قوله: (في الطلاق) أي في مسألة اختلاف الزوجين التي 
قبل قوله: وإن مات أحدهما فإنبا تشمل حال قيام النكاح وبعده كما ذكره الشارح أه. 
قوله: (ثم اعلم أن هذل”'') أي جميع ما مر إذا لم يقع التنازع بينهما في الرق والحرية 
والنكاح وعدمه فإن وقع إلى آخر ما في البحر» فراجعه. قوله: (لأنها صارت إلى الخ) 
يفيد أنهما لو ماتا فكذلك. قوله: (بلا نظر) فهذا الفرع خالف ما قبله والمسائل الآنية 


بعده. 


فرع :.رجل تصرف زماناً في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف وم يدع ومات 
على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولذه فتترك على يد المتصرف لأن الحال شاهد اه 
حامدية عن الولوالجية. قوله: (بدرة) البدرة عشرون ألف دينار. بحر كذا في الهامش . 
قوله : (قطيفة) دثار محمل والجمع قطائف وقطف مثل صحائف وصحف لأنبما جمع قطيفة 
وصحيفةء ومنه القطائف التي تؤكل. صحاح الجوهري. كذا في الهامش . قوله : (وآخر 


. في ط: قوله (ئم أعلم أن هذا) لا وجود لذلك هنا في نسخ الشارح التي بيدي‎ )١( 
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والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح) عملا بالظاهر»ء ولو فيها راكب وآخر ممسك وآخر 
يجذب وآخر يمدها وكلهم يدعونها فهي بين الثلاثة أثلاثاً ولا شيء للماد. رجل 
ماودو ان دوساو يلي دإ 
في خزانة الأكمل. 
فُصْل في دَفْع ألدّعَاوَى 

لا قدم من يكون خصماً ذكر من لا يكون (قال ذو اليد: الجر دري 

نه تقول كان أو عقاراً (أودعنيه أو أعارنيه أو أجرنيه أو رهئيه زيد الفائب أو 


ممسك) الظاهر أله ممسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة. قوله : (بخلاف البقر 
والغنم) قال في المنح: أما لو كان بقراً أو غنماً عليها رجلان أحدهما قائد والآخر سائق. 
فهي للسائق إلا أن يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها. كذا في الهامش . 

فرع :رجل دفع إلى قصار الح اقلم تراس ايليا تلمالى 102ل التسار أبعث 
إليّ رسولك لأنفذ لك فجاء الرسول بثلاث قطع فقال القصار بعثت بعثت إليك أربع قطع وقال 
الرسول دفع إلي ولم يعده عليّ يقال لرب الثوب صدق أيبما شئتء فإن صدق الرسول 
برىء من الدعوى ونوجه اليمين على القصار إن حلف برىء وإن نكل وجب عليه 
الفضمانء وكذلك إن صدق القصار برىء ووجب اليمين على الرسول ووجب عليه أجر 
القصار إذا حلف القصار على ذلك أو صدقه صاحب الكوب» لأنه لما حلف القصار ففى 
زعمه أنه أعطاه أربع قطع فيأخذ ذلك. ولوالجية في الفصل الثاني . 

فضل في دع ألدَعَارَى 

قوله : (أودعنيه) ظاهر قوله: (أودعنيه» وما بعده يفيد أنه لا بد من دعوى إيداع 
الكل. وليس كذلك لا في الاختيار أنه لو قال النصف لي والنصف وديعة عندي لغلان 
وأقام بينة على ذلك اندفعت في الكل لتعذر التمييز اه. بحر. وفيه أيضاً: وأفاد المؤلف 
أنه لو أجاب بأنبا ليست لي أو هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعاًء وقيد بكونه اقتصر على 
الدقع بما ذكر لسار عينا إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعيها 
0 إلا أن يقرّ المدعى بذلك أو يعلمه القاضي . قوله: (أو رهنيه) 

وك 7 نتى بالاسم لعلمء ليه لو .قال : أودعنيه رجل لا أعرفه فه لم تندفع», فلا بدمن تحيين 
الغائب في الدف؛ وكذا في الشهادات كما سيذكره الشارحء فلو ادعاه من مجهول وشهدا 
بمعين أو عكسه لم تندفع . . بحر. وفيه عن خزانة الأكمل والخانية: لو أقر المدعي أن 
رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما وفيه: وأطلق في الغائب 
فشمل ما إذا كان بعيداً تغروفا يتعقي الوصول إليه اف قرفا كما في الخلاصة والبزازية. 
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غصبته منه) من الغائب (وبرهن عليه) على ما ذكر والعين قائمة لا هالكة وقال 
الشهود نعرفه باسمه ونسبه أو بوجهه. وشرط محمد معرفته بوجهه أيضاء فلو 
حالف لا اعقو كاذنا وهر لأ عرقه الآ مونهية لأ عيف. .ذخره اوملعي » رون 
الشرنبلالية عم خط العلامة المقدسى عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول محمد أه 
الباق زدقصت تصيومة الدقي): ” 


قوله: (على ما ذكر) لكن لاتشترط المطابقة لعين ما ادعاه؛ لما في خزانة الأكمل: لو 
شهدوا أن فلاناً دفعه إليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهماء وأراد بالبرهان وجود 
حجة سواء كانت بيتة أو علم القاضي أو إقرار المدعي كما في الخلاصةء ولو لم ييرهن 
المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي : فإن حلف على العلم كان خصماء 
وإن نكل فلا خصومة كما في خزانة الأكمل. بحر. قوله: (أو العين قائمة) أخذ التقييد 
من الإشارة بقوله: «هذا الشيء؛ لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج 
كما أفاده في البحرء وسيأتي محترزه. قال في الهامش: عبد هلك في يد رجل وأقام رجل 
البيئة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو أجره لم يقبل. وهو 
خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإبداع الدين لا يمكنء ثم إذا حضر الغائب وصدقه بي 
الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي. أما لو كان غاصبا لم يرجع. 
وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهناء فإن عاد العبد يوماً يكون عبداً لمن استقر عليه 
الضمان اه بحر. قوله: (نعرقه) أي الغائب. قوله: (أو بوجهه) فمعرفتهم وجهه فقط 
كافيه عند الإمام. بزازية. قوله: (وشرط محمد) محل الاختلاف فيما إذا أدعاه الخصم من 
معين بالاسم والنسب» فشهدا له بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه»ء وأما لو ادعاه من 
مجهول م تقبل الشهادة إجاعاً كذا في شرح أدب القضاء للخصاف. قوله: (فلو حلف) لا 
يخفى أن التفريع غير ظاهر» فكان الأولى أن يقول: ولم يكتف محمد بمعرقة الوجه فقط 
يدل عليه قول الزيلعي : والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة: ألا ترى إلى قوله: عليه 
الصلاة والسلام لرجل «أَتَعْرفَ قُلاناً؟ كَقَالَ : َعَم فَقَال : هَلُ تَعْرِفَ انه قاد 
لاء قَقَالَ: إِذْنْ لآ تَعْرقُة”''؛ وكذا لو حلف الخ. قونه: (عن البزازية) ونقل عنها في 
البحر. قوله: (دفعت خصومة المدعي) أي حكم القاضي بدفعهاء وأفاد أنه لو أعاد 
المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حكم 
القاضي الأول كما صرحوا به. وظاهر قوله: «دفعت؟ أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه 
تسليمه إليه ولم أره الآن. بحر. وفيه نظرء فإنه بعد البرهان كيف يحلف؛ أما قبله فقد 
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كتاب الدعوى / باب التحالقف ام 
للملك المطلق» لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة. وقال أبو يوسف: إن عرف ذو 
اليد بالحيل لاتندفعء وبه يؤخطذ. ملتقى. واختاره في المختار. وهذه محمسة كتاب 
الدعوىء لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في الدررء أو لأن صورها خمس. 
عينيى وغيره. 

قلت: وفيه نظرء إذ الحكم كذلك لو قال وكلنى صاحبه بحفظه أو أسكنني 


نقل عن البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم؛ ثم نقل عن الذخيرة 
اتدل قاف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لاتندفع» بل يحلف المدعي على عدم العلم. 
قوله: (للملك المطلق) ومنه دعوى الوقف دعوى غلته كما حرره في اليحر أول الفصل 
الآتي. قال في البحر: ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورة دعوى المدعي» وأراد بها أن 
المدعي ادعى ملكا مطلقاً في العين ولم يدع على ذي اليد فعلا بدليل ما يأ من المسائل 
المقابلة لهذه . 

وحاصل جواب المدعى عليه: أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك للغرء 
ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه لما عرف أن الخارج هو المطالب بالبرهان ولا يحتاج 
المدعى عليه إلى الدفع قبله. وحاصله: أن المدعي لما ادعى الملك المطلق فيما في يد المداعى 
عليه أنكره فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدعى عليه 
بما ذكر وبرهن على الدفع اه. قوله: (بالحيل) بأن يأخذ مال إنسان غصباً ثم يدفعه سرأ 
إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهودء حتى إذا جاء الملك وأراد أن يثيت ملكه فيه أقام 
ذو اليد بيئة على أن فلاناً أودعه فيبطل حقه. كذا في الدرر. ح. قوله: (في المختار) وفي 
المعراج : رجع إليه أبو يوسف حين ابتلى بالقضاء وعرف أحوال الناس فقال: المحتال من 
الناس يأخذ من إنسان غصباً ثم يدفعه سراً إلى من يريد السغر حتى يودعه بشهادة 
الشهودء حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه يقيم ذو اليد بيئة على أن قلاناً أودعه 
فيبطل حقه وتندفع عنه الخصومة. كذا في البسوط . قوله: (كما بسط في الدرر) ذكر هنا 
أقوال أئمتنا الثلاثة. الرابعة قول ابن شبرمة: أتها لا تندفم عنه مطلقاً. والخامس: قول 
ابن أبي ليى: تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب س . قوله: (وفيه نظر) فيه نظرء 
لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه؛ وأسكتني إلى أعارنيه: وسرقته منه إلى غصبته منه» وضل 
منه فوجدته إلى أودعنيه وهى في يدي مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس . 
وكذا نل الواسك رن فونه بسر اذك اا سمدي تع قا نه تسيل جر ار لاض الجفانة إل 
الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان إن ل يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة» فالصور 
عشرء وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس اه ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده إلى ما 


ينض كتاب الدعوى / باب التسجالف 


أو هي في يدي مزارعة. بزازية. فالصور إحدى عشرة. 

قلت: لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال: فلا يزاد على 
الحمسن؟: وقد حررته في شرح الملتقى (وإن) كان هالكاأ أو قال الشهود أودعه مه لا 
نعرفه أو أقرٌ ذو اليد بيد المخصومة كأن (قال) ذو اليد (اشتريته) أو اتهبته (من 
الغائب أو) لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل بأن (قال المدعي غصبته) مني 
(أو) قال (سرق مني) وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني» بخلاف 
غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب كما سيجيء حيث تندفع؛ وهل تندفع 


ذكر لا محل للاعتراض بعد الانحصار. تأمل. قوله: (أو هى في يدي) مقتضى كلامه أن 
هذه السارة السك اق البكر فخ سا توالقى يعدها افع اقرلهة (أنشق) وصيدة اللا 
قوله: (قال) أي في البزازية. قوله: (فلا يزاد) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها 
البزازى وقد علمت هما في البحر أنه لا يزاد البقية أيضاً. قوله: (وقد حررته الخ) حيث 
عمم قوله : غصيته منه بقوله : ولو حكما فأدخل فيه قوله : أو سرقته منه أو أنتزعته مئه ) 
وكذا عمم قوله: أودعنيه يقوله: ولو حكماء فأدخل فيه الأربعة الباقية» ولا يخفى أنه 
محرر أحسن مما هناء فإنه هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم 
خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت» فافهم. قوله: (أو أقر ذو اليد) 
ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع . بزازية. قوله: (وقال ذو اليد) حاصل هذه أن 
المدعي ادعى في العين ملكأ مطلقاً فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو 
اليا ماقت مهن :قلان لقانب وتره عل [ تتدائع عه التعيويتةة يعني التخس 
القاضي ببرهان المدعيء لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصماً. بحر. وفيه 
عن الزيلعي: وإذا لم تندفع هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم أحال المقرٌ له 
العاف وير مين نقد ببيق» الى القاقي | عبر مقدمييا غانه ونا انق عل اذ اند 
خاصة. قوله: (اشتريته) ولو فاسدا مع القبضص. بحر. قوله: (أو اتهيته) أشار به إلى أن 
المراد من الشراء الملك مطلقاً. قوله: (بل ادعى عليه) أى على ذي اليد الفعل» وقيد به 
للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد يواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى 
املك المطلق كما في البزازية. بحر. وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقولهء يخلاف كوله: 
غصب مني الخ. لكن قوله: وبرهن يتافيه ما سننقله عن نور العين عند قول المتن 
«اندقعت» من أنه لا يحتاج إلى البينة» وكذا مسألة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة 
المتون. قوله: (أو قال سرق مني) ذكر الغصب تمثيل والمراد دعوى فعل عليه؛ فلو قال 
المدعي أودعتك أياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك 
الرقبة لا تندقع. كذا في البزازية. بحر. فكان الأول أن يقول: كأن قال. قوله: (وبناه) 


كتاب الدعوى / باب التحالف انفضا 
بالمصدر الصحيح؟ لا. بزازية (وقال ذو اليد) في الدفع (أودعنيه فلان وبرهن عليه) 
لا تندفع في الكل لا قلنا (قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه 
وديعة عندي) أو رهن (من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكرء ولو برهن المدعي 
عل مقت الأول عله خصماً ويجهكم علي ليق إقرار ‏ يمنع الدفع. بزازية (وإن 
قال المدعي اشترد يته من فلان) الغائب (وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك) أي بنفسه 
فلو بوكيله لم تندفع بلا بيئة (دفعت الخصومة وإن لم يبرهن) لتوافقهما أن أصل الملك 
للغائب إلا إذا قال اه شتريته ووكلني بقبضه وبرهن». ولو صدقه في الشراء لم يؤمر 
بالتسليم لثلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبةء ثم اقتصار الدرر وغيرها 


ويعلم حكم ما إذا بناه للفاعل بالأولى. بحر. قوله: (الصحيح لا) أقول: هذا المذكور ني 
الغخصب ١٠‏ ؛ فما الحكم في السرة قة؟ ويجب أن لا تندفع بالأولى كما في بنائه للمفعول وهو 
ظاهر . تأمل . رملى على المنح . قوله: (بزازية) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فيرهن 
ذو اليد على الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لا تندقع. بحر 
س . قوله: (ويرهن عليه) أراد بالبرهان إقامة البينة»ء فخرج الإقرار لما في البزازية معزياً إلى 
الذخيرة من صار خصماً لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعي بإيداع الغائب منه 
تندفع كإقامته على الإيداع لثبوت إقرار المدعي أن يده ليست خصومة اه. بحر. قوله: 
(ا قلنا) من أن المدعي ادعى الفعل عليه» أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأول 
بقوله: (أو أقر ذو اليد بيد الخصومةة وإلى علة الثانية بقوله : (ادعى عليه الفعل» أي فإنه 
صار خصماً بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق» لأنه خصم فيه 
باعتبار يده كما في البحر. وأما علة ما إذا كان هالكاً فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين 
ومحله الذمة» فالمدعى عليه يتتصب خصماً بذمته» وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين 
أن ها في .ذمته لغيه فلا تنقع كما في المعراج . وكذا علة ما إذا قال الشهرد أودعه من لا 
نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته. كذا قيل. قوله: (في مجلسه) 
أي مجلس الحكم. قوله : (لسبق إقرار) بإضافة سبق إلى إقرار والدفع مفعول يمنع. قوله: 
(ذلك) أي المذكور في كلام المدعي ح. قوله: (أي بنفسه) تقييد لقوله: أودعنيه لا تفسير 
لقوله: ذلك ح. قال في الهامش بنفسه: أي بنفس فلان الغائب. قوله: (بلا بيئة) لأن 
الوكالة لا تثبت بقوله: معراج» ولأنه لم يثيت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي 
اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري . بحر . قوله: (وإن لم يبرهن) وني البناية ولو طلب 
الى مغل الإبدخ علس جل البكات اه بحر. قوله: (إلا إذا قال) أي المدعي. 
قوله: (أشترد يته) أي من الغائب. كذا في الهامش . قوله: (وهي عجيبة) لم يظهر وجه 


ف كتاب الدعوى / باب التسجالف 
على دعوى الشراء قيد اتفاقى» فلذا قال: (ولو أدعى أنه له غصبه منه فلان الغائب 
وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت) لتوافقهما أن اليد 
لذلك الرجل (ولى كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا) تندفع بزعم ذي اليد 
إيداع ذلك الغائب استحسانا. بزازية . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: لو اتفقا على 
املك لزيد وكل يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصماً للأول على الصحيح ولا 
مدعي رهن أو شراءء أما المشتري فخصم للكل . 

فروع: قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني . صغرى . 

للمدعي تحليف المدعي الإبداع على البتات. درر. وله تحليف المدعي على 


العجب. قوله: (ولو ادعى الخ) المسألة تقدمت متنا قبيل ياب عزل الوكيل معللة يأنه 
إقرار على الغير . 


قلت: وكذا لو ادعى أنه أعاره تفلان كما يظهر من العلة. قال في الهامش: اللقصم 
في إثبات النسب خمسة: الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت. 
بزازية . وكذلك في الإرث جامع الفصولين اه. قوله: (اندفعت) أي بلا بيئة ‏ نور العين. 
قوله: (دعوى سرقة لا) وهذا بخلاف قوله: إنه ثوي سرقه منى زيد. وقال ذو اليد: 
أودعنيه زيد ذلك لا تندقع المنصومة تان . يقول: الحقير: 30 الاستحسان هو 
أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه» فاليد للغاصب فى 
مسألة الغصبء بخلاف مسألة السرقة إذا اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعاء ثم 
إن في عبارة لايد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهى. نور العين. وهذا أولى؛ 
وما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو قال سرقه الغائب مني فإنها 
تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل دعوى الفعل على غير ذي اليد؛ وهي 
تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسألة؛ وأفاد أنها بنيت للفاعل وصرح بذلك في 
الفصولين؛ فلعل في المسألة قولين قياساً واستحسانا اه. قوله: (لا تندفع) قال صاحب 
البحر: وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل بيوم: عن رجل' أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه 
وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجاب بالرهن. فأجبت: إن ادعت المرأة غصب 
أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت السرقة لا اه: أي لا تندفع وظاهره 
أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن 
دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد لواحد ما ذكر وبرهن تندفع»ء فيجب أن يحمل على 
أنبا ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوى على ذي اليد لكن ينافيه قولها إن 
أخاها أخذه من بيتها. تأمل. قوله: (يمهل إلى المجلس الثاني) أي بعد أن سأله عنه وعلم 
أنه دقع صحيح كما قدمناه قبل التحكيم. قوله: (للمدعي تحليف الخ) خلافاً لما في 


كات لقوق با قوق لوللا و7777 
العلم. وتمامه في البزازية. وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما 
بَابُْ ذغوى الرَجُلَينٍ 

(تقدم حجة خارج في ملك مطلق) أي لم يذكر له سبب كما مر (على حجة 
الذخيرة لأنه يدعي الإيداع ولا حلف على المدعي ح. كذا في الهامش . 

فروع :ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر. جامع الفصولين. 

السباهي لا يتتصب خصماً لمدعي الأرض ملكا أو وقفاً. خيرية من الدعوى. 

الأصل سقوط دعوى الملك المطلق دون المقيد يسبب » در منتفى . 

المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتين. جامع الفصولين في الفصل الثالث. 

بآبْ دغوى الرْجُلَيْنٍ 

لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث» وإلا فجميع الدعاوى لا 
تكون إلا بين اثنينء وحيتئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتابء فلذلك ذكره 
صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى . 

قلت: ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتضياً في ذلك أثر صاحب 
الوقاية لتحقق مناسية يينها وبين مسائل هذا البياب بحيث تكون فاتحة لمسائله وإن لم تكن 
منه. عزمي . قوله: (حجة خارج) الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثاً من واحد فذو اليد أولى 
كما في الشراءء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى الملك من جهة واحدء فلو ادعياه من 
جهة اثنين يحكم للخارجء إلا إذا ثبت تاريح ذي اليدء بخلاف ما لو ادعياه من واد فَإنه 
ثمة يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما 
أسبق» فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرّخا وأحدهما أسبق تاريخاً والمبيع في يد 
أحدها يكم للأسبق . اه فصولين من الثامن . وتمامه فيه. قوله: (وفي ملك مطلق) أن 
الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث؛» قيد الملك بالمطلق احترازاً عن المقيد 
بدعوى النتاج» وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقى الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا 
ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع 
كما سيأت . درر. 

فرع ني الهامش: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في 
مسألتين في الخزانة: الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته وهما حران» وأقام ذو 
اليد بيئة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذمياً والخارج مسلماًء 
فيرهن الذمي بشهود من الكفار ويرهن الخفارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو 
بكفارء ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقاً. أشباء قبيل الوكالة اه. قوله : 
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ذي اليد وإن وقت أحدحما فقط) وقال أبو يوسف: ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو 
(قال) في دعواه (هذا العبد لي غاب عنى منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى 
للمدعي) ارما كظ سمهي اسان الم ورد التاريخ من الطرفين فقضى 
ببينة الخارج . وقال أبو يوسف: يقضى للمؤرّخ ولو حالة الانفراد. وينبغي أن 
يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر. كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف (ولو برهن 
خارجان على شيء قضى به لهماء فإن برهنا في) دعوى (نكاح سقطا) لتعذر الجمع 


(فقط) قيد يقوله: «فقط؛ لأنه لو وقتا يعتير السابق؛ كما يأتي متنا فالمراد سواء لم يوقتا أو 
وقت أحدهما وحدهء ولو استوى تاريخهما فالخارج أولى» فالأعم قول الغرر: حجة 
الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرَخَا وذو اليد أسبق. سائحاني. قوله: (قال في دعواه 
هذا العبد الخ) تقدمت المسألة متنأ قبيل السلم. قوله: (تاريخ غيبة) لأن قوله: منذ شهر 
متعلق بغاب فهو قيد للغيبة» وقوله: «منذ سنة» متعلق بما تعلق به قوله: «لي» أي ملك 
لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ له؛ والمعتبر تاريخ الملك ول يوجد من الطرفين. 
قوله: (وقال أبو يوسف) ضعيف. قوله: (ولو حالة الانفراد) ينبغي إسقاطها لأن الكلام 
في حالة الانفراد. قوله: (كذا في جامع الفصولين) ذكر هذا في الفصل السادس عشر 
حيث قال : استحق حمار فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب 
عنك هذا الحمار فقال منذ سنةء فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به 
للمستحق, لأنه أرّخ غيبته لا الملك والبائع أرَّخ الملك» ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من 
جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر ستين» غير أن التاريخ لا يعتير 
حالة الاتفراد عند أبي حنيقة فبيقى دعوى الملك المطلق» فحكم للمستحق. 


أقول: يقضي بها للمؤرّخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد اه 
ملخصاً. وقد قدمه في الثامن وقال: لكن الصحيح والمشهور من مذهبه: يعني أبا حنيفة 
أنه : أي تاريخ ذي اليد وحده غير معتبر» تنبه. ذكره خير الدين الرملي في حاشية الخ. 
قوله: (ولو برهن خارجان) يعني إذا ادعى ائنان عينأ في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما 
أنها ملكه ول يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية» وأطلقه 
فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضى لكل وقف النصف”' وهو من قبيل دعوى 
الال الفطلق وامعبان ساك الو افقو رقا ييانة إن السكوة وقه ينان ال «الغلة لمر دح 
بالبرهان منهماء إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضي له بالكل» فلو برهن الخارج الآخر 
يقضي له بالكل لأن المقضي له-صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر عليه. بحر 


)1١(‏ في ط قوله (فيعضي لكل وقف النصف) هكذا في النسخة المجموع منهاء ولعله: فيقضي لكل ينصف الوقف. 


كتاب الدعوى / يات دعوى الرجلين لفن 


لو حيةء ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرئان ميراث زوج واحدء 
ولو ولدت يثبت النسب منهما. وثمامه في الخلاصة (وهي لمن صدقته إذا لم تكن في 
يد من كذبته ولم يكن دخل) من كذبته (سها) هذا إذا لم يؤرّخا (فإن أرّخَا فالسابق 
أحق بها) فلو أرَخَ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد . بزازية . 

قلت: وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهماء ولم أر من نبه على 
هذاء فتأمل (وإن أقرّت لمن لا حجة له فهي له؛ وإن برهن الآخر قضى لهء ولو 


وتمامه فيه. قوله: (ولى ميتة) أي ول يؤرّخًا أو استوى تاريخهما كما هو في عبارة البحر 
عن الخلاصة. قوله: (ولو ولدت) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده. 
ولكن ينظر هل يقال له ولادة. قوله: (وتمامه في الخلاصة) هو أنه يرث من كل واحد 
منهما ميراث ابن كامل» هما يرئان من الابن ميراث أب واحد ح. قوله: (هي لمن 
صدقته) يشمل ما إذا سمعه القاضى أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له. بحر عن 
الخلاصة. قوله: (إذا لم تكن الخ) أما إن كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى, 
ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده؛ إلا أن يقيم 
الآخر البيئة أنه تزوجها قبله فيكون أولى. لأن الصريح يفوق الدلالة. زيلعي: بقي لو 
دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن صاحب البيت أولى. 
قوله: (هذا إذا لم يؤرخا) وكذا إذا أرخا واستويا. قوله: (فإن أرخا) أي الخارجان مطلقاً. 
قوله: (فالسابق أحق) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد ودخل بها . 

والحاصل كما في الزيلعي: أنبما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا وتاريخ أحدهما 
أقدم كان هو أولى؛ وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها 
إلى منزله كان هو أولى» وإن لم يوجد شيء يرجع إلى تصديق المرأة اه. قوله: (فالسابق 
أحق بها) أي ولا يعتبر ما ذكره من كونها في يده أو دخل بها مع التاريخ لكونه صريحاً: 
وهو يفوق الدلالة. منح. قوله: (فلو أرخ أحدهما) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد فإن 
م يوجدا قدم المؤرخ» فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ: وعلم مما مر أن اليد أرجح 
من التصديق ومن الدخول . 

الحاصل كما في البحر: أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم 
الإقرار ثم تاريخ أحدهما. قوله: (أو لذي اليد) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي 
اليد. قوله : (وعلى ما مر عن الثاني) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد 
فيقضي هنا للمؤرخ» وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي 
يوسف» وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى؛ وسيأي متناً. قوله: 
(وإن أقرت لمن لاحجة له فهي له) قال السائحاني: كان عليه أن يقول فإن لم تقم حجة 
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برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه) لأن اليرهان 
مع التاريخ أقوى منه بدونه (كما لم يقض بيرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا 
إذا ثبت سبقه) أي أن نكاحه أسبق (وإن) ذكرا سبب الملك بأن (برهنا على شراء 
شيء من ذي يدء فلكل نصفه بنصف الثمن) إن شاء (أو تركه) إنما خير لتفريق 
الصفقة عليه (وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله) لانفساخه 
بالقضاءء فلو قبله فله (وهو) أي ما ادعيا شراءه (للسابق) تاريخاً (إن أرخا) فيرد 
البائع مع قبضه من الآخر إليه. سراج (و) هو (لذي يد إن لم يؤرّخا أو أَرْخ 


فهي لمن أقرّت لهء ثم إن برهن الآخر قضى له الخ. قوله: (من ذي يد) أما لو ادعيا 
الشراء من غير ذي اليد فسيأي متنا في قوله : «وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ». 
قوله: (بتصف الثمن) أي الذى عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين 
أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر بمائة. قوله: (ما قبضه) أي الثمن. قوله: (وهو لذي 
يد) أي المدعي بالفتح . قال في البحر : ولي إشكال في عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة 
مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث» فإذا كان مم أحدها قبض كان ذا يد تنازع 
مع خارج فلم تكن المسألة. ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه 
فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع اه «إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة 
بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة اه والحق أنها مسألة أخرى وكان يتبغي إفرادها. 

وحاصلها: أن خارجاً وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في 
الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد اه. وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث ذكر قوله: 
«ولذي وقت؟ ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله: «ولذي يد» لأنه من تتمة المسألة 
الأول» ويكون قوله: #ولذي” استثداف مسألة أخرى. 

فرع : سثل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته 
فخرج من عنده فاتبمه أنه عمد إلى بينته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا المبلغ سماه 
وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه واستقراره في يذه على ما يتواخاهء هل يسمع 
القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من 
طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان؟ الحواب ولكم فسيح الحنان. الحواب : 
قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه يحرم 
على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معلا بأن مثل هذه الخيلة معهود فيما بين الفجرة؛ 
واختلافاتهم فيما بين الناس مشتهرة؛ ومن لفظه رحمه الله تعالى فيها لا بد للحكام أن لا 
يصغوا إلى مثل هذه الدعاوى بل يعرّر والمدعى ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الخمر 
المدخدعء وبمثله أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك غالب القرى والأمصار. ويؤيد 
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أحدههما) واستوى تاريخهما (و) هو لذي وقت إن وقت أحدهما (فقط و) الحال أنه 
(لا يد لهما) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن (والشراء أحق من هبة 
وصدقة) ورهن ولو مع قبض» وهذا (إن لم يوْرّخاء فلو أرَّخا واتحد الملك فالأسبق 
أحق) لقوله (ولو أَرّخخت إحداهما فقط فالمؤرّخة أولى) ولو اختلف الملك استويا وهذا 
فيما لا يقسم اتفاقاً» واختلف التصحيح فيما يقسم كالدارء والأصح أن الكل 


ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليه ؛ 
ويزيد ذلك بعد شهادة من بعشائه يتعشى وبغدائه يتغدىء فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلىّ العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون» ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكنء والله تعالى 
أعلم . فتاوى خيرية. وعبارة المصنف في فتاواه بعد ذكر فتوى أب السعود وأنا أقول: إن 
كان الرجل معروفاً بالفسق وحبّ الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي 
لهاء وإن كان معروفاً بالصلاح والفلاح فله سماعهاء والله تعالى أعلم. قوله: (فقط) 
أقول: التاريخ في الملك المطلق لا عيرة به من طرف واحدء بخلافه في الملك يسبب كما 
هو معروفء قاله شيخ والدي مدني. قوله: (والشراء أحق من هبة) أي لو برهن 
خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى» لأنه 
أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه؛ والملك في الهبة يتوقف على 
القبض» فلو أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضي للخارج أو للأسبق تاريخاء وإن أرخت 
إحداهما فلا ترجيح» ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخاً كدعوى ملك مطلق 
وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم» ويأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعاً» وأشار إلى 
استواء الصدقة والهية المقبوضتين للاستواء في التبرّع» ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأنه 
يظهر في ثاني الحال» وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل» والهية قد تكون لازمة 
كهبة محرم» والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغتى اه ملخصاً من البحر. وفيه: ولم أرحكم 
الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض» فإن الملك في كل متوقف على القبض وينبغي 
تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة. قوله: 
(ولو أرخت إحداهما) أي إحدى البيتتين. قوله: (ولو اختلف المملك استويا) لأن كلا 
منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواءء بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى 
إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى. وفي البيحر: لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة 
والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا 
لأنهم يتلقون الملك من تملكهم» فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق اه. 
قوله: (وهذا) أي استواؤهما فيما لو اختلف المملكء وكذا لو كانت العين في أيديهما وم 
يسبق تاريخ أحدهما فإنهما يستويان كما قدمناه. قوله: (فيما لا يقسم) كالعبد والدابة. 


انا كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين 
لدعي الشراء لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارىء. هبة الدرر 
(والشراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة وهو بنصف الثمن أو 
يفسخ لا مر (هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تارجهماء فإن سبق تاريخ أحدهما 
والمراد من النكاح: المهر كما حرره في البحر مغلطأ للجامع. نعم يستوي النكاح 
والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة 
للآخرء فتدبر (ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه) استحساناً ولو به فهي 
أحق لأنها بيع انتهاءء والبيع ولو بوجه اقوى من الرهن» ولو العين معهما استويا 


قوله: (لأن الاستحقاق الخ) جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح أنهما سواءء 
لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن أه. وأقره في البحر وصدر 
الشرعة: ْ 

قال المصنف نقلا عن الدرر: عنده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غير 
صحيح » والصحيح ما ني الكاني والفصولين» فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا 
إلى ما قبل الهبة فيكون مقارناً لها لا طارئاً عليها اه: أي وحيث كان من قبيل المقارن: 
وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدعي للشراء بالبرهان فيكون أولى. قوله: (لا الطارىء) 
أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة؛ بخلاف المقارن. قوله: (وترجع هي) أي 
على الزوج. قوله: (وهو بنصف الثمن) كالرجوع ببعض. قوله: (لا مر) أي من تفريق 
الصفقة. قوله: (فإن سبق تاريخ أحدهها) لكن يشترط في الشهادة أنه انار هن لان 
وق جملكها اال دعر النامدرة بخن التبجر يجيا اران الأكمال ‏ ذا فى لوانتن : 
قوله : (مغلطاً للجامع) أي جامع الفصولين في قوله: لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن 
يعمل بالبيتتين لو استويا بأن تكون منكوحةء هذا وهبة الآخر يأن هبه أمته المنكوحة 
فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذراً من تكذيب المؤمن: وخملا له على الصلاح وكذا 
الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح اه. قال مولانا في بحره: وقد كتبت في حاشيته 
أنه وهم لأنه فهم أن المراد أنهما تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه 
تزوجها وليس مرادهم ذلك» وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في الكتاب . ومامه 
في المنح. قوله: (نعم الخ) ذكر هذا في الجامع بحثاً كما علمت» وقال في البحر: ولم أره 
صريحاً. قوله: (معه) الضمير راجع للقبض. قوله: (أقوى من الرهن) هذا إذا كانت في 
يد الث س. قوله: (استويا) بحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن» 
فينبغى أن يقضى بالكل لمدعى الشراء. لأن مدعى الرهن أئيت رهناً فاسداً فلا تقبل بينته 
فضار كآن مناخ الكنراء اتفرد بإقامة' البينة . فاه ن ال 


كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين هه 
ما لم يؤرّخا وأحدهما أسبق (وإن برهن خارجان على ملك مؤرّخ أو شراء مؤْرّخ من 
واحد) غير ذي يد (أو) برهن (خارج على ملك مؤرّخ وذو يد على ملك مؤرّخ أقدم 
فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما) أو مختلف. عيني (وكل يدعي 


قلت: وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي 
الشراء بالأولى» فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل» فليتأمل. قوله: (غير ذي 
بد) قيد به لأن دعواهما الشراء من صاحب اليد قد مر في صدر الباب س . قوله: (على 
ملك مؤرخ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ سنتين» ولم يشهدوا أنها له 
قضى بها للمدعيء لأها شهدت باليد لا بالملك. بحر. قوله: (فالسابق أحق) لأنه أثبت 
أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ول يتلق الآخر منه. منحء وقيد بالتاريخ 
منها لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين» وإن سبقت إحداهها 
فالسابقة أولى فيهماء وإن أرخت إحداهما فقط فهى الأحق في الثانية لا الأولى» وأما في 
الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث؛ وتمامه في البحر. قوله: (متفق) صوابه النصب على 
الخال من فاعل برهنا ح. قوله : (أو مختلف) أي تاريخهما. باقاني. وإن ادعيا الشراء كل 
واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه اشتراه من فلان» وهو يملكها وأقام آخر 
البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضي به بينهما وإن وقتا فصاحب 
الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ. وإن أرخ أسون هيا 
دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاً: فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى» وإن كان البائعان 
أدعيا ولأحدهما يد فإنه يقضي للخارج منهما. قاضيخان. كذا في الهامش . قوله : (عيني) 
ومثله في الزيلعي تبعاً للكاني» وادعى في البحر أنه سهو وأنه يقدم الأسبق كما في دعوى 
الشراء من شخص واحدء فإنه يقدم الأسبق تاريخاً. ورده الرملي بأنه هو الساهي, فإن في 
المسألة اختلاف الرواية» ففي جامع الفصولين: لو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ 
أحدهما أسبق اختلفت الروايات في الكتب» فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق 
التاريخ» وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى» ثم رجح صاحب جامع الفصولين 
الأول اه ملخضاً. 

قلتا: وفي نور العين عن قاضيخان : ادعيا شراء من اثنين يقضي به بينهما نصفين. 
وإن أرخا وأحدتهما أسبق فهو أحق في ظاهر الروايةء وعن محمد : لا يعتير الثاريخ : يعني 
بينهماء وإن أرخ أحدهما فقط يقضي به بينهما نصفين وفاقاً» فلو لأحدهما يد فالخارج 
أولى. ثم قال في نور العين: فما في المبسوط يؤيده ما في قاضيخان أنه ظاهر الرواية» وما 
في الهداية اختيار قول محمد؛ ثم قال: ودليل مأ في المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق 
تاريخاً يضيف الملك ا 0 وهو 
أنهما يثبتان الملك ليائعها فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ. وجه قوة الأول غير 


ا يتاك تصق 7 باب .عضوي الرجلين 
الشراء من) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو 
الوقت أحق» ثم لا بد من ذكر المدعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع 
في يد البائع» ولو شهد بيده فقولان. بزازية (فإن برهن خارج على الملك وذو اليد 
على الشراء منهء أو برهنا على سبب ملك لا يتكرّر كالنتاج) وما في معناه كنسج لا 
يعاد وغزل قطن (وحلب لبن وجرّ صوف) ونحوها ولو عند بائعه. درر (فذو اليد 
أحق) من الخارج إجماعاًء إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كغصب أو وديعة أو إجارة 
ونحوها في رواية درر. أو كان سبباً يتكرر كبناء وغرس 


خاف على من تأمل اه. وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها. 
وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية» فهو أولى ثما فعله 
الشارح وإن وافق الكافي والهداية» وأما الحكم عليه بالسهو كما في البحر فمما لا ينبغي. 
قوله : (من رجل آخر) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه . زيلعي . قوله: (استويا) 
لأنهما في الأولى يثبتان الملك لبائعهماء فكأنهما حضرا ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل 
على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم, بخلاف ما إذا كان البائع واحداً لأنهما اتفقا 
على أن الملك لا يلتقي إلا من جهته: فإذا أثبت أحدهما تاريخاً يحكم به حتى يتبين أنه 
تقدمه شراء غيره. بحر. ثم قال: وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين 
ثم مخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد ينصف الثمن وإن شاء ترك اه. قوله : 
(ملك بائعه) بأن يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها. بحر. قوله: (أو برهنا) أي 
الخارج وذو اليدء وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو 1 
يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج» إلا من أرخ تاريخاً مستحيلا 
بأن م يوافق سن المدعي وقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ بحكم للخارجء ولو 
خالف سنة الوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ. ويترك في يد ذي اليد على ما كان. 
كذا في رواية. وهو بينهما نصفين في رواية. كذا في جامع الفصولين. وفيه برهن الخارج 
أن هذه أمته وولدت هذا القن. في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي؛ 
لأنهما ادعيا في الأمة ملكاً مطلقاً فيقضي بها للمدعيء ثم يستحق القن تبعاً اه. وببذا 
ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم يتنازعا في الأم» أما لو تنازعا 
في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا يقدمء وهذه جب حفظها اه. قوله: 
(كالنتاج) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده باليناء للمفعول ولدت ووضعت كما في 
المغرب» والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه»ء وبيانه في البحر. قوله: 
(فعلا) أي وإن لم يدع الخارج النتاج. تأمل. قوله: (في رواية) الأولى أن يقول: ١ف‏ قول» 
كما في الشرنبلالية . قوله: (درر) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب اليحر وشراح الهداية. 


كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين قل 
ونسج خرّ وزرع برّ ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج لأنه الأصل» 
إنما عدلنا عنه يحديث النتاج (وإن برهن كل) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو 
الخارج وذي اليد. عيني (على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال) المدعى 
به (في يد من معه) وقال محمد: يقضي للخارج . 

قلنا: الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا عباترتا اتفاقا. د 
(ولا يرجح بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا بقوةٌ الدليل لا بكثرته» ثم فرع 
على هذا الأصل بقوله (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء) في 
ذلك (وكذا لا ترجيح يزيادة العدالة) لأن المعتبر أصل العدالة إذ لا حد للأعدلية . 

(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهناء فللأول ربعها والباقي 


ويؤيده ما كتبناه فيما يأني تحت قول المصنف فلو لم يؤرخا قضي بها لذي اليد؛ قال 
الزيلعي بعد تعليل» تقديم ذي اليد في دعوى النتاح : يَأثْ: اليد لاندل على أولية الملك 
فكان مساويا للخارج فيهاء فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفعء ولا يلزم 
ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث تكون بينته أرجح؛ وإن ادعى ذو اليد النتاج 
لأنه في هذه أكثر إثباتاً لإثباتها ما هو غير ثابت أصللا اه ملخصاً. ويستثنى أيضاً ما إذا 
تنازعاً في الأم كما مر وما إذا ادعى الخارج إعتاقاً مع النتاج» وبيانه في البحر. قوله: 
(ونسج خيرٌ) قال في الكفاية : الخز اسم دابة ثم سمى الثوب الْتَخذ من وبره خزا فيل هو 
نسح ) فإذا نول ير لمر ثائنة الم ,تسج أله رمي . كذا في الهامش . قوله: (بحديث 
النتاج) هو ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أَدّعَى نَاقَةَ في يد وَجْلٍ 
وَأقَامَ بين نا نَاقَعُْ تتججث عِنْدَهُ وَأَقَامَ الذي هِيَ في يَدِو البينة أََا كته نَتجَْها َقَضَى با 
10 الله كي لِلّذِي هِى في يده وهذا حديث صحيح مشهور فصارت مسألة لم 
تخصومة. بحر. قوله: (من الآخر) 5 عن خصمه الآخر. قوله: (بلا وقت) فلو وقتأ 
يقضي لذي الوقت الآخر. بحر . قوله: (وقال محمد يقضي للخارج) لأن العمل ببما 
مكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع» وتمامه في البحر. قوله: 
(بالملك له) فصار كأتهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع. كذا هنا. قوله: 
(مجاترتا) لأن الجمع غير ممكن. بحر. وهذا في غير العقار وبيانه في البحر أيضاً. قوله: 
(فهما سواء في ذلك) قال شيخ مشايخنا: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لى يصل إلى حد 
التواتر فإنه حيتئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر اه. 

أقول: ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال: ولنا أن شهادة كل 
شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتهاء بأن يكون 
أحدهما متواتراً والآخر آحاداء أو يكون أحدهما مفسراً والآخر مجملاً فيترجح المفسر على 


غلق كتاب الدعوى /_باب دعوى الرجلين 
للآخر بطريق المنازعة) وهو أن النصف سام لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت 
طارعيما ق المت الآخر فيدصف (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) 
لأن في المسألة كلا ونصفاًء فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة . 

واعلم أن أنواع القسمة أربعة : 

ما يقسم بطريق العول إجماعاً وهو ثمان: ميراث» وديون» ووصيةء ومحاباة» 
ودراهم مرسلة.ء وسعايةء وجناية رقيق 

وبطريق المنازعة إجماعاً وهو مسألة الفضولين. 

وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب» 
وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه» ولآخر بنصف ذلك . 


المجمل والمتواتر على الآحاد اه بيرى. قوله: (بطريق المنازعة) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله 
اعتير في هذه المسألة طريق المنازعةء وهو أن النصف سام لمدعي الكل بلا منازعة فيبقى 
النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فيتنصفء. فلصاحب الكل ثلاثة أرباع 
ولصاحب النصف الربعء وهما اعتبرا طريق العول والمضاربةء وإنما سمي ببذا لأن في 
المسألة كلا ونصفاء فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلائذء نلصاحب الكل سهمان ولصاحب 
النصف سهمء هذا هو العول. وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب 
الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدارء وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة 
فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدارء لأن ضرب الكسور بطريق الإضافةء فإنه إذا 
ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان. منح . قوله: (ومحاباة) الوصية بالمحاباة 
إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلائة آلاف درهم من هذا الرجل بألغي درهم. 
وأوصى لان أن يبا العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف درهم حتى حصات المحاباة 
لهما بألفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالدراهم المرسلة إذا أوصى 
لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالعتق إذا أوصى بأن 
يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه يقسم ثلث المال بينهما 
بطريق العول» ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية اه ح. كذا في الهامشء. 
وفيه: مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما 
بطريق العول» وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسألة واحدة ذكرها في الجامع : 
فضولي باع عبداً من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز 
المولى البيعين جميعاً يخير المشتريانء» فإذا اختارا الأخذ أخذ يطريق المنازعة ثلاثئة أرباعه 
لشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جيعاً. وف البحر: عبد فقأ عين رجل وقتل 
آخر خطأ فدفع بهماء يقسم الجاني بينهما بطريق العول: وثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر. 


كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين نفاف 


وبطريق العول عنده والمنازعة عندهماء وهو حمس كما بسطه الزيلعي 
والعينى. وتمامه في البحر. والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين 
أو ذمة شائعة فعولية أو ميزاً أو لأحدهما شائعاً وللآخر في الكل فمنازعة» وعندهما 
متى ثبتا معأ على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة؛ فليحفظ (ولو الدار في أيديهما نهي 
للثاني) نصف لا بالقضاء وتشنساءته لانه خارجء ولو في يد ثلاثئة وادعى أحدهم 
كلها وآخر نصفها وآخر ثلئها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول» وبيانه 
في الكافي (ولو برهنا على نتاج دابة) في أيد.هما أو أحدهما أو غيرهما (وأرخا قضى لمن 
وافق سنها تاريخه) بشهادة الظاهر (فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليدء ولهما إن في 
أيديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما) بأن خالف أو أشكل (فلهما إن كانت في 
أيديهما أو كانا خارجين. فإن في يد أحدهما قضى بها له) هو الأصح . 

قلت: وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر (برهن أحد 


بحر اه. قال المؤلف رحمه الله: وأسقط ابن وهبان الوصية بالعتق وبها تم الثمنان. قوله: 
(لأنه خارج) لأن مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده ولا يدعي شيئاً نما في يد 
صاحبه. قوله: (وبيانه في الكاني) ذكره في غرر الأفكار فراجعه. قوله: (ولو برهنا) 
يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكهء وآخران رأيا أنه 
ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين. بحر عن الخلاصة. وقدمنا أنه 
لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرّخ تاريخاً مستحيلا الخ» فتأمل . قوله: (لذي اليد) 
هذا قيد لا إذا ادعى كل منهما النتاج فقطء إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد 
كالغصب والإجارة والعاريةء فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتاً لإثباتها الفعل على ذي اليد 
كما في البحر عن الزيلعي» ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في المبسوطء 
وقال: الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح. والأرجح لما في الخلاصة عن كتاب الولاء 
لخواهر زاده: أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو 
أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا لم 
يدع الخارج فعلاً على ذي اليد أما لو ادعى فعللا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج أولى» 
لأنها أكثر إثباتاً لأنها تثبت الفعل عليه اه. وانظر أيضاً ما كتبناه قريباً بنحو ورقة. قوله : 
(ما وقع في الكنز) حيث قال: وإن أشكل فلهماء لأن قوله: «وإن لم يوافقهماء أعم من 
قول الكنزء وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في يد أحدهما. وعبارة الملتقى 
والغرر: وإن أشكل قفلهما وإن خالفهما بطل . قال الشارح في شرح الملتقى: فيقضي لذى 
اليد قضاء ترك. كذا اختاره ف الهداية والكاني. 


خا كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين 
الخارجين على الغصب) من زيد (والآخر على الوديعة) منه (استويا) لأنبا بالجحد 
تصير غصباً (الناس أحرار) بلا بيان (إلا في) أربع : (الشهادة والحدودء والقصاص. 
والقتل) كذا في نسخة المصنف. وي نسخة «والعقل» وعبارة الأشباه «الدية» وحينئذ 
(فلو ادعى على مجهول الحال) أحر أم لا (أنه عبده فأنكر وقال أنا حرّ الأصل فالقول 
اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه) بها لأنه أكثر تصرّفاً 
(والجالس على البساط والمتعلق به سواء) كجالسيه وراكبي سرج (كمن معه ثوب 
وطرفه مع الآخر لا هدبته) أي طرته الغير المنسوجة لأنها ليست بثئوب (بخلاف 
جالسي دار تنازعا فيها) حيث لا يقضى لهما لاحتمال أنها في يد غيرهما 


قلت: لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها 
فليحفظ أه. 

قلت: نقل الشرنبلالي عن كاني الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب البيئتين 
فيترك في يد ذي اليد وقال: ومحصله اختلاف التصحيح . قوله: (من زيد) هكذا وقع في 
النسخء وصوابه اعلى الغصب من يده» أي من يد أحد المخارجين. قال الزيلعي والمنح : 
معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغصب منهء والآخر 
بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي ببا بينهما نصفين» لأن الوديعة تصير غصباً بالجحود 
حتى يجب عليه الضمان. مدني. والظاهر أنه أراد على الغصب الناشيء من زيد فزيد هو 
الغاصب» فمن ليست صلة الغصب بل ابتدائية تأمل . قوله: (الشهادة) فيسأل عن الشاهد 
إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل قوله: أنا حرٌ بالنسبة إليها ما لم يبرهنء وإذا 
قذف ثم زعم أن المقذوف عبد لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة» وكذا لو قطع يد 
إنسان وكذا لو قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط . قوله: (والدية) الثلاث بمعنى 
واحد في المآل. قوله: (واللابس للثئوب) قال الشيخ قاسم: فيقضي له قضاء ترك لا 
استحقاق. حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضي له. شرنبلالية. قوله: (ومن في 
السرج) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادرء وفي ظاهر الرواية هي بيلهما نصفين. 

أقول: لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن فتنبهء بخلاف ما إذا كانا راكبين في 
السرج فإنها بينهما قولا واحداً كما في الغاية» ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة. 
شرنبلالية . قوله: (وذو حملها أولى من علق كوزه) احتراز عما لو كان له بعض حملهاء إذ 
لو كان لأحدهما من والآخر مائة منّ كانت بينهما كما في التبيين. قوله: (لاهدبته) يقال له 
بالتركي سجق: سعدية. قوله: (بخلاف جالسي دار) كذا قال في العنايةء ويخالفه ما في 
البدائع : لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث 


كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين بشق 
وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما. عينى (الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال 
تربيع) بأن تتداخل أنصاف لبثاته 


فيها شيئاً من بناء أو حفر فهي لهء وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها 
والآخر خارج عنها فهي بيتهماء وكذا لو كانا جميعاً فيها لأن اليد على العقار لا تثبت 
بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف اه. 

تنبيه :قال في البدائع : كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب 
عليه اليمين لصاحبه إذا طلب» فإن نكل قضى عليه به. شرنبلالية. قوله: (وهنا علم) أي 
في الحلوس على البساط؛ والأولى وهناك قال الزيلعى: وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو 
بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنه 
في يد غيرهماء وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما اه. قوله: (لمن جذوعه عليه) ولو كان 
لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلائة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل : 
أن الحائط يكون لصاحب الثلائة ولصاحب ما دون الثلائة موضع جذعة. قال: وهذا 
استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا. وقال أبو يوسف: إن القياس أن يكون 
الحائط بينهما نصفين؛ وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولاء ثم رجع إلى 
الاستحسان. قاضيخان في دعوى الحائط والطريق. وبه أفتى الحامدي» وإذا لزم تعميره 
فعلى صاحب الخشبة عمارة موضعها كما في الحامدية : يعنى ما تحتها من أسفل إلى الأعلى 
مما شأنه أن تكتفي به الخشبة كما ظهر لي. سائحاني . ْ 

ثم قال: وفي البزازية: جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن يضع 
عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يجحتمل» وإلا يقال لذي الجذوع إن شتت فارفعها ليستوي 
صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه ملخصاً. وف البزازية أيضاً: 
جدار بيئهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفأ آخر أو غرفة يمنعء وكذا إذا أراد أحدهما 
وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم اه حامدية. وأفتى فيها بخلافه نقلا عن العمادية 
فراجعها. قوله: (أو متصل به اتصال تربيع) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب 
واحد؟ فعلى رواية الطحاوي يكفى» وهذا أظهرء وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من 
جوانبه الأربعء ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهماء قضى له. خلاصة حامدية. 
كذا في الهامش. وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضي بينهماء 
وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع» وإن كان لأحدتما تربيع 
وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة. ثم 
في اتصال التربيع”'' هلى يكفي من جاتب واحد؟ فعلى رواية الطحاوي يكفي. وهذا 


)١(‏ في ط قوله (ثم في اتصال التربيع الخ) هو مكرر مع ما في صدر القولة. 


لو كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين 
في لبنات الآخر ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى لدلالته على 
أنبما بنيا معأ ولذا سمي بذلك لأنه حينئذ يبتى مربعاً (لا لمن له) اتصال ملازقة أو 
نقب وإدخال أو (هرادي) كقصب وطبيق يوضع على الجذوع (بل) يكون (بين 
الجارين لو تنازعا) ولا يخص به صاحب الهرادي بل صاحب الجذع الواحد أحق 
منه. خانية. ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق 
الوضعء وقيل لذي الجذوع. ملتقى. وتمامه في العيني وغيره. وأما حق المطالبة 
برفع جذوع وضعت تعد فلا يسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع وإجارة. أشباه من 
أحكام الساقط لا يعود. فليحفظ (وذو بيت من دار) فيها بيوت كثيرة (كذى بيوت) 
منها (فٍ ححق ساحتها فهى بينهما نصفين) كالطريق 

أظهرء وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربعء ولو أقاما البينة قضى لهما 
ولو أقام أحدهما البينة قضى له. خلاصة وبزازية. كذا بخط منلا علي قوله: (في لبنات 
الآخر) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله. قرله: (أو نقب) 
ع بأن نقب وأدخلت الخشبةء وهذا قيما لو كان من خشب . قوله: (أو هرادي) الهرادي 
جمع هردية: قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم. كذا في 
الهامش. وف عنهوات العزمية: الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال 
المهملة وألياء المشددة» والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال اه. قوله: (ولو لأحدهما جذوع) 
قال منلا علي : وإن كانت جذوع أحدتما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في 
الحائط» فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترقع جذوع الأعلى. عمادية في الفصل 
الخامس والثلاثين: ومثله في الفصولين. قوله: (وإجارة) أي إجارة داره. قوله: (أشباه 
من أحكام الساقط لايعود) رجل استأذن جار له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في 
حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعلء ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع 
الجذوع والسرداب كان له ذلكء إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك فحيئئذ لا يكون 
للمشتري أن يطلب ذلك . قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول» 
ومثله في البزازية من القسمة؛ وف الأشباه من العارية؛ وراجع السيد أحمد محشيه مئلا 
علي . والمسألة ستأتي في العارية. قوله: (في حق ساحتها) إذا لم يعلم قدر الأنصباء. منية 
المفتي . قوله: (كالطريق) الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر مساحة الأملاك إذا لم 
يعلم قدر الأنصباء؛ وني الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على عدد الأملاك لا 
الرؤوس . منية . 


فرع : الساباط إذا كان على حائط إنسان فانهدم الجائط ذكر صاحب الكتاب أن حمل 


كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين شاد 
(بخلاف الشرب) إذا تنازعا فيه (فإنه يقدر بالأرض) بقدر سقيها (برهنا) أي 
الخارجات (على يد) لكل منهما (في أرض قضى بيدهما) فتنصف (ولو برهن عليه) 
أي على اليد (أحدهما أو كان تصرف فيها) بأن لبن أو بنى (قضى بيده) لوجود 
تصرفه . 

(ادعى الملك فى الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل) لأن ما 
ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل . درر (صبى يعبر عن نفسه) أي يعقل 


الساباط وتعليقه على صاحب الخحائط لأن حمله مستحق عليهء ويه كان يفتى أبو بكر 
الوا ززعي قري يه أله وملل |8 طلا اكه مننان الكاتل اهن سنن اللاعيدل القائتة مرق قال 
الخيطان لقاسم بن قطلو يغا اه من مراصد الحيطان. وقوله ويريد به الخ: أي بقوله. لأن 
حمله الخ؛ كذا ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه في متفرقات القضاء. قوله: (بخلاف 
الشرب) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحةء أو ثوب في يد 
رجل وطرف منه فى يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان» ولا يعتير بفضل اليد كمأ 
اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة. بزازية من الفصل الثالث عشر. وبه 
علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك» أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها 
لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت. قوله: 
(بقدر سقيها) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضيء» بخلاف 
الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق. زيلعي. . 


واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب: أي 
الهواثية المأخوذه ظلما والعاقلة وما يرمى من المركب خوف الغرق والطريق. كذا بخط 
الشيخ شاهين أبو السعود. قوله: (أي الخارجات) كذا في الدرر والمنح» وعبارة الهداية 
والزيلعي كغيرهما تفيد أنهما ذو يد؛ وني الفصولين : ادعى كل منهما أنه لو وفي يده. ذكر 
محمد في الأصل أن على كل منهما البينة؛ وإلا فاليمين إذ كل منهما مقرٌ بتوجه الخصومة 
عليه لما ادعى اليد لنفسه» فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعى عليه والآخر مدعيا 
ولو يرهنا بجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليدء وفي دعوى الملك في العقار لا 
تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد 
فيجعل مدعياً لليد مقصوداً ومدعياً للملك تبعاً اه. وفي الكفاية وذكر التمرتاشي: فإن 
طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على 
البتات؛ فإن حلفا لم يقض باليد تهما وبرىء كل عن دعوى صاحيه وتوقف الدار إلى أن 
يظهر المال؛ فإن نكلا قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبه» وإن تكل أحدهما قضى عليه 
بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله» وإن كانت 
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ما يقول (قال أنا حر فالقول له) لأنه في يد نفسه كالبالغ (فإن قال أنا عبد فلان) 
لغير ذيى اليد (قضى به لذي اليد) كمن لا يعبر عن نفسه لإقراره يعدم يده (فلو كبر 
وادعى الحرية تسمع مع اليرهان) لا تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة 
الذعوى . 
تَابُ 3غوى السب 

الدعوة نوعان: دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي » 
ودعوة تحرير وهو بخلافه والأولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار 
دعوى التحرير على الحال وسيتضح (مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت 
قادعاه) 


الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث اه. فعلم أن 
الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه. قوله: (قضى به) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا 
يعتبر من الصبئ لأنا نقول لم يثبت بقوله: بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه 
من المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية» ولا يقال: الأصل في الآدمي الحرية فلا 
تقبل الدعوى بلا بيئنة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط 
أنه عبده وإن كان في يده لأنا نقول: إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل» وثبوت اليد 
دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقرٌ بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر 
فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين . زيلعي ملخصاً. 
بآبْ ذغوى السب 

قوله: (الدعوة) أي بكسر الدال في النسب ويفتحها الدعوة إلى الطعام. قوله: (في 
ملك المدعي) أي حقيقة أو حكمأ كما إذا وطىء جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه 
فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وجعلها الإتقاني دعوة شبهة . قوله: 
(واستنادها) عطف علة على معاول قال في الدرر: والأول أقوى لأنه أسبق لاستنادها. 
ح. قوله: (من ستة أشهر) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية عن الكاني قال 
البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني» وقال المشتري بعتها مني لأكثر من سنة والولد 
ليس متك قالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضأ عند أي يوسف 
وعند محمد للبائع» وسيذكره الشارح بقوله: ولو تنازعا وقيد بدعوى اليائع إذ لو ادعاه 
ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع أولا فدعوته باطلة وتمامه فيها. قوله: (فادعاه) أفاد بالغاء 
أن دعوته قبل الولادة موقوفة» فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كما في الاختيار» ويلزم 
البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعاً ثبت منهم عنده 


البائع (ثبت نسبه) منه استحساناً لعلوقها في ملكه ومبنى النسب عل الخفاء فيعفى 
فيه التناقض (و) إذا صحت استندت ذف (صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن و) 
لكن (إذا ادعاه المشتري قبله ثبت) نسبه (منه) لوجود ملكه وأميتها بإقراره: وقيل 
يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها (ولى ادعاه معه) أي مع ادعاء البائع (أو 
بعده لا) لأن دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى كما مر (وكذا) يثبت من 
البائع (لو ادعاه بعد موت الأم» بخلاف موت الولد) لفوات الأصل (ويأخذه) 
البائع بعد موت أمه (ويسترد المشتري كل الشمن) وقالا حصته (وإعتاقهما) أي 
إعتاق المشتري الأم والولد (كموتهما) في الحكم (والتدبير كالإعتاق) لأنه أيضاً لا 
يحتمل الإبطال ويرد حصته اتفاقاً. ملتقى وغيره. وكذا خصتها 


وخصاه بائنين وإلا فلا كما في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم 
يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهرء فإن برهن أحدهما فبيتته وإن برهنا 
فبينة المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى . قوله: (البائع) 
ولو أكثر من واحد. فهستاني. قوله: (نبيت نسبه) صدقه المشتري أو لا كما في غرر 
الأفكار وأطلق في البائع» فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب» كذا رأيته معزوًاً 
للاختيار. قوله: (استحساتاً) أي لا قياساً لأن بيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير مناقضاً. 
قوله: (وأميتها) عطف على فاعل ثبت ح. وهذا لوجهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو 
زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولدء وإن ملك الولد عتق عليه» ومر فيه متناً. 
استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها في فلا نسب» وإن ملكه عتق عليه . قال 
الشارح ثمة: وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه. ساتحاني . قوله: (بإقراره» 
ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبهء ولأنه لا يحتمل الإبطال. 
زيلعي. قوله: (ولو ادعاه) أي وقد ولدته لدون الأقل. قوله: (بخلاف موت الولد) أي 
وقد ولدته لدون الأقل فلا يئبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل» فإنه استغتى بالموت 
عن النسبء وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى» فتدبر. قوله: (كل 
الشمن) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقوّمة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها 
المشتري» وعندتما متقومة فيضمنها هداية. قوله: (وقالا حصته) أي حصة الولد: أي لا 
يرد حصة الأم. قوله: (الأم والولد) الواو بمعنى «أو؟ مانعة الخلوء والظاهر أنها حقيقية 
لأحد الشيئين. تأمل. قوله: (كموتهما) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه أبنه 
صححت دعوته ويثبت نسيه منه» ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لآ في ححق الولد 
ولا في حق الأم كما في الوت. منح. قوله: (ويرد حصته) أي فيما لو أعتق الأم أو 
دبرها لا الولد. قوله: (وكذا حصتها) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو 
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أيضاً على الصحيح من مذهب الإمام كما في القهستاني والبرهان»: ونقله في الدرر 
والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكاني عن المبسوط. وعبارة المواهب: وإن 
ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه ردّ الثمن واكتفيا برد حصتهء وقيل لا يرد 
حصتها في الإعتاق بالاتفاق اه. فليحفظ (ولو ولدت) الأمة المذكورة (لأكثر من 
حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثيت النسب) بتصديقه (وهي أم ولده على 
المعنى اللغوي نكاحاً) حملا لأمره على الصلاح. بقي لو ولدت فيما بين الأقل 
والأكثر» إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق قبل بيعه وإلا لاء 


حصة الأم وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام؛ ويرد حصة الولد فقط فيهما 
عندهما. وعلى ما فى الكاني: يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما. قوله: 
(أيضاً) أي في التدبير والإعتاق» وأما في الموت فيرد حصتها أيضاً عند أي حنيفة رحمه الله 
قولاً واحداً كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال: وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها 
يرد البائع على المشترى حصته من الغمن عندهماء وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في 
الملوت. كذا ف الهداية ح. قوله: (ونقله فى الدرر) وذكر في اليسوط: : يرد حصته من 
الشمن لاحصتها بالاتفاق» وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما 
زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت 
فيؤاخد بزعمه فيسترد حصتها. كذا ف الكاقي أه. لكن رجح في الزيلعي كلام الممسوط 
وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية: وكيف يقال 
يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه. بل يرد خصة الولد فقط 
بأن يقسم الثمن على قيمتهماء وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه 
بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك أه. 
قوله: (ما في الكافي) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق. قوله: (لأكثر من حولين) مثله 
تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقيناً وهو الشاهد والحجة. ا" 
قوله: (ثبت ت التسب)» وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلاد. وإن ادعياه معا 
أرسق احدهااصصت وغزة الشترى إلا البائع . تانر سائةا درل (نكاحاً) بأن زوجه 
إياها المشتري وإلا كان زنا. قوله : (فحكمه كالأول) فيثبت التسب ويبطل البيع والأمة أم 
ولد تاترخانية. قوله: (قيل بيعه) قال فى التاترخانية : هذا الذي ذكرنا دا علمت المدة: 
فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع؛ 
فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري»؛ وإن ادعاه المشتري تصحء وإن ادعياه معا 
لا تصح دعوة واحد منهما وإن سبق أحدهما قلو المشتري صحت دعوته» ولو البائع لم 
تصح دعوة واحد منهما. قوله . (وإلا) أي بأن كذيه وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو 
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ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقاء وكذا البينة له عند الثاني خلافاً للعالث. 
شر نبلا لمة وشرح مجمع. وفيه: لو ولددت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة 
أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري . 

(باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه) لكون العلوق في ملكه 
(ورد بيعه) لأن البيع يحتمل النقض (وكذا) الحكم (لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره 
أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه) فيثبت نسبه وترد هذه 
التصرفات». بخلاف الإعتاق كما مر (باع أحد التوأمين المولودين) يعني علقا وولدا 
(عنده وأعتقه المشتري 


أعم من قوله : (ولو تنازعاة م. قوله: (ولو تنازعا) أي فى كونه لأقل من ستة أشهر أو 
لأكثر كما قدمناه عن التاتر خانية. قوله: (والآخر لأكثر) أي وليس بينهما ستة أشهر . 
قوله: (وكذا الحكم لو كاتب) أي المشتري . 

واعلم أن عيارة الهداية كذلك : ومن باع عيداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم 
ادعاه البائع الأول فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من ححق الدعوة لا 
يحتمله فينتقض البيع لأجلهء وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره أو كاتب الأم أو 
رهنها أو زوجهاء ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله 
وتصح الدعوة؛ بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر. قال صدر الشريعة: ضمير كاتب إن 
كان راجعاً إلى المشتري» وكذا في قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام: ومن باع عبداً 
ولد عنده وكاتب المشتري الأم: وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع 
الأمء نكيف يصح قوله: وكاتب المشتري الأم» وإن كان راجعاً إلى من في قوله: ومن 
باع عبداً. فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الذعوة فحيتئذ 
لا يحسن قوله: #بخلاف الإعتاق؛4 لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري 
الولدء لأن الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري 
وكتابة البائع. إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتريء» وني كاتب الأم 
من ف قوله : من باع أه.. 

أقول: الأظهر أن المرجع فيهما المشتري. وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لا 
بيع الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقريئة سوق الكلام. ودليل كراهة التفريق 
بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال 
بالنظر إلى قوله: بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخء لكنه سهو. وان على 
الدرر. قوله: (أو كاتب الأم) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري 
وبه يسقط ما في صدر الشريعة. قوله: (يعني علقا) محترزه قوله: «لو اشتراها حيلى0. 


يني كتاب الدعوى / باب دعوى التنسب 
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ثم ادعى البائع) الولد (الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري) بأمر فوقه وهو حرية 
الأصل لأنبما علقا في ملكه: حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير 
فتقتصر. عيني وغيره. وجزم به المصنف ثم قال: وحيلة إسقاط دعوى البائع أن 
يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه أبداً. محتبى. وقد أفاده بقوله (قال) 
عمرو (لصبى معه) أو مع غيره. عيني (هو ابن زيد) الغائب (ثم قال هو ابني لم 
يكن ابنه) أبداً (وإن) وصلية (جحد زيد بنوته) خلافاً لهما لأن النسب لا يحتمل 
النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صحء ولذا لو قال لصبيّ هذا الولد 


قوله: (ثم ادعى البائع الولد) لأن دعوة البائع صحت في الذي ل يبعه لمصادفة العلوق 
والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد فيلزم بطلان 
عتق المشتري؛ بخلاف ما إذا كان الولد واحداً. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وهو حرية 
الأصل) أي الثابتة بأصل الخلقة: وأما حرية الإعتقاق فعارضة. قوله: (لأنهما علقا في 
ملكه) بخلاف ما إذا كان الولد واحداً حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري» لأنه لو بطل 
فيه بطل مقصوداً لأجل حق الدعوة للبائع وأنه لا يجوزء وهنا تثبت الحرية في الذي لم 
يبع ثم تتعدى إلى الآخرء وكم من شيء يثبت ضمنئاً ول يثبت مقصوداً. عيني. قوله: 
(حتى لو اشتراها) أي البائع» قوله: «حبلى؟ وجاءت بهما لأكثر من سنتين. عيني. 
قوله: ( يبطل) قال الأكمل: ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه 
الآخر فادعى أحدضها الذي ف يده ناته ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقات ولم تقتصر 
الدعوى. وأجيب: بأن ذلك لموجب آخر وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن 
كان هو الابن قالأب قد ملك حافده فيعتق» ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى 
أبو البائع الولدين وكذباه: أي ابنه البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت 
نسبهماء وعتق الذي في يد البائع ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر بخلاف 
السب لأنه لا ضرر فيه. والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في 
دعوى البائع بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة «أنت ومالك لأبيك» تظهر في 
مال ابنه البائع فقط. وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي. قوله: (لأنها دعوة تحرير) 
لعدم العلوق في ملكة. قوله: (فتقتصر) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في 
ملكه حيث يعتقان جميعاً لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند» ومن ضرورته عتقهما بطريق 
أنهما حرا الأصلء فتبين أنه باع حرّاً. عينى. قوله: (أبداً) أي وإن جحد العبد. قوله: 
(خلافاً لهما) هما قالا: إذا جحد زيد بنوته فهو أبن للمقرء وإذا صدقه زيد أو لم يدر 
تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم. درر. قوله: (بعد ثبوته) وهنا ثبت من 
جهة المقر للمقر له. قوله: (حتى لو صدقه) أي صدق المقر له المقرء وفي التفريع خفاء . 
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مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة 
إلى الإقرار به ثانياًء ولا سهو في عبارة العمادىي كما زعمه متلا خسرو كما أفاده 
الشرنبلائي» وهذا إذا صدقه الابن» وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق 
لبقاء إقرار الأبء ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل» وأما الإقرار بأنه 
أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير . 

فروع :لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح إذ 
التناقض في النسب عفوء ولو ادعى بنوة العم لم يصح مالم يذكر اسم الجد؛ء ولو 


وعبارة الدرر: وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثيوته والإقرار بمثله 
لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر لهء ولو صدقه بعد التكذيب يثيت النسب مئهء 
وأيضاً تعلق به حقٌ الولدء فلا يرتد برد المقر له فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له 
به. قوله: (لا ينتفي بالنفي) وهذا إذا صدقه الابن» أما بمضىّ تصديق”'" فلا يشيت 
النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة» لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق 
الابن. قصولين. قال جامعه: أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم. قوله: (في 
عبارة العمادي) عبارته: هذا الولد ليس مني» ثم قال: هو مني صح.ء إذ بإقراره بأنه 
منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه ففيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه ليس في العبارة سيق 
الإقرار على التفي اه. كذا في الهامش. قوله: (كما زعمه) تمثيل للمنفيء وقوله: كما 
أفاده تمثيل للنفي قال في الهامش: وهو عدم السهوء ونصه: والذي يظهر لي أن اللفظة 
الالنه وهي كول : هو مني صح ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب. لأنه بعد الإقرار 
به أولاء لا ينتفي بالنفي» فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده: فليتأمل. قوله : (إذ التناقض 
الخ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها. قوله: (اسم الجد) يخلاف الإخوة 
فإنها تصح بلا ذكر الحد كما في الدرر. 

واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها بما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لاتسمع مالم 
يدع قبله مالا قال في الولوالجية: ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد: فإن القاضي يسأله : 
ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات 
السب » » فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثيات الشسب» وإلا فلا خصومة بيلهماء 
لأنه إذا لم يدع مالآ لم يدع حقأء لأن الإخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحمء 
ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثيته يقبل. وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقاً لأنه لو أقر به 


)01( في ط قوله (أما بمضي تصديق الخ) هكذا في النسخة اللجموع منهاء ولا تخلو العيارة من تأمل» ولعل فيها 
تحريفاء والأصل «أما بدون تصديق فلا يثبت النسب وإذا لم يصدقه الخ» والتراجع عبارة الفصولين. 
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برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره» ولا تسمع إلا على خصم هو 
وارث أو دائن أو مديون أو موصى لهء ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقاً لأبيه 
وهو مقر به أو لا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل» ولو 
ادعى إرثاً عن أبيه فلو أقرّ به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على الأب حتى لو 
جاء حياً يأخذه من الدافع والدافع على الابن ولو أنكر قيل للابن برهن على موت 
أبيك وأنك وارثه ولا يمين» والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم 
يكلف الابن بالبينة بذلك. وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين 
(ولو كان) الصبيّ (مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو 
حر ابن الكافر) لنيله الحرية حالاً والإسلام مآلا لكن جزم ابن الكمال بأنه يكون 
مسلماً لأن حكمه حكم دار الإسلام» وعزاه للتحفة فليحفظ (قال زوج امرأة لصب 


صح فيتتصب خصماًء وهذا لأنه يدعي حقاً فإنه الابن يدعي حقٌّ الانتساب إليه والآأب 
يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعاً . ونال عليه الصاده واه 0 امَنِ الْتَسَبَ |1 غير 
أبيه أو أنثْمّى لِلّ غَيرْ مَوَالِيَةُ فَعَليه لَعْنَةٌ اللّه وَالمَلائِكةٍ وَالئّاسِ أَحْمَنَ؟ اه ملخصاً. وتمامه 
فيها وف البزازية. قوله: (أني ابنه) مكرر مع ما قدمه قريباً. قوله: (ولا تسمع) أي بينة 
الإارث كما في الفصولين. قوله: (أو دائن) انظر ما صورته» ولعل صورته أن يدعي دين 
على الميت وينصب له القاضي من يثْ يغبت فى وجهه دينهء فحيتئذ يصير خصماً لمدعي الإرث 
ومثل ذلك يقال في الموصى له. تأمل . قوله: (أو موصى له) أو الوصي بزازية. كذا في 
الهامش . قوله: (فلو أقر) أي المدعى عليه وقوله: «به* أي بالبتوة وبا موروث . قوله : 
(ولو أنكر) أي المدعى عليه . قوله: (تحليفه) أي المنكر. قوله: (على العلم) أي على نفي 
العلم بأن يقول: والله لا أعلم أنه ابن فلان الخ. قوله: (يأنه ابن فلان) الظاهر أن تحليفه 
على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت» وإلا فلا فائدة في تحليفة إلا على 
عدم العلم با موت. تأمل . قوله: (بذلك) أي بالمال الذي أنكره أيضاً. قوله: (السابع 
والعشرين) صوابه الفصل الثامن والعشرين. كذا في الهامش . قوله: (وقال الكافر هو 
ابني) قال في شرح الملتفى: وهذا إذا ادعياه معا» فلو سبق دعوى المسلم كان عبداً له 
ولو ادعيا البنوة كان ابنأ للمسلم إذ القضاء 0 ء بإسلامه. قوله: 
(والإسلام مآلا) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقلء وفي العكس ب* يغبت الإسلام تبعاً ولا 
محصل له اخرية مع العجز عن تحصيلها. درر. قوله: (لكن جزم الخ) فيه أنه لا عبرة 
ا ع الأبوين ح. 

قلت : يخالفه ما ذكروا في اللقيط : لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منهء وهو مسلم تبعا 
للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية . قوله: (بأنه يكون مسلماً) أي وابئاً للكافر. قوله: 
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معهما هو ابني من غيرها وقالت هو ابني من غيره فهو ابنهما) إن ادعيا معأء وإلا 
ففيه تفصيل. ابن كمال. وهذا (لو غير معبر وإلا) بأن كان معيراً (فهو لمن صدقه) 
لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما (ولو) ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم 
الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع (وهو حر) لأنه مغرورء والمغرور من 
يطأ امرأة معتمداً على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال (وكذا) 
الحكم (لو ملكها بسبب آخر) أي سبب كان. عيني (كما لو تزوجها على أنها حرة 
فولدت له ثم استحقت) غرم قيمة ولده (فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على 
أبيه) لعدم المنع كما مر (وإرثه له) لأنه حر الأصل في حقه فيرئه (فإن قتله أبوه أو 
غيره) وقبض الأب من ديته قدر قيمته (غرم الأب قيمته) للمستحق كما لو كان 
حياء ولو لم يقبض شيئاً لااشيء عليهء وإن قبض أقل لزمه بقدره. عيني (ورجع 
بها) أي بالقيمة في الصورتين (5) ما يرجع ب (ثمنها) ولو هالكة (عل بائعها) 


(معهما) أي في يدعما احترز به عما لو كان في يد أحدهما. قال في التاترخانية: وإن كان 
الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهماء وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير 
صاحيه لا فيها أيضاً عن المنتقى : صبيّ في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا 
الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة» فإن جاءت بامرأة 
شهدت على ولادتها إياه كان أبنها منه وكانت زوجته ببذه الشهادةء وإن كان ف يده 
وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابئهء 
لأنه في يدهء واحترز عما فيها أيضاً: صبئ في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها 
ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة: 
ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو إدعاه رجلان وهو في يد أحدها فإنه يقضى لذي اليد. 
قوله: (لأن) تعليل للمسألة الأول فكان الأولى تقديمه على قوله: «وإلا». قوله: (ولو 
ولدت أمة) أي من المشتري وادعى الولد. حموي. قوله: (يوم النصومة) أي لا يوم 
القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله: لأنه يوم المنع . وتمامه في الشرنبلالية . قوله: 
(أي سبب كان) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن 
في الثلاث كما في أبي السعود. قوله: (غرم قيمة ولده) أي ولا يرجع بذلك على المخبر 
كما مر في آخر باب المرابحة. قوله: (فيرئه) ولا يغرم شيا لأن الإرث ليس بعوض عن 
الولد فلا يقوم مقامه» فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته. قوله : (بالقيمة) يعني في صورة 
قتل غير الأب . أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه» وقد صرح 
الزيلعي بذلك: أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله اه شرنبلالية. وعلى هذا 
فقول الشارح في الصورتين بعتا :ل صيورة لتقن الأ يمن وينه الكو لجيج وضصورة نبلانة 
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وكذا لو استولدها المشتري الثاني» لكن إنما نرجع المشتري الأول على البائع الأول 
بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها (لا بعقرها) الذي أخذه منه المستحق للزومه 
مر ف هتفرقات القضاء ويجيء ف الإقرار. 

فروع : التناقفض في موضع الخفاء عقو . 
فإنها تسمع عليه لكونه زائدا. 
فيتمكن عن الرد. وق الوصي إذا علم بالدين. 

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث : دعوى دين على ميت» واستحفاق مبيع » 


أقل منهاء أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي . قال السائحاني: قوله: 
في الصورتين: أي الشراء والزواج» ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من 
قيمة الأولاد مقدسي اه. قوله: (وكذا الخ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن 
وقيمة الولد. قوله: (منافعها) أي بالوطء. قوله: (عفو) فى الأشباه: يعذر الوارث 
والوصي والمتولى للجهل اه. لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولىء وق دعوى 
الأنقروي في التناقض : المديون بعد قضاء الدين» والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت 
على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل. لكن نقل أنه إذا استمهل في 
قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لايسمع. سائحاني. قوله: (لا تسمع الدعوى) أي ممن له 
دين على الميت. قوله: (على غُريم ميت) الظاهر أن المراد منه مديون الميت. حموي. 
قوله: (إلا إذا وهب) استثناء منقطع لأنه ليس غريماً إلا إذا كان الموهوب عيتأ مغصوبة 
ونحوها كان خصماً لمدعيها. جوىي ملخصاً. قوله: (لكونه زائدا) عبارة الأشباه: زائد. 
قوله: (لا يجوز للمدعى عليه الإنكار الخ) قال بعض الفضلاء. يلحق بهذا مدعي 
الاستحقاق للمبيع» فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن هن الرجوع على بائعهء ولو أقر لا 
يقدرء وأيضاً ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما 
ذكره قاضيخان» فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعاً صحيحاً 
يجوزء فيلحق هذا أيضاً بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين» فإنه لو 
أقر بالحق يلزم الكل من حصته» وإذا أنكر فأقيمت البيئة عليه يلزم من حصته وحصتهم. 
حموي. قوله: (دعوى دين على ميت) أجمعوا على أن من ادعى دينا على اميت يحلف بلا 
طلب وصى ووارث بالله ما استوفيت دينك منهء ولا من أحد أداه عنه وما قيضه قابض 
ولا أبرأته ولا شيئاً منه وما أحلت به ولا شيء منه على أحد ولا عندك. ولا بشيء هنه 
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ودعوى أبق . 

الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع: وكالة ووصاية» وإثبات دين على ميت». 
واستحقاق عين من مشتر» ودعوى الأآبق . 

لا تحليف على حق مجهول إلا في ست: إذا اتهم القاضي وصي يتيم» ومتولي 
وقف» وثي رهن مجهول ودعوى سرفةء وغصبء» وخيانة مودع . 

لآ يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر. قال : 
وهي غريبة يجب حفظها. أشباه. 

قلت: وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوب ماثة وقال الغاصب ل 


رهن . خلاصة. فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لْ ينفذ حكمه. وتمامه في 
أوائل دعوى الحامدية. ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن «ويسأل القاضي 
المدعي بعد صحتها الخ» ومرت في كتاب القضاء . قوله : (ودعوى أبق) لعل صورتها فيما 
إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضاً 
لاحتمال أنه باعه . تأمل. ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا. وعبارته: 
قال في الفتح يحلف مدعي الأبق مع البينة بالله أنه أبق على ملكك إلى الآن ل يخرج ببيع 
ولا هبة ولا غيرها اه. قوله: (الإقرار لا يجامع البينة) لأنبا لا تقام إلا على منكرء ذكر 
هذا الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية: واستثنى منه أربع مسائل: وهي ما 
سوى دعوى الابق» وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات» ولم يذكر الخامسة. 
بل زاد غيرهاء وعبارته : لا تسمع البينة على مقرٌ إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام 
البينة للتعدي. وني مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وني مدعى عليه أقر بالوكالة 
فيثبتها الوكيل دفعاً للضرر. وفي الاستحقاق: تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن 
من الرجوع على بائعه. وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن 
الخصومة؛ ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي» وأمين القاضي إذا أقرّ خرج 
عن الخنصومة وفيما لو أقر الوارث للموصى لهء فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره. وفيما 
لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة» فإن كان الآجر حاضراً تقبل 
عليه البينة. وإن كان يقر بما يدعي اه. ملخصاً فهي سبع . قوله: (إلا في أربع) هي سبع 
كما في الحموي والمذكور هنا خمسة. قوله: (من مشتر) فتقبل البيئة به مع إقرار المستحق 
عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه. كذا ذكره في الأشباه. لكن مع إقراره كيف يكون له 
الرجوع؟ تأمل. قوله: (وفي رهن مجهول) كنوب مثلاً. قوله: (ني دعوى البحر) قبيل 
قوله: اولا ترد يمبن على مدع». قوله: (وهي ما لو قال الخ) ستأتي هذه المسألة في كتاب 
الغصبء وكتب المحشي هناك على قوله: فلو لم يبينء فقال: الظاهر أن في النسخة 


عت كاب الإغقرار 
أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم سائهء ا ل ل 
باك لصوب عه أنه الا تيج عل ياو البو مني المانبيا 0 وان ينا 


كتَابٌ الإقرَارٍ 
مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقَرّء وهو أقرب لغلبة الصدق (هو) لغة: 
الإثبات»: يقال قرّ الشيء: إذا ثبت. وشرعاً: (إخبار بحق عليه) للغير (من وجه 
إنتشاء من وجه) قيد بعليه؛ لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا . 
ثم فرّع على كل من الشبهين فقال: (فا) لوجه (الأول) وهو الإخبار (صح 
إقراره بمال تملوك للغير) ومتى أقَرَ يملك الغير (يلرّمه تسليمه) إلى المقر له (إذا 
2 لك هالت )ولت دوي ااه حلا لاي 1 سسا ساو لا لو 1 ا ا 


خللا. ا : أى على نفيهاء وني ظني أن 
أصل النسخة : فإن بين : يعني أنه لو ١‏ بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه؛ 
وأقل نما يدعيه المالك» هذا ويبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا 
يقبل منه كما تقدم نظيره أه. وكتب على قوله هناك ولو حلف الملك أيضاً على الزيادة 
أخذها لم يظهر وجهه. فليراجع أه. قوله : (يحلف على الزيادة) أي التي يدعيها المالك . 
قوله: (أو قيمته) عطف على الضمير المجرور : أي أخذ قيمته . 
كتَابْ الإقَرَارٍ 

قوله: (وهو أقرب) أي المقر. قوله: (إخبار بحق عليه) لعله ينتقض بالإقرار بأنه لا 
حى له على فلان بالإيراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة. سعدية. وقد يقال: 
فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة. تأمل. قوله: (إنشاء من وجه) هو 
الصحيحء وقيل إنشاءء وينبني عليه ما سيأتي» لكن المذكور في غاية البيان عن 
الاسرو. 

قال الجلواني: اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا. . قال ابن الفضمل : 
لا انوك ميا نين إحداهما: المريض الذي عليه دين إذا أقرّ بجميع ماله لأجنبي 
يضح بلا إجازة الوارث»ء ولو كان تمليكاً لا بتفك إلا بقدز الفنلث عند عدم الاجازة . 
والثانية : أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يذه يصح رار لا كر رن 
منه فلا يصح. بوكر الخرجان نه تلات واسفدل بمسائل عدي منها: إن أقر في المرض لوارثه 
بدين لم يصح أه ملخصاً. . قظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين» 
وكأن وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان. تأمل. قوله: (لأنه لو كان لنفسه) أي على 
الغير ؛ ولو للخير على الغير فهو شهادة. قوله: (لا إقرارأ) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي 
ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا. شرح ملتقى. قوله: (صح إقراره بمال الخ) ويجير 
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ملكه) برهة من الزمان لنفاذه على نفسهء ع لي ا 
وفي الأشباه : لي ل ب ري ان أو بوقفية دار ثم 
تتواه أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه (ولا حك إقراره بطلاق وعتاق 
مكرهاً) ولو كان إنشاء لحبيج لعدم التخلف (وصح إقرار الملأذون بعين فى يده والمسلم 
بكمر وبتصف داره مشاعاً والمرأة بالزوجية من غير شهود) ولو كان إنشاء لما صح 
(ولا تسمع دعواه عليه) بأنه أقر لَه (بشيء) معين (بناء على الإقرار) له بذلك» به 
يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب. حتى لو أقر كاذباً لى يحل لهء لأن الإقرار ليس 
سيا للملك: نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه. بزازية (إلا أن 
يقول) في دعواء (هو ملكي) وأقرلي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقرْ به فتسمع 
إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببأ للوجوب. ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف؟ الفتوى 


الغاصب على البيان لأنه أقرّ بقيمة مجهولة» وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من 
الزيادة» فإن حلف ول يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته ماثة؛ ويأخذ من الغاصب 
مائة» فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده. وأخذ القيمة. 

وحكي عن الحاكم أب محمد العيني أنه كان يقول: ما ذكر من تحليف المغصوب منه 
0 الاثة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصحء وكان يقول: الصحيح في الجواب أن 
يجبر الغاصب على البيان» فإن أبى يقول له القاضى أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول أكان 
خسين؟ فإن قال لا يقول له حمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا 
وعادة فيلزمه ذلك. من متفرقات إقرار التاترخانية. قوله: (برهة) أي قليلاً. قوله: (ولا 
يرجع) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره. قوله: (مكرهاً) لقيام دليل الكذب وهو 
الإإكراه والإقفرار إخبار يحتمل الصدق والكذب» فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه. 
منح. قوله: (لعدم التخلف) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا في 
الهامش: أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه. قوله: (والمسلم بخمر) حتى يؤمر 
بالتسليم إليه ولو كان تمليكا ميتدأ لما صح. وفي الدرر: وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا 
مستهلكة؛ إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية . قوله : 
(وبنصف داره) أي القابلة للقسمة. قوله: (بناء على الإقرار) يعني إذا ادعى عليه شيئاً لأنه 
أقر له به لا تسمع دعواه؛ لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم للفو عن لتر وقد علل 
وجوب الماعى به على المقر بالإقرار» وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه 
بإقراره؛ وهذا كلام باطل. منح. وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين» بناء على الإقرار 
كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار» فقوله بأنه أقر له لا محل له. تأمل . 
قوله: (لم يحل له) أي للمقر له. كذا في الهامش . قوله: (ثم لو أنكر الخ) وفي دعوى 


ا كتاب الإقرار 


أنه لا يحلف عل الإقرار بل عل المال» وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند 
العامة (ول) لموجه (الثاني) وهو الإنشاء (لو رة) المقر له (إقراره ثم قبل لا يصح) 
ولو كان إخباراً لصح . وأمفامضة اقول قلذ ير تن عالزة» :ولو اعاف: امقر إقرارة 
فصدقه لزمه لأنه إقرار آخرء ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة. 
قال البديع : والأشبه قبولهاء واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي (والملك الثابت 
به) بالإقرار (لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة 


الدين لو قال المدعى عليه: إن المدعي أقر باستيفائه وبرهن عليهء فقد قيل إنه لا تسمع» 
لأنه دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق» إذ الدين يقضى بمثلهء ففي الحاصل هذا دعوى 
الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق فلا تسمع ط. ذ. جامع الفصولين 
وفتاوي قدوري. كذا في الهامش والطاء للمحيط» والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور 
في جامع الفصولين في البزازية وزاد فيها: وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين 
عن نفسهء فكان فى طرف»ء ذكره في المحيط . 

وذكر شيخ الإسلام : برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في المدعي أو 
بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكاً له تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا 
لو ادعاه بالارث» فيرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها. كذا في 
العامة ..6قولة: (وأما دعوى الإقرار) أي بأن المدعي ملك المدعبى عليه وأما دعوى 
الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع. قال في الهامش : واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار 
في طرق الدفعء حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى 
عليه هل تقبل؟ قال بعضهم: لا تقبل وعامتهم ها هنا على أنها تقبل. درر. قوله: (ثم 
قبل لا يصح) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة» أما إذا كان لهما مثل 
الشراء والتكاح فلاء وهو إطلاق في محل التقييد» ويجب أن يقيد أيضا يما إذا لم يكن المقر 
مصراً على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر. حموي. 
وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر : كنت بعتك العبد بألف فقال لآخر لم أشتره 
منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعذه بلى اشتريته منك بألف فهو 
الجائزء وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعاً فيه حق» وكل شيء يكون فيه الحق 
لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك. قوله: (فلا يرتد) لأنه صار ملكه 
ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح: نعم لو تصادقا على عدم الحق صح 
لا مر في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه ثم ظهر 
عدمه يتصادقهماء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابى. مع أن ربحه طيب حلال. 
سائحاني . قوله: (قال البديع) هو شيخ صاحب القنية. قوله: (الزوائد المستهلكة) يفيد 


كتاب الإقرار نكن 
فلا يملكها المقرّ له) ولو إخباراً لملكها (أقر حبّ مكلف) يقظان طائعاً (أو عبد) أو 
صبيّ أو معتوه (مأفوي) لهم إن أقرّوا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد 
عتقه ونائم ومغمى ٠‏ كمجنون» وسيججي* السكران وهر المكره (بححق معلوم أو 
مجهول) صح لأن جهالة المقر به لا تضرّ إلا إذا بين سببأ تضره الجهالة كبيع 
وإجارة . 

وأما جهالة امقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه 
إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصحء وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد 


بظاهره أنه يظهر في حو الزوائد الغير المستهلكة وهو مالف لا في الخانية : قال رجل في 
بده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولدء ولو أقام بينة على جارية أتها 
له يستحق أولادهاء وككذا لو قال هذا العيد ابن أمتك وهذا الجدى من شاتك لا يكون 
إقراراً بالعبد وكذا بالجدي فليحرر. حموي س . وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها 
في غاية البيان. قوله : (فلا يملكها) شرى أمة فولدت عنده باستيلاده» ثم استحقت ببينة 
يتبعها ولدها ولو أقرّ ببا لرجل لاء والغرق أنه بالنية يستحقها من الأصل ولذا قلنا: إن 
الباعة يتراجعون فيما بينهمء بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف . ثم الحكم بأمة حكم 
بولدها وكذا الحيوان إذ االحكم حجة كاملةء بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة 
ناقصة وهذا لو الود بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف 
المشايخ نور العين في آجر السابق ففيه مخالفة المفهوم كلام المصنف. قوله: (أقر حر 
مكلف) اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقاً والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقاً. فصح 
إقرار العيد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص» ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما يعد 
العتق » والمأذون يما كان من التجارة للحال وتأخر يما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية 
ومهر موطوءة بلا إذن والصبي المأذون كالعيد فيما كان من التجارة لا فيما ليس منهاء 
كالكقالة وإقرار السكرال بطريق محظور صحيح.ء إلا في حد الزنا وشرب الخمر ثما يقبل 
الرجوع» وإن بطريق مبالح لا. منح. وانظر العزمية. قوله: (إن أقروا يتجارة) جوابه قول 
المصئف الآتي اصح؟ أ صح للحالء زاد الشمني. أو ما كان من ضرورات التجارة 
كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس مئها كالمهر والجناية والكغالة 
لدخول ما كان من باب|التجارة تحت الإذن دون غيره اه فتال. قوله: (وقود) أي مما لا 
تهمة فيه فيصح للحال. قوله: (وإلا) أي بأن كان مما فيه مهمة. قوله: (تضره الجهالة) لأن 
من أقر أنه باع من فلان شيئاً أو اشترى من فلان كذا بشيء أو آجر فلاناً شيئاً لا يصح 
إقراره» ولا يجبر المقر عإل تسليم شيء. درر. كذا في الهامش . قوله: (بين نفسه وعيده) 
قال المقدسي: هذا في المعلوم» لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى» لكن إنما 


2 كتاب الإقرار 


من الناس على كذاء وإلا لاء كلأحد هذين على كذا فيصح. ولا يجبر على البيان 
لجهالة المدعي. بحر. ونقله في الدرر لكن باختصار مل كما بينه عزمي زاده (ولزمه 
بيان ما جهل) 


يظهر هذا فيما يلزمه في الحال. أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع 
نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد فهو مجهول لا يصح . ذكره الحموي على الأشباه. 
نتال. قوله: (على كذا) بتشديد الياء. قوله: (ولا يجير على البيان) زاد الزيلعيى: ويؤمر 
بالتذكر لأن المقرٌ قد نسي صاحب الحقء وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما 
إذا ادعى . وفي التاترخانية: ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدةء 
بعضهم قالوا نعم. ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع» وإذا حلف لكل لا يخلو من 
ثلاثة أوجه: إن حلف لأحدتها فقط يقضى بالعبد للآخر فقطء وإن نكل لهما يقضى به 
ويقيمة الولد بينهما نصفين. سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو 
عن التساتني ١‏ لمحلفة لكان كر حدةة برزن حلت نقان بر تعن وعوة كل قاف اراد أن 
يصطلحا وأخذ العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد كما قبل 
الحلف. ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف . قالوا: ولا رواية 


د ع م- 
عن أبن حتقة اه . 


فرع: لم يذكر الإقرار العام وذكره في المنحجء وصح الإقرار بالعام كما في يدي من 
قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلى فلان» وإذا اختلقا 
في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقرء إلا أن يقيم المقر له البينة 
أها كانت موجودة في يده وقته. 

واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له. صرح به في 
الخلاصة وكثير من الكتب المعتيرة. واستشكل المصتف يناء على هذا قول العمادىي 
وقاضيخان: الإقرار للغائب يتوقف على التصديق. ثم أجاب عنه؛ وبحث في الجواب 
الرملي. 

ثم أجاب عن الإشكال يما حاصله: أن اللزوم غبر الصحةء ولا مانع من توقف 
العمل مع صحته كبيع الفضولي» فالمتوقف لزومه لا صحته». فالإقرار للغائب لا يلزمه 
حتى صح إقراره لغيره» كما لا يلزم من جاتب المقر له حتى صح رده. وأما الإقرار 
للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل ردهء ولا يلزم من جانب 
المقر له فيصح رده. وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين يدون القبول. قوله: (عزمي 
زاده) وحاصله: أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو إذا جهل المقر به لا المقر له 
لقول الكافى: لأنه إقرار للمجهول وهو لا يفيدء وفائدة الجير على البيان إنما تكون 


كتاب الإقرار ظ ووم 
كشيء وحق (بذي قلمة) كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة 
وصبيّ حر لأنه رجوع فلا يصح (والقول للمقر مع حلفه) لأنه المتكر (إن ادعى المقر 
له أكثر منه) ولا بينة (ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب) أي 
نصاب الزكاة في الأضصح. اختيار. وقيل إن المقر فقيراً فنصاب السرقة وصحح (في 
مال عظيم) لو بينه (من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل) لأنها أدنى 
نصاب يؤخد من جنسه (ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نتصب 
في أموال عظام) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر (وفي دراهم ثلاثة و) 
في (دراهم) أو دنائير أو ثياب (كثيرة عشرة) لأنها نهاية اسم الجمع (وكذا درهماً 
درهم) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي درهم أو درهم عظيم درهمء والمعتير 
الوزن المعتاد إلا بحجة. زيلعي 


لصاحب الحق وهو مجهول. قوله: (كشيء وحق) ولو قال أردت حق الإسلام لا يصح 
إن قاله مفصولاء وإن: موصولا يصح . تاترخانية وكفاية. قوله: (في على مال) بتشديد 
الياء. قوله: (ومن التنصاب) معطوف على قوله: «من درهم» وكذا المعطوفات يعده. 
قوله: (وقيل إن المقر الخ) قال الزيلعي: والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر 
والغنى» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيمء وهو في 
الشرح متعارضص» فإن المائتين في الزكاة عظيمء وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع إلى 
حاله. ذكره في النهاية إوحواشي الهداية معزياً إلى المبسوط. شرنبلالية . وذكر في الهامش 
عن الزيلعي: وينبغبي على قياس ما روي عن أبي حنيفة أن يعتبر فيه حال المقر. 
شرنبلالية . قوله: (في مال عظيم) برفع مال وعظيم. قوله: (لو بينه) بأن قال مال عظيم 
من الذهب أو قال من الفضة. قوله: (ومن حمس وعشرين) أي ولا يصدق في أقل من 
خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل. قوله: (ومن قدر النصاب قيمة) بنصب 
قيمة. قوله: (ومن ثلاثة نصب) من أيّ جنس سماه تحقيقاً لأدنى الجمعء حتى لو قال 
من الدراهم كان ستمائة درهمء وكذا في كل جنس يريده حتى لو قال من الإبل يجب 
عليه من الإبل حس وسبعون. كفاية. قوله: (اعتير قيمتها) ويعتبر الأدنى في ذلك للتيقن 
به. زيلعي : أي أدنى النصب من حيث القيمة . أيو السعود. قوله: (أسم الجمع) يعني 
يقال عشرة دراهم ثم يقال أحد عشرء فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ كما في الهداية 
س . قوله: (وكذا) أي لو قال له علي كذا درهماً يجب درهم. قوله: (على المعتمد) لأن ما 
في المتون مقدم على الفتاوى. شرنبلالية . وفي التتمة والذخيرة» درهمانء. لأن كذا كناية 
عن العدد وأقله اثنان؛ إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء وفي شرح المختار: قيل 


كن كتاب الإقرار 
(وكذا كذا) درعماً (أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون) لأن نظيره بالوأو أحد 
وعشرون (ولو ثلث بلا واو فأحد عشر) إذ لا نظير له فحمل على التكرار (ومعها 
فمائة وأحد وعشرون وإن ربع) مع الواو (زيد ألف) ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو 
سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف. وهكذا يعتبر نظيره أبدا (ولو) قال 
له (علي أو) له (قبلي) فهو (إقرار بدين) لأن علي للإيجاب وقبلي للضمان غالبا 
(وصدق إن وصل به هو وديعة) لأنه يحتمله ازا (وإن فصل لا) يصدّق لتقرّره 
بالسكوت (عندي أو معي أو في بيتي أو) في (كيسي أو) في (صندوقي) إقراراً بال 


يلزمه عشرون؛ وهو القياسء لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب 
عشرون. فتح. قوله: (وكذا كذا درهما) أي بالنصب وبالخفض ثلاثمائة» وفي كذا كذا 
درهماً وكذا كذا ديناراً عليه من كل أحد عشرء وفي كذا كذا ديناراً ودرهماً أحدعشر منهما 
جميعاء ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنائير احتياطاء ولا يعكس لأن الدراهم أقل 
مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر. غاية البيان 
ملخصاً. قوله: (ولو ثلث) بأن قال كذا كذا كذا درهماً. قوله: (إذ لا نظير له) وما قيل 
نظيزه مائة ألف ألف فسهو ظاهرء لأن الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور 
ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك؟ وظاهر كلامهم لا. قوله: (ولو خمس زيد الخ) فيه أنه 
يضم الألف إلى عشرة آلاف. قوله: (عشرة آلاف) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه 
غلط ظاهرء لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واوء فيقال أحد عشر ألفاً فتهدر 
الواو التى تعتير معه ما أمكن» وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفاً ومائة وأحد وعشرون 
درثماً نعم قوله : اولو سدس الخ مستقيم . سائحاني: أي بأن يقال مائة ألف وأحد 
وعشوون النا وأحد حد وعشرون درهماء وكذا لو سبع زيد قبله ألف. وما ذكره أحسن من 
قول بعضهم . قوله: (زيد عشرة آلاف) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف». فيقال أحد 
عشره والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ اه. لأن أحد وعشرون ألفا أقل من 
مائة ألف» وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضاً اختلال المسائل التى بعده 
كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذاء بخلافه على ما مر 
تعكدير قواله: (زبدهائة الك اافقالبفاتة التودواحئن وهفشيوون الغا ومانة واسيد 
وعشرون. قوله: (أو قبلى) في بعض النسخ «وقبلي». قوله: (عندي أو معي) كأنه في 
عرفهم كذلك» أما العرف اليوم في عندي ومعي للدين» لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم 
اعتبار عرفنا. قال السائحاني نقلا عن المقدسي : لأن هذه المواضم عمل العين لا الدين» إذ 
محله الذمة» والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة» والأمانة أدنى قحمل عليهاء 
والسرف بود به انما فإن فيل : لو قال على ماثة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت 


كتاب الإقرار باه م 
(أمانة) عملا بالعرف (جميع مالي أو ما أملكه له) أو له من مالي أو من دراهمي كذا 
فهو (هبة لا إقرار) ولو عبر بغي مالي أو بفي دراهمي كان إقراراً بالشركة (فلا بد) 
لصحة الهبة (من التسليم) بخلاف الإقرار. والأصل أنه متى أضاف المقرّ به إلى 
ملكه كان هبةء ولا يرد ما في بيتي لأنها إضافة نسبة لا ملك» ولا الأرض التي 
حدودها كذا لطفلٍ فلان فإنه هية وإن لم يقبضه لأنه في يدهء إلا أن يكون مما يحتمل 


الأمانة مع أنها أقلهما. أجيب: بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين» فإذا 
اجتمعا في الإقرار يترجح الدين اه. أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين قوله: 
(بالشركة) قال المقدسي : ثم إن كان متميزاً فوديعة وإلا فشركة. سائحاني. فكان عليه أن 
يقول: أو بالوديعة. قوله: (بخلاف الإقرار) فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسليم. 
قوله: (متى أضاف) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت فلفظ هفي» كما يعلم مما قبله. قوله: 
(الثقر به) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء. قوله: (كان هبة) لأن قضية الإضافة تنافي 
حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء» فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط 
في الهبة. منح. إذا قال: اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالى 
ألفا فالأولى وصيةء والأخرى إقرار. وفي الأصل: إذا قال في وصيته سدس داري لفلان 
فهو وصية.ء ولو قال لفلان سدس في داري فإقرارء لأنه في الأول: جعل له سدس دار 
ميعها مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك» وفي الثانى : جعل دار نفسه 
ظرفاً للسدس الذي كان لفلان» وإنما تكون داره ظرفاً لذلك السدس إذا كان السدس 
مملوكاً لفلان قبل ذلك فيكون إقراراء أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفاً لأن الدار كلها له 
فلا يكون البعض ظرفاً للبعض؛ وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية 
استحساناً إذا كان في ذكر الوصية» وإن قال: في مال فهو إقرار اه: من النهاية أول كتاب 
الوصية . فقول المصنف «فهو هبة» أي إن لم يكن في ذكر الوصية» وني هذا الأصل خلاف 
كما ذكره في المنح» وسيأت في متفرقات الهبة عن اليزازية وغيرها: الدين الذي لي على 
فلان لفلان إنه إقرارء واستشكله الشارح هناك وأوضحناه ثمة فراجعه . قوله: ولايرد) أي 
على منطوق الأصل المذكورء وقوله: «ولا الأرض» أي لا يرد على مفهومه؛ وهو أنه إذا 
م يضفه كان إقرارأ وقوله: اللإضافة؟ تقديراً علة لقوله: «ولا الأرض». قوله: (ما في 
بيتي) وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب» التى يبعثها بالنهار وتأوي إليه بالليل وكذا 
العبيد كذلك كما في التاترخائنية أي فإنه إقرار. قوله: (لأنها إضافة) أي فإنه أضاف 
الظرف لا المظروف المقر به. قوله : (ولا الأرض) لا ورود لها على ما تقدمء إذ الإضافة 
فيها إلى ملكه. نعم نقلها في المنح عن الخانية على أنها تمليكء ثم نقل عن المنتقى نظيرتها 
على أنها إقرار» وكذا نقل عن القئية ما يفيد ذلك حيث قال: إقرار الأب لولده الصغير 


م كتاب الإقرار 


الققسمةء فيشترط قبضه مفرزاً للإضافة تقديراً بدليل قول ! لصتف : أقر لآخر , بمعين 
وم يضفهء لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكهء فهل يكون إقراراً أو تمليكا؟ 
ينبغى الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك» فرأجعة. 


بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرارء وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري 
وسدس هذه الدارء ثم نقل عنها ما يخالفه . 

ثم قال قلت: بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمهاء فيفيد أن في 
المسألة خلافاء ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض» لأن كونه في يده قبض 
فلا فرق بين الإقرار والتمليك» بخلاف الأجنبي» ولو كان ف مسألة الصغير شيء ما يحتمل 
القسمة ظهر الفرق بين الإقرار والتمليك فى حقه أيضاً لافتقاره إلى القبض مفرزاً اه. 

ثم قال: وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر الخ ما ذكره الشارح 
ختصراً. 

وحاصله: أنه اختلف النقل في قوله: «الأرض التى حدودها كذا لطفل» هل هو 
إقرار أو هبة؟ وأقاة أنه ال فرق مسيم ]نا كان ماش من مكيل السمةة #تظير 
نمرة الاعلدف اق وسرت القنمن ,وغدمه» بوكان مرا الشارح الإشارة إلى أن.ما ادكرة 
المصنف آخراً يفيد التوقف بأن يحمل قول من قال إنها تمليك» على ما إذا كانت معلومة 
بين الناس أنها ملكهء فتكون فيها الإضافة تقديرأء وقول من قال إنا إقرارء على ما إذا لم 
تكن كذلكء» فقوله: :ولا الأرض» أي ولا ترد مسألة الأرض العي الخ على الأصل 
السابق فإنها هبة: أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديراء لكن لا يحتاج إلى 
التسليم كما اقتضاه الأصل لأنمها في يدهء وحينئذ يظهر دقع الورود. تأمل . قوله : (مفرزاً 
للإضافة) في بعض النسخ يوجد هنا بين قوله: «مفرزاة وقوله: اللإضافة» بياض» وثٍ 
بعضها لفظ اه. وقدمنا قريباً أن قوله: «للإضافة»؛ علة لقوله: ولا الأرض». قوله: 
(فهل يكون إقراراً) أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو ا موهوب إلى نفس 
كان هبة: وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن» لكن يشكل على الأول ما عن نجم 
الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين» وربما يوفق بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهراً 
للملك فهو تمليكء وإلا فهو إقرار إن وجدت قريئة: وتمليك إن وجدت قرينة تدل عليه . 
فتأمل. فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه. رملى. وقال السائحاني: أنت خبير بأن أقوال 
المذهب كثيرة» والمشهور هو ما مر من قول الشارح «والأصل الخ؛ وني المنح عن 
السعدي: أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه . فانظر 
لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغيرء فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ 


أهر. 


كتاب الإقرار لمكن 

(قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو 
أبرأتني منه أو تصدقت به على أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد) ونحو ذلك (فهو 
إقرار له بها) لرجوع الضمير إليها في كل ذلك . عزمي زاده. فكان جواباء وهذا إذا 
لم يكن على سبيل الاستهزاءء فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شيء» أما لو 
ادعى الاستهزاء لم يصدق (وبلا ضمير) مثل اتزن الخ» وكذا نتحاسب أو ما 
استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك (لا) يكون إقراراً لعدم 
انصرافه إلى المذكور فكان كلاماً مبتدأء والأصل أن كل ما يصلح جواباً لا ابتداء 
يجعل جواباء وما يصالح للابتداء 


قللتا: ويؤيده ماهر من قوله: اما في بيتي» وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو 
جميع ما ينسب إلى لغلاإن قال الإسكاف إقرار اه. فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب 
إليه يكون معلوماً لكثير من الناس أنه ملكه. فإن اليد والتصرف دليل الملك؛ وقد صرحوا 
بأنه إقرارء وأفتى به في الحامدية ويه تأيد بحث السائحاني» ولعله إنما عبر في مسألة 
الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله». ولذا ذكرها في 
المنتقى في جانب غير الظطفل مضافة للمقر حيث قال: إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها 
لفلان أو قال الأرض التى حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزاً ويكون 
مليكاء فتأمل والله أعلم. قوله: (قهو إقرار له بها) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها 
ولا أعطيكها فإقرار. وني الخانية: لا أعطيكها لا يكون إقراراً» ولو قال أحل غرماءك 
عليّ أو بعضهم أو من,شئت أو من شئت منهم فإقرار بها. مقدسي. وفيه قال أعطني 
الألف التي لي عليك فال اصبر أو سوف تأخذها لاء وقوله اتزن”' إن شاء الله إقرار. 
ذل النزازية: قوله عند دعوى الال ها قيشيت مناف يقير دق لا يكود إقراراه.ولو قال 
بأي سبب دفعته إلىّ قالوا يكون إقراراًء وفيه نظر اه. قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل 
وطالبه بهء فله أن يحلف ما له عليّ اليوم شيءء وهذا الحلف لا يكون إقراراً. وقال 
الفقيه : لا يلعفت إلى قول من جعله إقراراً . سائحاني . وف العيني عن الكاني زيادة: وتقله 
الفتال» وذكر في المنح جفلة منها فراجعها. قوله: (لرجوع الضمير إليها) فكأنه قال أتزن 
الألف التي لك علىّ. قوله: (على سبيل الاستهزاء) أي بالقرائن. قوله: (إلى المذكور) 
أي انصرافاً متعيئاً وإلا.فهو محتمل. قوله: (والأصل أن كل ما يصلح الخ) كالألفاظ 
الماردة» وعبارة ا 11 فان ذكر الفمير صلح جواباً لا ابتداء ون م 
يذكره لا يصلح جواباً: أو يصلح جواباً وابتداء فلا يكون أقرارا بالشك . قوله: (جواباً) 


200 ف ط قوله (وقوله أن الخ) لعل صوابه (انزنها» كما هي عبارة البزازيةء وعحيتشد فلا إشكال. 


8 كتاب الإقرار 
لا للمناء أو يصلح لهما يجعل ابتداء ثثلا يلزمه المال بالشك. اختيار. وهذا إذا كان 
الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقراراً مطلقاً» حتى لو قال أعطني 
ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج 
دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لخامها فقال نعم كان إقراراً مته بالعيد والنذار 
والدابة. كافي (قال أليس لي عليك ألف ققال بلى فهو إقرار له بباء وإن قال نعم لا) 
وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربيةء كذا في الجوهرة. 
والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات». ونعم جوابه بالنفي (والإيماء 
بالرأس) من الناطق (ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة؛ 
بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في 
رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة. الأشباه. ويزاد 
اليمين كحلقه لا يستخدم فلاتاً أو لا يظهر سرّه أو لا يدل عليه وأشار حنث. 
عمادية. فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ (وإن أقرٌ بدين مؤجل 
وادعى المقر له حلوله) لزمه الدين (حالا) وعند الشافعي رضي الله عنه مجلا بيميتة 
(كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه) فلا يصدق في تأجيل وإجارة لأنه 
دعوى بلا حجة (و) حينئذ (يستحلف المقرّ له فيهماء بخلاف ما لو أقر بالدراهم 
السود فكذيه في صفتها) حيث (يلزمه ما أقر به فقط) لأن السود نوع والأجل 
عارض لثبوته بالشرطء والقول للمقر في النوع ل والمنكر في العوارض (كإقرار 
الكفيل بدين مؤجل) فإن القول له فى الأجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط 
ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني. قوله: (لا للبناء) أي على كلام 
سابق بأن يكون جواياً عنه. قوله: (وهذا) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما 
يستفاد مما نقلناه قبل . قوله: (مطلقاً) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما 
مثل. قوله: (لا يستخدم فلانا) أي فأشار إلى خدمته. كذا في الهامش ويأتي في الشرح . 
قوله: (إلا في تسع) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإتها تكفي كما قدمناه 
في الشهادات فتال. 

فرع : ذكره في الهامش أدعى بعض الورئة بعد الاقتسام ديئاً على الميت يقبل» ولا 
يكون الاقتسام إبراء عن الدين لأن حقه غير متعلق بالغيرء فلم يكن الرضا بالقسمة إقراراً 
بعدم التعلق» بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عيناً من أعيان التركة حيث لا تسمع» لأن 
حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة بانقطاع حقه عن التركة صورة 
ومعنىء لأن القسمة تستدعي عدم اختصاصه به بزازية اه. قوله: (يلا شرط) فالأجل 


كتاب الإقرار م 
(وشراؤه) أمة (متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب» وكذا الاستيام 
والاستيداع) وقبول الوديعة. بحر (والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل) 
فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية 
للتناقضء بخلاف إبرائه عن جيع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض . ذكره 
في الدرر قبيل الإقرارء 


فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة» فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا 
يجعل إقراراً بالنوع الآخر. غاية البيان. ال 
درهم إلى شهر. قوله: (وشراؤه أمة متنقة متنقبة الخ) وفي البزازية علل لذلك بقوله: والضابط 
أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالحارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا 
صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل» وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو 
جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبلء ولهذا اختلفت أقاويل العلماء أه. 
ويظهر لي أن الثوب في الحراب كهو في المنديل. سائحاني. قوله: (كشوب) أي كشراء 
ثوب ني جراب . قوله: (وكذا الاستيام) انظر جامع الفصولين» ونور العين في الفصل 
العاشر وحاشية الفتال. 

تر ذكره اي ل ع ل 
إن حلفت أنبا مالك علي دنعتها نعتهاإليكء فحلم المدعي ودفع المدعى عليه الذراهم». 
قالوا: إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن يسترد منه لأن 
الشرط باطل. خاتية. قوله: (والإعارة) الأولى أن يقال: «الاستعارةة كما في جامع 
العصولين في العاشر. كذا في الهامش . 

فرع: في الهامش : شراه فشهد رجل على ذلك وختم فهو ليس بتسليم» يريد به أنه 
إذا شهد بالشراء: أي كتب الشهادة في صك الشهادة وختم على صك الشهادة ثم ادعاه 
صح دعواه؛ ول تكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع» وهذ! لأن الإنسان يبيع مال غيره 
كمال نفسهء والشهادة بالبيع لا تدل على صحتهء جامع الفصولين في الرابع عشر. قوله: 
(ذكره في الدرر) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله: «وكذا الخة سوى الإجارة» وإلى 
المذكور شرحأء فجميع ذلك مذكور فيهاء والضمير في قوله: «اوصححه في الجامع الخ» 
راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح» وممن صرح بكونه إقرارا مئلا 
خسرو. وف النظم الوهباني لعبد الير خلافه. 

ثم قال: والحاصل أن رؤاية الجامع أن الاستيام والاستتئجار والاستعارة ونحوها 
إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منهء ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقراراً بالملكية 
وهو الصحيحء كذا في العمادية وحكي فيه اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم. 


بذ كتاب الإقرار 


وصححه في الجامع خلافاً لتصحيح الوهبانية» ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال 
بعنى هذا كان إقراراًء وإن قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك 


ولمفره قف وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكاً لما ساوم فيه لنفسه''' أو لغيره 
أه. وإنما جزمنا هنا بكونه إقراراً أخذاً برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم اه. قال 
السائحاني: ويظهر لي أنه إن أبدى عذراً يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا 
يكون إقراراً. وفي العمادية وهو الصحيح, وفي السراجية أنه الأصحء قال الأنقروي : 
والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. قوله: (وصححه في الجامع) أي 
جامع الفصولين وهذه رواية المتامع للإمام محمدء والضمير فى #صححه) لكوته إقراراً 
بالملك لذي اليد. قال في الشرنبلالية : كون هذه الأشياء إقراراً بعدم الملك للمباشر متفق 
عليهء وأما كونها إقراراً بالملك لذي اليد ففيه روايتان: على رواية الجامع يفيد الملك لذي 
اليد وعلى رواية الزيادات لاء وهو الصحيح . كذا في الصغرى. وفي جامع الفصولين 
صحح روأية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين؛ ويبتنى على عدم إفادته ملك 
المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره اه. وتقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على 
تصحيح ما في الزيادات » وأنه ظاهر الرواية اه.. 

قلت : فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح . 

نتمة:الاشتراء”'' من غير المدعى عليه في كونه إقراراً بأنه لا ملك للمدعي كالاشتراء 
عو قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى 
أقول: ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيعاب ونحوه كالاستشراء. 

مهمة: قال ف البزازية : وتما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم 
كونه ملكا ضمناً لا قصداًء وليس كالإقرار صريحاً بأنه ملك البائع والتفاوت يظهر فيما إذا 
وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح» ولا يؤمر في فصل المساومة. 
وبيانه: اشترى متاعاً من إنسان وقبضه. ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري 
وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالكمن على 
اليائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإآارثء ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم 
استحقه أبوه من يذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يرجع على البائع ؛ لأنه في يده 
بناء على زعمه بحكم الشراء لا تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل 
الرجوع بالثمن اه. ذكره في الفصل الأول من كتاب الدعوى» وفيه فروع جمة كلها مهمة 
فراجعه. قوله: (لتصحيح الوهبانية) أي في مسألة الاستيام. قوله: (لا) بل يكون 
)١(‏ في ط (قوله لنفس الخ) العصواب إسقاطها إذ لا وجه لصحة الدعوي بعد اتفاق الروايات على أنه لا ملك 

للمساوم ونحوه. 
(؟) في ط (قوله الاشتراء الخ) لعله صوابه؛الاستشراء» وكذا ما بعده بقرينة عبارة جامع الفصولين. 


كتاب الإقرار ينض 


البيع فإنه ليس بإقرار يعدم ملكه (و) له عليّ (مائة ودرهم كلها دراهم) وكذا المكيل 
والموزون استحساناً (وفي مائة ولوب ومائة وثوبان يفسر المائة) لأنها مبهمة (وفي مائة 
وثلاثة أثواب كلها ثياب) خلافاً للشافعي رضي الله عنه . 

قلنا: الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في 
الحاجة إليه (والإقرار بداية في اصطبل تلزمه) الدابة (فقط) والأصل أن ما يصلح 
ظرفاً إن أمكن نقله لزماه» وإلا لزم المظروف فقط خلافاً لمحمد» وإن لم يصلح لزم 
الأول كقوله درهم في درهم . 

قلت: ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة لزماهء ولو قال ثوب في درهم 


استفهاماً وطلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه بعد ذلك . شرنيلالية. 
قوله : (فإنه ليس بإقرار) أي فما هنا أولى أو مساو. قال في الهامش: وإن رأى المولى عيده 
يبيع عيئاً من أعيان المولى فسكت لم يكن إذنأء وكذا المرتبن إذا رأى الراهن يبيع الرهن 
فسكت لم يبطل الرهن. وروى الطحاوي عن أصحاينا : المرتهن إذا سكت كان رضا بالبيع 
ويبطل الرهن. خانية من كتاب المأذون. قوله: (والموزون) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل 
كذاء ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منهاء وكذا نصف هذا العيد 
وهده الخارية» لأن الكلام كله وقع بغير عيئه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل» 
بخلاف مالو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله. قال 
الزيلعي: وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل . 

وأقول: لا إشكال على لغة الجوارء على أن الغالب على الطلبة عدم التزام 
الأعراب. سائحاني: أي فضلا عن العوام» ولكن الأحوط الاستفسارء فإن الأصل براءة 
الذمة فلعله قصد الجر. تأمل. قوله: (كلها ثياب) لأنه ذكر عددين ميهمين وأردفهما 
بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف. منح. قوله: (بحرف العطف) بأن يقول ماثئة 
وأثواب ثلائة كما في مائة وثوب. قوله: (إن أمكن نقله) كتمر في قوصرة. قوله: (خلافاً 
لحمد) فعنده لزماه جميعاء لأن غصب غير المنقول متصوّر عنده. زيلعي. قوله: (في 
خيمة) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرف”'' حقيقة والمعتير كونه ظرفاً حقيقة كما في المنح. 
قوله: (لزماه) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفاً لا 
يتصوّر إلا بنقل الظرف» فصار إقراراً بغصبهما ضرورةء ورجع في البيان إليه لأنه ل 
يعين» هكذا قرر بي غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعدهء وظاهره قصره على الإقرار 
بالخصب » ويؤيده ما في الخانية له على ثوب أو عيد صح» ويقضى بقيمة وسط عند أبي 


)١(‏ في ط (قوله فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفاً الخ) غير مسلمء نعم هي لا تسمى ظرفاً عرفاء وكذا الاصطبل لا 
يسمى طرفا في العرف وإن كان يسمى ظرفا -حقيقة» والمعتير إنما هو التسمية الحقيقية كما قال. * 


وان كاب الإقرار 


لزمه الثوب ولم أرهء فيحرر (وبخاتم) تلزمه (حلقته وفصه) جميعاً (وبسيف جفنه 
وحمائله ونصله. وبحجلة) بحاء فجيم: بيت مزين بستور وسرر (العيدان والكسوة 
وبتمر في قوصرة أو بطعام في جوالق أو) في (سفينة أو ثوب في منديل أو) في (ثوب 
يلزمه الظرف كالمظروف) خا قدمناه (ومن قوصرة) مثلا (لا) تلزمه القوصرة وتحوها 
(كثوب في عشرة وطعام في بيت) فيلزمه المظروف فقط لما مرء إذ العشرة لا تكون 


يوسف. وقال محمد: القول له في القيمة اه. وفي البحر والأشباه. لا يلزمه شيء اه. 
ولعله قول الإمام. فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصبء وإلا لزمه القيمة أو لم 
يلزمه شيء» ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقرٌ به إلى فعل 
بأن قال غصبت منئه تمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل ‏ ذكره ابتداء وقال علي 
مر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة» لأن الإقرار قول والقول بتمييزه البعض”'' دون 
البعض» كما لو قال بعت له زعفراناً في سلة اه وله الحمد. ولعل المراد بقوله فعليه التمر 
قيمته. تأمل. قوله: (لزمه الثوب) هو ظاهرء ويدل عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل 
أو في ثوب» فإن ما هنا أولى. وفي غاية البيان: ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني لا 
يكون وعاء”'' للأول لزماه وفيها: ولو قال عليّ درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقطء 
وإن صلح القفيز ظرفاً بيانه ما قاله خواهر زاده أنه أقرّ يدرهم في الذمة» وما فيها لا 
يتصوّر أن يكون مظروفاً في شيء آخر اه. ويظهر لي أن هذا في الإقرار ابتداء؛ أما في 
الغضب فيلزمه الظرف أيضاً كما في غصبته درهماً في كيس» بناء على ما قدمناه ويفيده 
التعليل؛ وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب. تأمل. قوله: (جفنه) بفتح الجيم: أي 
غمده. قوله: (وحمائله) أي علاقته. قال الأصمعي: لا واحد لها من لفظها وإنما 
واحدها محمل. عيني. قوله: (في قوصرة) بالتشديد وقد تخفف مختار. قوله: (وطعام في 
بيت) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفاً حقيقة ينظر: فإن 
أمكن نقله لزماه» وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهماء لأن الغصب الموجب 
للضمان لا يتحقق في غير المنقول» ولو ادعى أنه لم ينقل المظروف لا يصدق» لأنه أقرّ 
بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال. وعند محمد: لزماه جميعاً لأن غصب 
لتقول”" متصور عنده» وإن لم يمكن أن يجعل ظرفاً حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم 
درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه لا يصلح أن يكون ظرفاً. منح . كذا في هامش ‏ قوله : 
(لا تكون ظرفاً) خلافاً لمحمدء لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب. منح 
)1١(‏ قوله (والقول بتمبيزه البعضى الخ) هكذا في النسخة المجموع منهاء وانظر ما معناه. 

(؟) (قوله والثانى لا يكون وعاء) لعل الأولى امما لا يكون؟ 

() في ط (قوله لأن غصب المقول الخ) لعل صوابه زيادة «غير» 


ظرفاً لواحد عادة (وبخمسة في خمسة وعنى) معنى على أو (الضرب خمسة) ل مر: 
وألزمه زفر بخمسة وعشرين (وعشرة إن عنى مع) كما مر في الطلاق (ومن درهم 
إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة) لدخول الغاية الأولى ضرورة» إذ لا 
وجود لما فوق الواحد بدونهء بخلاف الثانية ما بين الحائطين فلذا قال (و) في له 
(كر حنطة إلى كر شعير لزماه) جميعا (إلا قفيزاً) لأنه الخاية الثانية (ولو قال له علي 
عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنائير) عند أبي حنيفة رضي الله 
عته لما مر. نهاية (وفي) له (من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) 


كذا في الهامش. قوله: (خمسة) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال. درر. 
كذا في الهامش . وني الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب ققط أو الضرب بمعنى 
تكثير الأجزاء فعشرة» وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه ماثة. سائحاني. قوله: 
(وعشرة إن عنى مع) وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزعامء وكذا قبله أو 
بعدهمء وكذا درهم قدرهم أو ودرهمء بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم أن 
الثاني تأكيد. وله علي درهم في قفيز برٌ لزمه درهمء وبطل القفيز كعكسهء وكذ! له فرق 
زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درههمان لزمه ثلاثئة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية 
اه م-شخصاً. < 

وفي الحاوي القدسي: له عليّ ماثة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف» وفي قريب 
من ألف عليه أكثر من حخسمائة والقول له في الزيادة. وفي الهامش : لو قال أردت حمسمائة 
مع خمسمائة''' لزمه عشبرة لأن اللفظ يحتملهء قال تعالى: طقَآَدْجُلِ في عِبَادِي4 [الفجر : 
4 قبل مع عبادي» فإذا احتمله اللقظ ولو مجازاً ونواه صحء لاسيما إذا كان فيه تشديد 
عل نفسه كما عرف في موضعه. درر اه. قوله: (تسعة عند أي حنيفة) وقالا يلزمه عشرة 
وقال زفر ثمانية وهو القياسء لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حداً والحد لا يدخل في 
المحدود» ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة.ء إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حداً 
للموجود ووجوده يوجبه فتدخل الغايتان» وله أن الغاية لا تدخل لأن الحد يغاير 
المحدودء لكن هنا لا بد من إدخال الأولى» لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون 
الأولى فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية. درر. كذا في الهامشء . قوله: 
(بخلاف الثانية) أي الغاية الثانية. قوله : (إلا قفيزً) من شعير وعندهما كران. منح. كذا 
في الهامش . قوله: (لما مر) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة. 

وأعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكورء فالغاية في إلى عشرة وفي إلى ألف 
الفرد الأخيرء وهكذا على ما يظهر لي. قال المقدسي: ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال 


فقط لا مر (وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته) أي وقت الإقرار بأن تلد 
لدون نصف حول لو مزوّجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه (ولو) الحمل 
(غير آدمي) ويقدر بأدنى مدة يتصوّر ذلك عند أهل الخبرة. زيلعي . 

لكن في الجوهرة: أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر» وأقلها لبقية الدوات ستة 
أشهر رو صح (له إن بين») الممر (سبباً صاللحاً) يتصوّر للمحل (كالارث والوصية) 
كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا كما يأتي (فإن ولدته حياً 
لأقل من نصف حول) مذ أقرٌ : (فله ما أقرء وإن ولدت حيين فلهما) نصفين ولو 
أحد هما ذكراً والآخر انع فكذلك فى الوصيةء بخلاف المراث (وإن ولدت ميتاً ذ) 
عرد (لورد ثة) ذلك (الموصي والمورث) لعدم أهلية الجنين (وإن فسره ب) ما لا يتصور 
كهبة أو (بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار) ول نان مسا (لغا) وحمل محمد المبهم على 
السبيب الصالح. ويه قالت الثلائة (و) أما (الإقرار للرضيع) فإنه (صحيح وإن بين) 


من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار. وفي الأشباه: علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء 
سواء كان بعينه أو لاء ورأيت معزياً لشرحهاء قال.أبو يوسف: إذا كان بغير عينه فهما 
عليه» ولو قال مابين درهم إلى درهم قعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي 
يوسف. سائحاني. قوله: الما مر) من أن الغاية الثانية لا تدخل» وأن الأولى تدخل 
للضضرورة: أي ولا ضرورة هنا. تأمل. وعلل له في البرهان كما في الشرنبلالية بقيامهما 
بأنفسهما. قوله: (وصح الإقرار بالحمل) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي 
أو حمل شاي لفلان» وإن لم يبين له سبباً لأن لتصحيحه وجهاً وهو الوصية من غيره؛ 
كأن أوصى رجل بحمل شاة مثلاً لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه. قوله: 
(الحتمل) أي والمتيقن بالأولى» ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده شرعاً. قوله: 
(لشبوت نسيه) فيكون حكماً بوجوده. قوله: (لكن فى الجوهرة) الاستدراك على ما تضمنه 
الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر. . قوله: (وصح له) أي 
للحمل .المحتمل وججوده وقت الإقرار» أن عاضت نه الدوان تيت حول أو لصحي وابره 
ميت» إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حىّ ووطء الأم له حلال فالإقرار بالحما”'؟. لأنه 
محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يشبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكماً. 
بيانية وكفاية. قوله: (بضلاف المبراث) فإنه فيه للذكر مثل حظ الأثنيين. قوله: (فإنه 
صحيح) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول» ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن 
بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي. سائحاني. والفرق بينه وبين الحمل سيذكره 


(1) في ط (قوله فالإقرار بالحمل الخ) هكذا في التسخة المجموع منها. 


كتاب الإقرار نش 


ال لقر (سبباً غير صالح منه حقيقة ا 0 لأن هذا المقر عمل 
لشبوت الدين للصغير في الحملة. أشبا 

(أَثَرَ بشيء على أنه بالخيار) ثلاثة أيام (لزمه بلا خيار) لأن الإقرار إخبارء فلا 
يقيل الخيار (وإن) وصلية (صدقة المقر له) في الخيار لم يعتبر تصديقه (إلا إذا أق” 
بعقد) بيع (وقع بالخبار له) فيتصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال (إلا أن 
يكذبه المقر له) فلا يصح لأنه منكر والقول له (كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه 
بالخيار في مدة ولو) المدة (طويلة) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقهء لأن الكفالة عقد 
أيضاًء بخلاف ما مر لأخها أفعال لا تقبل الخيار. زيلعي (الأمر بكتابة الإقرار إقرار 
عكبا)""" نان كما كود باللهاة يكون والمنان قن قال لساك اكع سنن 


الشارح. قوله: (في الجملة) أي بأن يعمد مع وليهء بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه أحد. 
قوله: ( يعتير) ينبغي أن يقول» فإنه لم يعتبر لأن أن وصلية فلا جواب لها ح. قوله: 
(أو قصيرة) الأولى حذفها كما لا يخفى ح. قوله: (لأنا أفعال) لأن الشيء المقر به قرض 
أو غصب أو وديعة أو عارية. قوله: (بكتابة الإقرار) بخلاف أمره بكتابة الاجارة وأشهد 
ول جز عنه لا تنعقد. أشباه. قوله: (يكون بالبئان) بالباء الموحدة والنون؛ ومقتضى كلامه 
أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان» والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله 
كنت أ 1 يكنب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال: وقد يكون الإقرار بالبنان 
كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أمل على إنسان ليكتب 
ثم قال اشهدوا على ببذا لفلان كان إقرارأ اه. فإن ظاههر التركيب أن المسألة الأولى مثال 
للإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسان فتأمل. ح . 

فرع: ادعى المديون أن الذائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لى على فلان 
ابن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين» لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به» وإن لم 
يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء؛ ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب 
الدائن أو لا بطليه . بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى. وق أحكام الكتابة من 
الأشباه: إذا كتب ولم يقل شيئاً لا تحل الشهادة قال القاضى النسفى: إن كتب مصدراً: 
يعني كتب في صدره أن فلان بن فلان له عليّ كذا أو أما بعد فلفلان علىّ كذا يحل 
للشاهد أن يشهد وإن لم يقل اشهد على بهء والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون 
للتجربة» ولو كتب وقرأه عند الشهود وإن لى يشهده'" ولو كتب عندهم وقال اشهدوا 
)١(‏ في ط (قول المصنف إقرار حكما) إنما لم يكن إقراراً حقيقة: لأن الأمر إنشاء والإقرار إخبار: فلا يكونان 

متحدين حقيقة» بل المراد أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار. 
(؟) في ط (قوله ولو كتب وقرأ عند الشهود وإن لم يشهدهم) هكذا في النسخة المجموع منها بدون ذكر جواب للو 

وليحرر 


إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي”' صح كتب أم لم يكتب». 
وحلّ للصكاك أن يشهد إلا فى حدّ وقود. خانية. وقدمنا في الشهادات عدم اعتبار 
مشاءبة الطين (أحد الورثة 


علىّ بما فيه إن علموا بما فيه كان إقراراً» وإلا فلا. وذكر القاضي ادعى على آخر مالا 
وأخرج خطأ وقال إنه خط المدعى عليه بهذا ماقا كر كرف مقطلف فار كسييه وكا نارين 
الخطين مشاببة ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب واحد لا حكم عليه بالمال في الصحيح؛ 
لأنه لا يزيد عل أن يقول هذا خطى وأنا حررته: لكن ئيس على هذا المال» وثمة لا 
يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف اه. وقدمنا شيئاً من الكلام عليها في 
باب كتاب القاضي وفي أثناء كتاب الشهادات» ومثله في البزازية . 

وقال السائحاني: وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي أن له علي ألفا 
أ عمف ل أكون أن حصان اسقطي أو كال كنم مني أن دعل قن 5 
باطل» وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع: إن ما وجد فهي بخط البياع فهو لازم 
عليه. لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيانء والبناء على 
العادة الظاهرة واجب اه, 

فقد استفدنا من هذا أن قول أثمتنا لا يعمل بالخط يجري على عمومه» واستثناء 
دفتر السمسار والبياع لا يظهرء بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ؛ وأن يقيد 
بكونه فيما عليه؛ ومن هنا يعلم أن رد الطرسوسي العمل به مؤيد بالمذهب فليس إلى 
غيره لذهب. وانظر ما قدمناه في باب كتاب القاضى إلى القاضي. قوله: (أحد الورثة) 
ضكرا عقيها كن عل المتاوك: كوبال نات عبن ذلدقة يعرف تلان اله 
فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفاً فادعى رجل على أبيهم ثلاثئة آلاف فصدقه الأكبر في 
الكل والأوسط ف الألفين والأصغر في الألف أخذ من الأكبر ألفا”'' ومن الأوسط 
خسة أسدادس الألفء ومن الأصغر ثلث ألف عند أبي يوسفف. وقال محمد: في 


)١(‏ في ط (قول الشارح أو طلاق امرأتي الخ) وجدت بامش عن خط بعض المشايخ ما نصه: اختلفوا فيما لو أمر 
الزوج بكتابة الصلك بطلاق امرأته فقيل هو إقرار به فيقع؛: وقيل هو توكيل فلا يقعء حتى يكتب؛ وبه يفتى 
في زماننا وهو الصحيح. وقيل: لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق؛ كذا في القنية. 

(0) في ط (قوله أخذ من الأكير ألفاً الخ) وجه ما قاله أبو يوسف: أن الكل اتفقوا على الألف» فيؤخذ من يد كل 
واحد منهم ثلثهء وحياتقٍ يكون قد وصل إليه كل ما أقرٌ يه الأصغرء ثم اتفق الأصغر والأكبر على ألف آخر 
فيؤخذ من كل واحد منهما نصفه فييقى في يد الأوسط سدس الألف فهو لهء إِذ قد وصل إليه كل ما أقر به 
ذلك الأوسط وبقي في يد الأكبر سدس الألف فيأخذه الدائن» لأنه مقر أن الدين متغرق للتركة ولا إرث له 
ووجه قول متحمد: أن الأصغر يزعم أن المدعي يدعي ثلاثة آلاف ألغا بح وألفين بغير حقّء فإذا أخل من 
الأكير ألفآً ققد أخذ ثلث الألف بحى والثلثين بدونهء والأوسط يزعم أن الدعرى حق في ألفين وكذب في 
ألف فيكون قد أخذ من الأكير ثلثي الألف بحق وثلثه بدونه» فعل زعم الأصغر فيؤخذ من كل واحد نصف 
ما اتفقا عليه وهو ثلث الألف وذلك في يده قيدفعه إليه فلم يعد في يده شيء منه . كافي التسفي ببعضض تغيير . 


أقرّ بالدين) المدعى به على مورثه وجحده الباقون (يلزمه) الدين (كله) يعني إن وى 
'ما ورته به. برهان وشرح مجمع (وقيل حصته) واختاره أبو الليث دفعاً للضررء 
ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت» ويهذا علم أنه لا يمل 


الأصغر والأكبر كذلك» والأوسط يأخذ الألف. ووجه كل في الكافي. 
ظ تنبيه : لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد 
التزمته ليس بإقرار» لأنه قيده بشرط لا يلائمه» فإنه ثبت عن أصحابنا رحمهم الله أن من 
قال كل من أقر به على فلان فأنا مقر به فلا يكون إقراراً لأنه يشبه وعداً. كذا في المحبط 
شرنيلالية . 

في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين لزيد بذمة الرجل. 
وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحسابء ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة 
الحساب فهل ليس له ذلك الجواب؟ نعم لقول الدرر: لا عذر لمن أقر. سائحاني. 

وفيها في شريكي ثهارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا 
صواب الجماعة في الحساب» ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخرى؛ فهل يرجع 
للصواب؟ الجواب: نعم لقول الأشباه: لا عبرة بالظن ألبين خطؤه. 

في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه 
كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة فطلب 
المدعي يمينه على ذلك؛ فهل له ذلك لأن اليمين على من أنكر؟ الجواب نعم اه. قوله: 
(أقر بالدين) سيأي في الوصايا قبيل باب العتق في المرض . قوله: (وقيل حصته) عبر عنه 
بقيل» لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى المصنف. وسيجىء أيضاً وهذا بخلاف 
الوصية؛ لما في جامع الفصولين: أحد الورثة لو أقر بالوصية يوخذ منه ما يخصه وفاقاً 
وفي مجموعة مثلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين: أحد الورثة إذا أقر 
بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق» وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهمء 
فأخذ كل:ابن ألفاً فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الاب (0) 
فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخاس ما في يده. وهو قول زفر. وفي الاستحسان: يؤخذ 
منه ثلث ما في يده» وهو قول علمائنا رحمهم الله. لنا أن المقر أقر بألف شائع في الكل 
ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيهء فما كان إقراراً فيما في يده يقبل» وما كان إقراراً 
في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه : أي إلى الموصى له ثلث ما في يده اه. قوله: 
(ولو شهد هذا المقر مع آخر) وني جامع الفصولين ح: ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى 
عليه هل عبات مورثئك؟ فإن قال نعم». يسأله عن دعوى المالء فلو أقر وكذبه بقية الورثة 


)١(‏ في ل (أحد الأبنين) هكذا بالأصل المجموع متهء ولعله لأحد البئين». 


بام كتاب الإقرار 


الدين في نصيبه بمجرد إقراره؛ بل بقضاء القاضى عليه بإقراره؛ داحم هذه 
الزيادة . دزرر. 


(أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر) بلا بيان 
السبب (لزم) المالان (ألفان) 


ولم يقضص بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل ويقضي على الجميع؛ وشهادته بعد 
الحكم عليه بإقراره لا تقبل» ولو لم يقم البينة أقر الرارث أو تكل» ففي ظاهر الرواية 
يوؤخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثهء وقال ث: هو 
القياس» ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصهء وهو قول الشعبي والحسن البصري 
ومالك وسفيان وابن أبي ليل وغيرهم تمن تابعهم. وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر 
بهء ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقاً انتهى. يقي ما لو برهنا على أحد الورئة 
دنه عمد نحم انر كله تمل للدائق اخذك كلاحين عحفية افير 4 نانم لكف لفقا اد 
واختلفوا فيهء فقال بعضهم: نعمء فإذا حضر الغائب يرجع عليه. وقال بعضهم: لا 
يأخذ منه إلا ما يخصه اى ملخصا. 

وفي جامع الفصولين أيضاً: وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة عليه 
كما في وكيل قيض العين لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقيضها لا يكفي إقراره. 
ويكلف الوكيل إقامة البيئة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك فكذا هنا. قوله: 
(بمجرد إقراره) ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته للا فيه من 
دفع المغرم عنه. باقانقي ودرر. كذا في الهامش . قوله: (أشهد على ألف الخ) نقل المصنف 
في المنح عن الخانية روايتين عن الإمام ليس عا في المتن واحدة منهما: إحداهما أن يلزمه 
المالان إن أشهد ف المجلس . الثاني عين الشاهدين الأولين»: وإن أشهد غيرهما كان المال 
واحداً وأحراهها أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعاء سواء أشهد على 
إقراره الثاني الأولين أو غيرهما اه. فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخر آخرين ليس 
واحداً مما ذكر. ونقل في الدرر عن الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة 
لهء واعترضه في العزمية بما ذكرنا وأنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور 
في الكتب . قوله: (في مجلس آخر) بخلاف ما لو أشهد أولا واحداً وثانياً آخر في موطن أو 
موطنين فال مال واحد اتفاقاً: كذا لو أشهد على الأول واحداً وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر 
فالمال واحد عندهماء وكذا عنده على الظاهر. منح. قوله: (لَرْم ألفان) واعلم أن تكرار 
الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيداً بسبب أو مطلقاً. والأول على وجهين إما بسيب متحد 
فيلزم مال واحد وإن اختلف. المجلس» أو بسبب مختلف فمالان مطلقاً» وإن كان مطلقاأ 
فإما بصك أو لا. والأول على وجهين: إما بصك واحد فال مال واحد مطلقاء أو بصكين 
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كما اختلف السبب». بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صكُ 
واحد أو أقرّ عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه. ابن ملك. والأصل أن 
المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفاً كان الثاني عين الأول أو منكراً فغيره» ولو نسي 
الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم اتحاده» وقيل واحد. وتمامه في 
الخانية . 


(أقرَ ثم ادعى) المقر (أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذباً 
في إقراره) عند الثاني . ونة يشتى . درز (وكذا) الحكم ريق (لى ادعى وارث المقر) 


فمالان مطلقاً. وأما الثاني فإن كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد 
عندهماء وإن كان في موطنين» فإن أشهد على الثان شهود الأول فمال واحد عنده إلا أن 
يقول المطلوب عما مالان» وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس 
ذلك» وهو إن اتحد المشهود فمالان عندهء وإلا فواحد عندهما. وأما عنده فاختلف 
المشايخ؛ منهم من قال القياس على قوله مالان: وتي الاستحسان مال واحدء وإليه ذهب 
السرخسي . ومنهم من قال عبى قول الكرخي مالان» وعلى قول الطحاوي واحدء وإليه 
ذهب شيخ الإسلامء ملخصا من التاترخانية وكل .ذلك مفهوم من الشرح . 

وبه ظهر أن ما في المتن رواية عنقولة» وأن اعتراض العزمية على الدرر مردود حيث 
جعله قولا مبتدعاً غير مسطور في الكتب» مستدداً إلى أنه في الخانية حكي في المسألة 
روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهودء وإلا فمال الثانية لزوم مالين إن أشهد على كل 
إقرار شاهدين اتحذا أو لاء وقد أوضح المسألة في الولوالجية فراجعها. قوله: (كما لو 
اختلف السبب) ولو في مجلس واحدء ف البزازية جعل الصغة كالسبب حيث قال إن أفر 
بألف بيض ثم بألف سود فمالان» ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو 
الصك أو الوصف فالقول للمقرء ولو اتحد السبب والمال الثاتي أكثر يجب المالان. 
وعندهما: يلزم الأكثر. سائحاني. قوله: (اتخذ السبب) بأن قال له على ألف ثمن هذا 
العبد ثم أقر بعده كذلك في المجلس أو في غيره. منح. قوله: (أو الشهود) هذا ما ذهب 
إليه السرخسي كما علمته ثما مر. قوله: (ثم عند القاضي) وكذا لو كان كل عند القاضي 
في مجلس ط. قوله: (والأصل أن المعرف) كالإقرار بسبب متحد. قوله: (أو المتكر)' 
كالسيبين وكالمطلق عن السبب . قوله: (ولو نسي الشهود) في صورة تعدد الإشهاد. قوله: 
(وتمامه في الخانية) ونقلها في المنح. قوله: (أقر) أي بدين أو غيره كما في آخر الكنز. 
قوله: (ثم ادعى) ذكر المسألة في الكنز في شتى الفراتض ‏ قوله: (وبه يفتى) وهو المختار. 
بزازية. وظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذباً يحلف المقر لهء أو وارثه على المفتى به من 
قول أبي يوسف مطلقاًء سواء كان مضطراً إلى الكذب في الإقرار أو لا. قال شيخنا: 


ف كتاب الإقرار 


فيحلف (وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم) بالعلم أنا لا نعلم أنه 
كان كاذباً. صدر الشريعة. 


وليس كذلك لا سيأي في مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف لأقر بمال في 
صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن يعض هذا المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ؛ حيث 
نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ها يدل على أنه يفتى بقول أبي يوسف: من أنه 
يحلف له أن المقر ما أقر كاذبأ في صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار 
كالصورة التي تقدمت ونحوهاء كذا في حاشية مسكين للشيخ محمد أب السعود المصري. 
وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذاء لأن العبارة هناك في هذا ونحوهء فقوله ونحوه يحتمل 
أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقاء ويدل عليه ما بعده من 
قوله وبه جرم المصتف فرأجعه. قوله: (فيحلف) أي المشر له. وقال بعضهم: إنه يا 
يحلف . بزازية. والأصح التحليف. حامدية عن صدر الشريعة. وفي جامع الفصولين: 
أقر فمات فقال ورئته إنه أقر كاذبأ فلم يجز إقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه؛ إذ 
وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر قصح الإقرار»ء وحيث تعلق حقهي”'' صار حقاً 
للمقر له ص . 
أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة حلف المقر له بالله لقد أقر لك إقراراً صحيحاً ط . 
وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة» قال بعضهم: له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر 
كاذباً لا يقبل. قال في نور العين: يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهراً 
إِذ الإقرار كاذباً موجود في التلجئة أيضأء ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد 
شخصين أو كلاسا في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر؛ ففي دعوى التلجئة يدعي 
الوارث على المقر له فعلاً له وهو تواضعه مع المفر في السر فلذا يحلف» بخلاف دعوى 
الإقرار كاذباً كما لا يخفى على من أو فهماً صافياً اه من أواخر الفصل الخامس عشر. 
ثم اعلم أن دعوى الإقرار كاذباً إنما تسمع إذا لم يكن”'' إبراء عاماء فلو كان لا 
تسمع ١‏ لكن للعلامة اين نجيم رسالة: في امرأة أقرت في صحتها لينتها فلانة بمبلغ معين 
ثم وقع بينهما تبارؤٌ عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة فأفتى بسماع دعواه وتحليف 
البنت وعدم صحة الحكم قبل التحليف؛ لأنه حكم بخلاف المفتى به وأن الإبراء هنا لا 
يمنعء لأن الوصي يدعي عدم لزوم شيءء بخلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر 
)١(‏ في ط (قوله وحيث تعلق حقهم الخ) في العبارة تحريف» وأصلها: وحيث تعلق حقهم لم يتعلق بما صار حقاً 
مررئهم لا ينزلء استحقافهم عليه . 
(؟) في ط (قوله إذا لم يكن الش) أي الإقرار إبراء عاماً. قال شيخنا فعلى هذا لو قال لا حق لي عليك ثم أدعي 
الكذب في هذه المقالة لا تسمم دعواءء وهو غير ظاهر الوجه. 


كتاب الإقرار /_باب الاستثناء وما في معناء يف 
تَابُ الاسشتثتاءٍ وَهَا فى هغتاه 
في كوْنَه مُغَيرَاً كَالشَّرْطٍ وَنَحُوهٍ 
(هو) عندنا (تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي 
وإثبات باعتبار الأجزاء) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطوّلة وهي ما 
ذكرناه ومختصرة» وهي أن يقول ابتداء له عليّ سبعة» وهذا معنى قولهم تكلم 
بالباقي بعد الثنيا: أي بعد الاستثناء (وشرط فيه الاتصال) بالمستثنى منه (إلا لضرورة 
كنفس أو سعال أو أخط فم) به يفتى (والنداء بينهما لا يضر) لأنه للتنبيه والتأكيد 
(كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة؛ بخلاف لك على ألف فاشهدوا إلا 
كذا سر أن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء 
(فمن استثنى بعض ما أقر قرّ به صح) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر (ولزمه البافي) 
ولو ما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب (و) الاستثناء 
(المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية) لأن استثناء الكل ليس برجوع بل 
هو استثناء فاسد هو الصحيح. جوهرةء وهذا (إن كان) الاستثناء (ب) عين (لفظ 
الصدر أو مساويه) كما يأتي (وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالا 
وغانماً وراشدا) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند 0 
الكل صحح) الاستثناء؛ وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفاً والنلث ألف صح فلا يستحق 


له فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك» أما في 
الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقاء والله أعلم . 


قوله: (تكلم بالباقي) أي معنى لا صورة. درر. قوله: (بعد الثنيا) بضم فسكون 
وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء. سائحاني. قوله: (لأنه للتنبيه) أي تنبيه 
المخاطب» وتأكيد الخطاب» لأن المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادى غير المقبّ له 
50 ونقل عن الجوهرة ول أره فيهاء لكن قال في غاية البيان: ولو قال لفلان على ألف 
درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزاء لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاصء وهذا 
صيغته فلا يعد فاصلا اه. تأمل. وفي الولواجية: لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو ممتاج 
إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار اه. قوله: (ولو الأكثر) أي أكثر من 
النصف. كذا ني الهامش. قوله: (لفظ الصدر) كعبيدي أحرار إلا عبيدي. قوله: 
(مساوبه) كقوله إلا تماليكي. قوله: (وإن بغيرهما) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في 


كتاب الإقرار / باب الاستثناء وما في معناء 
شيئاً» إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقته؛ حتى لو طلقها ستاً إلا أربعاً صح ووقع 
ثنتان (كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت أحاده كالفلوس 
والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة) استحساناً لثبوتها في الذمة 
فكانت كالثمنين (وإن استغرقت) القيمة (جميع ما أقرٌ به) لاستغراقه بغير المباوي 
(بخلاف) له على (دينار إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي) فيبطل لأنه استثنى الكل 
بحر. لكن في الجوهرة وغيرها: عليّ ماثة درهم إلا عشرة دنائير وقيمتها مائة أو 
أكثر لا يلزمه شيء. فيحرر (وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل 
غغرجاً نحو له على ألف درهم إلا مائة) درهم (أو خمسين) درهماً فيلزمه تسعماثئة 
سئي 


الوجوب يساويه. قوله: (إيهام البقاء) أي بحسب صورة اللفظء » لأن الاستثناء تصرف 
لفظي ء فلا يضر إهتمال المعنى. قوله : (ووقع ثنتان) وإن كانت الست لا صحة لها من 
حيث الحكم. لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث» ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق 
ثلاثاً إلا أربعاً فكان اعتبار اللفظ أولى. عناية. قوله: (كما صح) فصله عما قبله لأنه بيان 
للاستثناء من خلاف الجنس» فإن مقدراً من مقدر صح عندهها استحساناء وتطرح قيمة 
المستثئنى مما أقر به وني القياس لا يصح. وهو قول محمد وزفر» وإن غير مقدر من مقدر 
لا يصح عندنا قياساً واستحساناً» خلافاً للشافعي في نحو ماثة درهم إلا ثوباً. غاية 
البيان» لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان» ولا يمتنع به صحة الإقرار لا 
تقرر أن جهالة المقر به لا تمنم صحة الإقرار» ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء . 
ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده. قوله: (لفيوتها) أي هذه المذكورات. قوله: (فكانت 
كالثمنين) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد بعينهاء ولو وصفت ول تتعين 
صار حكمها كحكم الدينار. كفاية. قوله: (لكن في الجوهرة) ومثله في الينابيع» ونقله 
قاضي زاده على الذخيرة كما في الشرنبلالية» وفيها قال الشيخ: عليّ عشر دراهم إلا 
ارا رايت أكار أر إلا كر بز كناك إزارمتا عل ان اماه الكل بغر لظ ص 

ينبغي أن يبطل الإقرار» لكن ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال: علي دينار إلا مائة 
درهم بطل الاستثناء ء لأنه أكثر من الصدر: ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا 
ينظرء إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقرء وإن ألف أو أقل فكلها 
للمقر له لعدم صحة الاستثناء . 


قلت: ووجهه ظاهر بالتأمل اه. 
ولمع فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله «وإن 


استغرقت» تأمل . قوله: (فيحرر) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم 
والدنانير جنس واحد أو جنسان ح. قوله: (مخرجا) بالبناء للمفعول. قوله: (فيلزمه 


كتاب الإقرار / باب الاسخناء وما ف معناه بام 
وخمسون على الأصح. بحر (وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له على مائة 
درهم إلا شيئاً أو) إلا (قليلا أو) إلا (بعضاً لزمه أحد وخمسون) لوقوع الشك في 
المخرج فيحكم بخروج الأقل (ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى) أو فلان أو علقه 
بشرط على خطر لا بكائن كإن متّ فإنه ينجز”'' (بطل إقراره) بقي 
تسعمائة الخ) لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهماء وهذه رواية أي سليمان؛ 
وف رواية أبي حفص : يلزمه تسعمائة» قالوا والأول أصح. كاكى. وصحح قاضيخان في 
شرح الزيادات الثاني ؛ وهوالموافق لقواعد المذهب كمافي الرمز حمويى. وكتب السائحاني 
على الأول : هذا ظاهر على مذهب الشافعي من أنه خروج بعد دخول» وأما على مذهينا 
من أن التركيب مفاده مغردء فكأنه قال له تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فنوجب التسعماثة 
لأا أقل. حتى إنهم قالوا ثمرة الخلاف تظهر في مثل هذا التركيب» فعندنا يلزمه الأقل» 
لأنه لما كان تكلماً بالباقي بعد الثنيا شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم: وعند 
الشافعي: لما دخل الألف صار الشك في المخرج فيخرج الأقل. زيلعي وصححه 
قاضيخان اه. وتعبيرهم بقولهم قالوا والأول أصح يفيد التبري. تأمل. قوله: (في 
المخرج) بالبناء للمفعول. قوله: (بخروج الأقل) وهو ما دون الدصف. لأن استثناء 
الشيء استئناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة 
النقص عن النصف بدرهم.- قوله: (أو فلان) ولو شاء لا تلزمه. ولوالجية. قوله: (على 
خطر) كإن حلفت فلك ما ادعيت به؛ فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله 
استرداده كما في البحر في فصل صلح الورثة» وقيد في البحر التعليق على خطر بأن م 
يتضمن دعوى الأجل . قال: وإن تضمن كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا تلزمه 
نال ومححلتب لكر اله فى الأ حل اهن نامك م برق العفر انعا ونم الفغلة اللمطا اله 
ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له على كذا فيما 
أعلم. قوله: (فإنه ينجز) أي في تعليقه بكائن لأنه ليس تعليقاً حقيقة بل مراده به أن 
يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش ليكن قدم في 
متفرقات البيع أنه يكون وصية. قوله: (يطل إقراره) على قول أبي يوسف أن التعليق 
بالمشيئة إبطال. وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه؛ والثمرة تظهر فيما إذا قدم 
المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إيطال. وقال محمد: يقع 
)١(‏ في ط (قول الشارح ينجز) تبع فيه الصئف وهو تيع صاحب البحر. قال الحموي نقلا عن الشارح . ولو قال: 
اشهدوا أن له على ألفأ إن مث فهو عليه مات أو عائى؛ ولين هذا تعليقاً لأن موته كائن لا محالة» ومراده 


أن يشهدهم لتبرأ ذمته ويشهدوا بعد موته إِنْ جحد الورثة فمرجعه إلى تأكيد الإقرار. ومئه يعلم أن قوله في 
البحر: وإِنْ بشرط كائن فينجز كعليّ ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت منظور فيه. ولقائل أن يقول: - 


كب كتاب الإقرار / باب الاسطناء وما 5 فعثأة 
لو ادعى المشيئة هل يصدق؟ ' وه وقدمنا 5 الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار 
كذلك لتعلق حق العبد» قاله المصنف (وصح استثناء البيت من الدار لاا استثئناء 
البناء) منهما لدخوله تبعاً فكان وصفاًء واستشناء الوصف لا يجوز (وإن قال بناؤها 
لي وعرصتها لك فكما قال) لأن العرصة 


لأنه تعليق» فإذا قدم الشرط ولم يذكر الحزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط. 
كفاية . ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيماع الطلاق لا يقعء 
لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعاً. عيني. قوله : (لو ادعى المشيتة) 
أي أدعى أنه قال إن شاء الله تعالى ح. قوله: (قاله المصدف) قال الرملٍ في حواشيه: 
أقول: الفقه يقتضى أنه إذا ثبت إقراره بالبيئة لا يصدق إلا ببينة» أما إذا قال ابتداء أقررت 
له بكذا مستثنياً في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى» 
بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره. تأمل اه. قوله: (لدخوله تبعا) ولهذا لو 
استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الئمن بمقابله بل يتخير المشتري» 
بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن. قوله: (وإن قال بتاؤها الخ) قال في الذخيرة: 
واعلم أن هذه خس مسائل وتخريجها على أصلين. الأول: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع 
صحة الإقرار بعذه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح. 
والثاني : أن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا غيره. إذا عرفت هذا فنقول إذا قال بناؤها لي 
وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولاً ادعى البناء وثانياً أقر به لفلان تبعاً للأرض» 
والإقرار بعد الذعوى صحيح»ء وإذا قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال» لأنه أولا 
ادعى البناء لنفسه تبعاً وثانياً أقر به لفلان والإقرار بعد الدعوى صحيحء ويؤمر المقر له 
بنقل البناء من أرضهء أو إذا قال أرضها لفلان ويناؤها لي فهما لفلان» لأنه أولا أقر له 
بالبناء تبعاً وثائياً ادعاه لتفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله الإقرار لا تصحء 
وإذا قال أرضها لفلان ويتاؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول» لأنه أولا أقر باليناء له 
تبعاً للأرض» وبقوله وبناؤها لفلان آخر يصير مقراً على الأول والإقرار على الغير لا 
يضح) وإذا قال بناؤها لغلان وأرضها لفلان آخر فكما قالء» لأنه أولا أقر بالبناء للأول 
وثانياً صار مقرأ على الأول باليناء للثاني فلا يصح . كفاية ملخصاً. قوله: (فكما قال) 
> إن قرله «إن مت» في عبارة الشارح يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة ويماب بأن تصرف العاقل يصان 
عن العبثء وذلك: أي صونه يجمله شرطأ للشهادة. فلو قال المقرٌ أردت تعليق الإقرار ورضي بإلغاء كلام 
قلنا تعلق حق امقر له يمنع ذلك كما في الرمز قلت: بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب 
البحرء أي بدون ذكر الشهادة والظاهر اللزوم حالا كما قال لتعلق حق امقر له ولا معل وصية» وقد استفيد 
هذا من قوله (فلو قال المقر أردت الخ). 


كتاب الإقرار / باب الاستئناء وما في معناه بالبام 
هي البقعة لا البناء» حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضاً لدخوله تبعل إلا 
ذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال (و) استثناء (فص الخائم ونخلة 
البستان وطوق الجارية كالبناء) فيما مر (وإن قال) مكلف (له علئ ألف من ثمن 
عبد ما قبضته) الجملة صفة عبد وقوله (موصولا) بإقراره حال مها ذكره في الحاوي 
فليحفظ (وعينه) أي عين العبد وهو في يد المقر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف 
وإلا لا) عملا بالصفة (وإن لم يعين) العبد (لزمه) الألف (مطلقاً) وصل أم فصلء 
وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع (كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر 
أو ميتة أو دم) فيلزمه مطلقاً (وإن وصل) لأنه رجوع (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) فلا 
يلزمه (ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقاً) وصل أم فصل 
لاحتمال حله عند غيره (ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا) بأن 
صدقه (لا) يلرمه (والإقرار بالبيع تلجئة) هي أن يلجئك أن تأي أمراً باطنه على 
خلاف ظاهرهء فإنه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم الببع وإلا لا (ولو قال له على 


وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي قوله: (هي البقعة) فقصر الحكم عليها 
يمنم دخول الوصف تبعا. قوله: (فص الخاتم) انظر ما في الحامدية عن الذخيرة. قوله: 
(ونخلة السستان) إلا أ نتيا بأضوليا أن أصولها دخلت في الإقرار قصداً لا تبعاً. 
وني الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال: 0 
موا 1 إلا أن يقيم المدعي البيئة على ما ادعاه؛ لكن في الذخيرة. لو أقر بأرض أو دار 
لرجل دخل البئاء والأشجار حتى لو أقام للقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم 
تقبل بينته اه. إلا أن يحمل على كونه مفصولاً لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية. 
سائحاني. قوله: (وطوق الحارية) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعاً إلا المعتاد 
للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة . 

أقول: ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائع: أما هنا لما أقر بها ظهر أتها للمقر له 
والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا. تأمل. قوله: (فيما مر) أي من أنه لا 
يصح . قوله: (له علي ألف) قيد به لأنه لو قال ايتداء اشتريت منه مبيعاً إلا أني لم أقبضه 
قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن واللمبيع في يد البائع لأنه منكر قبضص 
المبيع أو الثمن والقول للمنكر: » بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له على كذا 
عت أفاده الرملي. قوله: (حال منها) أي من الجملة. قوله: (فإن سلمه) 
لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضار أو يخص هذا من قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أولا 
لأنه ليس ببيع صريح. مقدسي أبو السعود ملخصاً. قوله: (إن كذبه) في كوته زوراً أو 
باطلا. قوله: : (إن كذبه لزم البيع وإلا لا) وفي البدائع كما لا جوز بيع التلجئة لا يجوز 


بخر لم9 كناب الاقرار / باب الاستئتاء وما فى معناه 
ااا سس سسسسسبب خخ تخ طح 7 .حي م ى__ِ 


ألف درهم زيوف) ولم يذكر السبب (فهي كما قال على الأصح) بحر (ولو قال له 
علي ألف) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقاً لأنه رجوع . 
ولو قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نيهرجة صدق مطلقا) وصل أم 
فصل (وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا) لأنها دراهم مجازا 
(وصدق) بيمينه (ثي غصبته) و3 أودعني ين إذا جاء بمعيب) ولا بيتة (و) صدق 
(في له علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلا (إلا أنه ينقص كذا) أي الدراهم وزن 
خمسة ولا وزن سبعة (متصلا وإن فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استثناء 
القدر لا الوصف كالزياقة (ولو قال) لخر (أخذت متك ألقا وديعة فهلكت في يدي 
بلا تعدّ وقال الآخر بل) أخذتبها مني (غصباً ضمن) المقرٌ لإقراره بالأخذ وهو سبب 
الضمان (وفي) قوله أنت (أعطيتنيه وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) مني (لا) يضمن 
بل القول له لإنكاره الضمان (وقي هذا كان وديعة) أو قرضاً لي (عندك فأخذته) 
منك (فقال) المقر له (بل هو لى أخذه المقر له) لو قائماء وإلا فقيمته لإقراره بأليد له 
ابيا دم ومو بي القوان (رسدت من قال آجرت) فلاتاً (فرسي) هذه (أو 
ثوى هذا ف ركبه أو لبسه)أو أعرته توي أو أسكنته بيتى (ورده أو خاط) فلان (ثوبي 
هذا بكذا فقيضته) منه وقال فلان بل ذلك لي (فالقول للمقر) استحساناء لأن اليد 
في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة (هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان 
فالألف للأول وعل المقر) ألف (مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان) بلا ذكر 
إبداع (حيث لا بجب عليه للثاني شيء) لأنه لم يقر بإيداعهء وهذا (إن كانت معينة» 
222 لهت سيكت 


الإقرار بالتلجتة بأن يقول لآخر إن أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا 
يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له. سائحاني. قوله: (صدق مطلقاً) لأن الغاصب يغصب 
ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة . ومما يكثر وقوعه ما في التائرخانية : 
أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتهاء فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمانء وإلا 
ضمنء وكذا دفعتها إليّ عارية أو أعطيتنيها عارية. وقال أبو حنيفة: إن قال أخذعبا منك 
عارية وجحد الآخر ضمن» وإذا قال : أخذت هذا الغوب منك عارية فقال أخذته مني بيعاً 
فالقول للمقر مالم يلبسه لأنه منكرء فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال: لا بل اجرتك لم 
يضمن إن هلك » بخلاف قوله غصبته لكن يضمن إن كان استعمله . قوله: (أي الدراهم) 
مثله في الشرئيلالية ؛ لكن في العيني قوله: إلا أنه ينقص كذا : أي مائة درهم وهذ! ظاهر. 
فتال. قوله (والا فقيمته) فيه أن فرض المسألة في المشار إليهء إلا أن يقال كان موجوداً 
حين الإشارة ثم استهلكه المقر. تأمل. فتال. قوله: (هذا الألف وديعة فلان الخ) وسيأقي 
قبيل الصلح ما نو قال أوصى أب بثلث ماله لفلان بل لفلان. قوله: (لأنه لم يقر بإيداعه) 


كتاب الإقرار / باب الاستثناء وما في معناه ايا 
وإن كانت غبر معينة لزْمه أيضاً كقوله غصبت فلاتاً مائة درهم ومائة دينار وكرٌ 
حنطة لا بل فلاناً لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه 
للثاني مثلهاء ولو كان المقر له واحداً يلزمه أكثرهما قدراً وأنضلهما وصفاً) نحو له 
ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه (ولو قال الدين 
الذي لي على فلان) لفلان (أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض 
للمقر و) لكن (لو سلم إلى المقرٌ له برىء) خلاصة. لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف 
لنفسه كان هبة فيلزم التسليمء ولذا قال في الحاوي القدسي: ولو لم يسلطه على 
القبض» فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صحء وإن لم يقله لم يصح. قال 
أي فلم يكن مقراً بسبب الضمان بخلاف الأولى» فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان آخر 
يكون ضامناً حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول» فكانت ملك الأول ولا يمكنه 
تسليمها للثاني» بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامناً بمجرد 
البيع حيث يمكنه دفعها لربهاء هذا ما ظهر فتأمل . 

فرع: أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهماً» فإن كان المقر 
له في المالين واحداً يصرف إلى المال الثاني» وإن لم يكن من جنسه قياساً وإلى الأول 
استحساناً لو من جنسهء وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقاً مثل لفلان علىّ 
ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درعماً هذا كله قولهماء وعلى قول محمد: إن 
كان لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط . 
قوله: (أكثرهما قدراً) أي لو جنساً واحدأ فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه 
الألفان ط ملخصاً. قوله: (ولو قال الدين الخ) عبارة الحاوي القدسي قال: الدين الذي 
لي على فلان لفلان ول يسلطه على القبض اه. بلا ذكر لفظة لو تحرير. كذا في الهامش. 
قوله: (لما مر) أوائل كتاب الإقرار. قوله : (فيلزم التسليم) أي فلا تصح هبته من غير من 
عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه. قوله: (ولو لم يسلطه الخ) «لوه هنا شرطية لا 
وصلية. قوله: (واسمي الخ) حاصله إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمى 
فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف» وعلى الأول يكون هبةء وعل الثاني إقراراً وتكون 
إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك» كما ذكره الشارح فيما مر. وإنما اشترط قوله: 
#واسمي عارية» ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن»ء ويكون 
إطلاقاً في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقراراً» ولا يخالف الأصل المار للقرينة 
الظاهرة» وني شرح الوهبانية: امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن 
فلان لا حى لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت زوجهاء قيل يبرأ وقيل لاء والبراءة أظهر 
لا أشار إِليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقياً لمحله اه. فإن هنا 


شق كتاب الإقرار / باب إقرار المريضص 
المصنف: وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافاً للخلاصة» فتأمل عند الفتوى . 
بَابُ إِقَرَارٍ المريدض 
يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض» وسيجيء في الوصايا (إقراره 
بدين لأجنبي نافذ من كل ماله) بأثر عمر ولو بعين» فكذلك إلا إذا علم تملكه لها 


الإضاقة للملك ظاهرة. لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على 
القبض» وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلهاء وقد علمت زوال الإشكال 
بعون الملك المتعال فاغتنمه. قوله: (وهو المذكور) أي قوله: «وإن لم يقله لم يصح». 
بَابُ إِقَرَارٍ المريض 

قوله: (وحده) مبتدأ وقوله: «مر الخ» خبرء في الهندية: المريض مرض الموت من 
لا يخرج لحوائجه خارج البيت وهو الأصح اه. وفي الإسماعيلية: من به بعض مرض 
يشتكي منه» وفي كثير من الأوقات يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضاً 
مرض الموت» وتعتبر تبرعاته من كل ماله. وإذا باع لوارثه أو وهبه لا يتوقف على إجازة 
باقي الورثة. قوله: (نافق) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيمء ومثله في قضاء 
الأشباه. قال في الأصل: إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوزء وإن أحاط 
ذلك بماله» وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة إاه. وهكذا في عامة الكتب 
المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها. لكن في الفصول العمادية أن إقرار المريض 
للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من 
ثلث لمال اه. 

قلت: وهو مخالف ا أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق» وينبغي أن يوفق بينهما 
بأن يقال: المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار» وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن 
يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك لهء وإنما قصد إخراجه في صورة 
الإقرار حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقرء كما يقع أن الإنسان يريد أن يتصدق 
على فقير فيقرضه بين الناس» وإذا خلا به وهبه منه أو لثلا يحسد على ذلك من الورثة 
فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ماء وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرارء وبهذا 
الفرق أجاب بعض علماء عهدنا المحققين وهو العلامة علي المقدسي كما في حاشية 
الفصولين للرمل . 

أقول: ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية: أقر 
الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض» فإنه يعتبر خروج العبد من 
ثلث المالء لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل؛ وبين أن يموت الأب أولا 
فيصح قصار كالإقرار المبتد! في المرض . قال أستاذنا: فهذا كالتنصيص عل أن المريض إذا 


كتاب الإقرار /_باب إقرار المريض [ْ إمم 
في مرضه فيتقيد بالثلث» ذكر المصنف في معينه فليحفظ (وأخر الإرث عنه ودين 
الصحة) مطلقاً (وما لزمه في مرضه يسبب معروف) ببيئة أو بمعاينة قاض (قدم على 
ما أقر به في مرض موته ولو) المقر به (وديعة) وعند الشافعي: الكل سواء (والسيب 
المعروف) ما ليس بتبرع (كنكاح مشاهد) إن بمهر المثل» أما الزيادة فباطلة وإن جاز 
النكاح . عناية (وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي مشاهد (و) المريض (ليس له أن 
يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاء مهر وإيفاء أجرة) فلا 
يسلم لهما (إلا) في مسألتين (إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى 
فيه) لو بمثل القيمة كما في البرهان (وقد علم ذلك) أي ثبت كل منهما (بالبرهان) 


أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره من جميع المال إذا لم يكن تمليكه إياه في حال 
مرضه معلوماً حتى أمكن جعل تمليكه إظهاراً, فأما إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره 
به لا يصح إلا من ثلث المال. قال رحمه الله : وإنه حسن من حيث المعنى اه. 

قلت: وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى» لأنه من حيث الرواية مخالف لا 
أطلقوه في مختصرات الجامع الكبيرء فكان إقرار المريض لغير وارئه صحيصاً مطلقاً وإن 
أخاط يمالهء والله سبحائه أعلم . معين المفتي . ونقله شيخ مشايخنا منلا عليّ ثم قال 
بعد كلام طويل: فالذي تحرر لنا من المتون والشروح أن إقرار المريض لأجنبي صحيح. 
وإن أحاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية 
وني البحر من باب قضاء الفوائد: متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المنون اه. وقد 
علمت أن التفصيل مخالف لا أطلقه. وأن حسنه من حيث المعنى لا الرواية اه. وقد 
علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف إلا إذا علم تملكه لها: أي بقاء 
ملكه لها في زمن مرضه. قوله: (في معينه) وهو معين المفتى للمصنف. قوله: (ودين 
الصحة) مبتدأ خبره جملة «قدم». قوله: (فباطلة) أي إن لم تجزها الورثة لكونها وصية 
لزوجته الوارثة. قوله: (والمريض) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية. قوله: (ليس 
له) أي للمريضء» ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية» شرح 
الملتقى. قوله: (بعض الغرماء) ولو غرماء صحة. قوله: (إعطاء مهر) .بمز إعطاء 
ونصبه وإضافته إلى مهر. قوله: (فلا يسلم لهما) بفتح الياء واللام وإسكان السين 
المهملة: أي بل يشاركهما غرماء الصحةء لأن ما حصل له من التكاح وسكنى الدار لا 
يصلح لتعلق حقهم فكان تخصيصهما إيطالاً لحق الغرماء» بخلاف ما بعده من المسألتين 
لأنه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورةء فإذا حصل 
له مثله لا يعد تفويتاً. كفاية. قوله: (أي ثبت كل منهما) أي من القرض والشراء. 
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لا بإقراره للتهمة (بخلاف) إعطاء المهر ونحوه و (ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع 
أسوة للغرماء) ني الثمن (إذا لم تكن العين) المبيعة (في يده) أي يد البائع» فإن كانت 
كان أولى (وإذا أقر) المريض (بدين ثم) أقر (بدين تحاصا وصل أو قصل) للاستواء. 
ولو أقر بدين ثم بوديعة تخاضصاء وبعكسه الوديعة أولى (وإبراؤه مديونه وهو مدبون 
فير جائز) أي لا يجوز (إن كان أجنيا وإن) كان (وارثا فلا) يجوز (مطلقا) سواء كان 


قوله: (وإذا أقر الخ) ولو الوارث عليه دين فأقرٌ بقبضه لم يجزء سواء وجب الدين في 
فمعقه أوالا عا الويف كين أى اث قخطنط . أقرث بقبض مهرهاء فلو مائت وهىي 
زوجته أو معشدته لم جز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز , جم اتصدراين قم 
عت. مريض قال في مرض موته: ليس في في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورئة أن 
يحلفوا زوجته وينته على أنهما لا يعلمان شيئاً من تركة المتوى بطريقة أسنعء وكذا لو 
قال ليس لي في الدنيا شيء سوى هذا. حاوي الزاهدي. فرمز قع للقاضي عبد الجبار. 
وعت لعلا تاجريء وأسنع للأسرار لنجم الدين. إبراء الزوجة زوجها في مرض موتها 
الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثئة. فتاوى الشلبي حامدية. كذا في 
الهامش. قوله: (الوديعة أولى) لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره 
بالدين لا يكون شاغلا ا لم يكن من < حملة تركته. بزازية. قوله: (وإبراؤه مديونه وهو 
مديون) قيد به احترازاً عن غير المديون فإن إبراءه الأجنبي نافذ من الثلث كما في 
الجوهرة. سائحاني. ١‏ 

فائدة: أقر في مرضه بشىء فقال كنت قلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض 
من غير إسناد إلى زمن الصحة. أشباه. وفي البزازية عن المنتقى: أقر فيه أنه باع عبده من 
فلان وقيغى الثمن في صحته وصدذقه المشتري فيه صدق في البيع لا في قبض الثمن إلا من 
الثلث اه. ونقله في نور العين عن الخلاصة» ونقل قبله عن الخانية : أقر أنه أبرأ فلانا في 
صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال. فكذا الحكاية؛ بخلاف إقراره بقبض إذ 
حك اقاءة نييلك د الإقرار به؛ ثم قال: قلعل في المسألة روايتين أو أحدهما سهوء 
والظاهر أن ما في الخانية أصح . وقال أيضاً: قوله إذ لا يملك إنشاءه للحالء مخالف لا 
فيها أيضاً أنه يجوز إبراء الأجنبي إلا أن بخص عدم القدرة على الإنشاء بكون قلان وارثا 
أو بكون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاقه نظر اه. 

كلع أكون القر شدي كما فاه لدت رن (اعفييا) إلا ايكون 
الوارث كفيلا عنه فلا يجوزء إذ يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل. جامع الفصولين. ولو أقر 
الأجنبي باستيقائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية. قوله: (فلا يجوز) سواء كان 
من دين له عليه أصالة أو كفالة» وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره. فصولين. وني 
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المريض مديونا أو لا للتهمة: وحيلة صحته أن يقول: لا حق لي عليه» كما أفاده 
بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء) يشمل الوارث وغيره (صحيح 
قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة . حاوي. إلا المهر فلا يصح 
على الصحيح . بزازية: أي لظهور أنه عليه غالباً» بخلاف إقرار البنت في مرضها 
بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه 
يصحء ولا تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلاً: فاغتنم هذا 


الهامش: أقر مريض عرض اموت أنه لا يستحق عند زوجته هند حقاً وأبرأ ذمتها من كل 
حق شرعي ومات عنهما وورثه غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة ل 
يجيزوا الإقرار لا يكون الإقرار صحيحاً. حامدية. قوله: (يشمل الوارث) صرح به في 
جامع الفصولين حيث قال: مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجزء ولو قال لم يكن لي 
عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة اه. وينبغي لو ادعى الوارث الآخر أو 
المقر كاذب في إقرارء أن يحلف امقر له بأنه لم يكن كاذياً بناء على قول أبي يوسف المفتى به 

لاجر نيل باب الاب وف البرازية : ادعى عليه ديوناً ومالاً وديعة فصالح الطالب 
على يسير سراً وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء. وكان ذلك 
في مرض المدعي؛ ثم مات فيرهن الوارث أنه كان لمورئي عليه أموال كثيرة وإنما قصد 
حرماننا لا تسمعء وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة 
على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع إه. وينيغي أن يكون في مسألتنا كذلك» 
لكن فرق في الأشباه بكونه متهماً في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على 
يسير» والكلام عند عدم قرينة على التهمة أه. 

قلت: وكيا ما يكضد القر ماق يقية الوركة فى زساتهاء وعد ل عليه قرائرة 
الأحوال القريبة من الصريح؛ فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان كاذباً وتقبل بينتهم على 
قيام الحق على المقر لهء ولهذ! قال السائحاني: ما في المتن إقرار وإبراء وكلاهما لا يصح 
للوارث كما في المتون والشروح فلا يعول عليه لثئلا يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبري أه 
والله أعلم . قوله : (صحيح قضاء) ومر في الفروع قبيل باب الذعوى. قوله: (كما بسطه 
في الأشباه) أقول: قد خالفه علماء عصره وأفتوا بعدم الصحة, منهم ابن عبد العال 
والمقدسيء وأخو المصنف والحانوق والرمق. وكتب الحموي في الرد على ما قاله نقيٌ 
عمن تقدم كتابة حصصئة » فلتراجع . ْ 

أقول : وحاصل ما ذكره الرملي: أن قوله لم يكن عليه شىء مطابق لما هو الأصل 
من خلوٌ ذمته عن دينه» فليس إقراراً بل كاعترافه بعين في يد زيد بأنها لزيد فانتفت 
التهمة؛ ومثله ليس له على والده شيء من تركة أمه وليس لي على زوجي مهر على 
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التحرير فإنه من مفردات كتابي (وإن أقر المريض لوارثه) بمفرده أو مع أجنبي بعين 
أو دين (بطل) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه. ولنا حديث «لا وصية لوارث»؛ 
ولا إقرار له بدين» (إلا أن يصدقه) بقية (الورثة) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى 
لزوجته أو هي له صحت الوصية» وأما غيرهما فيرث الكل فرضاً ورداً فلا يحتاج 
لوصية. شرنبلالية. وفي شرحه للوهبانية أقرّ بوقف ولا وارث له» فلو على جهة 
عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه» وكذا لو وقف خلافاً 


المرجوحء بخلاق ما هنا فإن إقرارها بما في يدها إقرار بملكها للوارث بلا شكء» لأن 
أقصى ما يستدل به على الملك اليد؛ فكيف يصح وكيف تنتفي التهمة والنقول مصرحة بأن 
الإقرار بالعين التى في يد المقر كالإقرار بالدين» وإذا لم يصح في المهر على الصحيح» مع 
أن الأصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد باليد؟ نعم لو كانت الأمتعة بيد 
الأب فلا كلام في الصحة. وني حاشية الباري: الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين 
بصيغة النفى» وما استند له المصنف في الدين لا العين وهو وصف في الذمة وإنما يصير 
مالا بقبضه. قوله: (أو مع أجنبي) قال في نور العين: أقر لوارثه ولأجنبيّ بدين مشترك 
بطل إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذبا. وقال محمد: للأجنبي بحصته لو أنكر 
الأجنبي الشركة» وبالعكس لم يذكره محمد. ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف» والصحيح 
أنه لى يجز على قول محمد كما هو قولهما. قوله: (إلا أن يصدقه) أي بعد موتهء ولا عبرة 
لإجازعبم قبله كما في خزانة المفتين وإن أشار صاحب الهداية لضدهء وأجاب به ابنه نظام 
الدين وحافده عماد الدين. ذكره القهستاني شرح الملتقى. وني التعمية: إذا صدق الورثة 
إقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وقاته. وعزاه لحاشية مسكين . قال: 
فلم تجعل الإجازة كالتصديق» ولعله لأنهم أقروا اه. وقدم الشارح في باب الفضوي : 
وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتهم اه. في الخلاصة : نفس البيع من الوارث لاا يصح إلا 
بإجازة الورئة: يعني في مرضص ا موت وهو الصحيح؛ وعندهما: يجوزء لكن إن كأن فيه 
غبن أو محاباة يخير المشتري بين الرد أو تكميل القيمة. سائحاني. قوله: (أو أوصى) في 
بعض النسخ وأوصى» بدون ألف. قوله: (لزوجته) يعني ول يكن له وارث آخرء وكذا 
في عكسه كما في الشرنبلالية . قاله شيخ والدي مدني. قوله: (صحت) ومثله في حاشية 
الرملٍ على الأشباه فراجعها. قوله: (وأما غيرههما) أي غير الزوجين. وني الهامش: أقر 
رجل في مرضه بأرض في يده أنها وقف إن أقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث؛ كما 
لو أقر المريض بعتق عبده أو أقر أنه تصدق به على فلان وهي المسألة الأولى. قال: وإن 
أقر بوقف من جهة غيره وإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل» وإن أفر بوقف ولم 
يبين أنه منه أو من غيره فهو من الثلث . ابن الشحنة. كذا في الهامش . قوله: (صح الخ) 


لما زعمه الطرسوسي فليحفظ (ولو) كان ذلك إقراراً (يقبض دينه أو غصبه أو رهنه) 
ونحو ذلك (عليه) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه 
ولو فعله ثم برىء ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت. اختيار. ولو مات 
المقر له ثم المريض وورئة المقر له من ورئة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي . 
بحر. وسيجيء عن الصيرفية (بخلاف إقراره) له أي لوارثه (بوديعة مستهلكة) فإنه 
جائز . 


هذا مشكل فليراجع. قوله: (لا زعمه الطرسوسي) أي من أنه يكون من الثلث مع 
تصديق السلطان اه ح. كذا ني الهامش . قوله: (ولو كان ذلك) أي الإقرار ولو وصلية . 
قوله: (بقبض دينه) قال في الخانية : لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وآرئه. 
ولامن كفيل وارئه» إلى آخر ما يأتي في القرب من ذلك عن نور العين؛ وقيد بدين 
الوارث احترازاً عن إقراره باستيفاء دين الأجنبي . 

والأصل فيه: أن الدين لو كان وجب له على أجنبي في صحته جاز إقراره باستيقائه 
ولو عليه دين معروف سواء وجب ما أقر بقيضه بدلا عما هو مال كثمن أو لا كيدل صلح 
دم العمد والمهر ونحوهء ولو ديئاً وجب في مرضه وعليه دين معروف أو دين وجب 
بمعاينة الشهودء فلو ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز إقراره أي في حق غرماء الصحة 
كما نقله السائحاني عن البدائع» ولو بدلا عما ليس بمال جاز إقراره بقبضه ولو عليه دين 
معروف. جامع الفصولين. وفيه : لو باع في مرضه شيئاً بأكثر من قيمته فأقر بقيضه ل 
يصدق وقيل للمشتري أدّ ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع»؛ عند أبي يوسف وعند محمد: 
يؤدي قدر قيمته أو نقض البيع . قوله: (أو غصبه) أي بقيض ما غصبه عنه. قوله: (ونحو 
ذلك) كأن يقر أنه قبضى المبيع فاسداً منه أو أنه رجع فيما وهبه له مريضما. جموى ط. 

فرع: أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برىء فهو كدين صحته ولو أوصى لوارثه ثم 
برىء بطلت وصيته جامع الفصولين. 

تئمة: في التاترخانية عن واقعات الناطفي: أشهدت المرأة شهوداً على نفسها لابنها 
أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج» أو أشهد الرجل شهوداً على نفسه يمال لبعض 
الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد. والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يؤدوا 
الشهادة؛ إلى آخر ما ذكره العلامة البيري» وينبغي على قياس ذلك أن يقال: إن كان 
للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم. كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر. 
قوله: (ولو فعله) أي الإقرار بهذه الأشياء للوارث. قوله: (من ورئة المريض) كما إذا 
أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه. قوله: (وسيجيء) أي قريباً. قوله: (بوديعة) 
الأصوب باستهلاك الوديعة. أي المعرفة بالبيئة. قوله: (مستهلكة) أي وهي معروفة. 
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وصورته أن. يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها. جوهرة. 
والحاصل : أن الإقرار للواردث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه: منها 

إقراره بالأمانات كلها ومنها النفي كلا حق لي قبل أبي 


قوله: (وصورته) قد أوضح المسألة في الولوالجية ولم يبين ببذه الصورة أن الوديعة معروفة 
كما صرح به في الأشباه وني جامع الفصولين راقم صورتبهاء أودع أباه ألف درهم في 
مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق» إذ لو سكت 
ومات ولا يدري ما صنع كان في مالهء فإذا أقَرٌ بإتلافه فأولى اه. 


والحاصل : أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها. قوله: 
(والحاصل) فيه مخالفة للأشباه» ونصها: وأما جرد الإقرار للوارث فهو موقوف على 
الإاجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه لا فى ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعته 
المعروفة» أو أقر بقبض ما كان عنده وديعةء أو بقيض ما قبضه الوارث بالوكالة من 
مديونهء كذا في تلخيص الجامع. وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال 
الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعضء فاغتدم هذا التحرير فإنه من 
مفردات هذا الكتاب !اه ط. قوله: (إقراره بالأمانات) أي بقبض الأمانات التى عند وارثه 
لآ بأ هذه العين لرازتي تزه لآ بع كع صر ب الشارح :قربا وسرم به و الباق 
وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله: وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلهاء فتنبه 
لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول: إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقاً مع أن النقول 
مصرحة بأن إقزاره له بألعين كالدين كما قدمناه عن الرمى» ومن هذا يظهر لك ما في بقية 
كلام الشارح» وهو متابع فيه للأشباه تخالفاً الممنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما 
قدمناه . 

وفى الفتاوى الإسماعيلية: سئل فيمن أقرّ في مرضه أن لا حق له في الأسباب 
والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأتها تستحق ذلك دونه.من وجه شرعيء فهل إذا كانت 
الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها لوارثه باطل؟ 
الجواب: نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدراً بالنفي خلافاً للأشباه» وقد أنكروا 
عليه اه. ونقله السائحاني في محتومته ورد على الأشباه والشارح في هامش نسختهء وفي 
الحامدية: سئل في مريض مرض الموت»ء قر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقاً وأبرأ 
ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها 
دين والورئة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح؟ الجواب: يكون الإقرار غير صحيح 
والحالة هذه» والله تعالى أعلم أه. قوله: (ومنها النفي) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما 
صوّبه في الأشباه. قوله: (كلا حق في) هذا صحيح في الدين لا ني العين كما مر. قوله: 
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أو أمي» وهذه الخيلة في إبراء المريض وإرثه» ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أب أو 
أمي كان عندي عارية» وهذا حيث لا قرينة» وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم . 

(أقر فيه) أي في مرض موته (لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث» فإذا 
هات يرده) بزازية. وفي القنية: تصرّفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت 
(والعبرة لكونه وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له 
صح الإقرار لعدم إرئه (إلا إذا صار وارثاً) وقت الموت (بسبب. جديد كالتزويج 
وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره بقوله (فلو أقر لها) أي لأجنبية (ثم تزوجها صح. 
بخلاف إقرازه لأخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حجيه) بإسلامه أو بموت 
الابن فلا يصح لأن إرئه بسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة) لها في مرضه 
(والوصية لها) ثم.تزوجها فلا:تصحء لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي حيثذ 
وارثة (أقر فيه أنه كان له عل أبنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي للمقر 
(ابن. ينكر ذلك صح إقراره) لأن الميت ليس بوارث (كما لو أقر لامرأته في مرض 


(أو أمي) ومنها إقراره بإتلاف وديعته المعروفة كما في المتن. كذا في الهامش . قوله: (ومته 
هذا الشيء) هذا غير صحيح كما علمته مما مر . قال في البحر في متفرقات القضاء: ليس 
لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلفء وعند أبي يوسف: يحلف 
للعادةء وسيأي فى مسائل_شتى آخر الكتاب: أن الفتوى على قول أبي يوسفء اختاره 
أئمة خوار زم . لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث المقر على قولين» ولم يرجح في البزازية 
منهما شيئأء وقال الصدتر الشهيد : الرأي في التحليف إلى القاضي»: وفسره في فتح القدير 
بأنه يجتهد ببخصوص الوقائع» فإن غلب على ظنه أته لم يقبض حين أقر يحلف الخصمء 
وإن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه» وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام اه. قلت : 
وهدذا مؤتد لا بحثنا والحمد لله . 

تتمة: قال في التاترخائية عن الخلاصة: رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس 
من الدين لا يصح إقراره» وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائى لا يصح إلا أن يقول قبيلة 
فلان وهم يحضون فحينئذ يصح إقراره وإبرأؤه. قوله: (بسبب قديم) أي قائم وقت 
الإقرار» ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثاً فيما بين ذلك 
بطل إقراره عتد أبي يوسف لا عند محمد. نور العينء عن قاضيخان. وفي جامع 
الفصولين: أقر لابنه وهو قنّ ثم عتق فمات الأب جاز للمولى لا للقن بخلاف الوصية 
لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حيتتذ للابن اه. وبيانه في المنحء وانظر ما كتبناه في 
الوصايا.. قوله : (ليس بوارث) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح . قال في الخانية: لا 
يصح إقرار مريض مات فيه بقيض دين عن وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحت. 
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موته بدين ثم مانت قبله وترك) منها''' (وارثأ) صح الإقرار (وقيل لا) قائله بديع 
الدين. صيرفية. ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافاً لمحمد. عمادية 
(وإن أقر لأجنبي) مجهرل نسبه (ثم أقر ببنوته) وصدقه وهو من أهل التصديق (ثبت 
نسبه) مستنداً لوقت العلوق (و) إذا ثبت (بطل إقراره) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه 
أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم بوت السية, كبربلالة معزيا للينابيح (ولو أقر 
لن طلقها ثلاناً) يعني بائناً (فيه) أي في مرض موته (فلها الأقل من الإرث والدين) 
ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان 
التركة . شرنبلالية (وهذا إذا) كانت في العدة و (طلقها بسؤالها) فإذا مضت العدة 
جاز لعدم التهمة. عزمية (وإن طلقها بلا سؤالها فلها المبراث بالغاً ما بلغ؛ ولا يصح 


00 


ود لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه. وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من 
وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه» أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا 
يصدق» وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أن قبض الثمن من 
المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل؛ ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل 
مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق»؛ إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارئه 
بالقبض فمرضهما أولى. مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة 
كانت له عند وارثه صح إقراره» لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه 
المورث يقبل قول الوارث اه من نور العين قبيل كتاب الوصية. قوله: (خلافاً لمحمد). 

فرع: : باع فيه من أجنبي عبداً وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان 

بعد القبض » لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه . بزازية. قوله: (عمادية) 
قدمنا عبارتها عن نور العين. قوله: (لمن طلقها) أي ف مرضه. 

فرع: إقراره لها: أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه» وإن 
بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين: وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من 
موركلا جحم يدنك العفسر 11م * تعترف بالقبض . والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها 
وإن كان الظاهر أنهبا استوفت شيئاً. بزازية. وفيها أقر فيه لامرأته التى ماتت عن ولد 
يقلا هر مقلنها وله ورئة أخرى :1 ,يمدقو ل ذلك 'قال الفاقنى الإماة لا ريم 
إقراره» ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها 
المهرء بخلاف الأول اه. 

فرع : في التاترخانية عن السراجية: ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا 


4١(‏ في ط (قول الشارح: : وترك منها الخ) قال ط: : الظاهر أن قول المؤلف منها اتغاق ويجمل كلام المصئف على أنه 
ترك وارثاً متكراً ما أقر به. 
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الإقرار لها) لأنبا وارثة إذ هو فارّء وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق 
(وإن أقرّ لغلام مجهول) النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث 
(يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزاً وإلا لم يحتجح لتصديقه كما مرء و-حينكل 
(فيت نسبه) ولو المقر (مريضاً و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه 
الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال» كما لو أقرٌ بأحْوّة غيره كما مر عن 
الينابيع . كذ! في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى (و) الرجل”'" (صح إقراره) 


إقرار بالنصف. وفي العتابية: ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسفء» وعند محمد ما 
يفسره المقرء ولو قال في الئلئين موصولا صدق. وكذا قوله بيني وبينه أو لي وله اه. 
قوله: (وإن أقر لغلام) كان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله: «وإن أقر لأجنبي ثم أقر 
ببنوته» لأن الشروط الثلائة هنا معتيرة هناك أيضاً. كذا فى حاشية مسكين عن الحموى. 
قوله: (أو في بلد) حكاية قول آخر: قال في الحواشي اليعقوبية: مجهول النسب من لا 
يعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكمل الدين» والظاهر أن المراد 
به بلد هو فيه كما ذكر في القنية لا مسقط رأسه كما ذكره البعضء لأن المغربي إذا انتقل 
إلى المشرق فوقع عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن نسبه في المغرب» وقيه من الحرج ما لا 
يخفى فليحفظ هذا اه. قوله: (وحيشذ) ينبغى حذفهاء فإن بذكرها صار الشرط بلا 
جواب ح-. قوله: (هذه الشروط) أي جوف -. قوله: (من حيث امتحقاق المال) إن 
كان المراد بالمال هو المقر به كما هو ظاهر قوله: «كما مر؛ أعني بأن أقر لأجنبي ثم أقر 
ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط فمع أنه تكرار لا محل له هناء وإن كان المراد به الإرث 
كما هو ظاهر قوله كما لو أقر بأخوّة غيره؛ فيكون المعنى: إن أقر لغلام أنه ابنه ولم يثبت 
نسبه بسبب انتفاء شرط من هذه الشروط شارك الورئة فلا يظهر وجهه إذ تقدم أن إقراره 
له بالمال صحيح» ولا يصح الإقرار لوارث كما مر مع أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقرء 
بل للورثة حيث شاركهم في الإرث ».ومع هذا فإن كان الحكم كذلك قلا بد له من تقل 
صريح حتى يقبل؛ وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذه أمر الشارح بالتحرير: 
نتأمل. قوله: (عن الينابيع) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع عند قوله: أقر لأجنبي ثم 
بينوته نصه ولو كذبه أو كان معروق النسب من غيره لزمه ما أقر يه ولا'يثيث النسب 
اه. ثم كتب هنا ما نقله الشارح عنه. قوله: (فيحرر) لم يظهر لي المخالفة الموجبة 
للتحرير. تأمل ح. قوله: (والرجل صح إقراره) في بعض النسخ إسقاط الرجل ولفظه 


(5) في ط (قول الشارح والرجل الخ) قال ط: زاد لفظ «الرجل» ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً على 
المريغىء فقوله بعد «أي المريض» تغسير مضر . ولا حاحة إلبه بعد تقدم المر جم . 
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أي المريض (بالولد والوالدين) قال في البرهان: وإن عليا قال المقدسي: وفيه نظر 
لقول الزيلعي: ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير 
(بالشروط) الثلاثة (المتقدمة) في الابن (و) صح (بالزوجة بشرط خلوّها عن زوج 
وعدته وخلوه) أي المقر (عن أختها) مثلاً (وأربع سواها و) صح (بالولي) من جهة 
العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتأ من جهة غيره) أي غير المقر (و) المرأة صح (إقرارها 
بالوالدين والزوج والمولى) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره. 
قلت: وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالاب هو المشهور الذي عليه 
الجمهور. وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصحء وكذا في 
ضوء السراج لأن النسب للآباء لا للأمهات؛ وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح 
أه. ولكن الحق صحته يجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ (و) كذا صح 
(بالولد إن شهدت) امرأة ولو (قابلة) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش . شمنى . 
ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب (أو صدقها 
الزوج إن كان) لها زوج (أو كانت معتدة) منه (و) صح (مطلقاً إن لم تكن كذلك) 


وصح إقراره. قوله: (أي المريض) الأولى تركه ح. قوله: (وإن عليا) بتحريك ثلائة 
حروفه: أي الوالدانء وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كإقراره بينت ابن. قال في جامع 
الفصولين: أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن أه. 
وما ذاك إلا لأن قيه تحميل التسب على الابن» فتدبر ط- قوله: (لا يصح) وسيأتي متنا 
التصريح به. قوله: (وكذا صح) أي إقرارها. قوله : (ولو قابلة) أفاده يمقابلته بعذه بقوله 
المعتدة كما صرح به الشارح؛ أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج 
وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارهاء صرح بذلك كله ابن 
الكمال وسيأتي. قوله: (بتعيين الولد) كما علمت مما قدمناه أن الكلام قيما إذا أنكر 
الولادة وشهادة القابلة بتعيين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين. وعبارة 
غاية البيان عن شرح الأقطع: فتثيت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب بالفراش اه. 
والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك. قوله: (وصح مطلقاً) قاد أن ما ذكره من 
الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لثلا يكون تحميلا على الزوج» فلو فقد شرط صح 
إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار 
بالأخ» ويفهم هذا مما قدمناء وفي غاية البيان: ولا يجوز إقرار المرأة بالولدء وإن صدقها: 
يعني الولدء ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتير إقرارها في حقهاء 
ولا يقضى بالنسب لأنه لا يثبت يدون الحجة وهى ما إذا شهدت القابلة على ذلك 
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أي مزوجة ولا معتدة (أو كانت) مزوجة (وادعت أنه من غيره) فصار كما لو ادعاه 
منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها. 

قلت: بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر (ولا بد من تصديق هؤلاء 
إلافي الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه) لا مر أنه حينئذ كالمتاع (ولو كان المقر له عبد 
الغير اشترط تصديق مولاه) لأن الحق له (وصح التصديق) من المقر له (بعد موت 
المقر) لبقاء السب والعدة بعد الموت (إلا تصديق الزوج بموعها) مقرة لانقطاع التكاح 
بموتها ولهذا ليس له غسلهاء بخلاف عكسه (ولو أقرّ) رجل (بنسب) فيه تحميل 
(على غيره) لم يقل من غير ولاد كما في الدرر لفساده بالجد وابن الابن كما قال 
(كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح) الإقرار (في حق غيره) إلا بيرهان. ومنه 
إقرار اثنين كما مر في باب ثيبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة 
وهم من أهل التصديق (ويصح في حق نفسه حتى يلزمه) أي المقر (الأححكام من النفقة 
والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه) أى على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما 
(فإن لم يكن له) أي لهذا المقر (وارث غير مطلقا) لا قريباً كذوي الأرحام ولا بعيداً 
كمون الموالاة. عيني وغيره (ورثه وإلا لا) لأن نسبه لم يشبت فلا يزاحم الوارث 


وصدقها الولد فيثبت» وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما 
اه. قوله: (من غيره) أي فصح إقرارها في حقها فقط. قوله: (قلت) أقول: غاية ما يلزم 
على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا أنه ليس بلازم» وبفرض تحقق كونه من الزنا 
يلزمها أيضاً لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقطء فلا وجه للتوقف في ذلك. كذا 
في حاشية مسكين لأبي السعود المصري. قوله: (وصح التصديق الخ) أي ولو بعد جحود 
امقر لقول البزازي: أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في 
< حياته أو بعد موته جاز. سائحاني . قوله: (بموتمها) كذا في نسخة وهي الصواب موافقاً لم 
في شرحه على الملتقى . قوله: (في باب ثبوت النسب) حيث قال: أو تصديق بعض الورثة 
فيثبت في حق المقرين» وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الئاس كافة إن تم نصاب 
الشهادة بهم: أي بالمقرين» وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين اه. قوله: (أو الورثة) 
يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ط. لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار 
وإن كانا في المعنى سواء» لكن ببنهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله 
نعم أو صدق» والإقرار لا يلزم منه العلم. تأمل. قوله: (كذوي الأرحام) فسر القريب 
في العناية بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الأرحامء والأول أوجه لأن مولى 
الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام . شرنبلالية . قله : (ورثه) . 
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المعروف» والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع . قاله ابن الكمال. ثم للمقر 
أن يرجع عن إقراره» لأنه وصية من وجه. زيلعي: أي وإن صدقه امقر له كما في 
البدائع » لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع 
الرجوع فليحرر عند الفتوى (ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث) فيستحق 
نصف نصيب المقر (ولم يثيت نسبه) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط . 


تنمة: إرث المقر له حيث لا وارث له غيره يكون مقتصراً عليه» ولا ينتقل إلى فرع 
المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية. شيخنا عن جامع الفصولين. كذا في حاشية 
مسكين. قوله: (المعروف) قريباً أو بعيداً فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ 
وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه ل يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف . 
الإرث. قوله: (وإن صدقه المقر له) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مرء ويدل عليه 
كلام المنح حيث قال: وقوله: أي الزيلعي للمقر إنه يرجع عنهء محله ما إذا لم يصدق الممر 
له على إقراره أو ل يقر بمثل إقراره الخ» وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر؛ 
لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا المقر لهء فعلم أن المقر له صوابه المقر عليه كما عبر 
به صاحب المنح في كتاب الفرائض » ويدل عليه قوله الآتى إن بالتصديق يثئبت النسب» 
ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه . 


قال في روح الشروح على السراجية. وأعلم: أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو 
صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار قلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت 
ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب ح أه. 

وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي: وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء 
للمقر له من تركته. قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج : وهذا إذا لم يصدق المقر عليه 
إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقرارهء أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل 
إفراره فلا ينقع المقر رجوعه عن إقرارهء لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه اه. فهذا 
كلام شراح السراجية » فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفرائض» وإن 
كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح» وكذا عبارة الشارح في الفرائض غير محررة» فتنبه. 
قوله : (عند الفتوى) أقول: تحريره أنه لو صدقه اللمقرّ له فله الرجوعء لأنه لم يثبت النسب 
وهو ماتي البدائع. ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه؛ء لأن بعد ثبوته وهو ما في 
شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفى أن هذا كله في 
غير الإقرار بنحو الولد. قوله: (نصف نصيب المقر) ولو معه وارث آخر. شرح الملتقى 
وبيانه في الزيلعي . قوله: (في حق نفسه) فصار كالمشتري إذ أقر أن البائع كان أعتق العبد 
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قلت: بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح؟ قال الشافعية: لاء لأن ما أدى 

وجوده إلى نفيه انتفى من أصله وم أره لأئمتنا صريحاً. وظاهر كلامهم نعم فليراجع 

(وإن ترك) شخص (ابئين وله عل آخر مائة فأقر أحدهما بقيض أبيه سين منها فلا 

شيء للمقر) لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه (وللآخر خمسون) 

المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثئمن . بيانية . وفي الزيلعي: فإذا قبل 


إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلماً عندنا. وعند مالك وابن أبي 
ليل : يجعل إقراره شائعاً في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك» حتى لو كان 
لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ اختر تكديه أخرة المعروف فيه أعطى المقر تصف ما 
في يده وعندهما: يعنى عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يدهء لأن المقر قد أقر له بثلث 
كالم إل [التنقان كتقة اكرازم: ل مسصكة: ويطال ها كانه ل تحينة اأخيده. كر الها لليقيما ل 
يده وهو سدس جميع المال؛ والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن 
نقول: إن في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق ولمنكر ظالم بإنكاره: فيجعل ما في يد 
المتكر كالهالك فيكون الياقي بينهما بالتسوية» ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما 
خمسهء ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماساً وعندهما 
أرباعاً والتخريج ظاهر؛ ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يدهء ولو أقر 
بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يذه فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثيت ما أقر به 
اه. وتمامه فيه. قوله: (ياين) أي من أخيه الميت. قوله: (انتفى) هذه مسألة الدور 
الحكمي التى عدها الشافعية من موائع الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه» بيانه: أنه إذا 
أقر أخ حائز بابن للميت لا يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ 
وارثاً حائزاً فلا يقبل إقراره بالابن» فلا يثبت نسبه فلا يرث»: لأن إثبات الإرث يؤدي إلى 
نفيهء وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصلهء وهذا هو الصحيح من مذهبهم لكن يجب 
على المقر باطناً أن يدفع للابن التركة إذا كان صادقاً في إقراره. قوله: (وظاهر كلامهم نعم) 
يعني ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن؛ ويثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث 
الابن دونه ل قالوا: إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه؛ حتى تلزمه الأحكام 
من النفقة والحضانة لا في حق غيره؛ وقد رأيت المسألة منقولة ولله تعالى الحمد والمنة في 
فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ونصه: قال محمد في الإملاء: ولو كانت للرجل 
عمة أو عولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه أو أمه أو بعم أو بابن 
عم أخذ المقر له الميراث كلهء لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله 
وإقراره حجة على نفسه اه. هذا كلامه. ثم قال: فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في 
الموانع وذكر في بابه اه. قوله: (إلى نصييه) فيجعل كأنه استوقى نصيبه» ولأن الاستيفاء 


0 كتاب الإقرار / باب إقرار المريض 


بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل . 

قلت: وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبضض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق 
الغريم . زيلعى . 

قضلٌ في مسال ستى 

(أقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذبها زوجها صح) إقرارها (في حقه 
أيضاً) عند أي حنيفة (فتحبس» المقرة (وتلازم) وإن تضرّر الزوج» وهذه إحدى 
المسائل الست الخارجة من قاعذة الإقرار حجة قاصرة على الممر ولا يتعدى إلى 
غير وهي في الأشباه. وينبغي أن يخرج أيضاً من كان في إجارة غيره فأقر لآخر 
بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجرء وهي واقعة الفتوى ولم ثنرها صريحة 
(وعندهما لا) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم. درر. 

قلت: وينبغي أن يعوّل على قولهما 


إنمأ يكون بقبضص مضمون لأن الديون تقضى بأمثالها ثم تلتقي قصاصاء فقد أقر بدين على 
الميت فيلزم المقر كما مر قبل باب الاستثناءء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما 
لا تحفى على الحاذق. قوله: (بعد حلقه) أي حلف المنكر أي لأجل الأخ لا لأجل 
الغريمء لأنه لا ضرر على الغريم فلا يناتي ما يأتي» ولو نكل شاركه المقر- قوله: (لكته) 
الاستدراك يقتضي أن لا يحلف في الأولى» ويه صرح الزيلعيء وهو مخالف للا قدمه عن 
الأكمل ومر جوابه. قوله: (يحلف) أي المنكر بالله لى يعلم أنه قيض الدينء فإن نكل 
برئت ذمة المدين» وإن حلف دفع إليه نصيبهء بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق 
الغريمء لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه» وهنا لم يحصل إلا 
النصف فيحلفه. زيلعي . 

قوله: (وهي في الأشباه) وعبارتها: الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى 
غيرهء فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة 
بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج» ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن 
العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجرء ولو أقرت مجهولة النسب يأنها بنت أبي 
زوجها وصدقها الأب انفسخ التكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة» ولو طلقها ثنتين 
بعد الإقرار بالرق ْم يملك الرجعةء وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى 
إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن» وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة 
أخيه صحت وميرائه لولده دون أخيه كما في الجامع اه. قوله: (وينيغي) البحث 
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إفتاء وقضاء. لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقارها ليتوصل 
بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مراراً حين ابتليت 
بالقضاء. كذا ذكره المصنف . 


(مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) 
أي الزوج (وكذيها) زوجها (صح في حقها خاصة) فولد علق بعد الإقرار رقيق 
خلافا لمحمد (لا) في (حقه) يرد عليه انتفاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية (وحق 
الأولاد) وفرّع على حقه بقوله (فلا يبطل النكاح) وعلى حق الأولاد بقوله (وأولاد 
حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرق . 


لصاحب المنح. قوله: (إفتاء وقضاء) بنصبهما. قوله: (لأن الغالب) فيه نظر إذ العلة 
خاصة والمدعى عامء لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي. وقوله: «ليتوصل الخ؛ 
لا يظهر أيضاً إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب. فإذا المعول عليه قول الإمام» وأيضاً 
م يستند في هذا التصحيح لأحد من أثمة الترجيح ط. لكن قوله إذ الحبس عند القاضي 
محالف لا مر في يابه أن الخيار فيه للمدعي. قوله: (مجهولة النسب أقرت) ليس على 
إطلاقه لما في الأشباه: مجهول النسب إذا قر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار 
عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء؛ أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو 
بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك اه. سائحاني. قوله: (فولد) 
التفريع غير ظاهر مدا كا والظاهر أن يقال: فتكون رقيقة له كما أفاده في 
العزمية. قوله: (كما حققه في الشرنبلالية) حيث قال: لأنه نقل في المحيط عن المبسوط 
أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة. وهذا حكم يخصها. ثم نقل 
عن الزيادات: ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة» ولو 
علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس» وما ذكره في 
الجامع إاستحسان, وفي الكاني: آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته؛ وإن أقرت بعد مضي 
شهرين فأربعة. والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل 
حقه. لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره» فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في 
حقهء فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك. وبعد شهرين لا يمكنهء وكذا الطلاق 
والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة.» ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين» 
ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة» ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين 
بححيفتين اه . 


قلت: وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره. تأمل. 
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(مجهول النسب حرّر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه) المقر له (صح) إقراره 
(في حقه) فقط (دون إيطال العتقء فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان) له وأرث 
يستغرق التركة (وإلا فيرث) الكل أو الباقي. كاني وشرنبلالية (المقر لهء فإن مات 
امقر ثم العتيق فإرئه لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة 
لهء ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة» لأن حريته بالظاهر 
وهو يصلح للدفع لا لاستحشاق . 

(قال) رجل لآخر (لي عليك ألف فقال) فى جوابه (الصدق أو الحق أو اليقين 
أو نكر) كقوله حقا ونحوه (أو كبّر لفظ الحق أو الصدق) كقوله الحق الحق أو ححقا 
حقأ (ونحوه أو قرن بها البرّ) كقوله البر حق أو الحق بر الخ (فإقرارء ولو قال الحق 
حق أو الصدق صدقبأو اليقين يقين لا) يكون إقراراً لأنه كلام تام بخلاف ما مرء 
لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جواباً فكأنه قال ادعيت الحق الخ . 

(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة» أو قال هذه السارقة فعلت كذا 
وباعها فوجد بها واحد منها) أي من هذه العيوب (لا ترد به) لأنه نداء أو شتيمة لا 
إخبار (بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه يجنونة) حيث ترد 
بإحداهما لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف (وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت 
كذا) جاء حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعاً فجعل إيحاباً ليكون صادقاء 


قوله : (حرر عيده) ماض مبني للفاعل وعبده مفقعول. قوله: (فيرث الكل) إن نم يكن له 
وارث أصلا. قوله: (أو الباقي) إن كان له وارث لا يستغرق. قوله: (وشرنيلالية) عبارة 
الشرنيلالية عن المحيط : وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له اه. وإن 
جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له» وإن جنى عليه أرش يجب عليه أرش 
العبد وهو كالمملوك في الشهادة؛ لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق 
اه. قوله: (أرش العيد) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فيتبغي 
زيادة هذه المسألة على الست”'" المتقدمة آنفاً. قوله: (ونحوه) بأن كرر اليقين أيضا معرفا 
أو منكراً. قوله: (كقوله البر حق الخ) هذا ما يصلح للإخبار ولا يتعين جواباً. والذي 
في الدرر: البرّ الحق» وهو في بعض السخ كذلك» وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط. 
قوله: (لأنه نداء) أي فيما عدا الأخيرة» والنداء: إعلام المنادى وإحضاره لا تحمقيق 
الوصف . قوله: (حيث ترد) أي لو اشتراها من لى يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط . قوله: 
)1١(‏ في عل (قوله على الست الخ) فيه أنه لم يذكر السادسةء وإنما ذكرها ط حيث قال: السادسة باع المبيع ثم أقر أن 
البيع كات تلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب. 
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بخلاف الأول. درر (إقرار السكران بطريق محظور) أي ممنوع محرم (صحيح) في كل 
حقء فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه 
سعدي أفقدق فنا ححل الشرتن (إلا في) ما يقبل الرجوع كالردة و (حجد الزنا 
وشرب الفمر وإن) سكر (بطريق هباح) كشربه مكرها (لا) يعتبرء بل هو كالإغماء 
إلا في سقوط القضاء. وتمامه في احكامات الأشباه (المقر له إذا كذب المقر بطل 
إقراره) لما تقرر أنه يرتد بالرد (إلا في) مت على ما هنا تبعا للأشباه (الإقرار بالحرية 
والنسب وولاء العتاقة والوقف) في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده ل 


(بخلاف الأول) فإن السيد لا يتمكن من إثيات هذه الأوصاف فيها ط. قوله: (بطريق) 
متعلق بالسكران. قوله: (عليه الحد) لعله سبق قلم» والصواب القصاص فليراجع . 
قوله: (كما يسطه سعدي) وعبارته هناك : وقال صاحب النهاية : ذكر الإمام التمرتاشي 
ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة» لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره 
ولكن يضمن المسروق»؛ بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في جال سكرةء 
لأنه لا فائدة في التأخير لأنه لا يملك الرجوع لأغهما من حقوق العباد» فأشيه الإقرار 
بالمال والطلاق والعتاق اه. ولا يخفى عليك أن قوله لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث . 
وفي معراج الدراية: بخلاف حد القذف . فإنه يبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم حبس 
حتى يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار؛ 
لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار. وكذا في الذخيرة اه. 
قوله: (سقوط القضاء) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة: بخلاف الإغماء. قوله: (على 
ما هنا) أي على ما في المتن وإلا فسيأي زيادة عليها. قوله: (بالحرية) فإذا أقر أن العيد 
الذي فى يده حر ثبتت حريته وإن كذبه العبيد ط. قوله: (في الإسعاف) ونصه: ومن قبل 
ما وقف عليه ليس الرد بعده؛ ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده اه. وتمام التفاريع 
فيه. ولا يخفى أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف. وفى الإسعاف أيضاً: ولو أقر 
لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على 
المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وتفاً على المصدق منهما 
والنصف الآخر للمساكين» ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه» وهذا يخلاف 
مالو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له مالم يقر له بها ثانيا: 
والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكاً لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع 
إليهدء والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب اه. قوله: (لو وقف) فيه 
أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف» وأيضاً الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول 
على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح أن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ح . 
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يرتدء وإن رده قبل القبول ارتد (والطلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث. 
بزازية. والنكاح كما في متفرقات قضاء التسرع وقافة ثنةة وام كما مسالين 
من الإبراء: وهما إبراء الكفيل لا يرتد» وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا 
يرند» فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي وكالة الوهبانية: ومتى صدقه فيها ثم رده لا 
يرتد بالرد. وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء؟ خلاف» والضابط أن ما فيه 
ليك مال من وجه يقبل الردء وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد. 
وهذا ضابط جيد فليحفظ (صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاماً) أو قال ل يبق لي 
حق من تركة أب عند الوصي أو قبضت الجميع ونحو ذلك (ثم ظهر في) يد وصيه 
من (التركة شيء لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى خصته منه على 


قوله: (قضاء البحر) وعبارته: قيد بالإقرار بالمال احترازاً عن الإقرار بالرق والطلاق 
والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترد بالرد. أما الثلاثة الأول: ففي البزازية: قال لآخر: 
أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده» ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا 
يبطل بجحود الموى» بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالردء والطلاق والعتاق 
لا يبطلان بالردء لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده. وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة 
ففي شرح المجمع من الولاء» وأما الإقرار بالتكاح فلم أره الآن اه. وتمامه هناك. قوله: 
(واستثنى ثمة) لا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليستا تما نحن فيه ح: أي لأن الكلام في 
الإقرار وما ذكر في الإبراء قوله: (مسألتين) حيث قال: ثم اعلم أن الإبراء يرتد بالرد إلا 
فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازيةء وكذا إبراء الكفيل لا يرتد 
بالرد» فالمستثنى مسألتان» كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول يخرج عنه 
الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمناه في باب 
السلم. قوله: (فيها) أي في الوكالة. قوله: (أو قال) عطف على صالحء لأنها مسألة 
أخرى في أوائل الثلث الثالث من فتاوى الحانوقي كلام طويل في البراءة العامة فراجعه. 
وفي الخانية : وصبيّ الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد 
على نفسه أنه قبض التركة وم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في 
يد الوصي شيعا وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة» وكذا لو أقر الوارث أنه قبض 
جميع ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينئا لوالده تسمع دعواه. 

قلت: ووجه سماعها أن الولد لم يتضمن إبراء شخص معين» وكذا إقرار الوارث 
بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء» ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان. 
شرح وهبانية للشرتبلالي. وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكاً للمدعى 
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الآصح) صلح. البزازية ‏ ولا تناقض حمل قوله لم يبق لي حق: أي ما قبضته على 


عليه» وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتٍ في الصلح. قوله: (صلح البزازية) وعبارة 
البزازية : قال تاج الإسلام”'': واحد صالح الورئة وأبرأ إبراء عاماً ثم ظهر في التركة شيء 
لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى: ولقائل أن يقول: تجوز دعوى حصته فيه 
الإقرار والإبراء الخاص والعام]. 


أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عيناً أو 
دين بميراث أو غيره» وحقق ذلك بأن اليراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا 
خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا 
تيون حلي عن أن ابا دين جتن أو عل فلن بوانا خا سن يدبن ماعن كار الودتديد 
دين كذا أو عام كأبرأته نما لي عليه فييرأ عن كل دين دون العين.. وأما خاصة بعين قتصح 
لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره» وإن كان عن دعواها فهو 
صحيح . ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصحء وإن لمعلوم صح ولو بمجهول. فقوله 
قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاماً ولا 
خاصاء بل هو إقرار جرد لا يمنع من الدعوى لا في المحيط قال: لا دين لي على أحد ثم 
ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار؛ وفيه أيضاً: وقوله هو بريء مما لي 
عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء. وني الخلاصة: لا حق لى قبله فيدخل فيه كل عين 
ودين وكمالة وإجارة وجناية وحد اه. وني الأصل: فلا يدعي إرئاً ولا كفالة نفس أو مال 
ولا دين أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثاً أو داراً أو عبداً أو شيئاً إلا شيئاً حادثا 
بعد البراءة أه. فما في شرح المنظومة''* عن المحيط : أيرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى 
التركة وأنكر وإلا تسمع دعواهء وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه اه. ظاهر فيما إذا م 
تكن البراءة عامة لما علمتهء ولا سنذكر أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ به لا 
)١(‏ في ط (قوله قال تاج الإسلام الخ) قال شيخنا: عبارة البزازية: أحد الورئة صالح وأبرأ الخ. وحيتئظٍ فتكون 
مساوية لعارة ألخانية المارة. ويكون الحكم سماع الدعوى حيث لم يكن في العبارة تعيين الموإء وحيث إن 
المصنف تقل عبارة اليزازية هذا إنحكمربأن ذكر الضمير بعد أبرأ فيه تحريف. إذ ليس هذا الضمير موجوداً في 
البزازية» نعم يبقى قول الشارح الم يبن لي حق من تركة أي عند الوصي مشكلاء . 
(1) في ط (قوله فما ني شرح المنظومة الخ) قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل» بل الحكم كذلك ولو كانت 
البراءة عامة» إذ غاية ما في البراءة العامة منع الدعوى في الأعيان» لكن لا تصير العين بها ملكا للميراء فلو 
أقر بها يومر بالدفعم: بخلاف الدين فإنه يملك بالبراءة فلا يمر بالدفع لو أقر» ومنع الميرأ من الدعوى لا 


يناي أمى امقر بالدفع , أيه ترق أن عن منع عن سماعم الذعرى لعلول المذة. لو أقر خصمه بالمدعى قانه يمر 
بالدفع . 
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أل لشحنة واعتمده الشرتبلالي ؛ وسنحققه في الصلح . 


يعود بعد سقوطه. وني العمادية: قال ذو اليد: ليس هذا لي وليس ملكي أو لا حق لي فيه 
أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذء ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لى فالقول لهء لأن 
الإقرار لمجهول باطل» والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إيطال حق على أحد اه. ومثله في 
الفيض وخزانة المفتين» فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت 
تركة مورثي أو كل من في عليه دين» فهو بريء ولم يخاطب معيناًء وعلمت بطلان فتوى 
بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثاً آخر إبراء عاماً لا يمنع من دعوى شيء من 
التركة» وأما عبارة البزازية: أي التى قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط» وفيه نظر ظاهر. 
ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أولاء وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان 
المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة 
لعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه» كيف وقد قال قاضيخان: اتفقت الروايات على 
أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث» وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله: 
قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته» فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضاً لم 
قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده» واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد 
المقر بأن لا ملك له ني هذا العين عند عدم المنازع. والذي يتراءى أن المراد من تلك 
العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيهء ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق 
الروايات على منعه من الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل 
والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصةء فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها 
إليه؛ وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية: افترق الزوجان وأبرأ كل صاحيه عن جميع 
الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوىء لأن الإبراء إنما ينصرف إلى 
الديون لا الأعيان اه. فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع 
الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط كونه مقيداً بما لي عليها ويؤيده التعليل؛ ولو 
بقى على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكاني الحاكم المصرح يعموم البراءة 
لكل من أبرأ إبراء عام إلى ما في القنية اه. 

هذا حاصل ما ذكره الشرنبلاني في رسالته وهي قريب من كراسين» وقد أكثر فيها 
من النقول» فمن أراد الزيادة فليرجع إليهاء وبه علم أنه ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر 
ما في البزازية متنآء وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام فتدبرء وانظر شرح 
الملتقى في الصلح . قوله: (عن الأعيان) سباق الكلام على ذاك في الصلح. قوله: (في 
الصلح) أي في آخره. 
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(أقرّ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به (ثم ادعى أن يعض هذا المال) المقر 
به (قرض وبعضه ربا عليهء فإن أقام على ذلك بيئة تقبل) وإن كان متناقضاً لأن 
نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار. شرح وهبانية . 

قلت: وحرر شارحها الشرنبلالي: إنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن 
أقرء غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه 
ونحوها أه. 

قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقرء قتدبر. 

(أقر بعد الدخول) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من 
نسخ الشرح (إنه طلقها قبل الدخول لرزّمه مهر) بالدخول (ونصف) بالإقرار. 

(أقر المشروط له الريع) أو بعضه (إنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه 
صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه 


قوله: (أقر رجل) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء. قوله: (شرح وهيانية) 
وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى. قوله: (لا عذر لمن أقر) فيه أن اضطراره”'' 
إلى هذا الإقرار عذر. قوله: (غايته) حاصله: أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به رباء 
إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذباً يحلف المقر لهء وهله المسألة 
من أفرادهاء فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة 
فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء. قوله: (أن يقال الخ) ولأنه لا يتأتى على 
قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهماء إن وصل قبل 
وإلا فلاء ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقاً. شرنبلالية. قوله: (وبه جزم) أي بقول 
أبي يوسف. قوله: (فيمن أقر) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء. قوله : 
(من نس الشرح) أي المنح. قوله: (أنه يستحقه) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق» وإن 
خالفت كتاب الوقف تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف. قوله: (وسقط حقه) 
الظاهر أن المراد سقوطه ظاهراء فإذا لم يكن مطابقاً للواقع لا يحل للمقر له أخذه؛ ثم إن 
هذا السقوط ما دام حياًء فإذا مات عاد على ما شرط الواقف. قال السائحاني في جموعته 
وفي الخصاف: قال المقر له بالغلة عشر سئوات من اليوم لزيد؛ فإن مضت رجعت للمقر 
له فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف» فكأنه صرح 
ببطلان المصادقة بمضيّ المدة أو موت المقر. 

وفي الخصاف أيضاً: رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين» قأقر زيد به وبأنه 
على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر. وفي الحامدية: إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات 


)١(‏ في ط (قوله فيه أن الخ) فيه أن المراد بنشي العذر نفي تبوله: أي لا عذر مقبول ولو كان موجوداً. 
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(ولو جعله لغيره أو أسقطه) لا لأحد (لم يصح) وكذا المشروط (له النظر على هذا) 
كما مر في الوقفء وذكره في الأشباه ثمةء وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه 
(القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار ونناقض) ل 
قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها (إلا إذا) أقرّ بلفظه ”صريحاً (قال له على ألف 
في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه) خلافاً للثاني في الأول”7 
قلنا: هي للشك عرفاً. نعم لو قال فد. علمت لزمه اتفاقاً (قال غصبنا ألفأ) من 
فلان (نم قال كنا عشرة أنفس) مثلا (وادعى الغاصب) كذا في نسخ المتن» وقد 


أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه؟ الجواب: نعمء ويظهر لي من هذا أن 
من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف لهء لأن 
الترك لا يزيد على صريح المصادقة» ولأن الولد لى يتملكنه من أبيه وإنما يتملكه من 
الواقف اه. قوله: (ولو جعله الخ) وفي إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلاناً يستحق 
ريع ما بخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوماء 
فأجاب بأنه باطل لأنه ببع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين» وإطلاق قولهم 
لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصحء ولو جعله لغيره نمم يصح يقضى 
ببطلانهء فإن الإقرار بعوض معاوضة أه. ملخصاً. 

وفي الخصاف: فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على زيد ثم من بعده على 
المساكين فأقر زيد بهذا الإقرار: يعني بقوله جعلها وقفاً علىّ وعلى هذا الرجل» يشاركه 
الرجل في الغلة أبدأ ما كان حياء فإن مات زيد كانت للمساكين» ولم يصدق زيد عليهم. 
وإن مات المقر له وزيد في الحياة فالنصف الذي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيدء فإذا 
مات صارت الغلة كلها للمساكين. وكذا لو أقر أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها 
للرجل ما دام زيد المقر حياء فإذا مات فللمساكين ولا يصدق عليهمء وإنما يصدق على 
إبطال حق نفسه ما دام حياً اه ملخصاً. ويظهر من هذا أن المصادقة على الاستحقاق تبطل 
بموت المقر للزوم الضرر على من بعده. ولا تبطل بموت المقر له عملا بإقرار المقر على 
نفسه. بقي ما لو أقر جماعة مستحقون كثلاثة إخوة مثلا موقوف عليهم سوية» فتصادقوا 
على أن زيداً منهم يستحق النصف» فإذا مات زيد تبقى المصادقة» وإن مات المقران تبطل» 
وإن مات أحدهما تبطل في حصته فقط. والذي يكثر وقوعه في زماننا المصادقة في النظر 
والذي يقتضيه النظر بطلانها بموت كل منهما ويرجع التوجيه إلى القاضيء هذا ما ظهر لنا 
فتأمل . قوله: (كذا في نسخ المتن) أي بعضهاء وفي بعض نسخ المتن «المغصوب منه؛. 
)١(‏ في ط (قول الشارح في الأول) أي الشق الأرل. وهو قوله في علمي؟ أو «فيما أعلم؟ وهو أحسن في تفسيره 

بغير علمي فقطء إذ لا فرق بيئه وبين فيما أعلم. 
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المجمع. وقال شراحه: أي المغصوب منه (إنه هو وحده) غصيها (لزمه الألف 
كلها) وألزمه زفر بعشرها. قلنا: هذا الضمير يستعمل ف الواحدء والظاهر أنه يمير 
بفعله دون غيره: فيكون قوله كنا عشرة رجوعاً فلا يصح. نعم لو قال غصبناه كلنا 
صح اتفاقاً لأنه لا يستعمل في الواحد. 

(قال) رجل (أوصى أب بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل ليكر قالثقلث للأول 
وليس لغيره شيء) وقال زكر : لكل ثلثه وليس للابن شيء . كلنا: نقاد الوصية قي 
الثلث وقد أقرٌ به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بباء بخلاف 
الدين لنفاذه من الكل . الكل من المجمع . 

فروع: أقرّ بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقرّ بالطلاق بناء على إفتاء 
المفتى » ثم تبين عدم الوقوع لم يقع : يعنى ديانة ٠.‏ قنية . 

إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرهاء فأفتى بعضهم بصحته. 
ظهيرية . 

الإقرار بشيء محال» وبالدين بعد الإبراء منه باطل» ولو بمهر بعد هيتها له 
على الأشبه. نعم لو ادعى ديئاً بسبب حادث بعد الإبراء العام وإنه أقر به يلزمه. 


قوله: (من الكل) وقد تقدم قبل إقرار المريض . قوله: (بناء على إفتاء المفتي) وني البرازية : 
ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل» فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب» ثم أفتاه عالم 
بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة» لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك. سائحاني. 
قوله: (بشيء محال) كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه صحيحتان م 
يلزمه شيء كما في حيل التاترخانية؛ وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام 
لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه ممالا شرعاً» ولا بد من كونه محالا من كل 
وجهء وإلا فلو أقر أن لهذا الصغير عليّ ألف درهم قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه 
صح الإقرار كما همر. أشباه ملخصاً. قوله: (ويالدين) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء 
العام صحيح مع أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه؛ ؛ وتحقيق 
الفرق في رسالة الشرنبلاني في الإبراء العام. قوله: (بعد هبتها له على الأشبه) قال في 
البزازية وني المحيط: وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها عليّ مهرأ كذاء فالمختار عند 
الفقيه أن إقراره جائز وعليه المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولهاء والأشبه أن 
لا يصلح. ولا تبعل زيادة بغير قصد الزيادة. عن الحموي: برهن أنه أبرأنى عن هذه 
الدعوى ثم إدعى المدعي ثانياً أنه أقر لي بالمال بعد إبرائى فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت 
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ذكره المصنف في فتاويه . 

قلت: ومفاده أنه لو أقرّ ببقاء الدين أيضاً فحكمه كالأول» وهي واقعة 
الفتوى فتأمل . 

الفعل في المرض أحط من فعل الصحة, إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا 
شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. تتمة. وتمامه في الأشباه. وني 
الوهبانية : [الطويل] 

أكَرَ بِمَهْرٍ المِثْلٍ في ضِعْف مَوْتو قَبَيالإِمَابٍمِنْ قَبْلْتمدَرٌ 

الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدقع: يعني ودعوى الإقرارء ولو لم يقله يصح الدفع 
لاحتمال الردء والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليهء بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده. 
جامع الفصولين. لكن كلامنا في الإبراء عن الدين؛ وهذا! في الإبراء عن الدعوى. وني 
الرابع والعشرين من التاترخانية: ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال لك عليّ ألف قد 
صدقت فهو بريء استحساناً. لا حق لى في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريتها منك 
فقال لم أبعه فله السدس» ولو قال خرجت عن كل حت لي في هذه الدار أو برئت منه إليك 
أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن اه. وفيها عن 
العتابية: ولو قال لا حق لي قيل برىء من كل عيب ودين» وعلى هذا لو قال فلان بريء 
تمالي قبله دخل المضمون والأمانة» ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل المضمون دون 
الأمانة» ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن 
المضمونء ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع 
دعواه وتقبل بينته» وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع وحمل على حق وجب بعدها. وني 
الاستحسان: لا تقبل بينته. قوله: (ذكره المصنف فى فتاويه) ونصه: سثل عن رجلين صدر 
بينهما إبراء عام ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغاً معيناً للآخر 
فهل يلزمه ذلك أم لا؟ أجاب: إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية 
نقلاً عن التاترخانية . نعم إذا ادعى عليه ديناً يسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به 
يلزمه اه. وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي. قوله: (قلت ومفاده) أي 
مفاد تقيبد اللزوم بدعواه بسبب حادث. وقوله: «لو أقر ببقاء الدين» أي بأن قال ما أبرأني 
منه باق في ذمتى» والفرق بين هذا وبين قوله السابق #وبالدين بعد الإبراء منه» أنه قال 
هناك بعد الإبراء لفلان على كذا. تأمل . قوله: (ببقاء الدين) أي بعد الإبراء العام . قوله: 
(كالأول) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه. قوله: (نتمة) اسم كتاب. قوله: (أقر بمهر 
المئل) قيد بهء إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح . قوله : (الإيباب) أي لو أقامت الورثة 


كتاب ١‏ ةا 


وَإِشَْادُبَيْعِ فيه لِلِصَّحةٍأَقْبَلْنْ وَني الفَّيْض مِنْ تُلْثِ العراث يَقَدَرْ 
وَنَقِضَ بلا تشهد موا كك :ول قال لآ تخي نخلف نشطة 
وَمَنْ قَالَ ملكي ذَا الَّذِي كَانَ منشأ وَمَنْ قَالَهَذًا مِلْك ذَافَهُوَمَظْهَرٌ 
وَمَنْ قَالَ لادَعُوَى لي اليم عِنْدَ ذا هَمَايدَعَئ مِنْ بَعْدَمِنْهَافَْمِئْكرُ 
كتاب الصلح 
متاسبته : أن إنكار المقرّ سبب للخصوعة المستدعية للصلح (هو) لغة: اسم 
من المصالحة. وشرعا: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة. (وركته: الإيجاب) 
مطلقا (والقبول) فيما يتعين» أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول. عناية. 
وسيجيء. (وشرطه: العقل) لا البلوغ والحرية (فصمٌ من صب مأذون إن عري) 


البيئة» ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة ‏ قوله: (من قبل عهدر) أي في حالة الصحة أن 
المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل» ولا يناف هذا ما قدمه الشارح من بطلان 
الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها عل المهر المذكور في هذه المسألة. كذا قيل؛ 
وفيه أن الاحتمال موجود ثمة. قوله: (وإستاد) قال في المنتقى: لو أقر'ق المرض الذي 
مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه 
يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث» هذه مسألة النظمء إلا أنه أغفل 
فيه قيد تصديق المشتري . ابن الشحنة . مدني . وقدمنا قبل نحو خسمة أوراق عن نور العين 
كلاماً فراجعه ‏ قوله: (فيه) أي في ضعف الموت . قوله: (من ثلث التراث) أي الميراث . 
قوله: (تشهد) بإسكان الدال المهمله. قوله: (نعده) بقفتح النون ويالعين ورفع الدال 
المشددة. قوله: (فخلف) برفع الخاء وإسكان اللام. قال المقدسي: ذكر محمد أن قوله لا 
تخبر فلاناً أن له عليّ ألفا إقرار. وزعم السرخسي أن فيه روايتين. سائحاني. قوله: 
(منشأ) أي كان هبة. قوله : (مظهر) بضم اميم : أي مقر . 


كاب الشنب" 
قوله: (مطلقاً) فيما يتعين وفيما لا يتعين. قوله: (يلا قبول) لأنه إسقاط وسيجيء 
قريباً. قوله: (وشرطه الخ) وشرطه أيضا قبض بدله إن كان ديئاًههين: وإلا لا كما سيأتي 
في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه». وأوضحه في الدرر هنا. قوله: (فصح من صبي 
(1) الصلح لغة: اسم مصدرء [: صالحه مصالحةء وصلاحاً بكسر الصادء قال الجوهري: والاسم: الصلّح. 
يذكر ويؤنث» وقد أاصطلحا وصالحا وأاضالحا مكلذ الصمان» وصلح الشيء بضم اللام وقتحها ‏ انظر : لسأن 
العرب: 14175/5.واصطلاحاً: عرفه الحتقية بأنه: عقد وضع لرقم المناصبة . عرفه الشاقعية بأنه: عقد يحصل 


به قطع النزاع ‏ عرفه المالكية بأنه: التقال عن حق أو دعوى يعوض لرفع نزاع أو خرف وقوعه. 3 


ع كناب ! 


صلحه (عن ضرر بين و) صح (من عبد مأذون ومكاتب) لو فيه نفع (و) شرطه 
أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و) كون (المصالح عنه حقا 
يجوز الاعتياض عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان) المصالح 
عنه (أو مجهولا لا) يصح (لو) المصالح عنه (مما لا يجوز الاعتياض عنه) وبينه بقوله 
(كحق شفعة وحدٌ قذف وكفالة بنفس) ويبطل به الأول 


الخ) وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مذع وأقام البرهان. قوله: (لو فيه 
نفع) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ؛ ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع ولا ضررء 
أو كان فيه ضرر غير بين ط. قوله: (معلوما) قال في جامع الفصولين عازياً للمبسوط : 
جر يا مع وام رم ا جم 8 ذكر ار 
ا د ال اا ا ا 00 
ومؤنة؛: فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم. الرابع : 
صلح على ثوبء فيحتاج إلى ذكر ذرع وصغة وأجلء إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم 
وفو برقم اا الخامس: صلح على حيواتن؛ ولا جوز إلا بعيئه: إذ الصلح من 
التتجارة والحيوان لا يصلح دين فيها اه. قوله: (إلى قبضه) بخلاف ما لا يحتاج إلى قبضهء 
مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعى عليه حقأ في أرض بيد المدعي فاصطلحا 
على ترك الدعوى جاز. قوله: (والتعزير) أي إذا كان حقاً للعبد”'' كما لا يخفى ح. 
قوله: (أو مجهولا) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلاء 
بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعي. وني جامع الفصولين: ادعى عليه مالا معلوما 
فصالحه على ألف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعي عن جميع 
دعاواه ولخصوماته إبراء صحيحاً عاماً فقيل : لى يصح الصلح لأنه لم يذكر قدر ا مدعى فيه : 
ولا بد من بيانه ليعلم أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطأً أو وقع صرفاً شرط فيه 
هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح. وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم 
الاستحقاق: وانظر ما كتبناه عن الفتح أواخر خيار العيب . قوله: (كحق شفعة) إذ هو 
ت عرفه الجحنابلة بأنه: معاتدة اابعوصل ا التوائقة بن عتدلقين: انار ترج نتح القدير 11/80 اسنى 

المطالب : 1 شرح مشج منج الحليل : اه ١‏ مواهب الخليل : 85/6 الشرح الصغير : 4.25 كشف 


التمناع 55,. المغنى د 21 1ه 
)23 فق ل (كوله إذا كان حقا للعبد) أما إذا كان حقاً لله تعالى كقبلة في أجنبية فالظاهر عدم الصلح عملة ) رحتررة. 


كتاب ١‏ “با 


والثالث» وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حدّ زنا وشرب مطلقاً (وطلب الصلح 
كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به ما لا يتعين بالتعيين) كالدراهم 
والدنائير وطلب الصلح على ذلك». لأنه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط (وإن كان 
نما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنه كالبيع . بحر (وحكمه وقوع 
البراءة عن الدعوى وونوع الللك في مصالح عليه) وغيتة لى فقا أو هو صحيح مع 
إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه (كبيع إن وقع عن مال بمال) وحينئدذ 
(فتجري فيه) أحكام البيع ك (الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة 
ل المصالح عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم 
البدل (وما استحق ستححق من المدعي) أي لادج عنه (يرد المدعي حخصته على العوض) 
أي البدل إن كلا فكلا ٠‏ أو بعضاً فبعضاً (وما استحق من البدل يرجع) الملدعي 


عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة لهء فلا يجوز أخذ المال في مقابلته . قوله: 
(والثالث) هو إحدى الروايتين؛ ويها يفتى كما في الشرنبلالية عن الصغرى. أما بطلان 
الأول فرواية واحدة كما فيها أيضاً عن الصغرى. قوله: (للحاكم) ظاهره أنه يبطل 
بالصلح أصلا. وهو الذي في الشرنيلالية عن قاضيخان» فإنه قال: بطل الصلح وسقط 
الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضيء وإن كان بعده لا يبطل الحدء وقد سبق أنه إنما 
سقط بالعفو لعدم الطلب» حتى لو عاد وطلب حدء إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه 1 
بطلب بعد . قوله: (مطلقا) قبل الرفع وبعده. قوله: (وطلب الصلح) فاعل طلب مستتر 
فيه والصلح مفعوله» ولا حاجة إليه لأنه تكرار مع ما في المتن. قوله: (على ذلك) وفي 
بعض النسخ «هذه». قوله: (بالمقسط) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط 
القبول ط. قوله: (وحكمه وقوع الخ) قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه 
وقوع الملك فيه للمدعي؛ سواء كان المدعى عليه مقراً أو متكرأء وفي المصالح عنه وقوع 
الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقراً به 
وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكراً مطلقا 
قوله: (ووقوع الملك) أي للمدعي أو المدعى عليه. قوله: (عليه) أي مطلقاً ولو منكراً. 
قوله: (كبيع) أي فتجري فيه أحكام البيع؛ فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو 
بيع وشراء كما ذكر هناء وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو خط وإيراء 
وإن كان مثله فهو قبض واستيقاء؛ وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا اه من الزيلعي . 
رملي. قال في البحر: اعتبر بيعاً إن كان على خلاف الجنس إلا قي مسألتين» وتمامه فيه. 
قوله: (فتجري فيه) أي في هذا الصلح. . منح. فشمل المصالح عنه والمصالح عليه»ء حتى 
لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط . قوله: (وتشترط) في موضع التعليل لقوله : 
اويفسده جهالة اليدل». قوله: (من المدعي) باليناء للمفعول. قوله: (إن كلا الخ) ا 


م كناب ! 
(بحصته من المدعى) كما ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حكمها (و) حكمه (كإجارة) إن 
وفع (الصلح) عن مال (بمنفعة) كخدمة عبد وسكنى دار (فشرط التوقيت فيه) إن 
احتيج إليه وإلا لا كصيغ ثوب (ويبطل يموت أحدهما وببلاك المحل في المدة) وكذا 
لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن - جنس آخر. ابن كمال. لأنه حكم الإجارة 
(والأخيران) أي لصلح بسكوت أو إنكار (معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع تزاع 
في حق الآخر) وحيتئذ (فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي مع سكوت أو 
إنكارء لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته» فإن كان للمدعي بينة 
أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعةء لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في 
معنى البيع» وكذا لو ْم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فتكل . شرلبلالية 


إل أن همن» بيانية أو تبعيضية وكل مراد. تأمل. قوله: (كما ذكرنا) أي إن كلا فكلا أو 
بعضاً فيعضاً ح . قزل <لأنه عاو ظة) مقي "الحاو طنة أنه ذا لمق القن فإ نيلا 
رجع بمئله» أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد. 

فرع : قال في البزازية : وفي نظم الفقه: أخذ سارقاً من دار غيره؛ فأراد رفعه إلى 
صاحب المال» فدفع له السارق مالآ على أن يكف عنه يبطل» ويرد البدل إلى السارق لأن 
الحق ليس له» ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال» وحد 
السرقة لا يكبت يثبت من غير خصومة ويصح الصلح اه وفيها أيضاً: اتهم يسرقة وحبيس 
فصالحء روعي أن المياج كان وها عل القع ٠‏ ]نا حيس حبس آلوالي تصح الدعوى لأن 
الغالب أنه حبس ظلماًء وإن في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يجبس يحق اه. 
قوله : (إن احتيج إليه) كسكنى دار. قوله: (يموت أحدههما) أي إن عقدها لتفسه. بحر. 
قوله: (ويبلاك المحل) أي قبل الاستيفاء» وتمامه في البحر. قوله: (لو وقع) كان ينبغي 
ذكره قبل قوله: «قشرط التوقيت فيه». قوله: (عن منفعة) يعني أنه يصح الصلحء فلو 
ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شرباً في خبر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء 
معلوم جاز كما في القهستاني. علائي شرح ملتقى. كذا في الهامش - قوله: (عن جنس 
آخر) كخدمة عبد عن سكنى دار. قوله: (في ححق المدعي) فيطل الصلح على دراهم يعد 
دعوى دراهم إذا تفرًا قبل القبضص. بحر. قوله: (عن دار) يعني إذا ادعى رجل على آخر 
داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شىء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي 
الدار المملوكة على نفسه ببذا الصلح ويدفع خصومة المادعي عن نفسهء لا أنه يشتريهاء 
وزعم المدعي لا يلزمه. منح. أدعيا أرضاً في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد 
فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخرء لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين 
في زعم المدعى عليهء فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة 


كتاب ١‏ احلة 


(وتجب في صلح) وقع (عليها بأحدهما) أو بإقرارء لأن المدعي يأخذها عن لمال 
فيؤاخل بزعمه ا كي ا ا ا 
بالخصومة فيه) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض (وما استحق من البدل 
رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع» فإن وقع به 
رجع با مدعي نفسه لا بالدعوى», لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية. عيني وغيره 
(وهلاك البدل) كلا أو بعضاً (قبل التسليم له) أي للمدعي (كاستحقاقه) كذلك (في 
الفصلين) أي مع إقرار أو سكوت وإنكارء وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل 
يرجم بمثله. عيني (صالح عن) كذا نسخ المتن والشرحء وصوابه «على» (بعض ما 
يدعيه) اع.عين يدعيها لجحوازه في الدين كما سيجيءء فلو ادعى عليه دارا فصالحه 
على بيت معلوم منهاء فلو من غيرها صح. قهستاني (لم يصح) لأن ما قبضه من 
بالشك». وفي رواية عن أبي''' يشاركه. خانية ملخصاً. قوله: (وتجب) أي تب الشفعة في 
دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا. قوله: (بأحدهما) أي الإنكار والسكوت. قوله: 
(لخلو) علة لقوله: «رد المدعيى حصته». قوله: (رجع) أي المدعى. قوله: (إلى الدعوى) 
إلا إذا كان ما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به» فحينئذ يرجع بمثل ما استحق 
ولا يبطل الصلحء كما إذا ادعى ألفآ فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند 
استحقاقهاء سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله» كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة. 
بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح 
يبطل» وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس. بحر. قوله: (رجع إلى 
الدعوى) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقيل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه 
كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبيرء وتمام الكلام عليه في 
حاشية الحموي. قوله: (في كله) إن استحق كل العوض . قوله: (أو بعضه) إن استحق 
بعضه. قوله: (لأن إقدامه) أي المدعى عليه. قوله: (بالملكية) أي للمدعي» بخلاف 
الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. 
قوله: (كاستحقاقه) فيرجع بالمدعي أو بالدعوى . . در منتقى. كذا في الهامش -. قوله: 
(كذلك) أي كلا أو بعضاً. قوله: (بعض ما يدعيه) أي وهو قائمء ويأتي حكم ما إذا 
كان هالكاً عند قول الماتن #والصلح عن المغصوب الهالك» وقال القهستاني: لأن المدعي 
بهذا الصلح استوق بعض حقه وأبرأ عن الباقى؛ والإبراء عن الأعيان باطل اه مدني. 
)١(‏ في ط (قوله (عن أبي) قد سقط من أصل نخة المؤلف لفظ «ما يضاف إليه أبي» فتركت ممله بياضاً ليوضع فيه 
ما يوجد في اخانية بعد مراجعتها. 


| كتاب‎ 4١ 


عين حقه وإبراء عن الباقى» والإبراء عن الأعيان باطل. قهستاني. وحيلة صحته ما 
ذكره بقوله (إلا بزيادة شيء) آخر كثوب ودرهم (في البدل) فيصير ذلك عوضاً عن 
حقه فيما بقى (أو) يلحق به (الإبراء عن دعوى الباقي) لكن ظاهر الرواية الصحة 
مطلقاً. شرنبلالية. ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية للبزازية وفي الجلالية 
لشيخ الإسلام» وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأعيان 
باطل ؛ معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه» ولذا لو 


قوله: (أو يلحق) منصوب بأن مثل أو يرسل . قوله: (عن دعوى الباقى) قيد بالإيراء عن 
قعوامة الاق الا رامخ هع غير صعنيوه كذ فى المسوظ» :أبن عللقي بآ نار طون 1 برقت 
عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدارء فلا تسمع دعواه ولا بينته» وأما لو 
قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل» وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده 
فين رتك هته فانهور !ولو قال أبرادك لك لأنه أأنها أب امع شبماتنته كما الاشنياء 
من أحكام الدين . 

قلت: ففرقوا بين أبرأتك» ويرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم» لاف 
أبرأتك لأنه خطاب الواحدء فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزياً للولواللجية شرح 
الملتقى. وفي البحر: الإبراء إن كان على وجه الإنشاء» فإن كان عن العين بطل من حيث 
الدعوى., فله الدعوى بها على المخاطب وغيره: ويصح من حيث نفي الضمان» فإن كان 
عن دعواها: فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي 
فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقطء وإن أضافه إلى نفسه كقوله 
برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقاء هذا لو على طريق اللخصوص: أي عين 
تخصوصةء فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجات عن 
جميع الدعاوى وله أعناف قائفة له الوغوى. ينا ؛: الأند عضر نه إل النموة لآ الاعيان واف 
إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي قيله فهو صحيح متناول للدين والعين؛ 
فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لى في هذه العين ذكره في الميسوط والمحيط. فعلم أن 
قوله لا أستحق قبله حما مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى يالعين والدين؛ لا في الممسوط: 
لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقأ لم يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة 
اه ما في البحر ملخصاًء وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار. 
قوله : (مطلقاً) أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح. قوله: 
(وقولهم) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية» إذ لا تعرض للابراء 
فيهاء وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء؛ فافهم. قوله: (عن دعوى الخ) كذا عبارة 
القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الاتي. ونقل الحموي عن حواشي 
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ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لاتسمع دعواه في الحكمء وأما الصلح على 
بعض الدين فيصح وييرأ عن دعوى الباقي: أي قضاء لا ديانةء فلذا لو ظفر به 
ا فهستاني . وتامه في أحكام الدين من الأشياه؛ وقد حققته في شرح الملتقى . 


صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح: أن العين لا تصيز ملكاً 
للمدعى عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه الخ. أبو السعود. وهذا أوضح مما هنا. قال 
السائحاني: والأحسن أن يقال: الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء. قال في الهامش : 
وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكأ للمدعى عليه» لا أنه يبقى على دعواه. 
بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدينء فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في 
الديانة» فلو ظفر به أخذه . ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما. وأما الإبراء عن دعورى 
الأعيان فصحيح اه ما في الهامش . وهو مخالف لا نقلناه عن شرح الملتقى آنفاً. وفي 
الخلاصة: أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل, 
حتى لو ادعى بعده تسمع» ولو أقام بينة تقبل اه. تأمل . قوله: (وأما الصلح) مقابل قوله 
أي عين يدعيها. قوله: (بعض الدين) قال المقدسى عن المحيط : له ألف فأتكره المطلوب 
فصالحه على ثلاثمائة من الألف صح. ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة: ولو قضاه الألف 
فأنكر الطالب فصالحه بمائة صحء ولا يحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا . ومن أن الريا لا 
يصح الإبراء عنه ما يفيت عيئه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه. ويطلبون 
الإبراء فيبرئونهمء بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل . 

واعلم أن عدم براءته في الصلح. استثني منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك عن 
البقية. سائحاني . م ل ل 
وجهء وإلا لم يحتج لقوله أبرأتك عن البقية. قوله: (أي قضاء) وحينئذ فلا فرق بين الدين 
والعين على ظاهر الرواية. تأمل. قوله: (من الأشباه) قال فيها عن الخانية: الأبراء عن 
العين المغصوية إبراء عن ضمانهاء وتصير أمانة في يد الغاصبء ولو كانت العين مستهلكة 
صح الإبراء وبرىء من قيمتها أه. 

فقولهم: الإبراء عن الأعيان باطل» معناه: أنها لا تكون ملكا له بالإبراء» والا 
فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة اه ملخصاً: أي أن البطلان عن 
الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة: لأنما إذا كانت أمانة لا تلحقه عهدحاء فلا وجه 
للإبراء عنها . تأمل . 

وححاصله: أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح بلا 
خلاف مطلقا وإن تعلق بنفسهاء ٠‏ فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضاً كالدين» وإن كانت. 
قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عيئهاء 
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(وصح) الصلح (عن دعوى المال مطلقاً) ولو بإقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى 
(المنفعة) ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقاً على مال) 
يشت الولاء لو بإقرارء وإلا لا إلا ببينة. درر. 

قلت: ولا يعود بالبيئة رقيقاً» وكذا في كل موضم أقام بينة بعد الصلح لا 
يستحق المدعي» لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعاً فليحفظ (و) عن دعوى الزوج 
(التكاح) على غير مزوجة (وكان خلعاً) ولا يطيب لو مبطلاء ويحل لها التزوّج لعدم 


كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليهاء وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى 
أنه إذا ظفر بيبا مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءةء هذا 
ملخص ما استفيد من هذا المقام ط. وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه 
محمول على الأمانة. بقي لو ادعى عليه عيئاً في يده فأنكر ثم أبرأه المدعي عنها فهو 
بمنزلة دعوى الغصب»ء لأنه بالاتكار صار غاصياًء وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة؟ 
الظاهر نعم . قوله: (ولو بإقرار) أي صح الصلح عن دعوى المالء ولو كان الصلح 
بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه: أي عن المال. 
قوله: (أو بمتفعة) أي ولو بمتقعة. قوله: (وعن دعوى المتفعة) صورة دعوى المافع : أن 
يدعي على الورئة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبدء وأنكر الورئثةء لأن الرواية محفوظة 
على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز اه. وفي الأشباه: الصلح 
جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما ثي المستصمى أه رملى. وهو تخالف لا ف 
البحر. تأمل. قوله: (عن جنس آخر) كالصلح عن السكنى على خدمة العبدء بخلاف 
الصلح عن السكنى على سكنى» فلا يموز كما في العيني والزيلعي. قال السيد الحموي: 
لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال: وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دا 
أخرى مدة معلومة جازء وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز. قال: وإنما كان كذتلك 
لأمما ينعقدان تمليكاً بتمليك اهر,أبو السعود. ذكره ابن ملك في شرح النقاية غائفاً ‏ 
ذكره في شرحه على المجمع . قال في اليعقوبية: والمواقق للكتب مافي شرح المجمع . 
قوله: (على مال) أي في حق المدعي وفي حق الأآخر ذفغا االتاضوعة: مغر ولد (لق 
بإقرار) أي من العبد. قوله: (لا يستحق المدعي) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب 
اسخناء مسألة. قوله: (لأنه بأخذ البدل) بإضافة أخذ إلى البدل. قوله : (على غير مزوجة) 
لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها 
كما ف العمادية. قهستاني ‏ قوله: (وكان خلعاً) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك 
عليها طلقتين لو تزوجها بعدء أما إذا كان عن إقرار فظاهرء وأما إذا كان عن إنكار أو 
سكوت فمعاملة له بزعمه فتدير ط. قوله: (لو مبطلا) هذا عام في جميع أنواع الصلح . 
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الدخولء ولو ادعته المرأة فصالحها لى يصح. وقاية ونقاية ودرر وملتقى. وصححه 
في المجتبى والاختيارء وصحح الصحة في درر البحار (وإن قتل العبد المأذون له 
رجلا عمداً لم يجز صلحه عن تفسه) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى»ء لكن 
يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد له) أي للمأذون (رجلا عمداً 
وصالحه) المأذون (عنه جارْ) لأنه من تجارته والمكاتب كالحر (والصلح عن المغصوب 
الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز) كصلحه 


كفاية. قوله: (لم يصح) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه. حموي. قوله: (في دوو 
البحار) وأقره في شرحه غرر الأفكار. وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف 
التصحيح» وعبارة المجمع : أو ادعت منع نكاحه فصالحها جازء وقيل لم يجز. قوله : 
(عمداً) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر اوت لأنه يسلك يه مسلك الأموال 
ط. قوله: (فلم يلرّم المولى) قال المقدسي: فإن أجازه صح. سائحاتي- قوله: (عبد) 
فاعل قتل. قوله: (المغصوب) أي القيمي لأنه لو كان مثلياً فهلك. فالمصالح عليه إن 
كان من جسن المغصوب لا عجوز الزيادة اتفاقاء وإن كان من خلاف جنسه جاز اتقاقاء 
وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا. ابن ملك. وسيذكره محترز قوله : #قبل الققضاءة 
وقيد بقوله: «على أكثر من قيمتهة لأنه محل المنلاف . 

وق جامع الفصولين : غخصب كي بر أو ألف درهم فصالح على نصفه: فلو كان 
المغصوب هالكاً جاز الصلحء ولو قائماً لكن غيبه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء 
لا ديانة» ولو حاضراً يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك» فلو وجد المالك بيئة عل بقية 
ماله قضى له بهء والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل» ولو أقر 
بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقى جاز 
قياساً لا استحساناً. ولو صالحه في لك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلهاء إذ يكون 
مشترياً للثوب بالمغصوب» ولو كان المغصوب قناً أو عرضاً فصالح غاصبه مالكه على 
نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجزه إذ صلحه على نصقه إقرار 
بقيامه» بخلاف كيل أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة» بخلاف ثوب ون 
اع. قوله: (من قيمته) ولو بغبن فاحش . قال في غاية البيان: يخلاف الغين اليسيرء فإنه 
للا دخل نحت تقويم المقوّمين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا: أى عندهما. قوله : (بالقيمة 
جائز) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس» فلا يكون رباء وهذا جائز عند الإمام 
خلافاً لهماء لأن حق امالك في الهالك ل ينقطعء ول يتحول إلى القيمة فكان صلحاً عن 
)1١(‏ في ط (قوله فالظاهر الجواز) قال شيخنا: الظاعر عدم الجوازء لأن ما ذكره الشارح من التعليل في جاتب 

العمد يبري هنا أيقاً فيكون مثله . 
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بعرض (فلا تقبل بينة الغاصب بعده) أي الصلح على (أن قيمته أقل ما صالح عليه) 
ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء (لو تصادقا بعده أنها أقل) بحر . 

(ولو أعتق موسر عبداً مشتركاً فصالح) الموسر (الشريك على أكثر من نصف 
قيمته لا يجوز) لأنه مقدر شرعاً فبطل الفضل اتفاقاً (كالصلح في) المسألة (الأولى) 
على أكثر من قيمة المخصوب؟ (بعد القضاء بالقيمة) فإنه لا يجوزء لأن تقدير 
القاضي كالشارع (وكذا لو صالح بعرض صح. وإن كانت القيمة أكثر من قيمة 
مغصوب تلف) لعدم الربا (و) صح (في) الجئاية (العمد) مطلقا ولو في تفن مع 
إقرار (بأكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الرباء وني الخطأ كذلك لا تصح 
الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة» حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان 
بشرط المجلس اثلا يكون ديناً بدين» وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس 
آخرء ولو صالح على خخر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم 


الملغصوب لا عن قيمته. قوله: (بعرض) أي سواء كانت:قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو 
أكثرء وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متناً إشارة إلى أن محلها هنا ح. قوله: 
(موسر) قيد به» لأنه لو كان معسراً يسعى العيد في نصفه كما في مسكين. قوله: (وضح 
في الجناية العمد) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفردء حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم. 
على أكثر من قدر الدية جاز» وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على 
كل واحد منهم على سبيل الانفراد. تأمل. رملي. قوله: (لعدم الربا) لأن الواجب فيه 
القصاص وهو ليس بمال. قوله: (كذلك) أي ولو في نفس مع إقرار. ح. قوله: 
(الزيادة) أفاد صحة النقص . قوله: (حتى لو صالح) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على 
أحد مقادير الدية وصح مائة بعير”'' أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار 
أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية عن الكاني. قوله: (بشرط المجلس) أي بشرط 
القبض في المجلس» وهذا مقيد بما إِذّا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية 
ح. قوله: (أحدها) كالإبل مثلا. قوله: (يصير) بضم الياء وفتح الصاد وكسر.الياء 
المشددة فعل مضارع . قوله: (كجنس آخر) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل 
عنها على أكثر من ماثتي بقرة وهي عنده ودفعها جازء وتمامه في اجوهرة. قوله: (ويسقط 
القود) أي في العمد : يعئى يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنهء وكذا على 
خنزير أو حر كما في الهندية. سائحاني . وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة . 

قال في المنح: ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب غير 


)١(‏ في ط (قوله على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير) لعل الصواب قوهي مائة بعير» وكذا قوله «أو مائتا شاة» 
لعل صوابه ألف شاة كما هو معلوم. 


١ ١ كتاب‎ 


ما يرجع إليه. اختيار (وكل) زيد عمراً (بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين 
يدعيه) على آخر من مكيل وموزون (لزم بدله الموكل لأنه إسقاط فكان الوكيل 
سقيراً. إلا أن يضمنه الوكيل) فيؤاخذ بضمانه (كما لو وقع الصلح) من الوكيل 
(عن مال بمال عن إقرار) فيلزم الوكيل لأنه حينئذ كبيع (أما إذا كان عن إنكار لا) 
يلزم الوكيل مطلقا . بحر ودرر (صالح عنه) فضوبي (بلا أمر صح إن ضمن امال أو 
أضاف) الصلح (إنى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم) المال صح وصار متبرّعا في 
الكل إلا إذا ضمن بأمره. 
معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجحاناً. بخلاف ما إذا لم يسم شيئاً أو 
سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا: أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقوم 
وم يوجد. قوله: (ما يرجع إلبه) إذ لا دية فيهء بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح يرجم 
إلى الدية المتقدمة قريباً. قوله: (أو على) نسخ المتن أو عن. قوله: (يدعيه على آخر) 
العبارة مقلوبة» والصواب «يدعيه عليه آخر» يدل عليه قوله: «لزم بدله الموكل». قوله: 
(فيؤاخد) أي ويرجع على الموكل به؛ وكذا الصلح بالخلع» وكذا يرجع في الصورة التالية 
لهذه كما في المقدسي. سائحاني. قوله: (فيلزم الوكيل) أي ثم ترجع به على الموكل . 
قوله: (لأنه حينئذ كبيع) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان بمنزلته. قوله: 
(مطلقاً) سواء كان عن مال بمال أو لا. ح. قوله: (صالح عنه فضولي الخ) هذا فيما إذا 
أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف. 
الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل؛ وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا 
إلى ذمة نفسهء وكذا الصلح عن الغير اه. قوله: (وسلم) أي في الذخيرة . قرله: (صح) 
مكرر بما في المتن. 

وفي الدرر: أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي 
والمدعى عليه سواء» ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن 
البدل» وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلحء وأما الثالث 
فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاماً بقبوله وأما الرابع 
فلن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه اه 
باختصار. قوله: (ني الكل) فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفاً 
أو ستوقة لم يرجع على المصالح, لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين وم يلتزم الإيفاء عن 
غيره فلا يلزمه شيء أخرء. ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجاناًء إلا في 
صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار ديناً في ذمته ولهذا لو أمتنع من التسليم 
يجبر عليه. زيلعي. قوله: (بأمره) فيرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره. بزازية. 
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عزمي زاده (وإلا) يسلم في الصورة الرابعة (فهو موقوفء فإن أجازه المدعى عليه 
جاز ولزمه) البدل (وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام) اسه 
(كالصلح . ادعى وقفية دار ولا بينة له فصاكه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب 
له)البدل (لو صادقاً في دعواه وقيل) قائله صاحب الأجناس (لا) يطيب لأنه بيع 


معنى وبيع الوقف لا يصح (كل صلح بعد صلح فالثاي باطل. وكذا) النكاح بعذ 


فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الأمر بالصلح والقلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتهما على 
الأمر فيصرف الأمر إلى إثئبات حق الرجوعء خلاف الأمر بقضاء الديد”'* اه. قوله: 
(عزمي) لم أجده فيه فليراجع . قرله: (وإلا يسلم) كان ينبغي أن يقول: وإلا يوجد شيء 
نما ذكر من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر. قوله: (وإلا فهو موقوقف) هذه 
صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلانء ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن 
يضمن امال أو لاء فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لاء فإن لم يضفه فإما أن يشير 
إلى نقد أو عرض أو لاء فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا 
الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل» ولم يضفه إلى ماله ول يشر ! ليه ولم يسلم إلى المدعي 
حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفاً على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض اه. 
وجعل الصور الزيلعي أربعاء وألحق المشار بالمضاف. قوله: (الخمسة) التي خامستها 
قوله : «وإلا بطل» أو التى خامستها قوله: 'وإلا فهو موقوف» بعد '' قوله: «أو على هذاء 
ويؤيده قول الشارح سابقاأ في الصورة الرابعة . قوله : (في دعواه) فيه أنه إذا كان صادقاً في 
دعواه كيف يطيب له وف زعمه أنبا وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأسخذه 
مجرد رشوة ليكف دعواهء فكان كما إذا لم يكن صادقاء وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف 
دعواه لا لييطل وففيتة» وعسى أن يوجد مدع آخر ط. 

قلت: أطلق في أول وقف الخامدية الجواب بأنه لا يصحء قال: لأن المصالح يأخذ 
رو ار وهذا لا يكون فى الوقف لأن 
الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعهء فهاهنا إن كان الوقف ثابتأ فالاسشدال به 
لا يجوزء وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال. كذا في 
جواهر الفتاوى اه . ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل اه. وانظر ما كتبتاه في باب 
البيع الفاسد عن النهر عند قوله: #بخلاف بيع قن ضم إل مدير؟. قوله: (كل صلح بعد 
)01 في ط (قوله بخلاف الأمر بقضاء الدين) قال شيخنا انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تترقف صحة قضائه 

على الأمرء فكان ينيغي أن يصرف الأمر يه إلى إثبات حق الرجوع . 
(؟) في ط (قوله بعد ألخ) تشديد الدال لا ظرئاً: أي مجعل الإشارة صورة مستقلة غير دالة في الإضافة: وأما لو 
جعلت هي والإضافة صورة واحدة يجحتاج في إتمامها خمسة إلى جعل وإلا بطل صورة خامسة . 
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النكاح والحوالة بعد الحوالة و (الصلح بعد الشراء) والأصل أن كل عقد أعيد 
فالثاني باطلء إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه: الكفالةء والشراءء والإجارة. 
فلتراجع (أقام) المدعى عليه (بيئة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله) .لي 
الصلح (ليس قبل فلان حقء فالصلح ماض) على الصحة. (ولو قال) المدعي (بعده 
ما كان لى قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل) الصلح. بحر . قال المصئف: وهو 
مقيد لإطلاق العمادية» ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى 


صلح) المراد الصلح الذي هو إسقاط . أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر 
فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع . نور العين عن الخلاصة. قوله: (فالثاتي باطل) 
قاله القاضي الإمام. قوله: (وكذا النكاح الخ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل 
العاشر. كذا في الهامش . قوله: (بعد النكاح) وفيه خلاف» فقيل تجب التسمية الثانية 
وقيل كل منهما. قوله: (والحوالة الخ) بأن كان له على آخر ألف تأحال عليه بها شخصاً 
ثم أحال عليه بها شخصاً آخر. شيخنا. قوله: (بعد الشراء) أي بعد ما اشترى المصالح 
عنه. قوله: ا واي زأد في الفصولين الشراء بعد الصلح . قوله: (الكفالة) 
أي لزيادة التوئق ه. قوله: (والشراء) أطلقه في جامع الفصولينء 07 بأن 
بوعا موا و ا 20 الات لف 

(والإجارة الخ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى. أشبا ه. قوله : (ليس فى قيل) 
بكسر ففتح. قوله: (ما كان في قبله) يكسر ففتح أيضاً. 5 (قال المصنف) نصه: وى 
العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح اه. 


أقول: يجب أن يقيد قوله ثم ظهر يغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة 
المختصر» ويه صرح مولانا صاحب البحر. ح. ولا يخفى أن علة مضي الصلح على 
الصحة قي مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة”'' لما فيه من التناقص» فلا يظهر حيائذ 
أن لا شىء عليه فلم تشملها عبارة العمادية» فافهم. قوله: (عن دعوى البزازية) ونصها: 
وفي المنتقى ادعى ثوباً وصالح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه : 
إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيحء وإن بعد الصلح ييطل الصلحء وإن علم 
الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلحء وعلمه بالإقرار السابق كإقراره 
يعد الصلح. ذا إذا اميد الأدر او بال اتويات كال لا عيق ل بحي الاراقه كميقان اله 
ميراث لي عن أبي» فأما غيره إذا إدعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق 
(1) في ط (قوله عدم قبول الشهادة الخ) وحيث لم تقبل الشهادة لا يقال ظهر أن لا حق» وحينتذ فلا تكون هذه 


الصورة من موضوع كلام العماديةء لأن موضوعه فيما إذا ظهر أن لها حق فتكون عيارة العمادية هي عين 
الشق الثاني من كلام المصنفء فكيف يكون قيداً لها. 


كخاة كتاب ! 


م يبطل» فيحرر (والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح. وعن الباطلة لا) والفاسدة ما 
يمكن تصحيحها. بحرء وحرر في الأشباه أن الصلح عن إتكار بعد دعوى فاسدة 
فاسدأ لا في دعوى بمجهول فجائزء فليحفظ (وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة 
الصلح غير صحيح مطلقا) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى» كما اعتمده صدر 
الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه 
(وصح الصلح عن دعوى حق الشرب 


الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا بيبطل اه. قوله: (فيحرر) ما نقل عن البزازية لا 
يحتاج إلى تحريرء لأنه تقييد مفيدء ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في 
العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت» والله أعلم . قوله : (والقاسدة) مثال الدعوى التى لا 
يمكن تصحيحها: أو ادعى أمة فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهر جائزء وإن 
أقامت بيئة على أنها حرة الأصل بطل الصلح., إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد 
ظهور حرية الأصل . ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها: لو أقامت بينة أنها كانت أمة 
فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعدما ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلحء د 
يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن قلاناً الذي أعتقك كان غصبك 
مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع. حموي مدني. وقوله هنا وهو يملكها جملة 
حالية. قوله: (وححخرر ال ) هذا التحرير غير محرر» ورده الرمل وغيره بما في البزازية. 
والذى استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا 
يصح. والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح اه. وهذا ما ذكره 
المصنف» وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول. قوله: 
(وقيل الخ) الأخصر أن يقال: وقيل يصح مطلقاً. قوله: (آخر الباب) فيه نظر» فإن 
عبارته هكذاء ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم اب 
فبعضى الناس يقولون يشترط» لكن هذا غير صحيح لأنه إذا ادعى حقاً مجهرلا في دار 
فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق». ولاا شك أن 
دعوى الى المجهول دعوى غير صحيحة. وف الذشيرة مسائل تؤيد ما قلنا: أى فالمتادر 
الها آزاة الفاسدة ودليل العمكيك الأند يدك تصبعضيا فين الى المسهيرل رقم الصلحء 
وثي حاشية الرملٍ على المنح بعد تقله عبارته : 

أقول : هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة» إذ لا وجه لصحة الصلح 
عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة التنائحة والمغنية الخ وكذا 
ذكر الرملق في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال 
تأائفية : نقد أناذ:81 القول باكر اطااصسة الدعروى لصدحة لصم شعي اهدب قوالة: 
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وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو 
الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير . 
مجتبى . بخلاف دعوى حد ونسب . درر (الصلح إن كان بمعنى المعاوضة) بأن كان 
دينار بعين (ينتقض بنقضهما) أي بفسخ المتصالحين (وإن كان لا بمعناها) أي 
المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض (فلا) تصح إقالته ولا نقضه لأن 
الساقفط لا يعود. قنية وصيرفية . فليحفظ . 

(ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبداً أو صالح على دراهم إلى 
الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح) في الصور الثلاث . 


(وحق الشفعة) أي دعوى حقها لدفع اليمين» بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر. 
قوله: (ديناً بعين) وفي بعض النسخ بدين. قوله : (وصيرفية) الأولى الاقتصار على العزو 
إلى القنية» لأنه في الصيرفية نقل الخلاف فى الصحة وعدمها مطلقاً» وأما في القنية فقد 
حكى القولين ثم وفق بينهما يما هنا فقال: الصواب أن الصلح إن كان الخ . قوله: (على 
سكنى بيت) قيد-بالسكتىء لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه 
جزء! من المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقاء وقيد بقوله 
أبداً ومثله حتى يموت كما في الخانية» لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهر 
في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مرء وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله : 
(إلى الحصاد) لأنه بيع معنى فتضرٌ جهالة الأجل . قوله : (بغير دعوى) أي الدعوى من 
المودع. قوله: '(ويصح الصلح) أي لو ادعى مالآ فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر 
فأنكز فصولح صح. ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة: قال المودع ضاعت الوديعة أو 
رددتها وأنكر ربها الزد. أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شيء عليه» فلو صالح ربها بعد 
ذلك على شيء فهو على أربعة وجوه: أحدها: أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع؛ ثم 
صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقاً. الثاني: أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع 
بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا:ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء 
معلوم جاز أيضاً وفاقاً. الثالث: أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم 
صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرأء ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
أولاء وبه يفتى» وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا 
يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين. الرابع: أن يدعي المودع الرد أو 
الهلاك ورب المال سكت ول يقل شيئا: فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح» وعند محمد 
يجوزء قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل الصلح إنبا هلكت أو رددتها فلم يصح 
الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلتء. فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح. 
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سراجية. قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صحء به يفتى . 
خانية (ويصح) الصلح (بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع) بإقامة البينة» ولو برهن 
المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصئّ عن مال اليتيم على إنكار إذا 
صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل» ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل» ولو 
طالب يمينه لا يحلف. أشباه (وقيل لا) جزم بالأول في الأشباهء وبالثاني في 
السراجية؛ وحكاهما في القنية مقدماً للأول (طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا 


خانية. هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار» ورأيته في غيرها معزواً إليها كذلك» ونقلها 
في المنح؛ لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى» فإنه قال في الوجه الغالث: جاز 
الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول؛ وعليه الفتوى»؛ والذي رأيته في الخانية أن 
الفتوى على عدم الجواز. وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي: ادعى ربها الاستهلاك 
فسكت فصلحه جائز. لكن هذا هو الثانى في الخانية. 

ثم اعلم أن كلام المائن والشارح غير محرر. لأن قوله: #بغير دعوى الهلاك؛ شامل 
للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع. 
وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقاًء ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على 
الراجح . 

والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد 
فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى بهء والوجه الرابع بناء على قول أبي يوسف؛ وهو 
المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادتهء وقوله: «لأنه لو ادعاه؟» أي الهلاك 
شامل لا إذا ادعى المالك الاستهلاك؛ وهو أحد شقي الوجه الثالث؛: أو سكت وهو أحد 
شقي الرابع وعلمت ترجيح عدم الجواز فيهماء فقوله: اصح به يفتى؛ في غير محله. 
وقوله : «وصالخحه قبل اليمين؟ هذا وارد على إطلاق المتن أيضاء ورأيت عبارة الأشياه نحو 
ما استصوبته ونصها: الصلح عقد يرفع النزاعء ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ 
لا نزاع. ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها: وأجاز صلم الأجير الخاص 
والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد. قوله: (بإقامة) متعلق بالنزاع. قوله: 
(بعده) أي الصلح. قوله: (فإنها تقبل) أفاد أنبا لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا 
يصح الصلحء وبه صرح في البزازية. سائحاني. قوله: (ولو طلب) أي الصبي بعد 
بلوغه. قوله: (وقيل لا) وجه بأن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوق البدل. حموي 
عن القنية. قوله: (في السراجية) وكذا جزم به في البحر. قال الحموي: وما مشى عليه في 
الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في 
معين المفتي اه. قوله: (للأول) صوابه للثاني على ما نقله الحموى. قوله: (والإبراء) الواو 
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يكون إقراراً) بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح. بزازية 
(بخلاف طلب الصلح) عن امال (والإبراء عن المال) فإنه إقرار. أشباه (صالح عن 
عيب) أو دين (وظهر عدمه) أو زال العيب (بطل الصلح) ويرد ما أخخذه. أشياه 


درن 
فضل في دَعْوَى ألدَيْنِ 

(الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه) من دين أو غصب (أخذ لبعض 
حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا) وحينئذ (فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن 
ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف» ولا 
يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة (أي عن 
ألف مؤجل على نصفه حالآ) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز. زيلعي (أو عن ألف 
نوو قل اتضنفه ييفياً) بزالأ صن أن الاسيان إن حمق التداتن فاإسقاط إن 


هنا وقيما بعده بمعنى 7أو» حموي. قوله: (عن عيب) أي عيب كان لا خصوص 
البياض. قال: وتمامه في المنح . 
فَصْل في دَغوى آَلدَيْنِ 

قوله: (في دعوى الدين) الأولى في الصلح عن دعوى الدين. قال في المنح: لما ذكر 
حكم الصلح عن عموم الذعاوى ذكر فى هذا الباب حكم الخخناص وهو دعرى اليد 
لأن الخصوص أبداً يكون بعد العموم أه. قوله: (على بعض الخ) قيد بالبعض فأفاد أنه 
لا يجوز على الأكثرء وأنه يشترط معرفة قدره. لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي : 
ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو 
جائزء لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلحء وإن صالحه على دراهم فهر 
فاسد في القياس» لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه؛. ولكني أستحسن أن أجيزه لأن 
الظاهر أنه كان أقل ما عليهء لأن مبنى الصلح على الحط والإغماضء فكان تقديرهما 
بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل نما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه 
اه. قوله: (من دين) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض . قهستان- قوله: (وحط لباقيه) 
فلو قال المدعى للمدعى عليه المتكر صالحتك على مائة من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء 
ع تميهنانة يها | تساك لانداك الأ زا أررا للك اتوبيها روي بو قدسناة قله يووا للحا 
قوله: (حالا) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام. قوله: (فيجوز) لأن معنى الإرفاق 
فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة» فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال» ولكنه 
إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل 
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منهما فمعاوضة (قال) لغريمه (أد إلى خمسمائة غداً من ألف لى عليك على أنك 
بريء من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه (برىء» وإن لم يؤدٌ ذلك في الغد عاد 
دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرطء ووجوهها خمسة: أحدها هذا. (و) الثان 
(إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لأنه إبراء مطلق. (و) الثالث (كذا لو صاحه من دينه 
على نصفه بدفعه إليه غداً وهو بريء ما فضل عل أنه إن لم يدفعه غداً فالكل عليه 
كان الأمر) كالوجه الأول (كما قال) لأنه صرح بالتقييد. والرابع (فإن أبرأه عن 
نصفه على أن يعطيه ما بقى غداً فهو بريء أدى الباقى) في (الغد أو لا) لبداءته 
بالإبراء لا بالأداء. (و) الخامس (لو علق بصريح الشرط كان أديت إلئ) كذا (أو 
إذا أو متى لا يصح) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من 
وجه (وإن قال) المديون (لآخر سراً لا أقرٌ لك بمالك حتى نؤخره عني أو تحط) 
عني (ففعل) الدائن التأخير أو الحخط (صح) لأنه ليس بمكره عليه . 

(ولو أعلن ما قاله سرأ أخذ منه الكل للحال) ولو ادعى ألفاً وجحد فقال 


ليتوصل إلى شرف الحرية. قوله: (فمعاوضة) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو 
شبهته فسدت» وإلا صحت طء قال ط: بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو 
وصفا أو وقتا وإن منهما: أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن 
من وصف كالبيض بدل السودء أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجلء» أو عن 
جنس بخلاف جنسه اه. قوله: (لم يعد) أي الدين مطلقاً أدى أو ل يؤد. قوله: (ما بقي 
غداً) لو قال: أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح 
الإبراءء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالاً فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل 
الخمسة: ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة. جامع الفصولين. كذا في الهامش . 
قوله: (بصريح الشرط) قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو 
قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم وإن لم ينقده. سائحاني. 
قوله: (كإن أديت) الخطاب للغريم» ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجابي في شرح 
الكاني. قاضيخان في شرح الجامع. قال في غاية البيان: وفيه نوع إشكالء لأن إبراء 
الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرئد برده» فينبغي أن يصح تعليقه بالشرطء إلا أنه كإيراء 
الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير 
المتعارف» ولذا قلنا: إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضاً على أنه إن واف بنفسه 
غداً فهو بريء عن الكفالة بالمال فوا بنفسه برىء عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف 
فصح اه. قوله: (بمكره عليه) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يمد البينة أو يحلف الآخر عن 
اليمين» إتقاني. قوله: (أخذ منه) يفيد أن قول المدعى عليه لا أقر لك يمالك الخ إقرارء 
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أقرر لى بها على أن أحط منها مائة جازء بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة. 
ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط. محتبى 
(الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة أو دين موروث أو قيمة 
مستهلك مشترك (إذا قبض أحدهما شيئاً منه شاركه الآخر فيه) إن شاء أو أتبع 
الغريم كما يأتي» وحيئئذ (فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب) أي خلاف 
جنس الدين (أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن) له (ربع) أصل «(الدين) فلا 
حى له في الثوب (ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه) شريكه (الريع) 
لقبضه النصف بالمقاصة (أو اتبع غريمه) في جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته . 


ولذا قال في غاية البيات: قالوا في شروح الجامع الصغير: وهذا إنما يكون في السرء أما 
إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره اه. قوله: (الدين المشترك) قيد بالدينء لأنه لو كان 
الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلحء وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه 
معاوضة من كل وجهء لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين. زيلعي. فليحفظ فإنه 
كثير الوقوع. وفي الخانية : رجلان ادعيا أرضاً أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها 
من أبينا فجحد الذي هي في يده قصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن 
الآخر أن يشاركه في الماثة لم يكن له أن يشاركهء لأن الصلح معاوضة في زعم المدعى فداء 
عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثيت للشريك حى 
الشركة بالشك» وعن أبي يوسف في رواية: لشريكه أن يشاركه في المائة اه. قوله: 
(صفقة واحدة) بأن كان لكل واحد منهما عين على حدةء أو كان لهما عين واحدة 
مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما 
زيلعي. واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين» حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما 
نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصييه من ذلك الرجل يخمسمائة درهم 
وكتبا عليه صكاً واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئاً لم يكن للآخر أن يشاركف لأنه لا 
شركة لهما في الدين» لأن كل دين وجب بسيب على حدة. عزمية. وتمامه في المنح. 
قوله: (موروث) أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما. أبو السعود عن شيحه. قوله: 
(أو اتبع الغريم) فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلساً رجع على القابض 
بنصف ما قبض ولو من غيره. بحر. وراجع الزيلعي. قوله: (أي خلاف الخ) لأنه لو 
صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة 
قبض بعض الدين ‏ زيلعي. قوله: (نصفه) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف 
الثوب. منح. قوله: (إلا أن يضمن) أي الشريك المصالح . قوله: (ربع أصل الدين) أفاد 
أن المصالح مخير إذا اختار شريكه اتباعه» فإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه؛ وإن 
شاء ضمن له ريع الدين» ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره. قوله: (ما مر) 
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(وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع) لأنه إتلاف لا قبض 
(وكذا) الحكم (إن) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى 
(وقعت المقاصة بدينه السابق) لأنه قاض لا قابض (ولو أبرأ) الشريك المديون (عن 
البعض قسم الياقي على سهامه) ومثله المقاصة؛ ولو أجل نصيبه صح عند الثاني 
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض ل التزوج والصلح عن جناية عمد» وحيلة 
اختصاصه بما قبض أن يببه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفأ من تمر مثلا ثم 
يبرئه ملتقط وغيره. ومرت في الشركة . (صالح أحد رب السلم عن نصيبه على ما دفع 
من رأس ال مالء فإن أجازه الشريك) الآخر (نفذ عليهماء وإن رده رد) لآأن فيه قسمة 
الدين قبل قبضه وأنه باطل . نعم لو كانا شريكي مفاوضة جاز مطلقاً. بحر”'' . 
أي في مسألة القبضى أو الصلح والشراء. قوله: (قبل وجوب الخ) أما لو كان حادئاً حتى 
التقيا قصاصاً فهو كالقبضص. بحر. قوله: (عليه) أي على المديون. قوله: (المديون) 
بالنصب مفعول أبرأ. قوله: (قسم الباقي الخ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون 
درهماً فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة 
بالعشرة. كذا في الهامش. قوله: (على سهامه) أي الباقية لا أصلها. سائحانى. قوله: 
(ومثله المقاصة) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلاً قبل هذا الدين فإن القسمة على 
ما بقي بعد المقاصصة. قوله: (والغصب) أي إذا غصب أحدهما من المديون شيئاً ثم أتلفه 
شاركه الآخر لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمانء وكذا لو استأجر أحدههما 
ننه بارا مسسضقة من ومكنيا :بو كنا بكدفة اليد بووراغة الأرقبى» توكلا لى اننا جره اجر 
مطلق. وروى ابن سماعة عن محمد: لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله 
كالنكاح» وتمامه في شرح الهداية. قوله: (لا التزوج) أي تزوّج المديونة على نصيبه فإنه 
إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصاً وهو 
كالاستيفاء. إتقانى. قوله: (جناية عمد) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما درن 
النفس أرشها مثل دين الجانى فصالحه على نصيبهء وكذا لو فيها قصاص . اتقاني. قوله: 
(يبرئه) أي الشريك الغريم. قوله: (عن نصيبه) أي من المسلم فيه. قوله: (من رأس 
المال) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة. إتقاني. فالصلح مجاز عن 
الفسخ. عزمية. قوله: (عليهما) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه. درر 
اليحار. قوله: (رد) وبقي السلم كما كان 
)١(‏ في ط (قول الشارح جاز مطلقاً بحر) الذي في البحر: جاز ولو في الجميم: أي جميع المسلم فيهء يعني أن 


الجواز لا يخص نعصسيبه بل إذا فسخ في الجميع جاز. قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضا إن لم يكن من 
تيار تهما . 


فُضل في التّحَاوْج 

(أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) 
أعطاه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس 
أو عن نقدين بهما (صح) في الكل صرفاً للجنس بخلاف نسبه (قل) ما أعطوه (أو 
كثر) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف (وفي) إخراجه عن (نقدين) وغيرها بأحد 
النقدين لا يصح (إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك البنس) تَمرّزا 
عن الرباء ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه. شرتبلالية 
وجلالية. ولو بعرض جاز مطلقاً لعدم الرباء كذا لو أنكروا إرثه لأنه حيتئذ ليس 
ببدل بل لقطع المنازعة (وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون 

قوله: (أخرجت الخ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث 
الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح. وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق 
الموصى له وححمق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط اه. 

فقد علم أن حق الغانئم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق 
ا موصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط 
بالإسقاط. وتامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا. كذا في الهامش. قوله: (صرفاً 
للجنس) علة للأخير. قوله: (لكن بشرط) قال في البحر: ولا يشترط في صلح أحد 
الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة» لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين 
بالآخر يعتبر التقابض في المجلس» غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفى 
بذلك القبض لأنه قيض ضمان فينوب عن قبض الصلح. وإن كان مقرأ غير مانع يشترط 
تجديد القبض اه. قوله: (أكثر من حصته) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس» 
فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح. وإن علم وجود ذلك 
في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد. بحر عن 
الخانية. قوله: (وكذا لو أنكروا إرثه) أي فإنه يجوز مطلقا. قال في الشرنبلالية: وقال 
الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق» وأما في حالة 
التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز. وجه ذلك: أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون 
بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع» هكذا ذكر المرغيناني» ولا بد من التقابض فيما 
يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز 
مطلقاًء وإن قل ولم يقبض في المجلس اه. قوله: (ديون) أي على الناس بقريئة ما يأتي 
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بشرط أن تكون الديون لبقيتهم) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل. ثم 
ذكر لصحته حيلا فقال (وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه) أي من حصته لأنه 
تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء (أو قضوا نصيب المصالح منه) 
أي الذين (تبرّعاً) منهم (وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن 
غيرهم) بما يصلح بدلا (وأحالهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا الحوالةء وهذه 
أحسن الحيل. أبن كمال. والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم 
محيلهم على الغرماء. ابن ملك (وفي صحة صلح عن تركة مجهولة) أعيانها ولا دين 
فيها (على مكيل أو موزون) متعلق بصلح (اختلاف) والصحيح الصحة. زيلعي. 
لعدم اعتبار شبهة الشبهة. وقال ابن الكمال: إن في التركة جنس بدل الصلح لم يمز 
وإلا جازء وإن لم يدر فعلى الاختلاف (ولو) التركة (جهولة وهي غير مكيل أو 
موزون في يد البقية) من الورئة (صح في الأصح) لأا لا تفضي إلى المنازعة لقيامها 


وكذا لو كان الدين على الميت. قال في البزازية: وذكر شمس الإسلام أن التخارج لا 
بصح إذا كان على الميت دين: أي يطلبه رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين 
على جميع الورثة اه. قوله: (بشرط) متعلق بأخرج. قوله: (لأن تمليك الدين) وهو هنا 
حصة المصالح . قوله: (من عليه الدين) وهم الورثة هنا. قوله: (باطل) ثم يتعدى 
البطلان إلى الكل» لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة 
وينبغي أن جوز عندهما في غير الدين إِذا بين حصته. ابن ملك . قوله: (إبراء الغرماء) أي 
إبراء المصالح الغرماء. قوله: (وأحالهم) لا محل لهذه الحملة هناء وهي موجودة في شرح 
الوقاية لابن ملك في بعض النسخ وأحالهم. قوله: (عن غيره) أي عما سوى الدين. 
قوله: (أحسن الحيل) لأن في الأولى ضرراً للورئة؛ حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء 
بقدر تصيب المصالح» وكذا قي الثانية لأن النقد خير من النسيئة. إتقاني. قوله: 
(والأوجه) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقديم في وصول مال. ابن ملك. قوله: 
(شبهة الشبهة) لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه ويحتمل أن يكونء وإذا كان 
فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثر؛ وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه 
وهو احتمال الاحتمال؛ فنزل إلى شيهة الشيهة وهي غير معتبرة. قوله: (يدر) بالبناء 
للمفعول. قوله: (أو موزون) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون. إتقانٍ. 
قوله: (في الأصح) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول؛ لأن المصالح باع نصيبه من التركة 
وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون. إتقاني. 


خائمة : التهايؤ: أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوبا مختص جوازه بالصلح 
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في يدهم حى لو كانت في يد المصالح أو بعضهالم يجز مالم يعلم جميع ماني يده 
للحاجة إلى التسليم . ابن ملك (ويطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة) إلا 
أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع. أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من 
مال آخر (ولا) ينبغي أن (يصالح) ولا يقسم (قبل القضاء) بالدين (ق غير دين محيط 
ولو فعل) الصلح والقسمة (صح) لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل 


تضرّر الورثة فيوقف قدر الدين استحساناً وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة . بحر . 


(ولو أخرجوا واحدأً) من الورثة (فحصته تقسم بين الباقى على السواء إن كان 
ما أعطوه من مالهم غير الميراث؛ وإن كان) المعطى (ثما ورثوه فعلى قدر ميراثهم) 


عند أبي حنيفة لا الجبرء وجائز في دابة غلة أو ركوياً بالصلح فاسد في غلتى عبدين عنده 
لو جيرا. درر البحار وق شرحه غرر الأفكار. 

ثم اعلم أن التهايؤ جبراً في غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقاً للتفاوتء وف خدمة 
عبد أو عبدين جاز اتفاقاً لعدم التفاوت ظاهراً ولقلته» وق غلة دار أو دارين أو سكنى 
دار أو دارين جاز اتفاقاً لإمكان المعادلة؛ لأن التغير لا يميل إلى العقار ظاهراًء وأن 
التهايؤ صلحاً جائز في جميع الصورء كما جوّز أبو حنيفة أيضضاً قسمة الرقيق صلحاً اه. 
قوله: (أو يوى) بالبناء للمفعول بضم ففتح فتشديد. قوله: (لثلا الخ) قال العلامة 
المقدسي : فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة ط . قوله: (على السواء) أفاد أن أحد 
الورثة إذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقطء كذا لو صالح الموصى 
له كما في الأنقروي. سائحاني. 

مسألة: في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة 
اقتسموها بيتهم» ثم ادعت الورئة على الزوجة بأن الدار التى في يدها ملك مورثهم المتوق 
فأتكرت دعواهم» فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحاً عن إنكارء فهل يوزّع بدل 
الصلح عليهم على قدر مواريثهم. أو على قدر رؤوسهم؟ الجواب قال في البحر: وحكمه 
في جاتب المصالح عليه وقوع الملك فهى للمدعي؛ سواء كان المدعى عليه مقرأ أو منكراء 
وف المصالح عنه وشوع الملك فيه للمدعى عليه اه. ومثله في المنسم . وق مجموع التوازل : 
سئل عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح؟ قال: لأن تصحيح الصلح عن 
الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضاً عنه لا بد أن يكون ثابتاً فى 
حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة. فمقتضى قوله وقوع الملك فيه للمدعي» وقوله 
أن يجعل عين حقه أو عوضاً عنه أن يكون على قدر مواريثهم مجموعة مثلا علي . قوله: 
(من مالهم) أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله: (فعلى قدر ميراثهم) 
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يقسم بينهم» وقيده الخصاف بكونه عن إنكار. فلو عن إفرار فعلى السواء» وصلح 
أحدهم عن بعض الأعيان صحيحء ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا 
أم لا فالصك صحيح»ء وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي بالصحة وحمل على 
وجود شرائطها. مجمع الفتاوى (والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمئاه) 


(صالحوا) أي الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم ظهر للميت دين أو عين 
لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح) المذكور؟ (قولان: أشهرهما لا) 
وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة بينهم حينئد . 

نتمة: ادعى مالآ أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء ويقوم مقام 
المدعي في الدعوى» فإن استحق شيئا من ذلك كان له وإلا فلاء فإن جحد المطلوب ولا 
بينة فله أن يرجع على المدعي . بحر. وتأمل في وجههء ففي البزازية من أول كتاب الهبة : 
وبيع الدين لا يجوزء ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. قوله: (صالحوا الخ) أقول قال 
ف البزازية في الفصل السادس من الصلح : ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية 
في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لاء ولقائل أن يقول يدخل» ولقائل أن يقول لا اه. ثم 
قال بعد نحو ورقتين. قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته: صالح أحد الورثة 
وأبرأ إبراء عامأء ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعرى, 
ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منهء وهو الأصحء ولقائل أن يقول لاء وني 
المحيط : لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواهء وإن أقروا 
بالتركة أمروا بالرد عليه اه كلام البزازية. ثم قال بعد أسطر: صالحت: أي الزوجة عن 
الثمن ثم ظهر دين أو عين ل يكن معلوماً للورئة» قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم 
بين الورثة؛ لأتهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول. 
فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح. وقيل يكون داخلا في الصلح لأنه وقع عن 
التركة والتركة اسم للكل: إذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهراً عند الصلح 
أه. 

والحاصل: من مجموع كلامه المذكور أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل 
تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بهاء أو لا تدخل فتسمع الدعوى؟ قولان. وكذا لو 
صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه؟ فيه قولان أيضاً. 
والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح. فيكون هذا تصحيحا للقرل 
بعدم الدخول» وهذا إذا اعترف بقية الورئة بأن العين من التركةء وإلا فلا تسمع دعواه 
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بل بين الكلء والقولان حكاهما في الخانية مقدماً لعدم الدخول» وقد ذكر في أول 
فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد. كذا في البحر. 

قلت: وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح. وفي الوهبانية ‏ الطيل). 
وني مَالٍ طِفْلٍ بِالشُهُودٍ وِكَلَمْيَجُرْ 0 لاه شفط 
رصخ قل الإنزاوين كل قاب لوق عيب ع صالخ دز 
رَمَنْ قَالَإِنْ تَحَْلِف كتبزأ فَلَمْ يمر وَلَوْمُدّع كَالْأَخِتَبِيبيِصَور 


بعد الأبراء» كما أقاده ما نقله عن المحيطء ل 
التركة دين فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل» وأما 
على القول بالدخول فالصلح فاسدء كما لو كان الدين ظاهراً وقت الصلحء إلا أن يكون 
تحرجاً من الصلح بأن وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان التركة؛ وهذا أيضاً 
ذكره في البزازية حيث قال: ثم ما ظهر بعد التخارج على قول من قال إنه لا يدخل تت 
الصلح لا خفاءء ومن قال يدخل تحته فكذلك إن كان عينا لا يوجب فسادهء وإن ديئا إن 
رجا من الصلح لا يفسدء وإلا يفسد ه. قوله: (بل بين الكل) أي بل يكون الذي ظهر 
بين الكل . قوله: (قلت الخ) قلت: وق الثامن والعشرين من الفصولين أنه الأشبه: أي 
لو ظهر عين لا دين. قوله: (ولا يبطل الصلح) أي لو ظهر في التركة عين. أما لو ظهر 
فيها دين فقد قال في البزازية: إن كان مخرجاً من الصلح لا يفسد»ء وإلا يفسد اه: أي إن 
كان الصلح وقع على غير الدين لا يفسد»ء وإن وقع على جميع التركة فسدء كما لو كان 
الدين ظاهراً وقت الصلح. قوله: (وفي مال طفل) أي إذا كان تطفل مال بشهود لم يجز 
الصلح فيه وما يدعي: أي ولا يجوز فيما يدعي خصم من امال على الطفل» ولا يتنور 
ببينة له بما ادعاهء ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل وحيث كانت للخصم 
بينة. ابن الشحنة» كذا في الهامش . قوله: (وصح عل الإبراء الخ) فلو صالح من العيب 
ثم زال العيب بأن كان بياضاً في عين عبد فانجلى بطل الصلح ويرد ما أخذء لأن المعوض 
عنه هو صفة السلامة وقد عادت؛ فيعود العرض فيبطل الصلح ابن الشحنة شرح 
الوهبانية . كذا في الهامش . قوله: (ومن قال الخ) أي إن اصطلحا على أن يحلف المدعى 
عليهء وإن حلف برىء فحلف المدعى عليه ما له قبله قليل ولا كثير فالصلح باطل» 
ويكون المدعي على دعواه إن أقام البيئة قبلت» وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلفه عند 
القاضى كان له ذلك» وإن اصطلحا على أن يلف المدعى على دعواه على أنه إن حخلف 
الدص ل ار ضامناً لما يدعيه فهذا الصلح تأطلنن. لز السيعدة» ”ينان لها مش 
قوله: (ولو مدع) الو وصلية. كذا في الهامش . 


2 كتاب المضارية 
كتاب الْمُضَارَبَة”" 
(هي) لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها. وشرعاً: (عقد 


(وركنها: الإيجاب والقبول. وحكمها): أنواع لأا (إيداع ابتداء). ومن 
حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه 


كاب المُضَارَبَة 


قوله: (من جاتب المضارب) قيد به لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب 
فسدت» كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب» وكذا تفسد لو أخذ المال من 
المضارب بلا أمره وباع واشترى بهء إلا إذا صار المال عروضاً فلا تفسد لو أخذه من 
المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات. قوله: (إيداع ابتداء) قال الخير الرهلي: سيأ أن 
المضارب يملك الإيداع في المطلقة مع ما تقرّر أن المودع لا يودع » فالمراد في حكم عدم 
الضمان بالهلاك وني أحكام مخصوصة لا في كل حكمء فتأمل قوله: (ومن حيل الخ) 
ولو أراد رب المال أن يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منهء ثم يأخذه منه مضاربة ثم 
يبضع المضارب كما في الواقعات. قهستاني. وذكر هذه الحيلة الزيلعي أيضاء وذكر قبلها 
ما ذكره الشارح؛ وفيه نظر لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو 
لا يجوزء بخلاف العكس فإنه يجوزء كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل 
للإمام محمد. تأمل. وكذا في شركة البزازية حيث قال: وإن لأحدهما ألف ولآخر ألغان 
واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافاً جازء وكذا لو شرطا الربح 
والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعيته جاز» ولو شرطا العمل على صاحب 
الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثاء لأن ذا الألف شرط لنفسه بعض 
ربح مال الآخر بغير عمل ولا مال» والربح إنما يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضمان اه 
ملخصاً. لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل هنهما لا على صاحب الأكثر فقط . 
)1١(‏ المضاربة لغة: مفاعلة من ضرب في الأرض أي. سار فيهاء ومنه قوله تعالى #وآخرون يضربون في الأرض» 

يعني الذين يسافرون للتجارة؛ ومنه المضاربة لهذا العقد الوصوف. لأن المضارب يسير في الأرض طلبا 
لتربح» وق الصحاح :: وضاربه في المال من باب المضاربة وهي القراض بلغة أهل المديتة» نوّرها الله تعالى؛ 
والمقارضة: المضارية. وقد قارضتٌ فلاناً قراضاًء أي دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح #يينكما على ما 
تشترطان». أنظر: المصباح المثير 047//7 والقاموس المحيط »53/1١‏ لسان العرب: 1579/7., اصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب ‏ عرفها الشافعية بأنها: أن يدفع إليه 
مالا ليتجر فيه والربح مشترك. عرفها المالكية بأنها: تمكين مال لمن يتجر به من ربحه. عرفها الحتايلة يأنها: 
هي دقع مأل وما في معتاه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ريحه له أو لعبده أو لأجتي مع 
عمل منه. انظر مجمع الأغبر: 711/75, أسهل المدارك 755/15. والمغني 8/ 537ء والإشراف 7/ل. 


كتاب المضارية 4١‏ 
على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه 
(وتوكيل مع العمل) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب”"' إن خالف وإن أجاز) 
رب المال (بعده) لصيرورته غاصباً بالمخالفة (وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ريح) 
للمضارب (حيتذ بل له أجر) مثل (عمله مطلقاً) ربح أو لا (بلا زيادة على 
المشروط) خلافاً لمحمد والثلاثة 


والحاصل: أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال؛ إلا 
إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون ربحاً بمقابلة عمله. وكذا لو كان العمل منهما 
يصح التفاوت أيضاً. تأمل . قوله: (وتوكيل مع العمل) فيرجع بما لحقه من العهدة على 
منتقى. قوله: (مطلقاً) هو ظاهر الرواية. قهستاتي. قوله: (ربح أولا) وعن أي يوسف 
إذا لم يربح لا أ- جر له وهو الصحيح لثلا تربو الفاسدة على الصحيحة. سائحاني. ومئله 
ل حافية طااعن الغزن. قوله: (على المشروط) قال في الملتقى: ولا يزاد على ما شرط له. 
كذا في الهامش: أي فيما إذا ربح» وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية 
دراهم معينة للعامل. تأمل. قوله: (خلافاً لمحمد) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح. 
وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ. لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في 
الفصولين» لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» وما قاله محمد: 
إن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعم. فهستانى . قوله: (والثلاثة) فعنده له أجر مثل 
عمله بالغا ما بلغ إذا ربح ٠‏ در منتفى . كذا في الهامش . 

سثل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو: بعها ومهما 
ربحت يكون بيننا مثالثة» فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله بلا 
زيادة على المشروط . حامدية . 

رجل دفع لآخر أمتعة وقال: بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا 
خسران على العامل؛ وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصال حا على أن يعطيه العامل إياه 
لا يلزهه. ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو 
نيما غل الشردل لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة» ثم إذا صار 
)23 في ط (قول اللمصئف وغصب الخ) استشكل فاضي زاده عند الغخصب والإجارة من أحكامهاء لأن معنى 

الإجارة إنما يظهر إذا فسدت المضاربة» ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا خالف المغارب» وكلا الأمرين ناقض 

لعقد المضاربة متافي لصحتهاء ٠‏ فكيف يصح أن يجعلها من أحكامها وحكم الشيء ما يثبت بف والذي يثيت 

بمناقية لا يشت به قطعاً قإن قلت: قد صلحا أن يكون حكماً للفاسدةء قلنا: الأركان والشروط المذكورة هنا 


للصحيحةء فكذا الأحكام على أن الخنصب لا يصلح حكم الفاسدة» لآن حكمها أن يكون للعامل أجر عمله 


فد كتاب المفصاربة 


(إلا في وصن أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة) كشرطه لنفسه عشرة دراهم (فلا شيء 
له) فى مال اليتيم (إذا عمل) أشباه. فهو استثناء من أجر عمله (و) الفاسدة (لا 
ضمان فيها) أيضاً (اكصحيحة) لأنه أمين (ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح) كله 
(للمالك بضاعة) فيكون وكيلا متبرّعاً (ومع شرطه للعامل قرض6"'' لقلة ضرره. 

(وشرطها) أمور سبعة (كون رأس المال من الأثمان) كما مر في الشركة وهو 
معلوم للعاقدين 


الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولاء لأنه أمين بحق الوكالة ثم 
صار مضارباً فاستحق المشروط . جواهر الفتاوى. قوله: (وصي الخ) ظاعره أن للوصي 
أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح» وكلام الزيلعي فيه أظهرء وأفاد الزيلعي أيضاً 
أن لنوصي دفم المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود. 
قوله: (إذا عمل) لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز. قوله: 
(لقلة ضرره) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضاً ولم يجعل هبة. ذكره 
الزيلعي. قوله: (من الأثمان) أي الدراهم والدنانير» فلو من العروض قباعها فصارت 
نقوداً انقلبت عضارية واستحق المشروط كما في الجواهر. قوله : (وهو معلوم للعاقدين) 
ولو متاعاً لما في التاترخانية» وإذا دفع ألف درهم إلى رجل وقال نصفها معك مضارية 
بالنصف صح. وهذه المسألة نص على أن قرض المشاع جائز ولا يوجد لهذا رواية إلا 
هاهناء وإذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسهء وإن قال على أن نصفها قرض 
وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضارية على أن الربح كله لي جاز» ويكره لأنه قرض جر 
منفعة» وإن قال: على أن نصفها قرض عليك ونصفها مضارية بالنصف فهو جائزء وم 
يذكر الكراهية هنا. فمن المشايخ من قال: سكوت محمد عنها هنا دليل على أنها تنزيبية . 
وف الخانية قال: على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره» فإِن ربح 
كان بينهما على السواء والوضيعة عليهما لأن النصف ملكه بالقرض والآخر بضاعة في 
يده» وفي التجريد يكره ذلك. وفي المحيط: ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنتصف 
ونصفها هية لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضارية جائزة» فإن هلك المال فيل 
)١(‏ في ط (قول المصتف للعامل قرض») قال في التبيين: وإتما صار المضارب مستفرضماً باشتراط كل الربح لهء لأنه 
لا يستحق الربح كله إلا إذا صار رأس امال ملكا له لأن الربح فرع. المال كالثمر والشجر والولد للحيوان» 
فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس امال مقتضى» وقضيته أن لا يرد رأس امال» لآن 
التمليك لا يقتضي الرد كالهبة»لكن لفظ المصاربة يقتضي رد رأس امال فجعلناء قرضاً لاشتماله على المعنيين 
عملا بهماء ولأن القرض أدنى التبرعين لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطع عنهما فكان أولى 
لكونه أقل ضرراً. 


كتاب المضارية ْ فق 
(وكفت فيه الإشارة) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك. 

وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجزء وإن على ثالث جاز وكرهء ولو 
قال اشتر لي عبداً نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جازء كقوله لغاصب أو 
مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضارية بالتصت جاز. محتبى (وكون رأس 
المال عيناً لا دينا) كما بسطه في الدرر (وكونه مسلماً إلى المضارب) ليمكنه التصرف 
(بخلاف الشركة) لأن العمل فيها من الجانبين (وكون الربح بينهما شائعاً) فلو عين 
قدراً فسدت (وكون تصيب كل منهما معلوماً) عند العقد. 

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح» حتى لو شرط له من رأس 
الملل أو منه ومن الربح فسدت. وف الخلالية : كل شرط يوجب جهالة 


العمل أو بعده ضمن النصف حصة الهبة فقطء وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم 
الهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له اه ملخصاء وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم. وهذه 
الأخير ستأتي قبيل كتاب الإيداع قريباً. قوله: (وكفت فيه) أي في الإعلام. منح. قوله : 
( يجز) وما اشتراه له والدين في ذمته. بحر. قوله : (وإن على ثالث) بأن قال اقبض مالي 
على فلان» ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمنء ولو قال: فاعمل 
به لا يضمنء وكذا بالواو لأن ثم للترتيب» فلا يكون مأذوناً بالعمل إلا بعد قبض الكل» 
بخلاف الفاء والواو» ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير مأذوناً ما لم يقبض 
الكل. بحر قال ني الهامش . قال في الدرر: فلو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك مضارية 
بالنصف لم يجزء يخلاف ما لو كان له دين على ثالث فقال: اقبض مالى على فلان واعمل 
به مضاربة حتى لا يبقى لرب المال فيه يد اه. قوله: (وكره) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل 
العقد. منح. قوله: (اشتر لي عبداً) هذا يفهم أنه لو دفع عرضاً وقال له بعه واعمل بشمنه 
مضاربة أنه يجوز بالأولى وقد أوضحه الشارح؛ وهذه حيلة لحواز المضاربة في العروض» 
وحيلة أخرى ذكرها الخصاف أن يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض امال فيدفعه إلى 
المضارس مضارية. ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحيه 
ط. قوله: (عيناً) أي معيئاً وليس المراد بالعين العرض ط. قوله: (لا ديناً) مكرر مع ما 
تقدم. قوله: (مسلما) فلو شرط رب امال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة» سواء 
كان المالك عاقداً أو لاء كالأب والوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل 
شريكه مع المضارب لا تصح المضاربة» وفيٍ السغناقي: وشرط عمل الصغير لا يجوزء 
وكذا أحد المتفاوضين وشريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد 
العقد. تاترخانية. وسيأتي في الباب الآ متنا بعض هذا. قوله: (كل شرط الخ) قال 
الأكمل: شرط العمل على رب المال يفسدهاء وليس بواحد مما ذكر» والجواب أن الكلام 


44 كتاب المضارية 


في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدهاء وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتباراً 
بالوكالة (ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب) الأصل 
أن القول لمدعي الصحة في العقودء إلا إذا قال رب المال. شرطت لك ثلث الربح إلا 
عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة 
يدعيها المضارب. خانية. وما في الأشباه فيه اشتباه» فافهم . 

(ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو 
فاسدأً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر يرا وبحراً) ولو دفع له 
المال في بلد على الظاهر (والإيضاع) أي دفع المال بضاعة (ولو لرب المال 


في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة» وما أورد ل يكن العقد فيه عقد مضاربة» فإِن 
قلت: فما معنى قوله يفسدها إذ النفي''' يقتضي الثبوت؟ قلت: سلب الشيء عن 
المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصيرء وسيأتي في المتن أنه مفسد. قال الشارح: لأنه 
بمنع التخلية فيمنع الصحة:؛ فالأولى الجواب بالمنع فيقال لا نسلم أنه غير مفسد. 
سائحاني. قوله: (في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س. 
قوله: (فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س . قوله: (بطل الشرط) كشرط 
الخسران على المضارب س . قوله: (وما في الأشباه) من قوله القول قول مدعي الصحةء 
إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول 
للمضارب كما في الذخيرة اه. قوله: (فيه اشتباه) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي 
المذكورة هناء لأن التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكورء لأن من له القول فيها مدع 
للصحة فلا يصح استثناؤها بخلاف التي هنا. قوله: (أو نوع) أي أو شخص كما 
سيذكره. قوله: (ولو فاسدا) يعني لا يكون به مخالفاً فلا يكون المال خارجاً عن كونه في 
يده أمانة» وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة وخرج الباطل كما في الأشباه. 
قوله : (بنقد ونسيئة) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة؛ وللموكل في الوكالة 
كما مر متناًء في الوكالة. قوله: (والشراء) الإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحدء 
لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافاً لهماء ولا 
يشتري من عبده المأذون» وقيل من مكاتبه بالاتفاق . قهستاني . 

فروع مهمة: له أن يرهن ويرتهن لها ولو أخذ نخلا أو شجراً معاملة على أن ينفق 
في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليهاء وإن قال له اعمل برأيك: فإن رهن شيئاً من 
(1) في ط (قول النفي الخ) المراد نفي الصحة الذي هو معنى لفظ «قسذه» وليس اراد به حرف النفي كما قد 

يتوهمء فيستصوب بقاء (لا4 في المحشىء فإن عبارة الأكمل ليس فيها حرف نفي أصلا قبل «يفسد؟ وحيئذ 

فلا معنى لقول المحشى: وسيأتي الخ» وكذا قوله: فالأولى الجواب بالمنع . 


كتاب المضاربة ْ 1 


ولا تفسد به) المضاربة كما يجيء (و) يملك (الإيداع والرهن والارتبان والإجارة 
والاستئجارء فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز) ظهيرية (والاحتيال) 
أي قبول الحوالة (بالشمن مطلقا) على الأيسر والأعسرء لأن كل ذلك من صنيع 
التجار (لا) يملك «(المضاربة) والشركة والخلط بمال نفسه (إلا بإذن أو اعمل برأيك) 


المضاربة ضمنه”'؟» ولو أخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن»؛ بخلاف الوكيل 
الخاص» ولو حط بعض الثمن إن العيب طعن فيه المشترى وما حط صحته أو أكثر يسراً 
جازء وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصحء ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان 
امن المالك ما بقي على المشتري؛ ويحرم عليه وطء الجارية ولو بإذن رب المال» ولو 
تزوجها بتزويج رب المال جاز إن لم يكن في المال ربح وخرجت الجارية عن المضارية؛ وإِن 
كان فيه ربح لا يجوز وليس له أن يعمل يما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجارء وليس 
لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه: ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في 
مثله يكون مخالفاً» وإن قيل له اعمل برأيك» ولو باع بهذه الصفة جاز خلافاً لهما 
كالوكيل بالبيع المطلق؛ وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن ببذا الخلط 
الحكمي» ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنائير للمضاربة لأنهما 
جنس هنا. الكل من البحر. قوله: (ولا تفسد) لأن حق التصرف للمضارب . قوله: 
(والاستئجار) أي استثئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب. 
قوله: (والخلط بمال نفسه) أي أو غيره كما في البحرء إلا أن تكون معاملة التجار في تلك 
البلاد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم» فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لا 
يضمن كما في التاتر خانية . 


وفيها قبله: والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب 
المضاربة وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء 
والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة. وقسم لا يملك بمطلق العقد. 
بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره مضارية أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال 
غيره. وقسم لا يملك بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو ما ليس 
بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها اه ملخصاً. قوله: (بمال نقسه) وكذا 
بمال غيره كما في البحر: وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله كما في التاترخانية» 
وفيها من الثامن عشر: دفع إلى رجل ألفأ بالنصف ثم ألفاً أخرى كذلك فخلط المضارب 
المالين فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المالك في كل من المضاربتين اعمل برأيك أو لم يقل 
)١(‏ في ط (قوله ضمنه) أي إِذا رهنه فيما عليه خاصةء وليس المراد أنه يغممنه إذا رهنه فيما على المضاربة لثلا ينافي 

صدر العيارة ولأنه من صنيع التعجار. شيكنا . نهو مؤيد لقولهم للمضارب أن يرهن . 


فد كتاس المضارية 
إذ الشىء لا يتضمن مثله (و) لا (الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك) أي اعمل 
برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم (ما لم ينص) المالك 
(عليهما) فيملكهماء وإن استدان كانت شركه وجوه وحينشئل (فلو اشكترى بمال 


فيهماء أو قال في إحداهما فقط وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهما 
أو في أحدهما. ففي الوجه الأول لا يضمن مطلقاً. وفي الثاني : إن خلط قبل الربح فيهما 
فلا ضمان أيضاء وإن بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الريح قبل الخلطء وإن 
بعد الربح في أحدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه. وفي الثالث: إما أن يكون قوله اعمل 
برأيك في الأولى أو يكوت في الثانية: وكل على أربعة أوجه إما أن يخلطهما قبل الربح فيهما 
أو بعده في الأولى فقطء أو بعده في الثانية فقطء أو بعده فيهما قبل الربح فيهماء أو بعده 
في الثانية. فإن قال في الأولى لا يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما اه. 
قوله: (إذ الشيء) علة لكونه لا يملك المضاربة ويلزمه منها نفي الأخيرين لأن الشركة 
والخلط أعلى من المضاربة لأهما شركة في أصل المال. قوله : (لا يتضمن مثله) لا يرد على 
هذا المستعير والمكاتب فإن له الإعارة والكتابة» لأن الكلام في التصرف نيابة وهما يتصرفان 
بحكم المالكية لا النيابة» إذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يدا والمضارب يعمل 
بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه كما في الكفاية. قوله: (ولا 
الإفراض) ولا أن يأخذ سفتجة. بحر. أي لأنه استدانة وكذلك لا يعطى سفتجة لأنه 
قرض ط عن الشلبي. قوله: (والاستدانة) كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس عنده من 
مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن؛ فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة 
ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في شرح الطحاوي. قهستاني. والظاهر أن ما عنده إذا لم 
يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة لهء ولا 
يضمن بهذا الخلط الحكمي . 

وبي البدائع : كما لا تجوز الاستذانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحه» قلو 
اشترى بجميع مالها ثياباً ثم استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان متطوعاً عاقداً 
لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله «قلو شرى بمال المضاربة ثوباً الخ؛ 
فأشار بالتفريع إلى الحكمي. قوله: (وإن استدان) أي بالإذن وما ول سييهت 
وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط . قهستاني 
السائحاني: أقول: شركة يود وا عي واو 03 
أنصافاً قال والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مالفا ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون 
المشتري بالدين للآمر لو المشتري معيباً أو مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه أو جهالة جنس 
وقد قيل له اشتر ما تختاره وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب 
المال وربحه على حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح اه. قوله: 


كتاب المضارية يف 
المضاربة ثوباً وقصر بالماء أو حمل) متاع المضاربة (بماله و) قد (قيل له ذلك فهو 
متطوّع) لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة» وإنما قال بالماء لأنه لو قصر بالنشا 
فحكمه كصبغ (وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد) الصبغ ودخل في اعمل برأيك 
كالخلط (و) كان (له خصة) قيمة (صيغه إن بيع وحصة الثوب) أبيض (في مالها) 
ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكاً بل غاصباًء وإنما قال أحمر لما مر أن السواد 
نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك. بحر (ولا) يملك أيضاً (تجاوز بلد أو 
سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك) لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد 
العقد ما لم يصر المال عرضاًء لأنه حيتئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما 
سيجيء قيدنا بالمفيد» لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال. وأما المفيد 
في الجملة كسوق من مصرهء فإن صرح بالنهي صح.ء وإلا لا (فإن فعل ضمن) 
بالمخالفة (وكان ذلك الشراء له) ولو لم يتصرف فيه 


(بماله) متعلق بكل من قصر وحمل. قوله: (ذلك) أي اعمل برأيك . قوله: (يبذه المقالة) 
وهي اعمل برأيك . 

قلت: والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاتي فهذا يملكه إذا نص» أما لو 
استدان نقوداً فالظاهر أنه لا يصح لأنه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة 
وني الخانية من فصل شركة العنان» ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه 
لا على صاحبه» لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لأنه توكيل 
بالتكدي؛ إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلاناً يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على 
الموكل لا الوكيل اه: أي لأنه رسالة لا وكالة» والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا. 
قوله: (ولو بعد العقد) بأن كان رأس المال بحاله . 

فرع: قال في الهامش: لو نهبى رب امال المضارب بعد أن صار المال عرضاً عن 
المبيع بالنسيئة قبل أن تباع ويصير المال ناضاً لا يصح نهيه؛ وأما قبل العمل أو بعد العمل 
وصار المال ناضاً يصح نبيهء لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى. منح اه. 
قوله: (عن بيع الحال) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في العيني. 
سائحاني. قوله: (بالنهي) مثل لا تبع في سوق كذا. قوله: (الشراء له) وله ربحه وعليه 
خسرانه» ولكن يتصدق بالربح عندهماء وعند 5 يوسف : يطيب له أصله المودع إذا 
تصرف فيها وربح. إتقاني. قوله: (ولو لم يتصرف) أشار إلى أن أصل الضمان واجب 
بنفس المخالفة. لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق. وفي رواية 
الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى: والأول هو الصحيح كما في الهداية. قهستاني. 

قلت: والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول 


ا كتاس المضاربة 


حتى عاد للوفاق عادت المضاربة» وكذا لو عاد في البعض اعتياراً للجزء بالكل 
(ولا) يملك (تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين» 
بخلاف الوكيل بالشراء) فإنه يملك ذلك (عند عدم القريئة) المقيدة للوكالة كاشتر لي 
عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها (ولا من يعتق عليه) أي المضارب (إن كان 
في المال ربح) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس لمال كما بسطه 
العيني . فليحفظ (فإن فعل) شراء من يعتق على واحد منهما (وقع الشراء لنفسه) 
وإن لم يكن ربح كما ذكرنا (صح) للمضاربة (فإن ظهر) الربح (بزيادة قيمته بعد 
الشراء عتق ححظه ولْم يضمن نصيب المالك) لعتقه لا بصنعه (وسعى) العبد (المعتق في 
قيمة نصيب رب امال ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو 
الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد) إذ لا نظر فيه للصغير (والمأذون إذا 
اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقاً بالدين» وإلا لا) 
خلافاً لهما. زيلعي (مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت) ولد 
(مساوياً له) أي للألف (فادعاه موسراً فصارت قيمته) أي الولد (وحده) كما ذكرنا 


لاعلى الثاني. قوله: (حتى عاد الخ) يظهر في مخالفته في المكان. تأمل. قوله: (وكذا لو 
الخ) قال الإتقاني: فإن اشكرى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في 
الأول؛ وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة» لأن دليل الخلاف وجد في بعضه دون 
بعضه. قوله: (عاد في البعض) أي تعود المضاربة» لكن في ذلك البعض خاصة. قال 
الإتقاني: ما تقدم. قوله: (أو يمين) بأن قال إن ملكته فهو حر فإنه يملك ذلك» والفرق 
أن الوكالة بالشراء مطلقة وفي المضارية مقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع» فإذا اشترى مالا 
يقدر على بيعه خالف . قوله: (كما بسطه العيني) عبارته: إذا كان رأس امال ألفاً وصار 
عشرة آلاف درهم ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه 
وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم 
شي لأن كل واحد مشغول برأس المال» ولا يملك المضارب منهم شيئاً حتى تزيد قيمة 
كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر. عيني . كذا في الهامش . قوله: 
(ربح) أي في الصورة الثائية. قوله: (للصغير) علة قاصرة» والعلة في الشريك هي 
المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط قوله: (بالتصف) متعلق بمضارب . كذا في 
الهامش . قوله: (أمة) فوطئها ملتقى. كذا في الهامش . قوله: (موسراً) لأنه ضمان عتق 
وليس بقيد لازم. بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسراً بالأولى كما نبه عليه مسكين. قوله : 
(كما ذكرنا) أي في قوله: «مساوياً له» فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألقا يدل منه أو 
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(ألفا ونصفه) أي خخسماثة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق 
(سعى لرب الال في الألف وريعه) إن شاء المالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب امال 
بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) ولو معسراً لأنه ضمان تملك (نصف 
قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيهاء ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبل 
منهء ولو صارت قيمتها ألفاً ونصفه صارت أم ولد وضمن للمالك ألفاً وربعه لو 
موسراًء فلو معسراً فلا سعاية عليها لأن أم الولد لا تسعى. وتمامه في البحرء والله 
أعلم . 

ألفاً هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه. قوله: (سعى) الأولى #وسعى؛ عطفاً على 
انفذت». قوله : (المدعي) وهو المضارب. قوله: (تملك) بخلاف ضمان الولد لأنه ضمان 
عتق » وهو يعتمد التعدي ولم يوجد. قوله: («لظهور) أى لوقوع دعونه صحيحة ظاهرا. 
قوله: (حبلى منه) تنازع فيه كل من تزوجها واشترأها: أي خملا لأمره على الصلاح . لكن 
لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك» وهو شرط فيها إذ كل واحد من الخحارية وولدها 
مشغول برأس المالء فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال المضارية إذا صار أجناساً مختلفة 
كل واحد منها لا يزيد على رأس امال لا يظهر الربح عنده لأن بعضها ليس بأولى به من 
البعض » كحيئئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولدء وإنما الثابت له مجمرد 
حق التصرف فلا تنفذ دعوتهء فإذا زأدث قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح وملك 
المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فصار ابنه 


وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه» ولم يضمن حصة رب امال من الولدء لأن العتق ثبت 
بالملك والنسب» فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجوداًء فيضاف العتق إليه 
ولا صنئع له في الملك. فلا ضمان لعدم التعدي»؛ فإذا اختار الاستسعاء استسعاه في ألف 
رأس ماله وفي ربعه نصيبه من الربح» فإذا قيض الألف صار مستوفياً لرأس ماله وظهر أن 
الأم كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها أم ولد له. لأن 
الاستيلاد إذا صادف محلا يمتمل النقل لا يتجزأ إجماعاً. ويجب نصف قيمتها لرب 
المأل. فإن قيل: لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح؟ قلنا: لأنه من جنس رأس ماله 
وهو مقدم على الربح فكان أولى بجعله منه. زيلعي ملخصاً. قوله: (وضمن للمالك) 
لأنبا لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح وملك المضارب بعض الربح فنفذت دعوته فيها 
فيجب عليه لرب المال رأس ماله ونصيبه من الربح» فإذا وصل إليه ألف استوفى رأس 
ماله وصار الولد كله ربحاً فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه وما لى يصل إليه الألف 
فالولد رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الأم. 
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باب المضارب يُضَارِبٌ 

ل قدم المفردة شرع في المركبة فقال (ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك (م 
يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أو لا) على الظاهرء لأن الدفع إيداع وهو 
يملكه» فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمنء إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن 
ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الريح المشروط (فإن ضاع) المال 
(من يده) أي يد الثاني (قبل العمل) الموجب للضمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا 
ضمان (لو غصب المال من الثاني و) إنما (الضمان على الغاصب فقط » ولو استهلكه الثاني 
أو وهبه فالضمان عليه خاصة» فإن عمل) حتى ضمنه (خير رب المال إن شاء ضمن) 
المضارب (الأول رأس مالهء وإن شاء ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس 
له ذلك . بحر (فإن أذن) المالك (بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل) للأول (ما ررق الله فبيئنا 
نصفان فللمالك النصف) عملا بشرطه (وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط 


بآب المضارب يُضَارِب 


قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما. منح. قوله: 
(فاسدة) قال في البحر: وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد متهماء 
وللعامل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع به الأول على رب المال والوضيعة على رب 
المال» والربح بين الأول ورب امال على الشرط بعد أن أخذ. الثاني أجرته إذا كانت 
المضاربة الأول صحيحة:؛ وإلا فللأول أجر مثله اه. قوله: (خاصة) والأشهر الخيار 
فيضمن أبهما شاء كما في الاختيار. سائحاني. قوله: (خير رب المال) فإن ضمن الأول 
صحت المضاربة بينه وبين الثاني وكان الربح على ما شرطاء وإن ضمن الثاني رجع بما 
ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول. 
بحر. وفيه: ولو دقع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضعء فإن قال الأول 
للثانيى: اعمل فيه برأيك قلرب المال أن يضمن أيّ الثلاثة شاء ويرجع الثالث على الثاني 
والثاني على الأول» والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه ربد المال» وإلا لا ضماتن على 
الأول وضمن الثاني والغالث كذا في المحيط. قوله: (ضمن الثاني) فيه إشعار بأنه إذا ضمن 
يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الأول لأنه ملك مستند قهستاتي سائحاني . قوله : 
(ليس له الخ) لأن المال بالعمل صار غصباًء وليس للمالك إلا تضمين البدل عند ذهاب 
العين المغصوبة» وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط. قوله: (فإن أذن) 
مفهوم قوله: بلا إذن. قوله: (عملا بشرطه) لأنه شرط نصف جميع الربح له. قوله: 
(الباقي) الأولى إسقاطه. حلبي. والباقي هو الفاضل عما اشترطه للثاني»: لأن ما أوجبه 


(ولو قبل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الأول 
والمالك نصفان) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث (ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك 
فيه من ربح) ونحو ذلك» وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك 
والأول (ولو قال له ما ربحت بينئا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما 
بقي) لأنه لم يربح سواه (ولو قبل ما رزق الله فل نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان 
فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولاشيء للأول) عله ماله للثاني (ولو شرط) 
الأول (للثاني ثلثيه) والمسألة بحالها (ضمن الأول للثاني سدسا) بالتسمية لأنه التزم سلامة 
الثلثين (وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و) شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن يعمل 
معه) عادي وليس بقيد (و) شرط (لنفسه ثلثه صح) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح . 
كذا في عامة الكتب. وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه (ولو عقدها اللمأذون مع 


الأول ينصرف إلى نصيبه خاصة.ء إذ ليس له أن يوجب شيئاً لغيره من نصيب امالك. 
وحيث أوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس. قال في البحر : 
وطاب الربح للجميع لأن عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير المشترك إذا استأجر آخر 
بأقل مما استؤجر. قوله: (لعبد المالك) قيد بعبد رب المال لأن عيد المضارب لو شرط له 
شيء هن الربح ولم يشترط عمله لا يجوزء ويكون عا شرط له لرب المال إذا كان على العبد 
دين» وإلا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب . بحر . وقيد بكون العاقد 
المول لأنه لو عقد المأذون فسيأتي» وشمل قوله: لعبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح 
فإنه يصحء وكذا لو كان مكاتب المضارب» لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان 
المشروط للمكاتب له لالمولاه» وإن لم يشترط عمله لا يجوز وعلى هذا غيره من 
الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط. بحر. وسيأتي الكلام فيه. 
والمرأة والولد كالأجانب هنا. كذا في النهاية. بحر. وقيد باشتراط عمل العيد احترازاً عن 
عمل رب المال مع المضارب فإنه مفسد كما سيأتي. قوله: (للمولى) لكن المولى لا يأخذ 
ثلث العبد مطلقاً لا في التبيين» ثم إن لم يكن على العبد دين فهو للمولى سواء شرط فيها 
عمل العبد أو لاء وإن كان عليه دين فهو كغرمائه إن شرط عمله؛ لأنه صار مضارباً في 
مال مولاه فيكون كسبه له فيأخذه غرماؤه» وإن لم يشترط عمله فهو أجنبي عن العقد 
فكان كالمسكوت عنه فيكون للمولى لأنه نماء ملكهء إِذ لا يشترط بيان نصيبه بل نصيب 
المضارب لكونه كالأجير اه ملخصاً. قوله: (وفي نسخ المتن الخ) أما المتن فقد رأيت في 
نسخحة منه : ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثئه صح 
اه. وهو فاسد كما ترى. وأما الشرح فنصه: وقوله: على أن يعمل معه عادي» وليس 
بقيد بل يصح الشرط ويككون لسيده» وإن لم يشترط عمله لا يجوز ح. كذا في الهامش. 
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أجنبى وشرط المأذون عمل مولاه م يصح إن لم يكن) المأذون (عليه دين) لأنه كاشتراط 
العمل على المالك (وإلا صح) لأنه حيتئذ لا يملك كسيه (واشترط عمل رب امال مع 
المضارب مفسد) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة (وكذا اشتراط عمل المضارب مع 
مضاربه قوله أو عمل رب المال مع) المضارب (الثاني) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه 
كما لو ضارب مولاه (ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب) أو لامرأة 
المضارب أو مكاتبه صح العقد و (م يصح) الشرط (ويكون) المشروط (لرب المال. ولو 
شرط البعض لمن شاء المضارب» فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح) الشرط (وإلا) بأن 
شاءه لأجنبي (لا) يصح» ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح» وإلا لا. 

قلت: لكن في القهستاني أنه يصح مطلقاء والمشروط للأجنبي إن شرط عمله 
وإلا فللمالك أيضا. وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره:؛ فتنيبه. ولو شرط 
البيعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جازء ويكون للمشروط له قضاء دينه؛ 
ولا يلزمه بدفعه لغرمائه. بحر . 

(وتيطل) المضاربة (بموت أحدهما) لكوما وكالةء وكذا بقتله وحجر يطرأ 
على أحدهما وبجتون أحدهما مطبقا. قهستانى. وفى البزازية: مات المضارب والمال 


قوله: (واشتراط) هذه المسألة كالتعليل لما قبلهاء فكان الأولى تقديمها وتفريع الأولى 
عليها. قوله: (بخلاف مكاتب) أى إذا دقع مال مضاربة لآخر. قوله: (مولاه) أي فإنه لا 
يفسد مطلقأء فإن عجر قيل العمل ولا دين عليه فسدت. بحر. قوله: (أو في الرقاب) 
أي فككهاء وفساد الشرط في الثلاث لعدم اشتراط العمل كما سيظهر . قوله: (ولم يصح 
الشرط) وما في السراجية من الجواز محمول على جواز العقد لا الشرط. منح. قلا يحتاج 
إلى ما قيل إن المسألة خلافية» لكن عدم صحة الشرط في هذين إذا لم يشترط عملهما كما 
سيشير إليه بقوله: #ومتى شرط لأجنبي الخ؟ ومر عن النهاية أن المرأة والولد كالأجنبي 
هنا. وفي التبيين: ولو شرط بعض الربح لكاتب رب امال أو المضارب إن شرط عمله 
جاة وكان القن وط له لاه عار عشباريا :وال" فى لأن عنذا لس تمشيارية» وانها 
المشروط هبة موعودة فلا يلرم» وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح 
وشرط عمله عليه صحء وإلا قلا اه. قوله: (لا يصح) لأنه لم يشترط عمله. قوله: 
(صح) أي الاشتراط كالعقد. قوله: (لكن في القهستاني) لا محل للاستدراك. لأن قوله: 
«(يصح مطلقا» أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو لاء غير أنه إن 
شرط عمله فالمشروط لهء وإلا قلرب امال لأنه بمتزلة المسكوت عنهء ولو كان المراد أن 
الاشتراط صحيح مطلقاً نافى قوله: «وإلا» أي وإن لم يشترط عمله فللمالك. قوله: 
(ويكون) أي البعض . قوله: (قضياء) نائب فاعل المشروط. قوله: (بحر) عبارته: ولا 
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عروض باعها وصيه» ولو مات رب المال والمال نقد تبطل في حق التصرف» ولو 
عرضاً تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد (و) بالحكم (بلحوق 
المالك مرتداً فإن عاد بعد لحوقه مسلماً فالمضاربة على حالها) حكم بلحاتها أم لا. 
عناية (بخلاف الوكيل) لأنه لا حق لهء بخلاف المضارب (ولو ارتد المضارب نهي 
على حالهاء فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت) وما تصرف 
نافذ وعهدته على المالك عند الإمام. بحر (ولو ارتد المالك فقط) أي ولم يلحق 
(فتصرفه) أي المضارب (موقوف) وردة المرأة غير مؤثرة (وينعزل بعزله) لأنه وكيل 
(إن علم به) بخبر رجلين مطلقاً أو فضولي عدل أو رسول نميز (وإلا) يعلم (لا) 
ينعزل (فإن علم) بالعزل ولو حكمأ كموت المالك ولو حكماً (والمال عروض) هو 
هنا ما كان خلاف جنس رأس المال» فالدراهم والدنائير هنا جنسان (باعها) ولو 
نسيئة وإن هاه عنها (ثم لا يتصرف في ثمنها) ولا في نقد من جنس رأس ماله 


يجبر على دفعه لغرمائة اه. كذا في الهامش. قوله: (المسافرة) أي إلى غير بلد رب المالي. 
ط عن البزازية. قوله: (فإن عاد الخ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه» أما إذا 
حكم بلحاقه فلا تعود المضارية لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان 
لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل. رملي . قوله: (بخلاف 
الوكيل) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالهاء والفرق أن محل 
التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال لأنه الخ س . قوله: 
(بخلاف المضارب) فإن له حقاء فإذا عاد المالك فهي على حالها. قوله: (ولو ارتد) محترز 
قوله: #«وبلحوق». قوله: (فقط) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب» فلو قال 
وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارتد أحمدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر. تأمل لكل الفرق 
أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ. قوله: (غير مؤثرة) سواء كانت هي صاحية المال أو 
المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقهاء لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها 
فكذا في تصرفاتها. منح. قوله: (ولو حكما) أي ولو العزل حكماً فلا ينعزل في الحكمي 
إلا بالعلم» بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكميء» وإن ل يعلم كذا قالراء فإن قلت: 
ما الفرق بينهما؟ قلت: قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق لهء بخلاف المضارب . 
منح. قوله: (ولو حكماً) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س . قوله: (فالدراهم) التفريع 
غير ظاهرء فالأول الواو كما في البحر والمنح. قوله: (جنسان) فإن كان رأس امال دراهم 
وعزله ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحساناً . منح. وانظر ما مر في البيع الفاسد عند 
قول المصنف «والدراهم والدنانير جنس». قوله : (باعها) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من 
ذلك. إتقاني. قوله: (عنها) أي عن النسيئة كما لا يصح نبيه عن المسافرة في الروايات 
المشهورة؛ وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن» لأنه عزل من وجه. بحر عن 
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ويبدل خلافه به استحساناً لوجوب رد جنسه وليظهر الربح (ولا يملك المالك 
فسخخها في هذه الحالة) بل ولا تخصيص الإذن لأله عزل من وجه. نهاية (بخلاف 
أحد الشريكين إِذا فسخ الشركة وما لها أمتعة) صح (افترقا وي المال ديون وربح 
جر المضارب على اقتضاء الديون) إذ حيتئذ يعمل بالأجرة (وإلا) ربح (لا) جير لأنه 
حيثذ متبرّع (و) يؤمر بأن (يوكل المالك عليه) لأنه غير العاقد (و) حينئذ ف 
(الوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب) يؤمران بالتوكيل (والسمسار يجير على 
التقاضى) وكذا الد لال لأعهما يعملان بالأأجرة . 

يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع . 


النهاية» وسيأتي. قوله: (ويبدل) لا حاجة إليه لفهمه مما قبله حيث بين المراد من العروض 
هنا قريباء وأن الدراهم والدنائير جنسان. قوله: (خلافه به) أي له أن يبدل خلاف رأس 
الملل من النقد برأسر, المال. قال في البحر : وإن كان رأس لمال دراهم وعزله ومعه دنائير 
يبيعها بالدراهم استحساناً. مدي. قوله: (لوجوب الخ) أي إن امتنع المالك من خلاف 
الحنس كما يفيده ما قدمنا عن الإثقاني. 

فرع : قال في القنية : من المضاربة أعطاه دنانير مضارية ثم أراد القسمة له أن يستوفي 
دنانير» وله أن يأخذ من المال بقيمتهاء وتعتير قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع اه. ولي 
شرح الطحاوي: من المضاربة؛ ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف. يبرىء في 
بحث القول فى ثمن المثل. وهذه فائدة طالما توقفت فيهاء فإن رب المال يدفع دنائير مثلا 
بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها عدداً لا بالقيمة. تأمل. والذي يظهر من هذا 
أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذهء ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه 
بالقيمة الواقعة يوم الخلاف: أي يوم النزاع والخصامء وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما 
يقع كثيراً في زماننا حيث يدفع أنواعاً ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ 
بالقيمة يوم الخصام والله أعلم . تأمل. قوله: (في هذه الحالة) أي حالة كون المال عروضا 
لأن للمضارب حقاً في الربح. بحر. قوله: (صح) أي الفسخ. قوله: (على اقتضاء 
الديون) أى طليها من أربابها. قوله: (إذ حيتئذ) عبارة البحر : لأنه كالأجير والريح 
كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه. قوله: (بالأجرة) ظاهره ولو 
كان الربح قليلاً قال في شرح الملتقى: ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب» وهذا لو 
الدين في المصرء وإلا ففي مال المضاربة. قال في الهندية: وإن طال سفر المضارب ومقامه 
حتى أتت النفقة في جميم الدين: فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين» وما 
زاد عل ذلك يكون على المضارب . كذا في المحيط ط . قوله: (والسمسار) هو المتوسط بين 
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زيلعي (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لأنه تبع (فإن رَاد الهالك على 
الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله لأنه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم 
هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس امال وما فضل بينهماء وإن نقص 
لم يضمن لا مر. 

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال (وإن قسم الربح وفسخت المضاربة) 
والمال في يد المضارب (ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة) لأنه عقد 
جديدك (وهي الحيلة النافعة للمضارتب) . 

قَصْلٌ في المُتَمَرقَاتِ 

(المضاربة لا تفسد يدقع كل المال أو بعضه) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي. 

عناية (إلى المالك بضاعة لا مضارية) 


البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر . قوله: (زيلعي) وتمام كلامه: وإنما جازت هذه 
الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة» وهي معلومة ببيان قدر المدة» وهو قادر على تسليم تفسه 
في المدة» ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئأ لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاء 
خرراً ويذئك جرت العادة؛ وما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن- قوله: (ولو 
فاسدة) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة»؛ وسواء كان الهلاك من عمله أو لا 
ح. قوله: (من عمله) يعني المسلط عليه عند التجارء وأما التعدي فيظهر أنه يضمن . 
سائحاني. قوله: (قهو بينهما) أي بعد دفع النفقة. قوله: (لما هر) أي من أنه أمين فلا 
يضمن . قوله: (قي يد المضارب) مثله في العزمية عن صدر الشريعة» وهو نص على 
المتوهمء وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى. قوله: 
(النافعة للمضارب) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما 
بقَى من رأس المال» وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب 
راضن المال إلى رب المال» وتقسيد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه ل السبعود. 
فَضْل في المُتَقَرَقاتِ 

قوله: (لا مضارية) أي فإتها تفسدء وقل 5 تبع الزيلعي ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة 
تفسد الأولى مع أن الذي يقسد الثانية 1 قال في البحر : وتقييده 
بالبضاعة اتفاقي» لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولىء بل الثانية» لأن 
المضارية تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضاربء ولا مال هناء قلو جوزْناه يؤدي 
إلى قلب الموضوعء وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب» فلا تبطل الأولى. كذا 
في الهداية. ويه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربةء لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة: 
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لما مر (وإن أخذه) أي المالك المال (بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان 
رأس امال نقداً) لأنه عامل لنفسه (وإن صار عرضاً لا) لأن النقد الصريح حيئذ لا 
يعملء فهذا أولى. عناية. حم إنا لح بعر كو يكيتر وإن بنقد بطلت لا مر (وإذا 
سافر) ولو يوماً (فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه) يفتح الراء: ما يركب ولو بكراء 
ا ري جا موا ات 
لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك. كافي. وفي الأخير خلاف (وإن 
عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا (فتفقته في ماله) كدوائه على الظاهرء أما 
إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارأ فله النفقة . ابن ملك . مالم يأخذ مالا لأنه م 


لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح 
للعامل» وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى اه. قوله: (لما مر) أي 
من أن الشيء لا يتضمن مثله. قوله : (وإن أخذه) محتزز قوله: #بدفع». قوله: (وإن صار 
عرضا) أي في يد المضارب. قوله: (2 ثم إن باع) أي ما صار عرضا. قوله: (لا مر) أي من 
أنه عامل لنفسه قال في الهامش : فلو باع أي رب امال العروض بنقد ثم اشترى عروضاً كان 
للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية» لأنه لما باع العروض_وصار المال نقداً 
في يده كان ذلك نقضا للمضاربة» فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسهء فلو باع العروض 
لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما””' على ما شرطا. بحر وملسر عن 
المبسوط . قوله: (ولو يوماً) لأن العلة في وجوب التفقة حيس نفسه لأجلهاء فعلم أنه ليس 
المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله» فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة 
فهو كالمصر لا نفقة له. بحر . قوله: (ولو بكراء) بفتح: الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها. 
قوله: (لأنه أجير) أي في الفاسدة. قوله: (خلاف) فإنه صرح في النهاية بوجوبا في مال 
الشركة. منح. وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد. وف الخامدية في كتاب الشركة عن 
الرملى على المنح أقول : ذكر في التاترخانية عن الخانية قال محمد: هذا استحساناً اه: أي 
وجوب نفقته في مال الشركةء وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه؛ لما علمت أن 
العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها. خير الدين على المنح اه. قوله: (ما لم 
يأخذ مالآ) يعني لو نوى الإقامة بمصر وم يتخذه داراً فله النفقة» إلا إذا كان قد أخذ مال 
المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيهء ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز. 


قال في البحر : فلو أخذ مالآ بالكوفة وهو من أهل البصرةء وكان قدم الكوفة مسافراً 
فلا نفقة له في المال ما دام في الكوقة؛ فإذا خرج منها مساقرا فله التفقة حتى يأ البصرة. 


(؟) في ط (قوله كان بينهما الخ) لأن وب المال لا يتمكن من نقضى المضاربة ما دام المال عروضا . 
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يحتيس بمالهاء ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق 
بالحصة؛ وإذا قدم رد ما بقي. مجمع. ويضمن الزائد على المعروفء ولو أنفق من 
ماله ليرجع في مالها له ذلك؛ ولو هلك لم يرجع على المالك (ويأخذ المالك قدر ما 
أنفقه المضارب من رأس امال إن كان ثمة ربح: فإن استوفاه أو فضل شيء) من 
الربح (اقتسماه) على الشرطء لأن ما أنفقه يجعل كالهالك؛ والهالك يصرف إلى 
الربح كما مر (وإن لم يظهر ربح فلا.شيء عليه) أي المضارب (وإن باع المتاع مرابحة 
حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصياغ ونحوه) ما 


لأن خروجه لأجل المال؛ ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلى له 
فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال: فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال 
إلى أن يأ الكوفة. لأن خروجه من البصرة لأجل المال» وله أن ينفق أيضاً ما أقام بالكوفة 
حتى يعود إلى البصرة؛ لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة؛ وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها 
وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال. كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية 
اه. ويظهر منه''' أنه لو كان له وطن بالكوقة أيضاً ليس له الإنفاق إلا في الطريق» ورأيت 
التصريح به في التاترخانية من الخامس عشر. قوله: (أو خلط الخ) أو يعرف شائع كما 
قدمنا أنه لا يضمن به. تأمل. قوله: (بإذن) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضارية: 
ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفأ نصفها قرض ونصقها مضاربة صحء ولكل نصف حكم 
نفسه اه. مع أن المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة'"“وبه ظهر أنه لا ينافي ما 
قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك تفقة فافهم. قوله: (أو بمالين) أي وإن كان 
أحدهما يضاعة فنفقته في مال المضارية إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون 
البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع . تاترخانية في الخامس عشر عن 
المحيط . وفيها عن العتابية: ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق 
من المال عن نفسه وعلى الرقيق» وكذا بعد النهيء ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقد 
لم ينفق في رجوعه اه قوله: (ولو هلك) أى مالها. قوله: (ويأخذ) أي من الربح . 
قوله: (من وأس) متعلق بأنفق. وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفأ مثلا فأنفق المضارب 
نو رز أشن الملل مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب 
ليستوني المالك جميع رأس مالهء فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل 
النفشة ويقتسمان المائة الثانية . قوله: (من الحملان) قال في مجمع البحرين: والحملان 
)١(‏ في ط (قوله ويظهر منه الخ) نقل ط عن مكي عن المبسوط ما نصه: وإن تزوج امرأة واتخذها وطناً رَالت نفقته 
من مال المضارية: لأن مقامه بها يعد ما تزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلى . 
بره في عط (قوله فلم يضمن المضارية) لعل الصواب (فلم تبطل المضاربة؛ 
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اعتيد ضمه (ويقول) البائع (قام على بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة 
فيه حقيقة أو حكماً أو اعتاده التجار) كأجرة السمسارء هذا هو الأصل. نهاية (لا) 
يضم ما أنفقه (على نفسه) لعدم الزيادة والعادة (مضارب بالنصف شرى بألقها بزا) 
أي ثياباً (وباعه بألفين وشرى ببما عبداً فضاعا في يده) قبل نقدهما لبائع العبد (غرم 
الضارب) نصف الربح (ربعهما و) غرم (المالك الباقي و) يصير (ربع العبد) ملكا 
(للمضارب) خارجاً عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما 
تناف (وباقيه لها ورأس المال) جميع ما دفع المالك وهو (ألفان وخمسمائة و) لكن 
(رابح) المضارب في بيع العبد (على ألفين) فقط لأنه شراه ميهماً (ولو بيع) العبد 
(بضعفهما) بأربعة آلاف (فحصتها ثلاثة آلاف) لأن ربعه المضارب (والربح منها 
نصف الألف بينهما) لأن رأس المال ألفان وخمسمائة (ولو شرى من رب المال بألف 


عبدا 


بالضم: الحمل مصدر حمله والحملان أيضاً أجر ما يحمل اه. وهو المراد ط. قوله: 
(حقيقة) كالصبغ . قوله: (أو حكماً) كالقصارة. قوله: (والعادة) قد سبق في المرابحة أن 
العبرة في الضم لعادة التجارء فإذا جرت بضم ذلك يضم ط. قوله: (أي ثياباً) قال في 
البحر: وقال محمد ف السير : البرّ عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب 
الصوف أو الخزء كذا فى المغرب اه. قوله: (نصف الربح) لأنه ظهر فيها ربح ألف ا 
صار امال نقداّء فإذا اشترى بالألغين عبداً صار مشتركاً ربعه للمضارب والباقي لرب امال 
فيكون مضموناً عليهما بالحصص . قوله : (الباقي) ولكن الألفان يجبان جميعاً للبائع على 
المضارب» ثم يرجع المصارب عل رب امال بألف وخمسمائة»؛ لأن المصارب هو المباشر 
للعقد وأحكام العقد ترجع إليه. إتقاني. قوله: (لكونه) علة لقوله خارجا. قوله: 
(وبينهما) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة. قوله : (لها) لأن ضمان رب 
لمال لا يناني المضاربة س. قوله: (ولو بيع) أي والمسألة بحالها. قوله: (فحصتها) أي 
المضارية . قوله : (لأن ربعه) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم» ولي الهامش قوله : 
ربعه وهو الألف أه. قوله: (بينهما) أي والألف يختص بها المضارب كما مر. قوله: 
(عبداً) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء» وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن 
اشترى رب المال عبداً بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب 
ألفاً فإنه يرابح على ألف وحمسمائة وكذا لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان 
المرياي اللا ري ار روا روات بن كاري العا را 
عل ألف ومائتين وخمسين» وكذا عكسه بأن شرى عبدا قيمته ألف بألف فياعه مته 
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شراه) رب المال (بنصفه رابح بنصفه) وكذا عكسه لأنه وكيله» ومنه علم جواز 
شراء امالك من المضارب وعكسه (ولو شرى بألفها عبداً قيمته ألفان فقتل العبد 
رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب) على قدر ملكي 
(والعيد يخدم المالك ثلائة أيام والمضارب يوما) لخخروجه عن المضاربة بالفداء للتناني 
كما مرء ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ. 


بألف”'“فالمسألة رباعية: قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال» وقسمان 
يرابح فيهما عليه وعلى حصة المضارب؛ وهذا إذا كان البائع رب المال» فلو كان المضارب 
فهو عل أربعة أقسام أيضاً كما يأتي. وتامه في البحر عن المحيط. قوله: (شراه) صفة 
عبداً. قوله: (رابح) جواب لو. قوله: (وكذا عكسه) وهو ما لو كان البائع المضارب. 
والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عيداً شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فإنه 
يرابح بنصفهء وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهماء ومثله لو الفضل في القيمة 
فقط؛ أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب 
وحصة المضاربء وبه علم أن المسألة رباعية أيضاً. وتمامه في البحر. قوله: (ولو شرى) 
أي من معه ألف بالتصف كما قيد به الكنز. قوله : (بالفداء) لأنه لما صار المال عيئاً واحداً 
ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف ترب المال» فإذا فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب 
المضارب صار مضموتا عليه» وتصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهماء 
وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر”" ملكهما. بحر. والفرق بين هذا وبين 
ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة» وهنا يخرج أن الواجب هناك 
ضمان التجارة وهو لا يناف المضارية» وهنا ضمان الجناية وهو لبس من التجارة في شيء 
فلا يبقى على المضاربة. كفاية. قوله: (كما مر) أي قريباً من أن ضمان المضارب ينافي 
المضاربة س . قوله: (ولو اختار المالك الدفع الخ) قال في البحر: قيد بقوله قيمته ألفان» 
لأنه لو كانت قيمته ألفاً فتدبير الجناية إلى رب المال. لأن الرقبة على ملكه لا ملبكِ 
للمضارب فيهاء فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لأنه 
يستبقي بالفداء مال المضاربة» وله ذلك لأن الربح يتوهم. كذا في الإيضاح اه. ونحوه في 
غاية البيان. 


ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق» بخلاف هذه فقد علل لغير مذكورء على 
أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركاً يدل له ما في غاية 


)١(‏ في عط (قوله فباعه منه بألف الخ) لعل الصواب «يألفين؟. 
(7) في ط (قوله أو بالفداء غرماً على قدر الخ) لعل الصواب «يخدمهما على قدر الخ». 
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(اشترى بألفها عبداً وهلك الثمن قبل النقد) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل 
(دفع المالك) للمضارب «ألفاً أخرى ثم وثم) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير 
نباية (ورأس المال جميع ما:دفع) بخلاف الوكيل لأن يده ثانياً يد استيفاء لا أمانة . 

(معه ألفان فقال) للمالك (دفعت إلى ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك دفعت 
ألفين فالقول للمضارب) لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أميناً أو ضميئاً كما 
لو أنكره أصلا (ولو كان الاختلاف) مع ذلك (في مقدار الربح فالقول لرب امال في 
مقدار الربح فقط) لأنه يستفاد من جهته (وأيبما أقام بينة تقبل. وإن أقاماها فالبينة 
ببنة رب المال فى دعواه الزيادة في رأس المال و) بينة (المضارب ف دعواه الزيادة في 
الربح) قيد الاختلاف بكونه في المقدارء لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب المال 
فلذا قال (معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفاً وقال المالك هو بضاعة 
فالقول للمالك) لأنه منكر (وكذا لو قال) المضارب (هي قرض وقال رب المال هي 


البيان» ويكون أخيار لهما جميعاً إن شاءا فديا وإن شاءا دفعاء فتأمل. قوله: (ما دفع) فلا 
يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل» لكن المضارب لا يرابح إلا على ألف كما مر. 
قوله: (بخلاف الوكيل) أي إذا كان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراءء ثم هلك فإنه لا يرجع 
إلا مرة. قوله: (لأن يده ثانياً الخ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن المال في يد المضارب أمانة» 
ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقيض مضمون:ء فكل ما قبض يكون أمانة 
وقبض الوكيل ثانياً استيفاء لأأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع ؛ فإذا 
صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه. بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا 
بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنئفس الشراءء فجعل مستوفياً 
بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة» وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفياً فإذا 
هلك يرجع مرة فقط لا قلنا. قوله: (مع ذلك) أي مع الاختلاف في رأس المال. قوله: 
(الربح) صورته: قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب : 
رأس المال ألف وشرطت لى النصف. قوله: (فقط) لا ني رأس المال بل القول فيه 
للمضارب كما علمت . قوله: (فالبيئة الخ) لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر 
إثباتا وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتاً كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن 
الاختلاف ني الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من فى يده المال أنها عنان وله 
في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثيت حصة من المال وأثبتت الصفة. 
سائحاني. قوله: (فالقول للمالك) لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطأ من 
جهنه أو يدعي الشركة وهو ينكر. منح. قوله: (المضارب) الأولى ذو اليد. قوله: (هي 
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بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب) لأنه يدعي عليه 
التمليك والمالك ينكر (و) أما (لو ادعى المالك القرض ولمضارب المضاربة فالقول 
للمضارب) لأنه ينكر الضمانء» وأيبما أقام البينة قبلت (وإن أقاما بينة فبينة رب 
المال أولى) لأنبا أكثر إثباتاً. وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو 
الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصلء ولو ادعى 
كل نوعاً فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمه نفي 
الغماة ,ولو وقك النيتغاق افق الما لكرة» بول فيه الماللف: ْ 

فروع دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز» وقيده الطرسوسي بأن 


قرض) ليكون كل الريح له. قوله: (فالقول للمضارب) مثله في الخانية وغاية البيان 
والزيلعي والبحر ونقله ابن الشحنة:عنن النهاية وشرح التجريد. وحكى ابن وهبان في 
نظمه قرلين وفي مجموعة منلا على عن مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي لو قال رب 
المال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبيئة بينته أيضاء 
والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله: ولا ضمان عليه أي القابيضء» لأئهما تصادقا على 
أن القيض كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض اه. ونقل فيها عن 
الذخيرة من الرابع عشر مثلهء ومثله في كتاب القول لمن عن غاتم البغدادي عن الوجيز. 
وبمثله أفتى على أفندى مفتي الممالك العثمانية» وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب 
المالء ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق 
على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة مثلا علي ملخصاً. قوله: 
(بالأصل) لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها الاسترباح والعموم والإطلاق 
يناسبانه» وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى 
المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخخنصوص فالقول للمالك . در منتقى. قوله: (كل 
نوعاً) بأن قال أحدهما في برّ وقال الآخر في برّ. قوله: (فالقول للمالك) لأغمما اتفقا على 
الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س . قوله: (فيقيمها) أي البيئة. 
قوله: (على صحة الخ) يعني أن البينة تكون حيتئذ على صحة تصرّفه لا على نفى الضمان 
حتى تكون على النفي فلا تقبل. قوله: (ولو وقت) في بعض النسخ «ولو وقتت» - قوله : 
(البيتتان) فاعل #وقت» والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك مضاربة أن تعمل في 
بِرّ في رمضان وقال المضارب: دفعت إل لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة. قوله: 
(قضى بالمتأخرة) لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما. قوله: (وإلا) أي إن لم يوقتا أو وقتت 
إحداهما دون الأخرى. قوله: (إلى نفسه) الضمير راجع إلى الوصي. قوئه: (وقيده 
الطرسوسي) أي بحثا منهء ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على 
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لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله . وتمامه في شرح الوهبانية . 

وفيها: مات المضارب ول يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد ديئاً في تركته . 
وفي الاختيار: دفع المضارب شيئاً للعاشر يكف عنه ضمن لأنه ليس من أمور 
التجارة» لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال: وكذا الوصي 
لأهما يقصدان الإصلاح» وسيجيء آخر الوديعة» وفيه: لو شرى بمالها متاعاً 
فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحاً كثيراً وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح أجير على 
بيعه لعمله بأجر كما مر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح 
فيجبر المالك على قبول ذلك. وفي البزازية: دفع إليه ألفاً نصفها هبة ونصفها 
مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة اه. 

قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقاء لا في المضاربة لأنها أمانة» ولا في 
الهبة لأنها فاسدة» وهي تملك بالقبض عل ال معتمد المفتى به كما سيجيء فلا ضمان 
الإطلاق» واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظراً للصغير. 

أقول: لكن في جامع الفصولين عن الملتقط: ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال 
اليتيم مضاربة» فهذا يفيد المنع مطلقاً. قوله: (في تركته) لأنه صار بالتجهيل مستهلكاً: 
وسيأتي تمامه في الوديعة إن شاء الله تعالى» وأفتى به في الحامدية قائلاً: وبه أفتى قارىء 
الهداية . قوله: (وفيه لو شرى الخ) الكلام هنا في موضعين: الأول حق إمساك المضارب 
المتاع من غير رضا رب المال» والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في 
الإمساك. أما الأول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لاء إلا أن يعطي لرب امال 
رأس المال فقط إن لم يربح أو مم حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك. وأما الثاني 
وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجير على البيع إلا أن يدفع تلمالك 
رأس ماله من حصته من الربح» وإن لم يكن في المال ربح لا يجبره ولكن له أن يدفع 
للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله. هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنم عن 
الأخيرة وهي عبارة معقدة» وقد راجعت عبارة الذشيرة فوجدتمها كما في المنحء وبقي ما 
إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى» ويعلم جوابها مما 
مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نباه المالكء ولا يملك 
المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. قوله: (حصة الهبة) لأن هبة المشاع 
الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه. فوله: (وهي الخ) ونقلها الفتال عن 
الهندية . قوله: تملك بالقيض) أقول: لا تناني بين الملك بالقبض والضمان. سائحاني . 

أقول: بص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزأ لفتاوى الفضلي: الهبة 


كتاب الإيداع زد 


فيهاء وبه يضعف قول الوهبانية: [الطويل] 

وَأَوْدَعَهُ عَشْراً عَلَ أنَّ محسَةً لَه هِبَةٌ فَاسْتهْلِكَ الحُمْسٌُ سه 

تاب الإيداع 
لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة 

(هو) لغة: عن الودع: اي الترك. وشرعا: (تسليط الغير على حفظ ماله 
صريحاً أو دلالة) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه 
بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة. بحر (والوديعة ما تثرك عند الأمين) وهي أخص من 
الأمانة كما حققه المصنف وغيره. 


الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى» ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة 
لذى رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة» فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت 
مستحقة الرد قبل الهلاك اه فتنبه . 

فروع: سثئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفاً: فهل 
يكون رب امال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ الجواب: نعم كما صرح به في الخائية 
والذخيرة البرهانية حامدية. وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء فى فتاواه: إذا ادعى 
أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليهء فإن حلف برىء وإن نكل ثبت ما 
ادعاه» وإن لم يعين مقداراً فكذا الحكمء لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما 
خان فيه والقول قوله: في مقداره مع يمينه. لأن نكوله كإقرار بشيء مجهول والبيان في 
مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر أه. 

كتَابُ الإيداع 

قوله: (بغيبة الخ) قيد به لأن المالك لو كان حاضراً لم يضمن كما حققه المصنف . 
انظر اليعقوبية. قال في المنح: إن الأمانة علم لما هو غير مضمونء. فشمل جميع الصور 
التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى بخدمته في يد الموصى له مباء والوديعة 
ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين. واختاره صاحب النهاية وفي اليحرء 
وحكمهما مختلف في بعض الصورء لأنه في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق» 
وف الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف . 

نكتة ذكرها في الهامش روي: أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيئاها من الحزن 
على يوسف عليه السلام جلست على قارعة الطريق ف زيّ الفقراء: فمرٌ بها يوسف عليه 
السلام فقامت تنادي: أيها املك اسمع كلاميء قوقف يوسف عليه السلامء فقالت: 
الأمانة أقامت المملوك مقام الملوكء والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك؛. فسأل عنها فقيل 


م كتاب الإيداع 
(وركنها: الإيجاب صريحاً) كأودعتك (أو كناية) كقوله لرجل أعطني ألف 
درهم أو أعطني هذا الثوب مثلاً فقال أعطيتك كان وديعة. بحر. لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة» لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية (أو فعلا) كما لو وضع ثوبه 
بين يدي رجل وم يقل شيئاً فهو إبداع . 
(والقبول من المودع صريحاً) كقبلت (أو دلالة) كما لو سكت عند وضعه فإنه 
قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي» وكقوله لرب الخان أين أربطها 


إنها زليخا فتزوّجها رحمة عليها اه زيلعي. قوله: (أو كناية) المراد بها ما قابل الصريح مثل 
كنايات الطلاق لا البيانية. قوله: (لأن الخ) التعليل في البحر أيضاً. قوله: (وم يقل الخ) 
فلو قال لا أقبل الوديعة لا يضمن» إذ القبول عرفاً لا يثبت عند الرد صرحا . 

قال صاحب الفصولين : أقول دل هذا على أن البقار لا يصير مودعاً في بقرءً من 
بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ريبا فإني لا أقبلها فذهب بهاء فينبغي أن لا 
يضمن البقار» وقد مر خلافه. بقول الحقير قوله: ينبغى لا ينبغي» إذ الرسول ل أتى بها 
إليه خرج عن حكم الرسالة وصار أجنبياً: فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه 
ردها إلى أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا يضمن» بخلاف مسألة الثوب . نور العين. وتمامه 


فيه . 


وفيه أيضاً عن الذخيرة: ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعاً وترك الثوب ربه 
وذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن» لأنه لما لم يثبت الإيداع صار 
غاصباً برفعه. يقول الحقير: فيه إشكال» وهو أن الغصب إزالة يد المالك ونم توجدء 
ورفعه الثوب لقصد النفع لا الضررء بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل قبول 
ضمناء فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى أعلم اه. قوله: (شيئاً) فلو قال لا أقبل لا يكون 
مودعاً» لأن الدلالة لم توجد. بحر. وفيه عن الخلاصة: لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا 
وتركوه ضمنوا إذا ضاع» وإن قاموا واحداً بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ 
فتعين للضمان اه. فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريباً. 


فرع: في جامع الفصولين: لو أدخل دابته دار غيره وأخرجها ربٌ الدار لم يضمن» 
لأنها تضر بالدار» ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن. سائحاني. قوله: (كما لو 
سكت) أي فإنه قبول؛ وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال: وضع شيئاً في بيته بغير أمره 
فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ. وضع عند آخر شيئاً وقال احفظ فضاع 
لا يضمن لعدم التزام الحفظ اه. ويمكن التوفيق بالقريئة الدالة على الرضا وعدمه. 
سائحاني . قوله: (من الثيابي) ولا يكون الحمامي مودعاً ما دام الثيابي حاضراء فإن كان 


كتاب الايداع ا 
فقال هناك كان إيداعاً. خانية. هذا في حق وجوب الحفظء وأما في حق الأمانة 
فتتم بالإيجاب وحده» حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان 
وإن لم يقبل. اختيار (وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه) فلو أودع الآبق أو 
الطير في الهواء» لم يضمن (وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه) فلو 
أودع صبياً فاستهلكها لم يضمن ولو عبداً محجوراً ضمن بعد عتقه (وهي أمانة) هذا 
حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها (فلا تضمن 
بالهلاك) إلا إذا كانت الوديعة بأجر. أشباه معزيا 


غائباً فالحمامي مودع. بحر. وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوباً فظن الثيابي أنه ثوبه 
فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح: أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطاً؛ فلا 
ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل . أفاده أبو السعود. قوله: (وهذا) 
أي اشتراط القبول أيضاً. قوله: (وإن لم يقبل) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا 
بمعنى الرد» أما لو سكت فهو قبول دلالة. تأمل. قوله: (لإثيات اليد) قال بعض 
الفضلاء: فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل» ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه 
في الدرر بقوله: وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال. تأمل قتال. وأجاب عنه أبو 
السعود. قوله: (فلو أودع صبياً) قال الرمل في حاشية المنح: ويستثنى من إيداع الصبي ما 
إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والاخذ. كذ! في 
الفوائد الزينية . مدني. وانظر حاشية الفتال. قوله: (ضمن بعد عتقه) أي لو بالغاً وإلا فلا 
ضمان . 

فرع: قال في الهامش: لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم 
يضمنء هذا لو عين المكان» فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر 
بهء فلو كان الطريق تخوفاً ضمن بالإجماعء وإلا لا عندناء كالأب أو الوصي لو سافر 
بمال الصبي؛ وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة. جامع الفصولين. فلو كان لها حمل ومؤنة 
وقد أمر بالحفظ مطلقأء فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذى 
أودعه فيه لم يضمن بالإجماع. فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريباً 
وعدا وعن أبي يوسفف رحمه الله : ضبن لو عبد لا لوقرياء وعن محمد: ضمن في 
الحالين. جامع الفصولين. المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ . 
جامع الفصولين. قوله: (عند الطلب) إلا في مسائل ستأتي. قوله: (بأجر) سيأتي أن 
ار المشترك لا يضمن وإن شرط عليه الضمان؛ وأيضاً قول المتن هنا «واشتراط الخ؛ 
برد عليه ؛ وهذأ مع الشرط فكيفف مع عدلمه. وفي البزازية : دفع إلى صاحب الحمام 
واستأجره وشرط عليه الضسمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى. 


5 كتاب الإيداع 
للزيلعي (مطلقاً) سواء أمكن التحرّز أم لاء هلك معها شيء أم لا لحديث 
الدار قطني : اليس على المستودع غير المغل ضمات! . 

(واشتراط الضمان على الأمين) كالحمامى والخانى (باطل» به يفتى) خلاصة 
وصدر الشريعة (وللمودع حفظها بنفسه وعياله) كما له (وهم من يسكن معه حقيقة 
أو مفكها لين نملاقة) فلو يدتهها لولدة المد اد ووستة لآ سكن فعيها ولا يشر 
عليهما لم يضمن. خلاصة. وكذا لو دفعتها لزوجهاء لأن العبرة للمساكنة لا 
للنفقة . وقيل يعتيران معا. عينى . 

(وشرط كونه) أي من في عياله (أميناً) فلو علم خيانته ضمن. خلاصة (و) 
جاز (لمن في عياله الدفع لمن فى عياله» ولو نباه عن الدفع إلى بعض من ثي عياله 
فدفع إن وجد بدا منه) بأن كان له عيال غيره. ابن ملك (ضمن وإلا لاء وإن 
حفظها بغيرهم ضمن) وعن محمد : إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله وماذونه 


سائحاني. وانظر حاشية الفتال» وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصداء بخلاف 
الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل. تأمل. قوله: (للزيلعي) ومثله في النهاية 
والكفاية وكثير من الكتب. رملى عل المنح. قوله: (غير المغل) أي الخائن. كذا في 
الهامش . قوله: (كالحمامي) أي معلم الحمامء وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة 
حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة؛ لكن الفتوى على عدمه. سائحاني. قوله: (قلو 
دفعها) تفريع على قوله: (أو حكماً». قوله: (لولده المميز) بشرط أن يكون قادراً على 
الحفظ. بحر عن الخلاصة. قوله: (ضمن) أي يدفعها له؛ وكذا لو تركه في بيته الذي فيه 
ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن. بحر عن الخلاصة. قوله: قي عياله) الضمير بي 
عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلائي» ويصح أن يرجع إلى 
المودع وبه صرح المقدسيء؛ وفيه لا يشترط في الأبوين كونبما ني عياله» وبه يفتى» ولو 
أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين» ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار 
يضمن ؛ ولو آجر بيت من داره ودفعها: أي الوديعة إلى المستأجر: إن كان لكل متهما غلق 
على حدة يضمن » وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غير حشمة لم يضمن 
وف سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكهء ونقل شيخنا اختلافا 
وترجيح الضمان. سائحاني. وأراد بشيخنا أبا السعود. 

فرع : لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلىّ فدفعها إلى أمين فضاعت: قيل يضمن» 
وقيل لا يضمن تاترخائية سائجاني. 


فرع : حضرتبا الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتبا فهلكت عند الحارة؛ قال البلخي : 


كتاب الإيداع يذه 
وشريكه مفاوضة وعتاتاً جاز» وعليه الفتوى. ابن ملك . واعتمده ابن الكمال 
وغيره وأقره المصنف (إلا إذا خاف الحرق أو الغرق) وكان غالبا مميطاً» فلو غير 
محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) إلى (فلك آخر) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله 
أو ألقاها فوقعت فى البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن . زيلعي (فإن ادعاه) أي الدفع 
لجاره أو فلك آخر (صدق إن علم وقوعه) أي الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلا) 
يعلم وقوع الحرق في داره (لا) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية 
التوفيق . وبالله التوفيق. ظ 
(ولو منعه الوديعة ظلمآ بعد طلبه) لردٌ وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن 

ملك . بنفسهء ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر (قادراً 


إن لم يكن يحضرتها عند الوفاة أحد من يكون في عياله لا يضمنء» كما لو وقع الحريق في 
دار المودع له دفعها لأجنبي. خانية. قوله: (وعليه الفتوى) ونقله في البحر عن النهاية 
وقال قبله: وظاهر المتون أن كوت الغير في عياله شرط» واختاره في الخلاصة. قوله: 
(وكان غالبا مميطأ) وني التاترخانية عن التدمة: وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق 
ببيته» ولم ينقل الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن اه. 
ومئله ما لو نركها حتى أكلها العت كما يأ في النظم. ذكر محمد في حريق وقع في دار 
المودع فدفعها إلي أجنبي لم يضمن» فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن. وتمامه في نور 
العين. وفي جواهر الفتاوى : وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر فلم يسترد عقب زواله فهلكت 
عند الثاني لا يضمن» لأن المودع يضمن بالدفع» ولا لم يضمن به للعذر لا يضمن بالترك. 
يدل عليه لو سلمها إل عياله وتركها عندهم لا يضمن للإذن: وكذا الدفع هنا مأذون فيه 
املكها . قوله: (أو ألقاها) أي في السفينة . قوله: (كلامي الخخلاصة الخ) نص 
الخلاصة * إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا وعبارة الهداية أنه لا يصدق 
إلا ببينة. قال في المنح: ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحرين في 
بيتهء وبه يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح. قوله: (كوكيله) في 
الخلاصة: المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها 
ودهب: إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن» لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعةء وإن كأن 
عن غير رضا يضمن . ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يقممنء لأنه ليس له 
إنشاء الوديعةء بخلاف المالك اه. وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك 
كما لا يخفى . 


مه كتاس الإيداع 
على تسليمها ضمن وإلا) بأن كان عاجزاً أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفوناً 
معها. ابن ملك (لا) يضمن كطلب الظالم (فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن 
يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه 
ينتفع به على وجه مباح. جواهر (كما لو أودعت) المرأة (كتابا فيه إقرار منها للزوج 
بمال أو بقيض مهرها منه) فله منعه منها لعلا يذهب حق الزوج . خانية . 


أدفع إلا للذي جاء با ولم يدفع إلى الرسول حتى هلكت ضمنء وذكر في فتاوى القاضي 
ظهير الدين هذه المسألة» وأجاب نجم الدين أنه يضمنء وفيه نظر بدليل أن المودع إذا 
صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة»ء فإنه قال في الوكالة: لا يؤمر بدفع الوديعة 
إليهء ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل» 
وإلا كذلك الوكيل . ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصحء ولو 
رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح . كذا في فتاواه اه منح . 


قال محشيه الرمل في حاشية البحر : ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة 
الوكيل فهو تالف للخلاصة؛ ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد 
الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخرء وما في الفصول 
والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسهء ولذا قال في جوابه: لا أدفع إلا للذي 
جاء بها. وتمامه فيها. قوله: (كطلب الظال) الظاهر أن اراد بالظالم هنا المالك» لأن 
الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه: أعني قوله: «فلو كانت الخ» يدل عليه قول 
المصنف في المنح "لما فيه من الإعانة على الظلم؟ . 

فرع : ذكره في الهامش: مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنساناً فعالجها ضمن 
المالك أييما شاءء فلو ضمن المودع لا يرجع على المعالج؛ ولو ضمن المعالج يرجع على 
المودع علم أنبا للخير أو لاء إلا إن قال المودع ليست لي أو لم آمره بذلك فحيتتد لا 
يرجع. كذا في جامع الفصولين . قوله : (المودع) بالفتح- قوله: (يجهلا) أما بتجهيل المالك 
فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة. قال الحانوي: وهل من ذلك الزائد في الرهن 
على قدر الدين؟ اه. 


أقول: الظاهر أنه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهن» فإذا مات 
مجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به. رملي ملخصاً. قوله: (فإنه يضمن) قال في مجمع 
الفتاوى: المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وكل من كان المال بيده أمانة إذا 
مات قبل البيان ونم تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون ديناً عليه في تركتهء لأنه صار مستهلكاً 
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ديناً في تركته إلا إذا عتم أن وارثه يعلمها فلا ضمان: ولو قال الوارث أنا علمتها 
وأنكر الطالب: إن فسرها وقال هى كذا وأنا علمتها وهلكت صدقء. وهذا ما لو 
كانت سعده ا سوالء. !إلا ىعسا له وكتى أنه الوارك اذادك اماق علل الروة ا 
يضمنء والمودع إذا دل ضمن . خلاصة . الأاذا متعديى لاحن ال الأكن رقا 
في سائر الأمانات) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا 
في) عشر على ما فى الأشباه : 


للوديعة بالتجهيل» ومعنى موته مجهلا أن لايبين حال الأماتة كما في الأشباه. وقد سثل 
الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنئها دراهم لا 
أعرف قدرها فمات ولم توجدء فأجاب بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت 
قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها اه. قال بعضض المضلاء: وفيه تأمل؛ فتأمل ملخصاً. 
قوله: (إلا إذا علم) أي المجهل. وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت في حياته م 
يصدق بلا بينةء ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل. سائحاني. قوله: (عنده) 
أي عند المودع بالفتح وادعى المالك هلاكهاء والمقصود أن الوارث كالمودع بالفتح فيقبل 
قوله في الهلاك إذا فسرها فهو مثلهء إلا أنه خالقه في مسألة قال ريها مات المودع مجهلا 
وقال ورثته كانت قائمة يوم موته ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو 
الصحيح”"''؛ إذ الوديعة صارت ديئاً في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة» ولو قال 
ورثته :ردها في حياته أو تلفت في حياته لا يصدقون بلا بيئة لموته مجهلاء فتقرر الضمان فى 
التركة» ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددها تقبلء إذ الثابت ببيئة كالثابت بعيان. 
جامع الفصولين عن الذخيرة. قوله: (إلا إذا الخ) استثناء من قوله: «والمودع إذا دل 
ضمن؛ قال ط عن الخلاصة: المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه 
من الأخلى حال الأشلء فإن منعه لم يضمن. قوله: (منعه) أي المودع السارق فأخذ 
كرضاء افضوليق قوله: اإسبائر الأمانات) تومتها الزعن اذ اعابت المرجه. عرياة اشيم ننه 
الرهن في تركته كما في الأنقروي: أي يضمن الزائد كما قدمناه عن الرمى» وكذا الوكيل 
إذا مات مجهلاً ما قبضه كما يؤخذ مما هناء ونه أففى املف بيه الخد وفي إجارة 
البزازية: المستأجر يضمن بالموت مجهلاً. سائحاني. قوله: (بالموت) ويكون أسوة للغرماء 
بيري على الأشباه. قوله: (ومفاوض) وكمرتهن أنقروي. كذا في الهامش- قوله: (على ما 

فى الأشباه) وعبارتها: : الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين؛ 
والأن إذا مات مجهلاً مال ابنهء والوارث إذا مات مجهلاً ما أودع عند مورثهف وإذا مات 


)١(‏ في ط (قوله صدق ريها هو الصحيح) أي إذا لم تفسر الورثة الوديعةء أما إذا فسروا فيصدقون ولا ضمان 


عليهم . 
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منها: (ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا) فلا يضمن. قيد بالغلة لأن 
الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه. أشباه: أي لثمن الأرض المستبدلة . 
قلت: فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه» قاله 
المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثاً بالفجأة» فلو بمرض ونحوه ضمن 
لتمكنه من بيانها فكان مانعاً لها ظلماً فيضمن» ورد ما بحثه في أنفع الوسائل» فتنبه . 


بجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه. وإذا مات الصبيّ مجهلا 
لا أودع عنده محجوراً اه ملخصاً. فهي سبعة”'' وذكر المصنف ثلاثة فهي عشرة. قوله: 
(أودع) عبارة الدرر «قبض؛؟ وهي أولى. تأمل. قوله: (غلات الوقف) أقول: هكذا وقع 
مطلقاً في الولوالجية والبزازية: وقيده قاضيخان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد 
ومات من غير بيان اه. 

أقول: أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا» بدليل اتفاق 
كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفاً على أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها تسع سنين 
ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة» قال 
الفقيه أبو جعفر: إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا أن الأخوين”' آجرا 
جميعاً فكذلك» وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له اه كلامه. 

أقول: ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة» والله تعالى 
أعلم. بيري على الأشباه. قال الحقير: وهذا مستفاد من قولهم : غلات الوقف وما قبض في 
يد الوكيل ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط . قال في الأشباه من القول في 
الملك: وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه ملخصاً من مجموعة منلا علي. 
اخر كتاب الوقف» نقل ذلك حيث سثل عن وكيل المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن . 

قلت: وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغْلة من قبيل دعوى 
الملك فراجعهء وأشرنا إليه ثم فراجعهء وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في تمل 
التقييد ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية» فتنبه. قوله : (المصئف) أي في المنح . قوله : 
(ابته) الشيخ صالح . قوله: (بالفجأه) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابساً ظلماً . 

قلت: هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض . تأمل . قوله : (في أنفع الوسائل) من 
أنه إنت حصل طلب المستحقين وأخر حتى مات مجهللا ضمن» وإن لم يطلبوا: فإن محموداً 
معروفاً بالأمانة لا يضمن» وإلا ولم يعطهم بلا مانع شرعي ضمن . 
)1١(‏ في ط (قوله فهي سبعة) فيه أن الذي ذكره ستة فقط . 
(؟) في ط (قوله هو القيم إلا أن الأخوين الخ) فيه سقطء وأصله على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة 

الميتاء وأما إذا لم يكن الحاضر هو القيم إلا أن الخ . 
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(و) منها: (قاض مات مجهلا لأموال اليتامى) زاد في الأشباه: عند من 
أودعهاء ولا بد منه» لأنه لو وضعها في بيته ومات يمجهلاً ضمن لأنه مودع؛ 
بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في 
تنوير البصائر» فليحفظ . 

(و) منها: : (سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا) وليس منها 
عضيالة احد التفارفين عل المنعين لا تقله الكت هنا وف الشركة عن وقف 
الخانة أن الضواب آله يضمن تضيب شرركة ررواتة عديافة م وده قاط 

قلت : وأقره محشوها فبقي المستثئنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالى في شرحه 
للوهبانية على العشرة تسعة: الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين». 
لأن الحجر يشمل سبعة.» فإنه لصغر ورقٌ وجئون وغفلة ودين وسفه وعتهء 
والمعتوه كصبىّ 


وحاصل الرد أنه مخالف لا عليه أهل المذهب من الضمان”'' مطلقاً محموداً أو لا 
وأفتى في الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلي المستحق استحقاقه فمتعه منه 
ظلماء ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنع. قوله: (ومنها قاض) لو قال القاضي في 
حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على على اليتيم لا ضمان عليهء ولو مات قبل أن 
يقال شنيف كان عيامنا. خاتية في الوقم. كذا في الهامش . فوله: (ضمن) لعل وجه 
الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم» ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال 
اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن. لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب 
فضمائه بالاو1.. وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان. سائحاني. قوله: (وأقره) أي 
الصواب. قوله: (محشوها) أي الأشباه. قوله: (تسعة) بإخراج أحد المفاوضين. قوله: 
(ووصيه 1 داخل في قول الأاشناء الوصيء إلا أن يقال حمله على وصي الأب ليبان 
التفصيل قصداً للإيضاح ٠‏ تأمل . قوله : (وستة من المحجورين) وهم ما عدا الصغير وإنما 
أسقطه لأنه مذكور في الأشباهء ومراده الزيادة على ما في الأشباهء فافهم. قوله: (يشمل 
سبعة) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة. قوله: (فإنه لصغر) مسألة الصغير من 
العشرة الي لي الأقياء إلا أن يقال: عدها هنا باعتبارء قوله: وإن بلغ ثم مات لا 
يضمن . تأمل. ثم ظهر لي أن مرأده تجرد عد المحجورين سيعة. وأن مراده بستة منهم ما 
عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباهء ولذا قال: وستة من المحجورين. قوله: (ودين) 
بفتح الدال وسكون الياء. قوله: (كصبي) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ها يأتي عن 


(1) في ط (قوله من الفسمان الخ) مني على كلام البيري. أي إطلاق ضمان غير المسجد وقد علمت خلاقه. 
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وإن بلغ ثم مات لا يضمن» إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال 
المانع وهو الصباء فإن كان الصبي والمعتوه مأذوناً لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة 
ضمنا. كذا في شرح الجامع الوجيز. قال: فبلغ تسعة عشرء ونظم عاطفاً على بيتي 
الوهبانية بيتين وهي : [الطويل] 
وَكُلْ أمِين مَاتَ وَالعَين يحصَرٌ وَمَاوَجَدَتَعيناً فَدَينَا ضير 
سِوّى مُعَوَلٍ الوَمْفٍ ثم مُمَارِضٍ وَمُوَدع مَالٍ العْنْم وَهُوّ الموٌّ 
وَصَاحِبٍ ذَارٍ ألْقَّتٍِ الرّيحٌ مِنْلَ ما نا رك يي ا بدي 
ناليد قاض وَصِبْهُمْ جيعا تجو كوت بَشطرٌ 
(وكذا لو خلطها المودع) بجنسها أو بغيره (يماله) أو مال آخر. ابن كمال 


الوجيز. تأمل. قال في تلخيص الجامع: أودع صبياً محجوراً يعقل ابن اثنتي عشرة سنة 
ومات قبل بلوغة مجهلا لا يجب الضمان س. قوله: (وإن بلغ) أي الصبي . قوله: 
(يحصر) أي يحفظ مفعوله العين.قبله. قوله : (تصير) بالبناء للمجهول . قوله : (مفاوض) 
خلاف المعتمد كما قدمه. قوله: (ومودع) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية . قوله : 
(لو ألقاه) بفتح الواو ووصلها باللام. قوله: (بها) أي بالدار. قوله: (يشعر) تبع فيه 
صاحب الأشباه حيث قال: بغير علمه. واعترضه الحموي بأن الصواب: بغير أمره كما في 
شرح الجامع» إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه اه. فكان عليه أن يقول في النظم: ليس 
يأمر. قوله: (كذا ولد) برفعه وتنوينه كجد . قوله: (وقاض) بحذف يائه وتنوينه ٠.‏ قوله : 
(وصيهم) برفعه. قوله: (ومحجور) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود 
في النظم سبعة عشر. تأمل. قوله: (فوارث) إذا مات نجهلا لما أخبره المورّث به من 
الوديعة. قوله: (وكذا لو خلطها) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن . وثي 
الخلاصة ضمن » وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى 
الحاكم. منتقى. القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن» وكذا سمسار خلط مال رجل 
بمال آخرء ولو بماله ضمنء وينيغي أن يكون المتولي كذلك» ولا يضمن الوصي بموته 
مجهلاً ولو خلط بماله ضمن يقول الحقير: وقد مر نقللًا عن المنتقى أيضاً أن الوصي لو 
خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن . وني الوجيز أيضاً: قال أبو يوسف: إذا خلط الوصي مال 
اليتيم بماله فضاع لا يضمن . نور العين أو آخر السادس والعشرين ببخط السائحاني عن 
الخيرية. وفي الوصي قول بالضمان اه. قلت: فأفاد أن المرجح عدمه. 

والحاصل : أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل 
أخر.والوضى + ويشيفي أن الأب كذلك يويتهامة فى جامع الفصولين > لا يضيز الأت 
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(يغير إذن) امالك (بحيث لا تتميز) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف. 
مجتبى (ضمنها) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح 
الإبراء ولو خلطه بردىء ضمنه أنه عيبه؛ وبعكسه شريك لعدمه. محتبى (وإن بإذئه 
اشتركا) شركة أملاك (كما لو اختلطت بغير صنعه) كأن انشق الكيس لعدم 
التعدي» ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيراً ولا يضمن أبوه. خلاصة 
(ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقى) خلطاً لا يتميز معه (ضمن) الكل لخلط 
ماله باء فلو تأتى التمييز أو أنفق وم 38 أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما 
أنفق فقط. مجتبى. وهذا إذا لم يضره 


غاصباً بأخذ مال ولده وله أخذه بلا شيء لو محتاجاًء وإلا فلو أخذه لحفظه فلا يضم إلا 
إذا أتلفه بلا حاجة اه بل هو أولى فق الوصي. تأمل والمراد بقوله: #ولدهة الولد الصغير 
كما قيذه في الفصول العمادية. قوله: (لا تتميز) فلو كان يمكن الوصول إليه على وجه 
التيسير كخلط الجوز باللوز والدراهم السود بالبيض فإنه لا ينقطع حق المالك إجماعا. 
واستفيد منه أن المراد بعدم التمييز عدمه على وجه التيسير لا عدم إمكانه مطلقاً. بحر. 
قوله : (لاستهلاكه) وإذا ضمنها ملكهاء ولا تباح له قبل أداء الضمان؛ ولا سبيل للمالك 
عليها عند أبي حنيفةء ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين. بحر . قوله: (خلطه) أي 
الجيد. قوله: (شريك) نقل نحوه المصنف عن المجتبى» ولعل”2 ذلك في غير الوديعة أو 
قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقاً إذا كان لا يتميز ط . 
قوله: (لعدمه) أي التعيب المفهوم من عيبه. قوله: (يغير صنعه) فإن هلك هلك من 
مالهما جميعا» ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك . 
بحر. قوله: (غير المودع) سواء كان أجنبياً أو من في عياله . بحر عن الخلاصة. قوله: 
(فرد مثله) ابن سماعة عن محمد في رجل أودع رجلا ألف درهم فاشترى بها ودفعها ثم 
اوها عوية ان شرا وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن : وروي عن محمد أو قضاها 
غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفاً فردها على المودع فهلكت ضمن”" تاترخانية . 
قوله: (الكل) البعض بالإنفاق والبعض بالخلط. س بحر. قوله: (التمييز) أي كخلط 
الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنائيرء فإنه لا يقطع حق المالك بالإجماع. مسكين 
س. قوله: (ولم برد) بتشديد الدال. قوله: (أو أودع) بضم الهمزة. قوله: (وهذا) مرتبط 
بقوله: أو أنفق ولم يرد كما في البحر. قال ط: ولم أر قيما إذا فعل ذلك فيما يضره 
)00 في ط (قوله ولعل ذلك الخ) قال شيخنا: هو قولهما في الوديعة وغيرعاء قالا: إن الخلط موجب للشركة عالم 
يوجب عيباً في الأماتة . 
(7) في ط (قوله ضمن الخ) قال شيخنا: وجهه أنه نا قضاها غريمه بأمر صاحبها صار مستقرضاً لها وخرجت عد 
ملك صاحبها وانتقل الحق إلى الذمة وبردها لا يعود الحق فيها. 


4 كتاب الإيداع 
التبعيض (وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم) رد عينه 
إل يده حتى (زال التعدي زال) ما يؤدي إلى (الضمان) إذا " يكن من نيته العود 
إليه. أشباه من شروط النية (بخلاف المستعير والمستأجر) فلو أزالاه لم يبرآ لعملهما 
لأنفسهاء بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب 
ومستبضصع وشريك عنان أو مفاوضة ومستعير لرهن. أشباه. 

والحاصل: أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه 
العشرةء لأن يده كيد المالك» ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول 


التبعيض هل يضمن الجميع أو ما أخذْ ونقصان ما بقي» فيحرر. قوله: (التبعيض) 
كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون. قوله: (أشباه) عبارتها: أن المودع إذا تعدى ثم زال 
التعدي ومن تيته أن يعود إليه لا يزول التعدي اه. كذا في الهامش. قوله: (من شروط 
النية) وذكره هنا في البحر عن الظهيرية قال: حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن 
يلبسه نهاراً ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان. قوله: (والمستأجر) مستأجر الدابة أو 
المستعير لو نوى أن لايردها ثم ندم: لو كان سائراً عند النية ضمن لو هلكت بعد النية؛ 
أما لو كان واقفاً إذا ترك نية الخلاف عاد أميناً. جامع الفصولين. قوله: (فلو أزالاه) أي 
التعدي. قوله: (بخلاف مودع الخ) ولو مأموراً بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعملهاء 
ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال. جامع 
الفصولين. قوله: (ووكيل) بأن استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن . قوله: 
(أو إجارة) بأن وكله ليؤجر أو يستأجر له دابة فركبها ثم ترك . قوله: (أو مفاوضة) أما 
شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر أنه 
أجنبي في حصة شريكه» فلو أعار دابة الشركة فتعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان. 
ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ فتعدى ثم أزاله يزول الضمان» وهي واقعة الفتوى 
سئلت عنها فقأجبت بما ذكرت وإن لم أرها في كلامهم للعلم بها تما ذكر إِذْ هو مودع تي 
هذه الحالة؛ وأما استعمالها بلا إذن الشريك فهى مسألة مقررة مشهورة عندهم بالضمان 
ويصير غاصباً. رملي على المنح. قوله: (ومستعير لرهن) أي إذا استعار عبداً ليرهته أو 
دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها يمال مثل القيمة ثم قضى المال 
وم يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن. لأنه قد برىء عن الضمان 
حين رهنها. منح. وهذه المسألة مستثناة من قوله: #بخلاف المستعير» كما في البحر. 
قوله : (ثم أزال) أي التعدي. قوله: (في عوده للوفاق الخ) عبارة نور ال عن مجمم 
)١(‏ في ط (توله عبارة نور العين الخ) عل هذه العبارة عند قول الشارح. والحاصل أن الأمين الخ وقوله وهي 

أولى لأن قول الشارح #ثم أزال التعدي؟ فيه شيء: لأنه بعد مضي الزمن الذي تحقق فيه يستحيل إزالته. وأما 

قرل صاحب مجمع الفتاوى» ثم عاد إلى الوفاق» لا شيء فيه فكان لي 


له» وقيل للمودع . عمادية (و) بخلاف (إقراره بعد جحوده) أي جحود الإيداع: 
حتى لو ادعى هبة أو بيعا لى يضمن. خلاصة. وقيد بقوله (بعد طلب) ربها (ردها) 
فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن. بحر. 

وقيد بقوله (ونقلها من مكانها وقت الإنكار) أي حال جحوده؛ لأنه لو لم 
ينقلها وفته فهلكت لم يضمن. خلاصة. وقيد بقوله (وكانت) الوديعة (منقولا) لأن 
العقار لا يضمن بالجحود عندهماء خلافاً لمحمد في الأصح غصب الزيلعي. وقيد 
بقوله (ولم يكن هناك من يخاف منه عليها) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ. 
وقيد بقوله (ولم يحضرها بعد جحودها) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها 
دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم 
الرد. اختيار. وقيد بقوله (لمالكها) لأنه لو جحدها لغيره لى يضمن, لأنه من 
الحفظ. فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد 


الفتاوى وكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أميناً كما كان, إلا المستعير والمستأجر 
فإنهما بقيا ضامنين اه. وهي أولى . تدبر. قوله: (له) أي للمالك. قوله: (للمودع) بفتح 
الدال لأنه ينفي الضمان عنه. قوله: (هبة الخ) أي أنه وهبها منه أو باعها له. قوله: 
(بعد طلب) متعلق بجحوده. قوله: (ربها) أفاد في الخانية أن طلب إمرأة الغائب وجيران 
اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كذلك. سائحاني» ومثله في التاترخانية. قوله: 
(وقت الإنكار) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو مستبعد الوقوع. وعبارة الخلاصة: وفي 
غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحودء وإن ل 
ينقلها وهلكت لا يضمن اه. وهو ظاهرء وعليه فهو متعلق بقوله: «مكانها؛ وفي المنتقى : 
لو كانت العارية ثما يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولهاء وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه 
لو جحدها ضمن ولو لم تحؤلء يؤيده قول البدائع إن العقد ينفسخ بطلب امالك فقد عزل 
نفسه عن الحفظ فبقى مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضموناء فإذا هلك تقرر 
الضمان. سائحانى . 

وف التاترخانية عن الخانية : ذكر الناطفي : إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها 
يكون ذلك فسخحا للوديعة, حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه حالة التحود 
يضمنء وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن اه. فتأمل . قوله: 
(خلاصة) لم يقتصر في الخنلاصة على هذاء بل نقله عن غصب الأجناسء, ثم قال بعده: 
وفي المنتقى : إذا كانت الوديعة والعارية ما يحجول يضمن بالجحود وإن لم يحولها اه. وذكر 
الرملي الظاهر أنه: أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صححته قلم ينظروا 
إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك . قوله: المالكها) أو وكيله كما في التاترخانية. قوله: 
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(ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل) وبرىء كما لو برهن أنه 
ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل 
برهانه» ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف امالك ما يعلم ذلك» فإن حلف 
ضمنه» وإن نكل برىء» وكذا العارية. منهاج. ويضمن قيمتها يوم الجحود إن 
علم وإلا فيوم الإيداع. عمادية. بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن . 
خانية (و) المودع (له السفر بها) ولو لها حمل. درر (عند عدم نبي المالك و) عدم 
(الخوف عليها) بالإخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمنء وإلا فإن 
سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار (ولو أودعا شيئاً) مثلياً أو قيمياً (0) يجز أن 


(ولو جحدها الخ) ولو قال ليس له عليّ شيء ثم اعى الرد أو الهلاك يصدقء ولو قال 
لم يستودعني ثم ادّعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر. وكأن وجه الأول أن عليّ للدين 
فلم يكن منكراً للوديعة. تأمل . 

وفي جامع الفصولين: طلبها رببا فقال اطلبها غداً فقال في الغد تلفت قبل قولي 
اطليها غداً ضمن لتناقضه لابعده. طلبها فقال أعطيتكها تم قال لم أعطكها ولكن تلفت 
ضمن ولم يصدق التناقض . ثم قال: وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرحهن. قوله: 
(كما لو برهن الخ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة. ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا 
يصدق؛ لكن في عبارته سقط ويدل عليه أن الكلام في البينة لا في مجرد الدعرى» حتى 
يقال لا يصدق. وقد راجعت الخلاصة وكتبت السقط على هامش البحرء فتنيه. قوله: 
(أني دفعتها) بفتح غمزة (أنى؟ وكسر ثونها مشلدة: أي عند الإيداع. قوله: (إن علم) 
الأصوب علمت: أي القسمة» ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الإيداع 
بدون تفصيل» لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحرء وفيما نقله سقط فإن ما 
رأيته في الخلاصة موافق لا في العمادية» فتنبه. قوله: (فيوم) بنصفه مضافا للإيداع . 
قوله: (جحد) أي قال لرب امال لم تدفع إلىّ شيئاً. قوله: (اشترى) يعني بعدما أقرٌ 
ورجع عن الجحود بأن قال بلى قد دفعت إليّء بخلاف ما لو أقر جحد الشراء فيضمن 
والميتاع له. منح عن الخانية. قوله: (فإن له) بتسكين النون. قوله: (وبأهله لا) وأجمعوا 
على أنه لو سافر بها في البحر يضمن . قاله الإسبيجابي. كذا في العينى. مدني. قوله: 
(مثلياً أو قيمياً) وخلافهما في الأول قياس على الدين المشترك. بحر. قوله: (لم يجز) قدره 
بناء على ما سيأ من أنه لو دفع لم يضمنء فلم يبق المراد بنفي الدقع إلا عدم الجواز 
وسيأتي ما فيه. وفي البحر: وأشار بقوله: «لم يدفع؛ إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره 
القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيقة» وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقاً حتى إذا 


كتاب الإبداع 1 
(يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه) ولو دقع هل يضمن؟ في الدرر: 
نعمء وفي البحر: الاستحسان لا فكان هو المختار (فإن أودع رجل عند رجلين ما 
بيقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه) كمرتبنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلٍ 
شراء (ولو دفعه) أحدهها (إلى صاحبه ضمن) الدافع (بخلاف ما لا يقسم) لجواز 
حفظ أحدجهما بإذن الآخر (ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت 
فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها فى بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار 
مستوية في الحفظ) أو أحرز (لم يضمن. 

هلك الباقي"'' رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا 
ظفر بها. قوله: (المودع) بفتح الدال. قوله: (إلى أحدهما) أي أحد المودعين يكسر الدال. 
قوله: (في غيبة صاحبه) عند أبي حنيفة رحمة الله وهو مروي عن على رضي الله عن 
وقالا له ذلك لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلائة» وإن كانت الوديعة من 
غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعاً. قاله العينى. وفي الدرر: قيل المخنلاف ف المثليات 
والقيميات عا والصحيح أنه في المثليات فقط اه 


فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه شيخنا القاضي عبد المنعم . 
مدني. قال الفقير محمد البيطار: وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف؛ لأنه شطب 
عليها شطباً لا يظهر جداً: ورأيتني أني لا أكتبهاء لكن وقع في قلبي شيء فأحببت كتابتها 
والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة. وفي الهامش وفي الدر المنتقى: لو دفع المودع إلى الحاضر 
نصفها ثم هلك ما بقيى وحضر الغائتب؛ قال أبو يوسف رحمة الله عليه: إن كان الدفع 
بقضاء فلا ضمان على أحدء وإن كان بغير قضاءء فإن الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما 
دفع ويرجع به الدافع على القابض وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبضى . كذا في 
الذخيرة: فتاوى الهندية من الباب الثاني في الوديعة. فأفاد أن المودع لو دفع الكل 
لأحدهما بلا قضاء وضمنه الآخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه على القابض أه. 
قوله: (هو المختار) قال المقدسي: مخائف لا عليه الأثمة الأعيان» بل غالب المتون عليه 
متفقون. وقال الشيخ قاسم: اختار النسفي قول الإمام والمحبوي وصدر الشريعة. أبو 
السعود عن الحموي. قوله: (ضمن الدافع) أي النصف فقط كما في الإصلاح وقوله: 
الدافع : أي لا القابض لأنه مودع المودع. بحر. قوله: (لا بد منه) أشار إلى أنه لابد أن 
تكون الوديعة نما يحفظ في يد من منعه» حتى لو كانت فرساً منعه من دفعها إلى امرأته أو 
)1( في ط (قوله حتى إذا هلك الباقي الخ) وأما لو هلك ما في يد الآخذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقى. غاية 

البيان. 
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وإلا ضمن) لأن التقييد مفيد (ولا يضمن مودع المودع) فيضمن الأول فقط إن 
هلكت بعد مفارقته» وإن قبلها لا ضمان. ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال 
بل ردها وهلكت عندي لم يصدق» وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين. سراجية . 
وف المجتبى : القصار إذا غلط فدفم ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن. وعن 
تحمد: أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك قلربها 
تضمين من شاءء لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أتها لغيرهء وإلا 


عقد جوهر منعه من دفعه إلى غلامه فدفع ضمن. بحر . قوله: (والا ضمئن) كما إذا كان 
ظهر البيت المنهيّ عنه إلى السكة. بحر. قوله: (فقط) أي في إيداع قصدي. قال في جامع 
المصولين: دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيبيء قال ح : ضمن 
لإيداع المودع» وقال صط: لا يضمن لأن الإيداع ضمنيء» وإنما يضمن بإيداع قصدي 
اه. ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين. بحر عن الخلاصة . قوله : 
(م يصدق) لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببيئة. جامع 
الفصولين. قوله: (وني الغصب الخ) أي إذا غصبت من الوديع قادعى الوديع الرد يصدق 
إذ لم يفعل الوديع ما يوجب الضمانء فهو على ما كان أمين عند الرد وقيله وبعدذه. 
بخلاف دقعه للأجنيي لأنه موجب للضمان ‏ سائحاني. 

قرع: دقع إلى رجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان بالريٌّ فمات الدافع فدفع 
المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع لأنه وصي 
الميت”'': فلو كان الدافع حي ضمن المودع لأنه وكيلء إلا أن يكون الآخر في عياله فلا 
يضمن حيتئذ. خانية. برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال دفعته إلى لأدفعه إلى فلان 
فدفعت يصح الدفع. بزازية من الدعوى. قوله: (على الأول) في جامع الفصولين: ولو 
ضمن المعالح رجع على المودع علم أنها للغير أو لاء إلا إن قال المودع ليست لي ولم أؤمر 
بذلك فحينتذ لا يرجع اه. تأمل . 

فرع: لو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمنء» ولو قال وضعتها 
بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ فى عرصة الدار كسرة النقدين يضمن» 
ولو كان ما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن . بزازية وخلاصة وفصولين وذخيرة وخانية. 
وظاهره أنه يجب حفظ كل شيء في حرز مثله. تأمل . لكن تقدم في السرقة أن ظاهر 
المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الأنواع: فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل . 
(1) في ط (قوله لأنه وصي: الميت) قال شيخنا: صريحه أن الوكيل يصير وصياً بموت الموكل ولو لم يقل الموكل في 

حياتي وبعد وفاي» وهو مخالف لا تقدم في الوكالة من أنه لا يصير وصياً إلا بالمقالة المذكورة» فليحرر هذا 

المرع . 
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لم يرجع اه. (بخلاف مودع الغاصب) فيضمن أيا شاءء وإذا ضمن المودع رجع 
على الغاصب وإن علم على الظاهر. درر. خلافاً لما نقله القهستاني والباقاني 
والبرجندي وغيرهم» فتنبه . 

(معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما 
فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل 


تأمل . وقد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة» وذلك أن المعتبر في قطع 
السارق بتلك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار المحرزات» والمعتبر في ضمان المودع التقصير 
في الحفظ: ألا ترى أنه لو وضعها في داره الحصينة وخرج وكانت زوجته غير أمينة 
يضمن » ولو أحد سرقها يقطع لأن الدار حرزء وإنما ضمن للتقصير في الحفظء ولو 
وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار أحد أو في الحمام أن السحد ان 
الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها. ونظائر هذا كثيرةء فإذا 
اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم تخالفة ما 
أطبقوا عليه في هذا الباب؛ فظهر يقيناً صحة ما قلنا من الفرق والله أعلم» وبه ظهر 
جواب حادثة : وهي أن مودعاً وضع بقجة شال غالية الشمن في إصطبل الخيل فسرقت. 
والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقهاء والله تعالى أعلم. قوله: (بخلاف مودع الغاصب) 
والفرق بينهما على قول أبي حنيفة أن مودع الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء 
وبقاء. قوله: (درر) وجزم به في البحر. قوله: (فنكل عن الحلف) صور هذه المسألة 
سان : أقر لهما نكل لهما حلف لهما أقر لأحدهما ونكل للآخر أو حلف نكل لأحدهها 
وحلف للآخر. سائحاني. قوله: (ولو حلف الخ) أشار إلى أن المودع يحلف إذا أنكر 
الإيداعء كما إذا ادعَى الرد أو الهلاك؛ إما لنفي التهمة أو لإنكاره الضمان وإلى أنه لو 
حلف لا شيء عليه لهماء وإلى أن للقاضي أن يبدأ بأييما شاء والأولى القرعةء وإلى أنه 
لو نكل للأول بحلف للثاني ولا يقضي بالنكول» بخلاف ما إذا أقر لأحدهما لأن الإقرار 
حجه بنفسه. وتمامه في البحر. قوله: (ونكل للآخر) في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه 
العين له ولا قيمتهاء لأنه لا أقر بها للأول ثبت له الحق فيها فلا يفيد إقراره فيها للثانيء 
فلو اقتصر على الأول لكان صادقاً. بحر. 

له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته إلى 
الرسول وقال دفعته إلى الدائن وأنكر الدائن فالقول قول الرسول”' مع يمينه. والذي في 
)1( في ط (قوله فالقول قول الرسول) أي في حق براءة نفسه لا في يراءة ذمة المديون إذ لو قبلنا قوله: حتى في 

براءة ذمة المديون لزم إيجاب دين على الدائن بمجرد قول الرسول: الما أن الديون تقضى بأمثالها»: وقوله 

فالقرل للمرسل: أي من بقاء ديته على الدائن ومثل هذا كثير في الفروع . 


رةه كتاب الإيداع 
له (دفع إلى رجل ألفاأ وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن) 
إذ لا يلزمه ذلك (كما لو قال احمل إلى الوديعة فقال افعل وم يفعل حتى مضى 
اليوم) وهلكت لم يضمنء؛ لأن الواجب عليه التخلية. عمادية . 

(قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الودبعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) في 
الدفع (فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لأنه أمين. سراجية . 

(قال) المودع ابتداء (لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصحء كما لو قال 
ذهبت ولا أدري كيف ذهبت) فإن القول قوله. بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم 
تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمنء ولو لم يبين 


نور العين: فالقول للمرسل بيمينه تأمل. قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد 
الرسول ضاع من المديون. بزازية. قوله: (وضاعت) يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة 
إليه . شيخنا. قوله: (على الأصح) مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن لكن أفتى الخير 
الرملي بالضمان» وعزاه في حاشية الفصولين إلى البزازية معللاً بأنه تضييع في زمائنا. 
تأمل. قوله : (بخلاف الخ) هذا مخالف لا في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من أنه 
لا يضمن» وهكذا رأيته في نسخة المنح» لكن لفظة «لا؛ ملحقة بين الأسطر وكأنها ساقطة 
من النسخ فنقلها الشارح هكذاء قتنبه. 


فرع : في الهامش وبي النوازل: مر يمال اليتيم على ظالم وخاف إن لم مبد إليه هدية 
أن يأخذه كله لا يضمنء وكذا المضاربء والمشايخ أخذوا بهذا القول. أنقروي. وفي 
فتاوى النسفي: أنفق الوصي على باب القاضي يضمن الأعطى على وجه الرشوة لا على 
وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل. أنقروي اه. قوله: (فإنه يضمن) قاضيخان قال: 
وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمن» ولو قال وضعتها في مكان حصين فئنسيت 
الموضع ضمنء» لأنه جهل الأمانة كما لو مات مجهلاا صع. وقيل لا يضمن كقوله: ذهبت 
ولا أدري كيف ذهبتء ولو قال دفنت في داري أو في موضع آخر ضمنء ولو لم يبين 
مكان الدفن ولكته قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن» ولو دفنها في الأرض يبرأ 
لو جعل هنالك علامة وإلا فلاء وفي المفازة ضمن مطلقاًء ولو دفنها في الكرم يبرأ لو 
حصيئاً بأن كان له باب مغلق» ولو وضعها بلا دفن برىء لو موضعاً لا يدخل فيه أحد 
بلا إذن. توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدقنها حذراً فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه» 
لو أمكنه أن يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمنء» وكذا لو أمكنه العود قريباً بعد زوال 
الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها بإذن ربها فظاهر”'' وضعها في زمان القنية 


»تعاضف١ ف ط (قوله فظاهر) هكذ! في النخة المجموع مثهاء وتعل صوايه‎ )١( 
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مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن وتمامه في العمادية . 

فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع بعض الال إن خاف تلف نفسه أو 
عضوه فدفع لم يضمن» وإن خاف الحبس أو القيد ضمنء وإن خشي أخذ ماله كله 
فهو عذر كما لو كان الجابر هو الخد بنفسه فلا ضمان. عمادية. 

خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعهء ولو ْم يرفعم حتى فسد 
فلا ضمانء ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرّع . 

قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمانء لأنه له ولاية 
هذا التصرّف. صيرفية. قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا 
وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حيس المودع الصك أبداً . 
وف الأشباه: لا ييرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين . 

ليس للسيد أَخْدٌ وديعة العبد. 

العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي”'' والناظر إذا عملا. 

قلت: فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون 
فليحفظوا في الوهبانية : [الطويل] 

وَدَافِعٌ أُلْفٍِ مُفْرضاًوَمُقَارضَا . ش52 


في بيت خراب ضمن لو وضعها على الأرض لا لو دقنها. تور العين. قوله: (ماله كله) 
أما لو خاف أخذ ماله ويبقى قدر الكفاية يضمن . فصولين - قوله: (ولو أنفق الخ) ولول 
ينفى عليها المودع بالفتح حتى هلكت يضمن لكن نفقتها على المودع بالكسر منلا على 
حاوي الزاهدي. قوله : (على المتارة) فيما لو كانت المنارة وديعة قوله : (أبداً) أي مالم يقر 
الوارث بالأداء. قوله: (إلى الوارث) ظاهره سواء كان الدين مستغرقاً لا دفعه أو لا, 
وسواء كان الدين مستغرقاً أو لاء والظاهر أن يقيد عدم اليراءة بما إذا كان الدين مستغرقاً 
لا دفعه والوارث غيره مؤتمن كما قيده بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث. حموي. 
قوله: (وديعة العبد) تاجرأ كان أو محجوراً عليه دين أو لاء وهذا إن لم يعلم أن الوديعة 
كسب العبدء قلو علم فله أخذهاء وكذا لو علم أنها للمولى . تاترخانية. قوله: (قلت) 
القول لصاحب الأشباه. قاله في الهامش . قوله : (مقرضاً) أي نصفه . قوله : (ومقارضاً) 
0 في ط (قول الشارح إلا الوصي الخ) أي وصي القاضي وقد نصبه بأجرء وأما وصي المت فلا يستحق الأجر 


كما في الأشياه من الجمع. والفرق في الكلام على أجر المثل. وقد عثل الولوالجي عدم صحة الأجر لهء ولو 
جعله المتوق له لينفذ له وصاياء بأنه بقيول الوصية صار العمل واجباً عليه والاستتجار عل هذا لا يجوز. 


ف كتاب الإيداع 
اع من ومح د يميت نوعلم اورت القزافن الخرزط كنار ودر 
َأن يدع ذو الكال فزضا وخضنة قزاضا فوّث المال قذ فيل الجدز 
رَف العَكْسٍ بَعْدَ الرّبْح فَالقَوْلَ قَوْلُهُ كَذدَِكٌ في الإِضَاءمَايَكَعَيرٌ 
نان ا لفقي لتقف بخدها بْصِخُ ويِسْتَشْلف فَقَذَ يُمَصَوَ 
تارك في قَوْمٍ لأشر صَحِيفَةٍ او اي ل از 
وَتَارِكُ تَغْرٍ الضُوقٍ صَيْفا فَعِثْ لَه يُضَمَنْ وَفَرْضُ المَارٍ بالمكس يُؤْثَر 
اك الح بن افوعتييو الم وفا الود تا عي ار 

لا لس يحضي 


- 


أي مضارباً نصفه . كذا في الهامش . قوله : (وربح) مضبوط بالقلم؟' : بفتح الراء . قوله: 
و واي الور 
الهامش : وإذا أقاما البينة فالبيئة بينة العامل» وإن هلك المال في يد المضارب بعد ما اختلفا 
فالعامل ضامن جميع ما في يده لرب المال عمل أو لم يعمل. شرح وهبانية لابن الشحنة . 
قوله : (يضمن المتأخر) مفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنئوا؛ وبه صرح قاضيخان» ويظهر لي 
أن كل ما لا يقسم كذلك. سائحاني. قال في الهامش: ولو ترك واحد لقوم وديعة وقام 
الكل دفعة وتركوها ولم يأخذها واحد منهم ضمنها الكل» ابن الشحنة . قوله: (فعث) 
بالمئلثة. قوله: (ولم يعلم الخ) الواو , بمعنى أو وبضم ياء يعلم . . كذا في الهامش. قوله: 
(وينيغي) البحث للطرسوسي حيث قال : وينبغى أن يكون فيها التفصيل» » لأن الأمر دائر 

بين الإعلام للمودع أوالعلسلونهة وهو مره افا ا الشحنة وأقره الشرنبلاني . 

فروع: ربطها في طرف كمه أو عمامته أو شدها في منديل» ووضعه في كمه أو 
ألقاها في جيبهء ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن . 

خرج وترك الباب مفتوحاً ضمن لو لم يكن في الدار أحد ونم يكن في مكان يسمع 
حس الداخل : 

جعلها في الكرم» فلو له حائط بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق 
الباب» وإلا ضمن . 

سوقي قام إلى الصلاة وفيه ودائع'”*لم يضمن إذ جيرانه يحفظونه وليس بإيداع المودع 
لكنه مودع لم يضيع» وذكر الشارح”" ما يدل على الضمانء فليتأمل عند الفتوى. جامع 
)1١(‏ في ط (قوله مضصبوط بالقلم الخ) فيه توقف.ء فليتأمل . 
(؟) في ط (قوله وفيه ودائم) هكذا في الأصل» ولعله: عنده ودائم وفي حانوته مثلها فليحرر . 
() في ط (قوله وذكر الشارح الخ) صوابه «وذكر صش؟ وهو رمز للصدر الشهيد . 
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كتانب القارية () 
أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة» ومحاسئها النيابة 
عن الله تعالى في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرضء» فلذا كانت 
الصذقة بعشيرة والقرض بثمانية عشر (هى) لغة مشددة ونتخفف: إعارة الكيويد 
١ :‏ 


الفصولين: وفي البزازية: والحاصل أن العيرة للعرف اه. 

غاب رب الوديعة ولا يدري أهو حيّ أم ميت يمسكها حتى يعلم موته ولا يتصدق 
بهباء بخلاف اللقطةء وإن أنفق عليها بلا أمر القاضي فهو متطوّعء ويسأله القاضي البينة 
على كونها وديعة عندهء وعلى كون المالك غائباًء فإن برهن: فلو ما يؤجر وينفق عليها 
من غلتها أمره بهء أو لا يأمره بالإنفاق يوما أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك لا 
أكثرء بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن ؛ وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا 
حضرء لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة: وفي العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما 
بلغت ؛ ولو اجتمع من ألبانها شيء كثير أو كانت أرضاً فأئمرت وخاف فساده قباعه لأمر 
القاضي » فلو في المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك تو + 
ناترخانية من العاشر ف المتفرقات . 

ننمة: في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان: مودع جعل في ثياب الوديعة ثوياً 
لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمئهء لأته أخذ ثوب الغير بلا إذته 
والجهل فيه لا يكون عذرا. قال في نور العين : ويتبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عام 
تم علو ذلك وضاع عنده. ال 0 أصلاء فالظاهر أن قوله: والجهل فيه 
لا يكون عذراً ليس على إطلاقه. والله أعلم اه ملخصا 

كِتَابٌ القاريةٍ 
قوله: (مشدحدة) كأنبا منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب. صحاح. ورده في 


)000 العارية لغة مشددة الياء على المشهور. وحكى الخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد والتخفيف»: 

قال ابن فارس : ويقال لها: العارة أيضاً قال الشاعر : 
فأحلف ووقيف إن الال عارة وكله مم الدُمَر الذي هُوَ آكله 

قال الأزعري : هي مأخوذة من عار الشيء يعير : إذا ذهب وجاء؛ ومنه قيل للغلام الخفيف: عيّارء وهي 
متسوية إلى العارة. بمعلى: الإعارة؛ وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طليها عار وعيبء وقيل: 
هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيى. وتعاوروهء وثعوّروه: إذا تداولوه بينهم. انظر: 
الصحاح 5577ل والمغرب 85,/5: لسان العرب 5177/4 اصطلاحاً: عرفها الحتفية بأتها: تمليك المنافع بغير 
عوض.» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير . عرفها الشافعية بأنها : : اسم لإباحة متفعة عين مم بقائها بشروط 
محصرصة عرفها المالكية بأتما: تمليك منفعة مؤقتة لا بعرض. عرفها الحنابلة بأتها: العين المعادة من مالكها أو 
مالك منفعتها أو مأذوتها في الانتفاع بها مطلقاً أو زمناً معلوماً بلا عوض. انظر: تبيين الحقائق 485/2 المحلى 
عل المنهاج ارو مواهب الخليل 18/2 ؟7: بلغة السالك 5375لا كشاف القناع 7/5 7. 


قاموس. وشرعاً: (تمليك المنافع مجاناً) أفاد بالتمليك لزوم الإيجماب والقبول ولو 
فعلاً. وحكمها: كوجها أمانة. وشرطها: قابلية المستعار للانتفاع وخلوّها عن شرط 
العوض لأنها تصير إجارة. وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه : 
يعني لأن جهالة العين لا تفضي 


النهاية بأنه يَليْهِ باشر الاستعارة» فلو كان العار فى طلبها لما باشرهاء وقوله: على ما في 
المقري"'' مق آنا اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ اه. وني المبسوط: من 
التعاور وهو التناوب كما في البحر وتخفف. قال الجوهري: منسوبة إلى العارء ورده 
الراغب بأن العار يأتي والعارية واوي وتي المبسوط : إنها من العرية: تمليك الثمار بلا 
عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره مته فأعاره واستعاره الشيء على حذف من 
الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة. ويجوز أن تكون من التعاور التناوب . 
قهستاني ملخصاً. قوله: (تمليك) فيه رد على الكرخي القائل بأنها إباحة وليست بتمليك؛ 
ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك» وجواز أن بعري اعداك بالمستعمل. والمياح له لا 
يبيح لغيره واتعقادها يلف الأناحة الآنه تمعن للتملك .. بسر اقول (ولو قعل أن 
كالتعاطي في القهستاني» وهذا مبالغة على القبول» وأما الإيجاب فلا يصح بهء وعليه يتفرّع 
ما سيأي قريباً من قول المولى خذه واستخدمه. والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن 
الهندية» وركنها الإيجاب من المعيرء وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا 
الثلائة اه أي القبول ص”صريحاً غير شرط بخلاف الإيجاب» ولهذا قال في التاترخانية: إن 
الإعارة لا تثبت بالسكوت اه. وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا. قوله: (بجواز إعارة 
المشاع) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك 
أو أجنبى: وكذا إعارة الشىء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالإثلاث. قنية. 
به ربنع كنا افيه كنا مرء وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبيء وكذا وقفه 
عند أي يوسف اخلافاً لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز. وتمامه في أوائل هبة اليحر 
فراجعه. قوله: (لأن جهالة الخ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر : والمراد 


)١(‏ في ط (قوله وقوله على ما في المغرب الخ) لم يظهر لي مرجع الضمير؛ على أن العبارة كلها لا تخلر عن نطظرء 
فالأ وضح عبارة المصباح ونصبه يعد أن قال: وتعاروا الشيء واعقوووم عدار لوؤن اتطاوية عت قلات و لاحم 
نعليه بفتح العين. قال الأزهري: نسبة إلى العارة وهي اسم من الإعارة. يقال أعرته الشيء إعارة مثل أطعته 
إطاعة وطاعة وأجيته إجابة وجابة» وقال الليث: سميت عارية لأنبا عار على طالبهاء وقال الجوهري: مثله 
وبعضهم يقول مأخوذ من عار الفرس إذا ذهب من صاحبه لخروجها من يد صاحبها وهي غلط لأن العارية 
من الواو لأن العرب يقولون هم يتعاورون العواري ويتعورونما بالواو إذا عار بعضهم بعضاً والعار وعار 
الفرس من الياء فالصحيح ما قال الأزهري وقد تخفف العارية في الشعرء والجمع العواري بالتخفيف 
وبالتشديد على الأصل . 


كباب العارية نيف 


للجهالة لعدم لزومهاء وقالوا علف الدابة على المستعير وكذا! نفقة العبد؛ أما كسوته 
فعلى المعيرء وهذا إذا طلب الاستعارة» فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن 
يستعيره فنفقته عل الموق أيضاً لأنه وديعة . 

(وتصح بأعرتك) لأنه صريح (وأطعمتك أرضي) أي غلتهاء لأنه صريح 
مجازاً من إطلاق اسم المحل على الحال اببس بس اا (نوبي أو جاريتي 
هده وخلتك عل حابي هلك إنالم يرد به | بمنحتك وحملتك (الهية) لأنه صررع ويد 
العارية بلا نية والهبة بها: أي مجازاً (وأخدمتك عبدي) وآجرتك داري شهراً مجاناً 
(وداري) مبتدأً (لك) خير (سكنى) تمييز : أي بطريق السكنى (و) داري لك 
(عمرى) مفعول مطلق: أي أعمرتها لك عمرى (سكنى) تمييزه: يعني جعلت 
سكتاها لك مدة عمرك (و) لعدم لزومها (يرجع المعير متى شاء) ولو مؤقتة أو فيه 


بالجهالة : جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة؛ بدليل ما في الخلاصة: لو استعار 
من آخر حماراً فقال ذلك الرجل لى حماران في الاصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما 
وذهب به يضمن إذا هلك». ولو قال خذ أحدهما أيهما شثت لا يضمن - قوله : (للمحهالة) 
وفي بعض النسخ اللمنازعة». قوله: (لأنه وديعة) أي أباح له ببا الانتفاع. قوله: (لأنه 
صريح) أي حقيقة. قال قاضي زاده: الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه 
في نفسه فيتثاول الحقيقة غير المهجورة والمجاز التعارف اه. فالأول أعرتك والثان 
أطعمتك أرضي ط. قوله: (لأنه صريح) هذا ظاهر في منحتكء أما حملتك فقال 
الزيلعي : إنه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلاناً على دابته يراد به الهبة تارة والعارية 
أخرى : فإذا نوى أحدهها صحت نيته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه 
الأعلى بالشك اه. وهذا يدل على أنه من المشترك بينهماء لكن إنما أريد به العارية عند 
التجرّد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط. وانظر ما كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه 
الكفاية. قوله: (يها) أي بالئية. قوله: (شهرا) فلو لم يقل شهراً لا يكون إعارة. بحر عن 
الخانية: أي بل إجارة فاسدة» وقد قيل بخلافه. تاترخانية . وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح 
بالمدة ولا بالعوض. فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون 
العوض . شيخنا. ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية: لا تنعقد الإعارة 
بالإجارة» حتى لو قال أجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية أه. 
قال: فتأمله مع هذا. قوله: (مجانا) أي بلا عوض. قوله: (مدة عمرك) هذا وجه آخر 
ذكره القهستاني وهو كون عمري ظرفاً. قوله: (ولو مؤقتة) ولكن يكره قبل تمام الوقتء 
لأن فيه خلف الوعد. ابن كمال. 


ضرر فتبطل وتبقى العين بأجر المثل» كمن استعار أمة لترضع ولده وصار لا يأخذ 
إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام. وتمامه في الأشباه. وفيها معزياً للقنية: تلزم 
العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس 
للمشتري رفعهاء وقيل تعم إلا إذا شرطه وقت البيع. 

قلت: وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهماء واعتمذه محشيها في تنوير 
البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه» فليحفظ (ولا تضمن بالهلاك من غير 
تعدّ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى الرهن خلافاً للجوهرة (ولا تؤجر ولا 


أقول: من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام. وفي الذخيرة: يكره تنزيها 
لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد. سائحاني. قوله: (قتبطل) أي بالرجروع . قوله : 
(فله أجر المثل) أي للمعير والأولى فعليه: أي على المستعير. قوله: (للقنية) لم أجده في 
القنية في هذا المحل. قوله: (وقت البيع) أي إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع 
والوارث في هذا بمنزلة المشتري» إلا أن للوارث أن يأمره بوفع البئاء على كل حال كما في 
الهندية. ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورئة 
مطاليته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه. 

وفي جامع الفصولين: استعار دارا فبنى فيها بلا أمر امالك أو قال له ابن لنفسك ثم 
باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه» وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه 
ضمن . سائحاني . قال في الهامش: وسيأتي مسألة من بنى في دار زوجته في شتى الوصايا 
وفيه زيادة مسألة السرداب على الجذوع فال رجل وضع جذوعه على حائط جاره بإذن 
لجار أو حفر سرداباً في داره يإذن الجار ثم باع الجار داره وأراد المشتري أن يرقفع جذوعه 
وسردابه كان للمشتري ذلكء إلا إذا كان البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب 
تحت الدار. فحيئئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك. وتمامه في الخانية في فصل ما 
يتضدّر به الجار اه. قوله: (وبالقيل الخ) وأفتى به في الخيرية. كذا في الهامش . قوله : (في 
الخلاصة) وكذا في الخانية كما قدمئا عبارته قبيل دعوى النسب . قوله: (ولا تضمن) هذا 
إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير. فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على المعير لأنه 
متبرع » وللمستحق أن يضمن المعيرء وإذا ضمنه لا رجوع له على المستعير» بخلاف المودع 
إذا ضمئها للمستحق حيث يرجع على المودع لأنه عامل له. بحر . قوله: (بالهلاك) هذا 
إذا كانت مطلقةء فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما 
في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية اه. قال في الشرنبلالية: سواء استعملها بعد 
الوقت أو لا. وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام: إنما يضمن إذا اتتفع بعد مضي 
الوقت لأنه حينئذ يصير غاصباً. أبو السعود. قوله: (للجوهرة) حيث جزم فيها 


كتاب العارية اماع 
ترهن) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه (كالوديعة) فإنها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا 
تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختارء وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا 
يرهن» وأما الرهن فكالوديعة. 
وي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكاً لغيره بدون إذن» سواء 
قبض أو لاء فقال: [الطويل] 
وَمَاِكأَمرلَآيُمَلكُةُبدُر نأمر وَكِبلٍ مُسْكَهِر رَمُوْجَرُ 
زكوبا ولنما فيوكا تسارت وَمْرْمِنُ أقيضاً وَفَاض ؛ يوْمْرْ 
وَمَسْحَودْعَ مُستبَضَعٌ وَمُرَارعٌ ةر 0 عار 0 
قلت: والعاشرة: [الطويل] 
وَمَالِلْمُسَاقِي أن يُسَاقِي غَيرهُ وَإِنْ أوِنَ المَوْلَ لَدُلَيِسَ يُفجه 
(فإن آجر) المستعير (أو رهن فهلكت ضمنه المعير) للتعدي (ولا رجوع له) 
للمستعير (على أحد) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالأجرة خلافاً 


بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان» وم يقل في رواية مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من 
عبارة الزيلعي س . قوله: (على المختار) فإنها تعار. أشباه. قال محشيها: إذا كان مما لا 
يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسهء لأن التقييد 
بما لا يمختلف غير مفيد كما في شروح المجمع س . وق البحر: وله د يعني المستعير أن يودع 

على المفتى به وهو المخثتارء رمب بعصو عدم ررم عليدها لر انها عل يد 
أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأول. وسيأتي قريباً اه. قوله: (وأما المستأجر) في 
وديعة البحر عن الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ثرهن» والمسعأجر 
د اخ اوها ويودع؛ ولم يذكر حكم الرهن» وينبغي الخ. وفي قول الخلاصة وينبغي الخ 
كلام كتبناه في هامش البحر. قرله: (ويودع) لكن الأجير جير المشترك يضمن بإيداع ما تحت 
يده لقول الفصولين: ولو أودع الدلال ضمن . سائحاني. قوله: (لابملكه) بتشديد اللاء 
وابتداء البيت الثانٍ من نون دون. قوله: (ومؤجر) بفتح الجيم. قوله: (فيها) أي الإعارة 
والإجارة» وهذا لو قيد بليسه ركوبهء وإلا فقد مر ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد 
بلابس وراكب. سائحاني. الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس له أن يعير لمن 
يختلف استعماله؛ والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوباً كان أو ملبوساً إلا بإذن. 
قوله: (ومستودع) بفتح الدال. قوله: (ضمنه المعير) بتشديد ميم ضمنه مينياً للفاعل 
والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير. قوله: (على أحد) عبارة مسكين: عل 
المستأجرء وهكذا أقره القهستاني» وقال: فلا فائدة في النكرة العامة . قال أبو السعود: 


را كتاب العارية 
وا ا ا 

ودرجع الثاني عل الأمل لورجع» اا ب 0 
دفعاً لضرر الغرر (وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لى يعين) المعير (متتفعاً و) 
دو وو سي ا 0 


وتعقبه شيختا بأن سلب الفائدة منوع لحواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهناً بعشرة فلا 
يرجع بالزائد على المرتهن. قوله: (المستأجر) مفعول #ضمن» هكذا مضبوط بالقلم. قوله : 
(ضن المرغية) قال فق الكرتيذلءةة :وسكت هنا لو اسن الزعين افقطر شكيفة قال 
شيخنا : حكم المرتبن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح أفندي؛ لأنه قبض 
مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الفمان يكون الرهن هالكا على 
ملك مرجهنهء ولا رجوع له على الراهن و المعسر مواقم لامليعهين كوه غاضيا 
ويرجع بديئه اه. وتقييده بقوله: ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان 
الراهن مرتهئاً فإنه يرجع على الأول . أبو السعود. وهذا ما ذكره الشارح بقوله: «وفي 
اوح ا عو مي وا ل 0 
اعون تأمل . قوله: لوي شرع الح ) طاهيرة أنه بيان لما سكت عنه المصنف مع أنه ليس 
من قبيلهء لأن الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن. قوله: (أن يرهن) أي بدون إذن 
الراهن شرح وهبانية؛: كذا في الهامش . قوله: (ويرجع الثاني) أي إن ضمن:» وإن ضمن 
الأول لا يرجع على أححد. ابن الشحنة ؛ ٠‏ كذا في الهامش . قوله: (إن لم يعين) أي بأن نص 
على الإطلاق كما ستذكره قريباء كما لو استعار دابة للركوب أو ثوباً لليس له أن 
يعبر هماء فون ذلك تعينا لتراكني لابين فإن ركب هو بعد ذلك». قال الإمام عل 
البزدوي: يكون ضامناء وقال السرخسي وخواهر زاده: لا يضمن . كذا في فتاوى 
قاضيخان. وصحح الأول في الكافي. بحر وسيأتي. قوله: (وإن اختلقف) أي إن عين 
يظنها و اعتافك التععماله لأتيعين للتنا ويه :فالواء :الركوات: واللشى ها احتلت: استعماله» 
والحمل على الدابة والاستخدام والسكنى مما لا يختلف استعماله. أبو الطيب مدني. قوله: 
(المؤجر) بالفتح: أي إذا آجر شيئتاًء فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء 
اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف. منح. قوله : 
(أو استأجرها) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء. باقاني كذا في الهامش . قوله: 
(مطلقاً) أقول: الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين» لأنه سيذكر الإطلاق 
في الوقت والنوع وإلا لزم الفقران تأمزء أقولة ((بلة تقبيد) قالال التبيين 7 يحي أن 


(يحمل) ما شاء ا(ويعيرله) للحمد (ويركب) عملا بالإطلاق (وأياً فعل) أولا (تعين) 
مراداً (وضمن بغيره) إن عطبت» حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده 
هر لجيج . كاي (وإن أطلق) المعير أو المؤجر لانت ل لوجت والنوع انتفع ما 
شاء أيّ وقت شاء) لما مر (وإن قيده) بوقت 2 أو مهما (ضمن بالخلاف إلى شد 
فقط) لا إلى مثل أو خير (وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر) مثل العارية (عارية الثمنين 
والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب) عند الإطلاق (قرض) ضرورة استهلاك عينها 
(فيضمن) المستعير (بهلاكها قبل الانتفاع) لأنه قرض»ء حتى لو استعارها 
يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب 
والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاءء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في 
الإجارة على هذا اه. وأقره في الشرنبلالية» فما أوهمه قول المؤلف «بلا تقييد» بالنظر 1 
مختلف ل" يتم ط . 


قلت: فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقاً «إن ل يعين» بالنسبة للمختلف على ما إذا 
نص على الإطلاق لا على ما يشمل , السكوت؛ لكن ف الهداية: لو استعار دابة ولم يسم 
شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ: ؛ فراجعها. كوله: (محمل ماشاء) 
أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتهاء كما لو سلك طريقاً لا يسلكه الناس في حاجة 
إلى ذلك المكان ضمنء إذا مطلق الإذن ينصرف المعارف» وليس من المتعارف الحمل قوق 
طاقتهاء والتنظير في ذلك والتعليل في جامع الفصولين» وسيأتي في الإجارة مثله في المتن. 
كذا في الهامش . قوله: (ويركب) بفتح أوله وضمه. سائخاني. قوله: (أولا) بفتح الهمزة 
وتشديد الواو. قوله: (بغيره) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق 
سائحاني. وقدمنا عن الريلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق 
الانتفاع. فافهم. قوله: (انتفع) فلو لم يسم موضعا ليس له إخراجها من الفصولين. 
قوله: (أو مبما) قتتقيد من حيث الوقت كيفما كانء وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف 
باختلاف المستعمل» وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مرء ول يذكر التقييد 
بالمكانء لككن أشار إليه الشارح في الآخر. وذكره المصنف قبل قوله: ولا تؤجر» فقال: 
استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك 
الماحوة سين ذال كمه :راكذا ذا اسعا نتروا اكرات اوه اريت ريا لخر 
يضمنء وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه لم تجر العادة به. وفي البدائع: اختلفا في الأيام أو 
المكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه. سائحان. استعارها شهراً فهو على المصرء وكذا 
في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته. فصولين. قوله: (قرض) أي إقراض» لأن 
العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك. وتمامه في العزمية. قوله: (سحتى الخ) تمريع 
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ليعير الميزان أو يزين الدكان كان عاريةء ولو أعار قصعة ثريد فقرص ولو بينهما 
مباسطة فإباحة» وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك . 
صيرفية (ولو أعار أرضاً للبناء والغرس صحح) للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع متى 
شاء) لما تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرّة بالأرض فيتركان 
بالقيمة مقلوعين) لثلا تتلف أرضه (وإن وقت) العارية (فرجع قبله) كلفه قلعهما 
(وضمن) المعير للمستعير (ما نقص) البناء والغرس (بالقلع) بأن يقوم 


على مفهوم قوله: «عند الإطلاق». قوله: (ليعير) بتشديد الياء الثانية» الأصل عاير 
والجوهري نهى أن يقال عير. يعقوبية. قوله: (أو يزين) بتشديد الياء الثانية . قوله: (كان 
عارية) لأنه عين الانتفاع» وإنما تكون قرضاً عند الاطلاع كما تقدم. قوله: (فقرص) 
فعليه مثلها أو قيمتها. منح. قوله: (وتصح عارية السهم) أي ليغزو دار الحرب لأنه 
يمكن الانتفاع به في الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك. متح عن 
الصيرفية. ونقل عنها قبل هذا أنه إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصحء وإن 
استعار ليرمي الهدف صح. فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك؛ 
وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية اه. قوله: (ولا يضمن) عبارة الصيرفية كما لي 
المنح قال: هو يصح عارية السلاح» وذكر في السهم أنه يضمن كالقرضء لأن الرمي 
يجرى مجرى الهلاك» وهذه النسخة التي نقلت منها نسخة مصححة عليها خطوط بعض 
العلماء؛ وكان في الأصل مكتوباً: لا يضمن» فحك منها لفظة «لا» ويدل عليه تنظيره 
بقوله : كالقرضء ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل: لأن الرمي يجري بجرى 
الاستهلاك» فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان» فتأمل وراجع. قوله: (للعلم) تأمل في 
هذا التعليل: استعار رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن 
لأنه قرض» إلا إذا قال لأردها عليك فهي عارية . تاترخانية. قوله: (مقلوعين) أو يأخذ 
المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير. هداية. وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير 
قيمتها قائمين في الحال ويكونان لهء وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضراأ بالأرض» 
فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهدايةء وفيه رمز إلى أن لاضمان في العارية المطلقة . 
وعنه أن عليه القيمة» وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد أنقضاء الوقت» فيقلع المعير البناء 
والغرس إلا أن يضر القلع» فحيتئذ يضمن قيمتها مقلوعين لا قائمين كما في المحيط . 
قهستاني . كذا في الهامش. قوله : (ما نقص البناء) هذا مشى عليه في الكنز والهداية. 
وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائماً إلا أن يقلعه المستعير ولا ضررء فإن ضر 
فضمان القيمة مقلوعاء وعبارة المجمع: وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلعء وقيل 
قيمتهماء ويملكهماء وقيل إن ضر يخير المالك : يعني المعير يخير بين ضمان ما نقفص 
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قائماً إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد. بحر (وإذا استعارها ليزرعها لم 
تؤخذ منه قبل أن بحصد الزرع وقتها أو لا) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين» فلو 
قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجزء لأن بيع الزرع قبل نباته 
باطل» وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني. تباية (ومؤنة الرد على 
المستعيرء فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها) لأن موّنة الرد عليه. 
نباية (إلا إذا استعارها ليرهنها) فتكون كالإجارة. رهن الخانية (وكذا الموصى له 


وضمان القيمة» ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى» وكلهم قدموا الأول وبعضهم 
جزم به وعبر عن غيره بقيل؛ فلذا اختاره المصنف» وهي رواية القدوري. والثاني رواية 
الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار. قوله: (قائما) فلو قيمته قائماً في الحال أربعة وفي 
الملل عشرة ضمن ستةء شرح الملتقى . قوله: (المضروبة) فيضمن ما نقص علها. قوله : 
(القيمة) أي ابتداؤها. قوله: (وقتها) بتشديد القاف. قوله: (فتترك الخ) نص في البرهان 
على أن الترك يأجر استحسان» ثم قال عن المبسوط: ول يبين في الكتاب أن الأرض تترك 
في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو يغير أجرء قالوا: وينبغى أن تترك بأجر المثل: 
كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد اه شرنبلالية. قوله: (أعطيك البذر) بضم 
الهمزة والبذر مفعوله. قوله: (وكلفتك) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقيى. قوله : 
(الجواز) وهو المختار كما في الغيائية ط. قوله: (على المستعير) . 

فروع: علف الدابة على المستعير مطلقة» أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة على 
المستعير”''. بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة. جاء رجل إلى مستعير وقال 
إن استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره 
بذلك ضمن المستعير. ولا يرجع على القابض إذا صدقه. فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط 
عليه الضمان فإنه يرجع . 

قال: وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه قعله بإذن المعير فكذبه 
ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين. 

استعار قدرأ لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن . بزازية. تأمل . قوله : 
(لأن) مستدرك بفاء التفريع. قوله: (إلا إذا استعارها الخ) فمؤنة الرد على المعيرء والفرق 
ما أشار إليه لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن» 
وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته» فكانت بمنزلة الإجارة. خانية. فقد حصل الفرق 
بين العارية للرهن وغيرها من وجهين: الأول هذاء والثاني ما مر في الباب قبله عند 


. في ط (قوله والكسوة على المستعير الخ) لعل صوابه المعيره فإنه الذي قدمه الشارح‎ )١( 
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بالخدمة مؤنة الرد عليهء وكذا المؤجر والغاصب ولمرتهن) مؤنة الرد عليهم الحصول 
المنفعة تهمء هذا لو الإخراج بإذن رب المال» وإلا فمؤنة مستأجر ومستعار على 
الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع. مجتبى 
(وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) لا مياومة (أو مع عبد ربها 
مطلقاً) يقوم عليها أو لا في الصح (أو أجيره) أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل 
قبضها (برىء) لأنه أتى بالتسليم المتعارف (بخلاف نفيس) كجوهرة (وبخلاف الرد 
مع الأجنبي) أي (بأن كانت العارية مؤقتة فمضت ملتها ثم بعثها مع الأجنبي) 
نلتعديه بالامساك بعد المدة (وإلا فالمستعير يملك الإيداع) 


قوله: #بخلاف المستعير» والمستأجر أنه تو خالف ثم عاد إلى الوقاق برىء عن الضمان. 
أفاده في البحر . قوله: (هذا الخ) الأولى ذكره قبل الغاصبء لأنه راجع إلى كون مؤنة 
الرد على المؤجر: يعنى إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه» وإلا فعلى المستأجرء 
فيكون كالمستعير. وفى البحر عن الخلاصة: الأجير المشترك كالخيار ونحوه مؤنة الرد عليه 
لاعلى رب الثوب. قوله: (لو الإخراج) أي إلى بلد آخر مثلاء والظاهر أن المراد بالإذن 
الإذن صريحاً وإلا فالإذن دلالة موجود. تأمل. قوله: (بخلاف شركة الخ) فإن أجرة 
ردها على صاحب المال والواهب كما في المنح. قوله: (مع عيده) أي مع من في عيال 
المستعير. قهستانيٍ. كال في الهامش: ردها مع من في عياله برىء. جامع المصولين. 
قوله : (لا مياومة) لأنه ليس في عياله. قهستاني. قوله: (أو مع عبد الخ) أي مع من في 
عيال المعير. قهستاني. قوله: (يقوم عليها) أي يتعاهدها كالسائس. قوله: (مع الأجتبي) 
قال في الهامش : المستأجر لو رد الدابة مع أجنبي ضمن. جامع الفصولين. قوله: (وإلا 
فالمستعير الخ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت. قال الزيلعي: وهذا أي قوله بخلاف 
الأجنبى يشهد لمن قال من المشايخ: إن المستعير ليس له أن يودعء وعلى المختار تكون هذه 
المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية موقتة فمضت ملتها ثم بعثها مع الأجنبي : لأنه 
بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي اه. وفي البرهان: وكذا يعني 
يبرأ لو ردّها مع أجتبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك 
الإيداعء وعليه الفتوى» لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعاً وتمليك المنافع. فلأن 
يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى» وأولوا قوله: وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا 
هلكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية موقتة وقد انتهت باستيفاء مدتهاء وحينئذ 
يصير المستعير مودعاً والمودع لا مبلك الإيداع بالاتفاق اه شرنبلالية . 

قلت: ومثله في شروح الهداية» ولكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة» وفي جامع 
الفصولين: لو كانت العاربة موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمنء وإن لم 


فيما يملك الإعارة (من الأجنبي) به يفتى. زيلعي . فتعين حمل كلامهم على هذاء 
وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم (وإذا استعار أرضاً) 
بيضاء (للزراعة يكتب المستعير) أنك (أطعمتني أرضك لأزرعها) فيخصص لثلا يعم 
البناء» ونحوه (العبد المأذون يملك الإعارةء والمحجور إذا استعار 


يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصاً أو دلالة» حتى إن من استعار قدوماً 
ليكسر حطباً فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت إه. فعلى هذا فضمانه ليس بالإرسال مع 
الاحنية إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد. تأمل» ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد: 
ولا بالعيد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي» حيث لا يضمن بالرد قبل 
المدة مع أي من كانء ويضمن بعدها كذلك» فهذا أدل دليل على قول من قال: ليس له 
أن يودعء وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية . قوله : (قيما يملك) وهو ما لا 
يختلف» وظاهره أنه يملك الإيداع فيما يختلف وليس كذلك . وعبارة الزيلعي: وهذا لأن 
الوديعة أدنى حالا من العارية» فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فأولى أن يملك 
الإيداع على ما بيناء ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا مختلف في حق الإيداع: 
وإنما مختلف في حق الانتفاع اه. اللهم إلا أن يقال «ما» عبارة عن الوقت: أى في وقت 
يملك الإعارة» وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتةء وهو بعيد كما لا يخفى . تأمل . 


فرع: في الهامش إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير 
الانتفاع بقول”'؟ تخصوص في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق القول قول المعير في 
التقييدء لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. قارىء الهداية في القول لمن. 
قوله: (على هذا) وهو كون العارية موقتة وقد مضت ملتها ثم بعثها مع الأجنبي؛ لكن 
لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونه بعثها مع الأجنبي: إذ لا فرق 
حينئذ بينه وبين غيره. قوله: (وبخلاف) معطوف على قول المتن #بخلاف» وكان الأولى 
ذكره هناك. تأمل. قوله: (فإنه ليس الخ) كذا في الهداية» ومسألة الغير خلافية؛ قفي 
الخلاصة قال مشايخنا: يجب أن ييرأ. قال في الجامع الصغير للإمام قاضيخان: السارق 
والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منرّل ريبها أو مريطه أو أجيره أو عيده مالم يردها إل 
مالكها. قوله: (لا زرعها) اللام للتعليل. قوله: (فيخصص) أي فلا يقول أعرتني. 
قوله: (يملك الإعارة) وكذا الصبيّ الملأذون . وي البزازية: استعار من صبيّ مثله 
كالقدوم ونحوه إن مأذوئاً: وهو ماله لا ضمانء وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا 
الثاني. لأنه إذا كان مأذوناً صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطهء وإن الدائع 


(1) في ط (قوله الانتفاع بقول الخ) لعل صوابه (بنوع» 


485 كتاب العارية 


واستهلكه يضمن بعد العتق» ولو أعار) عبد محجور عبداً محجوراً (مثله فاستهلكها 
ضمن) الثاى (للحال ولو استعار ذهباً فقلده صبياً فسرق) الذهب (منه) أي من 
الصبي (فإن كان الصبيَ يضبط) حفظ (ما عليه) من اللباس (لم يضمن وإلا ضمن) 
لأنه إعارة والمستعير يملكها (وضعها) أي العارية (بين يديه فنام فضاعت لم يضمن 
لو نام جالساً) لأنه لا يعد مضيعاً لها (وضمن لو نام مضطجعاً) لتركه الحفظ (ليس 
للأب إعارة مال طفله) لعدم البدل» وكذا القاضي والوصيّ (طلب) شخص (من 
رجل ثوراً عارية فقال أعطيك غداء فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه 
واستعمله فماث) الثور (لا ضمان عليه) خانية عن إبراهيم بن يوسف. لكن في 
المجتبى وغيره أنه يضمن . 


محجوراً يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب الغاصب اه. قوله: (واستهلكه 
الخ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق 
المولى. درر. كذا في الهامش . قوله: (عيد محجور عبداً محجوراً) فعبد محجور قاعل أعار 
وصفة فاعلهء كما أن عبداً مفعوله وموصوف محجوراً. كذا ضبط بالقلم. قوله: (ضمن 
الثاني) لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصباً. قوله: (للحال) لأن المحجور يضمن بإتلافه 
حالاً. درر. كذا في الهامش . قوله: (لأنه) علة لقوله: لم يضمن. قوله: (يملكها) أي 
الإعارة. قوله: (وضعها) أي المستعير. قوله: (يديه) أي يد المستعير. قوله: (مضطجعاً) 
هذا في الحضر. قال في جامع الفصولين: المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام 
مضطجعاً ضمن في حضر لا في سفرء ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن 
في حضر وسفرء ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعاً في الحضر وإلا فلا اه. 
وفي البزازية: نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن » وإن 
جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن. قال الصدر: هذا إذا نام مضطجعاء وإن 
جالساً لا يضمن في الوجهين» وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المغطجع في السفر ليس 
بترك للحفظء لأن ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم اه. وفيها استعار منه 
مراً للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمنء لأنه حافظ؛ ألا يرى أن 
السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراءء وهذ! في غير السفرء وإِن في 
السفر لا يضمن تام قاعداً أو مضطجعاً والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد 
حافظاً اه. قوله: (أنه يضمن) وبه جزم في البزازية. قال: لأنه أخذ بلا إذنه وقال: ولو 
استعار من آخر ثوره غداً فقال نعم فجاء المستعير غداً قأخذه فهلك لا يضمن» لأنه 
استعارة منه غداً وقال نعم فانعقدت الإعارة» وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير. 


0 


كتاب العارية خط 


(جهز ابئته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرعبا الأمتعة إن العرف مستمراً) 
بين الناس (أن الأب يدفع ذلك) الجهاز (ملكاً لا إعارة لا يقبل قوله) إنه إعارة: 
لأن الظاهر يكذبه (وإن لم يكن) العرف (كذلك) أو تارة وتارة (فالقول له) به 
يفتى» كما لو كان أكثر ما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقاً (والأم) ووليّ الصغيرة 
(كالأب) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة. شرح 
وهبانية. وتقدم في باب المهر وني الأشباه (كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقها قبل قوله) بيمينه (كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف 
إلى الموقوف عليهم) يعني من-الأولاد والفقراء وأمثالهماء وأما إذا ادعى الصرف إلى 
وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائفء لكن لا يضمن ما أنكروه 
لدء بل يدفعه ثانياً من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده. 

قلت: وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسنه المصنف وأقرّه 
ابنه؛ فليحفظ (وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض 
الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة: 


قوله: (جهز ابتنته الخ) وني الولوالجية: إذا جهز الأب ابنته ثم بقية الورثة يطلبون القسمة 
منهاء فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدها كبرت وسلم إليها وذلك في صحته 
فلا سبيل للورثة عليه ويككون للبنت خاصة أه منح. كذا في الهامش . قوله: (فإن القول 
له) ظاهره أن القول له حيئئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل» وليحرر. قوله: 
(وأمثالها) كالعلماء والأشراف. قال بعض الفضلاء: ينيغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر 
معروفاً بالخيانة كأكثر نظار زمانناء بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة. حموي ط. قوله: 
(المرتزقة) مثل الإمام والمؤذن والبواب لأن له شبها”' بالأجرة؛ بخلاف الأولاد ونحوهم 
لأنه صلة محضة. قوله: (أخي زاده) أي على صدر الشريعة. قوله: (مستحقها) أي 
الأمانات. قوله: (إلا في الوكيل) أفاد الحصر قبول القول من وكيل البيعء ويؤيده ما في 
وكالة الأشباه: إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت 
وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائماً بعيته: بخلاف ما إذا كان هلكا. 
سائحاني. قوله: (بعد موت الموكل) بخلافه في حياته. 


فروع: شحي لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقصر متنهء وكذا لو 
أمسكها في بيته ول يذهب إلى المسمى ضمن . قاضيخان. لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك 


)١(‏ في ط (قوله لأن له شبها بالأجرة) شبهه المولى أبو السعود بما إذا استأجر شخصاً للبناء في الجامع بأجرة 
معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه فإنه لا يقبل قوله. 


لاخرع كتاب العارية 


بخلاف الوكيل بقبض العين) كوديعة قال قبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة 
أو قال دفعتها إليه فإنه يصدقء, لأنه ينفي الضمان عن نفسه» بخلاف الوكيل 
تقيفن الدين» لاله مريعب الفسيان عل البت .وهر همان دل المتيوفي. قلا 
يصدق . وكالة الولواحية . 

قلت: وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل» وقد أفتى 
بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل؛ وحمل عليه كلام الولوالجية 


في البيت. يقول الحقير: يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى 
شرء فكان الظاهر أن لا يضمن فيهماء ولعل في المسألة الثانية روايتين» إذ قد ذكر في يد: 
لو استأجر قدوماً لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل ضمن وقيل لا 
شحي» والمكث المعتاد عفو. نور العين. إذا مات المعير أو المستعير تبطل الإعارة. خانية . 

استعار من آخر شيئاً فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية 
فضاع يضمن الصبيّ الدافع وكذا المدفوع إليه؛ تاترخانية عن المحيط . 

رجل استعار كتاباً فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد ثم 
أخبره بالضياع. قال في يعض المواضع : إن لم يكن آيسأ من رجوعه فلا ضمان عليه» وإن 
كان آيساً ضمن؛ لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. قال في الكتاب: يضمن لأنه متناقض . 
ولواجية . 

وفيها: استعار ذهباً فقلده صبياً فسرق: إن كان الصبيّ يضبط حفظ ما عليه لا 
يضمن » وإلا ضمن . 1 

وفيها: دخل بيته بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنه؛ 
بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الإناء يضمن اه. 

جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمري بقبضها 
فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على القابض» فلو كذبه أو لم 
يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع. قال: وكل تصرّف هو سبب للضمان لو ادعى 
المستعير أنه فعله بإِذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما ل يبرهن. فصولين . 

وفيه: استعاره وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالاء 
بخلاف قن ممجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه اه. قوله: (في حياته) أي الموكل . 
قوله : (مثل المقبوض) لأن الديون تقضى بأمثالها. قوله : (لا في حق نفسه) أي فيضمن. 
قوله: (ولا في حق الموكل) أي في إيجاب الضمان عليه بمثل المقبوض. قوله: (بيعضهم) 
هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيهاء وذكر الرملي في حاشيتها أنه هو الذي لا 
محيد عنه؛ وليس في كلام أثمتنا ما يشهد لغيره. تأمل اه. 


كتاب العارية ا 


فيتأمل عند الفتوى . 

فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع . 

العارية كالإجارة تنتفسخ بموت أحدهها . 

مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بينهم بالخصص . 

استأجر بعيراً إلى ملكه فعلى الذهاب» وفي العارية على الذهاب والمجيء لأن 
ردها عليه . 

استعار دابة للذهاب قأمسكها في بيته فهلكت ضمنء لأنه أعارها للذهاب لا 
للإمساك . 

استقرض ثوباً فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفاً. استعار أرضاً 
ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى والبناء 
للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معتى وفسدت بجهالة المدة. 
وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل» والحيلة أن يؤجره الأرض سنين 
معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه . 

استعار كتاباً فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه . 

قلت: ولا يأثم بتركه إلا في القرآن: لأن إصلاحه واجب بخط مناسب. وفي 
الوهبانية : 

وف معاياتها : [الطويل] 

تسن راي إشلاعة شتير بون 29 ]ته 

قلت: وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة فراجعها كما أشرنا إليه في كتاب الوكالة 
وكتبة متها تيغا ى:هامتن البحر هناك. قوله: (بينهم) أي بين أصحاب الدين ورب 
الوديعة. قوله: (لأنه عارية) أي فلا يضمن إلا بالتعدي ول يوجد. قوله: (بلا عوض) أي 
أو هنا جعل له عوضا. وفي البزازية: دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عاريةء 
لأن المرمة من باب النفقة وهى على المستعير: وفي كتاب العارية بخلافه. سائحان . قوله : 
(بجهالة المدة) عبارة البحر ل لجهالة المدة والأجرة» لأن البناء مجهول تو ار 
المثل اه. فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر. قوله: (لو 
شرط الخ) أي تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولا شرطه على المستعير فقد جعله بدلا عن 
المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعان. قوله : ١لجهالة‏ البدل) أما لو كان 
خراج المقاسمة فلأن بعض ال فارج يزيد وينقص» وأما إذا كان خراجاً موظفا فإنه وإن كان 
مقدراً إلا أن الأرض إذا ل تحتمله ينقص عنه. منح ملخصاً. قوله: (منه) أي من ذلك 


4 كتاب الهبة 
يُ مُعير لٍَ تلك حدما أعار وف نيو كسان التصرز 
وَمَلْ وَاهِبٌ لابن يجورُرُجُوعُهُ وَمَلْ مُووِعٌ مَاضَيّعَ امال يحْسَرُ 
كِتَابٌ أهيَةٍ ”0 
وجه المناسبة ظاهر (هي) لغة: التفضل على الغير ولو غير مال. وشرعاً: 
(تمليك العين مجاناً) أي بلا عوضء لا أن عدم العرض شرط فيهء وأما تمليك 


البدل. قوله: (وأي معير الخ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها 
المستعيرء قلا يملك استرجاعها لما فيه من الضررء وتنفسخ الإجارة حين الإعارة . أبن 
الشحنة» كذافي الهامش . قوله: (يجوز رجوعه) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير 
والمملوك لا يملك شيئاً فيقع لغيره وهو سيده فيصح الرجوع . كذا في الهامش . قوله: 
(وهل مودع) المودع لو دفع الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة 
بالدين ولم يكن مؤمناء وإلا فلا إذا دفع لبعضهم فوائد زينية . كذا في الهامش . 

قوله: (وجه المناسبة ظاهر) لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض وهي تمليك العين 
كذلك . قوله: (مجاناً) زاد ابن الكمال للحال لإخراج الوصية. قوله: (بلا عوض) أي بلا 
لأن معنى مجاناً عدم العوض لا عدم اشتراطهء على أنه اعترضه الهموي كما في أبي 
السعود بأن قوله: #بلا عوض» نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه 
نكيف يجتمعان اه: أي فلا يتم المراد بما ارتكبهء وهو شمول التعريف للهبة بشرط 
العوض» لأنه يلزم خروجها عن التعريف حيائذ كما نبه عليه في العزمية أيضاً. 

قلت: التحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة؟ بمحذف حالا من تمليك لزم 
ما ذكرء أما لو جعل المحذوف شخيراً بعد خير: أي هى كائنة بلا شرط عوض على معنى 
أن العرض فيها غير شرط» بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكرء فتدبر. قوله: (شرط 
فيه) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض ح. قوله: (وأما تمليك الدين الخ) جواب عن 
سؤال مقدرء وهو أن تقييده بالعين مرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة 
فيخرج عن التعريف. فأجاب: بأنه يكون عيناً مآلاء فالمراد بالعين في التعريف ما كان 
)١(‏ الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعراض والأغراض فإذا كثرت سمي صاحيها وهابا انظر: لسان العرب 1/ 

8 اصطلاحاً: عرفها الأحناف بأنبا: تمليك بلا عوض. وعرفها الثافمية بأنا: التمليك بلا عرض . 

وعرفها امالكية بأنها: تمليك متمول يغير عوض . وعرفها الحتابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو 


بجهولاً تعذر علمه.انظر: فتح القدير 14/4 والمحلى على المنهاج "/ ١١١‏ مواهب الجليل :44/١‏ شرح 
محهى الأرادات ورين والمغتي 2 5 الإشراف 5/ لان. 


كتاب الهبة 1 


الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين 
(وسبيها: إرادة الخير للواهب) دبيوىق كعوض, وححية و+حسسن تمأء. وأخروي قال 
الإمام أبو منصور: يجب على المؤمن أن يعلم ولده الحود والإحسان كما يجب عليه 
أن يعلمه التوحيد والإيمانء إذ حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة. نباية مندوبة. وقبولها 
سنة . قال مَك #عبادوا محابوا؛ . 

(وشرائط صحتها فى الواهب: العقل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير 
ورقيق ولو مكانباً. 

(و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير 


عيئاً حالاً أو مآلا. قال بعض الفضلاء: ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض» وله الرجوع قبله 
منعهء حيث كان بحكم النيابة عن القبضء وعليه تبتنى مسألة موت الواهب قبل قبضص 
الموهوب له في هذهء فتأمل . بقي هل الإذن يتوقف على المجلس؟ الظاهر نعم فليراجع. 
ولا ترد هبة الدين ممن عليه فإنه مجاز عن الابراء والفرد المجازي لا ينقض» والله سيحانه 
أعلم اه. قوله: (صحت) أي ويكون وكيلاً عنه فيه. قال في البحر عن المحيط: ولو 
وهب ديئاً له على رجل وأمره أن يقيضه فقبضه جازت الهبة استحساناً فيصير قابضا 
للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضاً لنفسه بحكم الهبةء وإن لم يأذن بالقبض لم يجز اه. 


وني أبي السعود عن الحموي: ومنه يعلم أن تصيير معلومه المتجمد للغير بعد فراغه 
له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض وهي واقعة الفتوى. وقال في الأشباه: صحتء ويكون 
وكيلا قابضاً للموكل ثم لنفسهء ومقتضاه عزله عن التسليط قبل القبفى اه. قوله: (قال 
الإمام) بيان للأخروي ح. قوله: (يعلم) بكسر اللام مشددة. قوله: (عبادوا تحابوا) بفتح 
تاء تبادوا وهائه وداله وإسكان واوه؛ وتحابوا بفتح تائه وحائه وضم بائه مشددة. قوله : 
(ولو مكاتبا) فغيره كالمدبر وأم الولد والمبعض بالأول. قوله: (صحتها) أي بقائها على 
الصحة كما سيأتي. قوله: (مقبوضاً) رجل أضلّ لؤلؤة فوهيها لآخر وسلطه على طلبها 
وقبضها متى وجدها. قال أبو يوسف : هذه هبة فاسدة لأا على خطرء والهبة لا تصح 
مع الخطر. وقال زفر: تجوز. خانية. قوله: (مشاع) أي فيما يقسم كما يأتي وهذا في 
الهبة» وأما إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح. بحر: أي بخلاف ما إذا 
تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات» لكن سيأ أيضاً أنه لا 
شيوع في الأولى , وقد ذكر في البحر هنا أحكام المشاع وعقد لها في جامع الفصولين ترجمة 


قر أجعةه . 


4 كتاب الهبة 


(وركنها): هو (الإبجاب والقبول) كما سيجيء . 

(وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له غير لازم) فله الرجوع والفسخ (وعدم 
صحة”'' خيار الشرط فيها) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهماء وكذا لو 
أبرأه صح الإبراء وبطل الشرط . خلاصة . 

(و) حكمها (أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة) فهبة عبد على أن يعتقه تصح 
ويبطل الشرط (وتصح بإنجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو) ذلك 
(على وجه المزاح) بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها. بحر 


فائدة: من أراد أن يب نصف دار مشاعاً يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبريه 
عن الكمن. بزازية. قوله: (هو الإيجاب) وي خزانة الفتاوى: إذا دقع لابنه مالا فتصرف 
فيه الابن يكون الأب إلا إذا دلت دلالة التمليك . بيرى. 

قلت : فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترطء بل تكفي القرائن الدالة 
على التمليك» كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء؛ وكذا يقع في 
الهداية ونحوها فاحفظه» ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرهاء قال وهبت منك هذه العين 
فقبضها ال موهوب له بحضرة الواهب ول يقل أبلت صحمء لأن القبض في باب الهبة جار 
مجرى الركن فصار كالقبول. ولوالجية. وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط: لو كان 
أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده. قوله: (والقبول) فيه 
خلاف . ففي القهستاني: وتصح الهبة بكوهبت» وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما 
أشار إليه في الخلاصة وغيرها. وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام. ولي 
المبسوط : أن القبض كالقيول في البيع؛ ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول 
كما في الكرماني»؛ لكن في الكاني والتحفة أنه ركن» وذكر في الكرماني: أنما تفتقر إلى 
الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه؛ وإلى القبول لأنه إلزام الملك 
على الغيرء وإنما يحنث إذا حلف أن لا ييب فوهب وم يقبل؛ لأن الغرض عدم إظهار 
الجود وقد وجد الإظهارء ولعل الح الأول؛» فإن في التأويلات التصريح بأنه غير لازم 
ولذا قال أصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز اه. وسيأتي تمامه 
قريباً. قوله: (فلو شرطه) بأن وهبه على أن ا موهوب له بالثيار ثلاثة أيام . قوله: (وكذا 
لو الخ) أي لا يصح خيار الشرط : أي لو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح الإبراء؛ 
ويبطل الخيار. منح. وهذا تخالف لما مر في باب خيار الشرط . قوله: (المزاح) رده 
)1١(‏ في ط (قول المصنف وعدم صحة الخ) مقتضى هذا التعبير أن الهبة تصح وييطل الشرطء وليس كذلك وإلا لا 

احتيج إلى تقبيد اختياره بالمجلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط وإسقاط أداة التشبيه 

في مسألة الإبراء لأن الإبراء يصح ويبطل الشرح إلا أن مسألة الإبراء قيها قولان: هل الإبراء دون الشرط أو 

يبطل الإيراء فلعل الشارح جرى على الثاني . 


كاب الهبة ظ 44١‏ 


(أو الإضافة إلى ما) أي إلى جزء (يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك) 
لأن اللام للتمليك» بخلاف جعلته باسمك فإنه ليس ببية» وكذا هي لك حلال إلا 
أن يكون قبله كلام يفيد الهبة. خلاصة (وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه 
الدابة) ناويا بالحمل الهبة كما مر (وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة) أو عمرى 


المقدسي”'؟ على صاحب البحر وأجبنا عنه في هامشه. قوله: (بخلاف جعلته باسمك) قال 
في البحر: قيد بقوله: «لك» لأنه لو قال جعلته ياسمك لا يكون هبة» ولهذا قال في 
الخلاصة: لو غرس لابنه كرما إن قال جعلته لابني يكون هبة» وإن قال باسم ابني لا 
يكون هبة» ولو قال أغرس باسم ابني فالأمر متردد وهو إلى الصحة أقرب اه. وفي المنح 
عن الخانية بعد هذا: قال جعلته لابني فلان يكون هبة» لأن الجعل عبارة عن التمليك؛ 
وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة» وإن قال جعلته باسم ابني يكون هبة» لأن 
الناس يريدون به التمليك والهبة اه. وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لايخفى اهم. قال 
الرملي: أقول: ما في الخانية أقرب لعرف الناس . تأمل اه. وهنا تكملة لهذه لكن أظن 
أنبا مضروب عليها لفهمها ما مر وهي ظاهرة أنه أقره على المخالفة, وفيه أن ما في الخانية 
فيه لفظ الجعل وهو مراد به التمليك. بخلاف ما في الخلاصة اه. تأمل. نعم عرف الناس 
التمليك مطلقاً. تأمل . قوله: (ليس بهية) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثللٌ فإن 
قامت قرينة على الهبة صحت» وإلا فلا لأن التمليك أعم منها لصدقه على البيع والوصية 
والإجارة وغيرهاء. وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية» وفي الكازروي أنها هبة. 

فروع: ني الهامش: رجل قال لرجل قد متعتك ,بذا الكوب أو هذه الدراهم 
فقبضها فهي هبة؛ وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب 
أو هذه الدارهم فهي هبة. كذا في محيط السرخي . فتاأوى هندية. 

أعطى لزوجته دنانير لتتخل بها ثياباً وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي لها. قنية. 

اتخذ لولده الصغير ثوباً يملكه وكذا الكبير بالتسليم - بزازية . 

لو دفع إلى رجل ثوباً وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال 
أنفقها عليك يكون قرضاً. باقاني. ظ 

اتخذ لولده ثياباً ليس له أن يدفعها إلى غيره» إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية, 
وكذا لو اتخذ لتلميذه ثياباً فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى غيره. بزازية. كذا في 


ظ )١(‏ في ط (قوله رده المقدسي) ونص عبارته: الذي في الخنلاصة أنه طلب الهبة مراحاً لا جداً فوهبه جداً وسلم 
صحت الهبةء لآن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً. وما نقله المصنف عن اللخلاصة 
مستدلا به عل ما فْ متنه لا يفيد؛ فإنه نحو ما في اخنلاصة» وعبارتها: لو قال هبني هذا الشيء عل وجه 

المزاح فقال: وهبت إليك وسلم جاز. وكذا ما في القهستاني لا يفيدءء ونصه: ويدخل فيه ما يكون على وجه 
المزاحء فلو قال: وهيت لي كذا فقال وهبت وقال الأخر قبلت وسلم إليه جاز. 


بلك كتاب الهبة 
(تسكنها) لأن قوله تسكنها مشورة لا تفسيرء لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم 
فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنهء فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل (ل) لو 
قال (هية سكنى أو سكنى هية) بل تكون عارية أخذا بالمتيقن. 

وحاصله: أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة» أو المنافع فعارية» أو 
احتمل اعتبر النية : نوازل. وفي البحر: اغرسه باسم ابني الأقرب الصحة (و) 
تصح (بقبول) أي في حت الموهوب له» أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده 
لأنه متبرع» حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل برّ وبعكسه حنث» 
بخلاف البيع (و) تصح (بقبض بلا إذن في المجلس) فإنه هنا كالقبول فاختص 
بالمجلس (وبعده يه) أي بعد المجلس بالإذن. وفي المحيط: لو كان أمره بالقبض 
حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده (والتمكن من القبض كالقبضء فلو 
وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً) لعدم تمكنه 
من القبض (وإن مفتوحاً كان قبضاً لتمكنه منه) فإنه كالتخلية في البيع . اختيار. وفي 
الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدهاء وفي النتف: ثلاثئة عشر 


الهامش . قوله: (مشورة) بضم الشين: أي فقد أشار في ملكه بأن يسكنه» فإن شاء قبل 
مشورته وإن شاء لم يقبل» كقوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه. بحر . 
قوله: (لو قال هبة سكنى) منصوب على الحال أو التمييز. بحر. قوله: (أو سكنى هبة) 
بالنصب . قوله: (باسم ابني) قدمنا الكلام فيه تقريياً . 

أقرل: قوله: جعلته باسمك غير صحيح كما مر» فكيف يكون ما هو أدنى رتبة 
منه أقرب إلى الصحة؟ سائحاني . 


قلت : قد يفرق بأن ما مر ليس خطاباً لابنه بل لأجنبي. وعااعنا عبد عل 
العرف. تأمل . قوله : (وتصح بقبول) أي لو فعلاء ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما 
فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا. وما في المحيط من أنها 
تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل. بحر 

قلت: يظهر لي أنه أراد بالقبول قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاء وبه ظهر 
التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله الموافق» وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما 
كتبناه على البحر. نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي. قوله: (بخلاف 
البيع) فإنه إن لم يقبل لم يحنث. . قوله: (صحته) أي القبض بالتخلية . قال في التاترخانية : 
وهذا الخلاف في الهبة الفحوفة ا فأنا الهنةالفايت تالعخلة الست قيهن اتقانا: 
والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض . خانية. قوله : (وفي النتف ثلاثة عشر) 


كتاب الهبة 1 
عقداً لا تصح بلا قبض (ولو نهاه) عن القبض (لم يصح) قبضه (مطلقاً) ولو في 
المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالة (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب 
شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب 
منع تمامهاء وإن شاغلا لاء 


أحدها الهبة. والثاني الصدقة. والثالث الرهن. والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن 
والأوزاعي وابن شبرمة وابن أب ليى والحسن بن صالح . والخامس العمرى. والسادس 
النحلة. والسابع الجنين. والثامن الصلح. والتاسع رأس امال في السلم. والعاشر البدل 
في السلم إذا وجد بعضه زيوفاء فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم . 
والحادي عشر الصرف. والثاني عشر إذا باع الكيلى بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة 
بالشعير جاز فيه التفاضل لا النسيئة. والثالث عشر إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل 
الحديد بالصفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيهما التفاضل لا النسيئة . 
منح الغفار. كذا في الهامش . قوله: (بالقبضص) فيشترط القيض قبل الموت ولو كانت في 
مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. كذا في الهامش. قوله: (بالقبض 
الكامل) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز. خانية. قوله: (منع تمامها) 
إذ القبض شرط فصولين» وكلام الزيلعي يعطي أن هبة المشغول فاسدة. والذي في 
العمادية أنها غير تامة. قال الحموي في حاشية الأشباه: فيحتمل أن في المسألة روايتين» 
كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمةء هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح 
كما في البناية أغبا غير تامة فكذلك هنا كذا بخط شيخناء ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه 
في الدر المختارء فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمامء وإلى الثاني مما ذكره 
آخراً من عدم الصحة فتدبر. أبو السعود. 

واعلم أن الضايط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة 
وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليمء كما إذا وهب الزرع أو الشمر 
بدون الأرض والشجر أو بالعكسء وإن اتصل اتصال مجاورة: فإن كان الموهوب مشغو لا 
بحق الواهب لم يجزء كما إذا وهب السرج على الدابة» لأن استعمال السرج إنما يكون 
للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة؛ فتوجب نقصاناً في القبض. وإن لم يكن مشغولا 
جاز كما إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لأن الدابة تستعمل بدونه» ولو وهب الحمل 
عليها دونها جازء لأن الحمل غير مستعمل بالدابة. ولو وهب داراً دون ما فيها من متاعه 
لى مجزء وإن وهب ما فيها وسلمه دونها جاز. كذا في المحيط شرح مجمع. قوله: (وإن 
شاغلا) تجوز هبة الشاغل لا المشغول. فصولين. 

أقول: هذا ليس على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل لا مشغول» ومع 


45 كتاب الهبة 


فلو وهب جراباً فيه طعام الواهب أو داراً فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها 
كذلك لا تصحء وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقطء لأن كلا منها شغل 
املك لواهب لا مشغول بهء لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنعء وتمامها كرهن 
وصدقة» لأن القبض شرط تمامها. وتمامه في العمادية. وفي الأشباه: هبة المشغول 
لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله 

قلت: وكذا الدار 


ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها. تأمل خير الدين على الفصولين. قوله: (فلو وهب الخ) 
العا را ورا ل ا ا 0 
لأنه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شيء». وحين هبة المتاع في الأولى زال المانع عن 
قيض الدارء لكن م يوجد بعد ذلك فمل في الدار لتم قبضه فيها فلا يتقلب القبنض الأول 
صحيحاً في حقها. بحر عن المحيط. قوله: معو دوا لواو 
الفصولين: فيه نظرء إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة. يقول الحقير صل: ! 
الأصل عكس في هذاء والظاهر أن هذا هو الصواب» يؤيده ما في قاضيخان: وهب 7 
عليها حليّ وثئياب وسلمها جازء ويكون الحليّ وما فوق ما يستر عورتها من الثياب 
للواهب لمكان العرف؛ ولو وهب الحليّ والثياب دوما لا يجوز حتى ينزعهما ويدفعهما 
إلى الموهوب له لأنهما ما دام عليها يكون تبعاً لها ومشغولاً بالأصل فلا تجوز هبته. نور 
العين. قوله: (لأن شغله) تعليل لقوله: ١لا‏ مشغول به» أي بملك الواهب حيث قيده 
بملك الواأهب» فافهم. 

أقول: الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما إذا ظهر المتاع 
مستحقاً أو كان غصبه الواهب أو الموهوب له؛ وانظر ما كتيئاه على البحر عن جامع 
الفصولين . قوله: (بغير ملك واهبه) وفي بعض النسخ : بملك غير واهبه اه. قوله: 
(كرهن وصدقة) أي كما أن شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق لا 
يمنع تمامها كما في المحيط وغيره. مدني. قال في المنح: وكل جواب عرفته في هبة الدار 
والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في الرهن والصدقة» لأن القبض شرط قامهما 
كالهبة. قوله: (إلا إذا وهب) كأن وهبه دار" والأب سأكنها أو له فيها متاع لأنها 
مشغولة بمتاع القابضء وهو مخالف لا في الخانية» فقد جزم أولا بأنه لا تجوزء ثم قال: 
وعن أبي حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضاً لابنه. تأمل . قوله: (وكذا الدار) مستدرك 
)١(‏ فى ط (قوله جازت الهبة فيهما) فيه سقطء وأصله: جازت الهبة في الماع خاصة وإن بدأ فوهب له المتاع 

وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما. 
(؟) في ط (قوله كأن وهبه دارأ الخ) الذي نقله أبو السعود في حواشي الأشباء عن الولوالجية والبزازية أن ما عله 

المتوى هو الجوازء وأنه قول أي يوسف. 


كتاب الهبة 4 


المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب, لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح 
التسليم؛ وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : [الطويل] 
وَمَنْ وَمَبَّتْ لِلرَّرْج دَارأَلَهَاها ماع وَهع فيها ضغ لمحي 
وف الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم 
يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مقسوم 
ومشاع لا) يبقى منتفعاً به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لأنبا (لا) تتم 
بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصوّر القبض الكامل 
كما في عامة الكتب فكان هو المذهب. وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز 
لشريكه وهو المختار (فإن قسمه وسلمه صحح) لزوال المانع (ولو سلمه شائعاً لا 


بأن الشغل هنا بغير ملك الواهبء والمراد شغله بملكه. قوله: (المعارة) أي لو وهب 
طفله داراً يسكن فيها قوم بغير أجر جاز ويصير قابضاً لابنه» لا لو كان بأجر. كذا نقل 
عن الخانية . قوله: (تصح المحرر) وكان أصله : 
#وهم فيها فقولان يزبر* 

بضم اميم" من هم لأجل الوزن. قوله: (مفرغ) تفسير لمجوزء واحترز به عن 
هبة التمر على النخل ونحوه لما سيأتي. درر. قوله: (بعد أن يقسم) ويشترط في صحة هبة 
المشارع الذي لايحتملها أن يكون قدراً معلوماًء حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به 
لم يجزء لأنها جهالة توجب المنازعة. بحر. وانظر ما كتبناه عليه. قوله: (وحمام) فيه أن 
الحمام ما لا يقسم مطلقا ح. في الهامش . قوله: (في عامة الكتب) وصرح به الزيلعي 
وصاحب البحر. منح. قوله: (هو المذهب) راجع لمسألة الشريك كما في المنح. قوله: 
(وهو المختار) قال الرملي : وجد بخط المؤلف: يعنى صاحب المنح بإزاء هذا ما صورته : 
ولا يخفى عليك أنه اختلاف المشهور. قوله: (فإن قسمه) أي الواهب بنفسه أو نائبهء أو 
أمر الموهوب له بأن يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده أدنى 
فقه. تأمل رملي. والتخلية في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة. جامع الفصولين. 
قوله: (ولو سلمه شائعا الخ) قال في الفتاوى الخيرية: ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية. 
قال الزيلعي: ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه 
وينفذ فيه تصرف الواهب» ذكره الطحاوي وقاضيخان؛ وروي عن ابن رستم مثلهء وذكر 
عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ اه. ومع إفادتها للملك عند هذا البعض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب لهء ولو كان ذا رحم محرم من 


. في ط (قوله بفم الميم الخ) لا حاجة إليه كما لا يحفى‎ )١( 


1 كتات إلهة 


بملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب. درر. لكن فيها عن 
الفصولين: الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبضء وبه يفتى ومثله في البزازية عل 
خلاف ما صححه في العمادية» لكن لفظ الفتوى أكد من لفظ الصحيح كما بسطه 
المصنف مع بقية أحكام المشاع. وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في 


الواهب . قال في جامع الفصولين رامزاً لفتاوى الفضلي: ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع 
للواأهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منهء إذ الفاسدة مضمونة على ما مره فإذا كانت 
مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قيل الهلاك اه. وكما يكون للواهب 
الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الردء ويضمن بعد الهلاك كالبيع 
الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضهء لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك. ثم 
من المقرر أن القضاء يتخصص. فإذا ولى السلطان قاضياً ليقضي بمذهب أبى حنيقة لا 
ينفذ قضاؤه بمذهب غيره» لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية» نص على 
ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى اه ما في الخيرية. وأفتى به في الحامدية أيضاً والتاجية؛ وبه 
جزم في الجوهرة والبحر. 

ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة: أنه لو باعه الموهوب له لا يصحء وني نور العين 
عن الوجيز: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض.» ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض» 
نص عليه محمد في المبسوطء وهو قول أبي يوسفه إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة اه. 
وذكر قبله: هبة المشاع فيما ع فور وا ود وف القهستاني: لا تفيد 
الملك؛ وهو المختار كما في المضمرات؛ وهذا مرويّ عن أبن حنيفة وهو الصحيح اه. 

فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه عن أي حنيفة ظهر أنه 
الذي عليه العمل وإن صرّح بأن المفتى به خلافه؛ ولا سيما أنه يكون ملكا خبيئاً كما 
يأنٍ؛ ويكون مضموناً كما علمته فلم يد نفعاً للموهوب له فاغتنمهء وإنما أكثرت النقل 
في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء 
لدعوة نافعة في الغيب. قوله: (بالقبض) لكن ملكا خبيثاء وبه يفتى. قهستاني: أي رهو 
مضمون كما علمته آنفأ فتنبه. وفي حاشية المنح: ومع إقادتها للملك يحكم بنقضها للفساد 
كالبيع الفاسد ينقض له. تأمل . قوله: (في البزازية) عبارحها: هل يثبت الملك بالقيضى . 
قال الناطفي عند الإمام: لا يفيد الملك. وفي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسداء وبه يفتى . 
ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم بجز 
دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ١‏ ونص في الفتاوى أنه هو المختارء ورأيت 
بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك 
بالقيض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصلء ولذا اختارها قاضيخان 


كتاب الهبة ببوع 
الدرر: نعم وتعقبه في الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها 
الملك بالقبض» فليحفظ (والمانع) من تمام القبض (شيوع مقارن) للعقد (لا طارىء) 
كأن يرجع في بعضها شائعاً فإنه لا يفسد اتفاقاً (والاستحقاق) شيوع (مقارن) ٠‏ 
طارىء فيفسد الكل» حتى لو وهب أرضاً وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت 
في الأرض» لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة» والاستحقاق إذا ظهر 
بالبيئة كان مستنداً إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا كما زعمه صدر 
الشريعة وإن تبعه ابن الكمال» فتنبه (ولا تصح هية لين في ضرع وصوف على غنم 
ونخل في أرض وتمر في تخل) لأنه كمشاع (ولو فصله وسلمه جاز) لزوال المانع؛ 


وقوله: #لفظ الفتوى الخ» قد يقال بمنع عمومهء لا سيما هذه الصيغة في مثل سياق 
البزازي» فإذا تأملته تقضى برجحان ما دل عليه الأصل اه. قوله: (وتعقبه) قد علمت ما 
فيه ما قدمتاه عن الخيرية» قتنبه. قوله : (للعقد لا طارىه) أقول: منه ما لو وهب داراً في 
مرضه وليس له سواها ثم مات ول جز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين 
كما صرح به في الخانية. قوله: (البعض الشائع) أي حكماًء لأن الزرع مع الأرض بحكم 
الاتصال كشيء واحدء فإذا استحق أحذهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل 
القسمة فتبطل الهية في الباقي. كذا في الكاني. درر. قال في الخانية : والزرع لا يشبه 
المتاع. قوله: (بالبينة) لينظر فيما لو ظهر بإقرار الموهوب لهء أما بإقرار الواهب فالظاهر 
أنه لغوء لأنه أقر بملك الغير. قوله: (لأنه كمشاع) قال في شرح الدرر: هذه نظائر 
المشاع لا أمثلتها”'2 فلا شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت 
صحء وقوله: لأنه بمنزلة المشاع. 

أقول: لا يذهب عليك أنه لايلزم أن يأخذ حكمه في كل شيءء ولا لزم أن لاتجوز 
هبة النخل من صاحب الأرضء كذا عكسهء والظاهر خلافهء والفرق بينهما أنه ما من 
جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبتهء ولو من الشريك لأن 
القبضض الكامل فيه لا يتصوّرء وأما نحو النخل في الأرض والتمر في النخل والزرع في 
الأرض» لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب 
الأرض أو عكسه فإن الهبة تصحء لأن ملك كل منهما متميز عن الآخره فيصح قبضه 
بتمامه» ول أر من صرّح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم؛ ولكن إذا وجد النقل قلا 
يسعنا إلا التسليم . 


فرع: له عليه عشرة فقضاها فوجد القابضص دائقاً زائداً فوهبه للدائن أو للبائع أن 


)١(‏ في ط (قوله لا أمثلتها) لعل الأولى الها أمثاته؟ وقوله :لأنه بمنزلة المشاع» لعل ذلك في تسختهء وإلا فعبارة 
الشارح التي بأيدينا. «لأنه كمشاع؛ وعبارة شرح الدرر الكنها في حكم المشاع؟ والمآل واحد . 


خيقءع كاب الهية 


وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب؟ ظاهر الدرر: نعم (بخلاف .دقيق في بر 
ودهن في سمسم وسمن في لبن) حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم قلا يملك إلا 
بعقد جديد (وملك) بالقبول ((بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو 
بغضب أو أمانة لأنه حيتئذ عامل لنفسهء والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب 
أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه (وهبة من اله ولاية 


الدراهم صحاحاً يضرها التبعيض يصح لأنه مشاع لايحتمل القسمة. وكذا هبة بعض 
الدراهم والدنانير إن ضرها التبعيض تصحء وإلا لا. بزازية. قوله: (ظاهر الدرر نعم) 
أقول: صرح به في الخانية فقال: ولو وهب زرعاً بدون الأرض أو تمراً بدون الدخل وأمره 
بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جازرْء لأن قبضه بالإذن يصح في المجلس وبعده. 
وي الحامدية عن جامع الفتاوى: ولو وهب زرعاً في أرض أو ثمرأ في شجر أو حلية 
سيف أو بناء دار أو ديناراً على رجل أو قفيزاً من صيرة وأمره بالخحصاد والجذاذ والنزع 
والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحساناً الخ. قوله: (أصلا) أي وإن سلمها 
مقتوزة قله : (لأنه معدوم) أي حكماء ه وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا 
و لأن في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم . . منح. قوله: (جديد) وهذا لأن الحنطة 
استحالت وصارت دقيقاء وكذا غيرها؛ وبعد الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في 
الغصب؛ بخلاف المشاع لأنه محل للملك لا أنه لا يمكن تسليمه» فإذا زال المانع جاز. 
منح . قوله : : (بالقبول) إنما اشترط القبول نصأء لأنه إذا لم يوجد كذلك يقع الملك فيها 
بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض». ولا يجوز ذلك لما فيه من توهم الضرر؛ بخلاف ما 
إذا لم يكن ني يده وأمره بقبضه فإنه يصح إذا ة قبض + ولا يشترط القبول لأنه إذا قدم على 
القض كان ولك قيرلا بورض متهعوقر الللك له اكه ظ لها . وهذا معنى قوله: 
بعد الأنه نه حيتئذ عامل لنفسه؛ أي حين قبل صريحاً. قوله: (بلا قبض) أي بأن يرجع إلى 
الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها. قهستاني. قوله: (ولو 
بغصب) انظر الزيلعي . قوله: (عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحيها له 
فإن كلا منهما قبض أمانة فناب أحدهما عن الآخر. قوله: (عن الأدنى) فناب قبض 
التصوتر لي اساي تبكن الى الميديع» ولا ينوب قبض الأمانة عنه. منح. 
قوله: (لا عكسه) ة فقبض الوديعة مع قيض الهبة يتجانسان لأخما فيض أمانةع ومع فيض 
ارا يتقايزان لأله:اقيصن اصمان ٠‏ كلذ رنوت :الأ رل عه كنا ل اليل ومثله في شرح 
الطحاوي لكنه ليس على إطلاقه؛ فإنه إذا كان مضمونا بغيره كالبيع المضمون بالثمن 
والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبصه عن القبض الواجب كما في المستصفى. ومثله فى 
الراهدي. فلو باع من المودع احتاج إلى قبضص جديد وثمامه في العمادي . فهستانىي. قوله: 


كتاب الهبة و 
على الطفل في الجملة) وهو كل من يعولهء فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في 
الوليَّ ينوب عنهء والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب (وإن 
وهب له أجنبي يتم بقبضص وليه) وهو أحد أربعة : الأبء ثم و قبسية 1١‏ ثم الجد. ثم 


(على الطفل) فلو بالغاً يشترط قبضه ولو في عياله. تاترخانية. قوله: (في الجملة) أي ولو 
لى يكن له تصرف في ماله. قوله: (بالعقد) أي الإيجاب فقط كسا يشير إليه الشارح.. كذا 
في الهامش». وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته. 
والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبيض . بزازية. قال في التاترخانية: فلو أرسل العبد في حاجة 
أو كان آبقاً في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت» فلو لم يرجع العيد حتى مات الأب لا 
يصير ميراثاً عن الأب اه. قوله: (لو الموهوب الخ) لعله احتراز عن نحو: وهبته شيئا 
من مالي . تأمل  .‏ قؤله : (معلوماً) قال محمد رحمه الله : كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد 
عليه وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز. والقصد أن يعلم ما وهبه لهء والإشهاد 
ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام. تاترخانية. قوله: (أو يد مودعه) أي أو يد 
مستعيره لا كونه فيبيد غاصيه أو مرتهنه أو المشتري منه بشراء فاسد. بزازية. قال 
السائحاني: إنه إذا انقضضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره. قوله : 
(يتولاه) كبيعه ماله من طفله . تاترخائية. قؤله: (ثم وصيه) ثم الوالي ثم القاضي ووصي 
القاضي كما سيأتي في الملأذون» ومر قبيل الوكالة في الخصومة والوصي كالأب والأم 
كذلك لو الصبىّ و عيالهما إن وهبت له أو وهب له تملك الأم القبضء وهذا إذا لم يكن 
للصبيّ أب ولا جد. ولا وصيهماء وذكر الصدر أن عدم الأب لقبض الأم ليس بشرطء 
وذكر في الرجل إذا زوج -ابنته الصغيرة من رجل فزوّجها يملك قبض الهية لهاء ولا يجوز 
قبض الزوج قبل_الزفاف وبعد البلوغ. وفي التجريد: قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب 
حياًء فلو أن الأب ووصيه والجد ووصيه غائب غيبة متقطعة جاز قبض الذي يتولاهء ولا 
يجوز قبض عَْنْن هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم» سواء كان الصغير في عياله أو لاء 
وسواء كان ذا رجحم حرم أو أجنبياء وإن ل يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من 
كان الصبيّ في حجرهء ولم يز قبضى من لم يكن في عياله. بزازية. قال في البحر: والمراد 
بالوجود الحضور اه. 

وف غاية الييان: ولا تملك الأم وكل من يعول الصغير مع حضور الأب . وقال 
بعض مشاينا: يجوز إذا كان في عيالهم كالزوج. وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح 
اه. ويملك الزوج: القبض لها مع حضور الأب. يخلاف الأم وكل من يعولها غير 
الزوجء فإنهم لا'يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيحء لأن 
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وصيه وإن لم يكن في حجرهم. وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه (وأمه 
وأجنبي) ولو ملتقطا (لو في حجرهما) وإلا لا لفوات الولاية (وبقبضه لو مميزاً) يعقل 
التحصيل (ولو مع وجود أبيه) مجتبى . لأنه في النافع المحض كالبالغ» حتى لو 
وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله . أشباه. 

قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء 
فقيل لا يجوزء والصحيح هو الجواز اه. وظاهر القهستاني ترجيحه»ء وعزاه لفخر 
الإإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة» لكن متنه 
يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضأء فتأمل (وصح رده لها كقبوله) سراجية. 
وفيها حسنات الصبيّ له ولأبويه أجر التعليم ونحوهء ويباح لوالديه أن يأكلا من 
مأكول وهب لهء وقيل لا انتهى . 


تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب»ء ومع حضور الأب لاضرورة. جوهرة. وإذا 
غاب أحدهم غيبة متقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولايةء لأن التأخير إلى قدوم الغائب 
تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية إلى من يتلوه كما في الإنكاح» ولا يجوز قبض غير 
هؤلاء مع وجود أحدهم. ولو في عيال القابض أو رحماً محرماً منه كالأخ والعم والأم. 
بدائع ملخصاً. لو قبض له من هو في عياله مع حضور الأب قيل لا يجوزء وقيل يجوزء 
وبه يفتى. مشتمل الأحكام . والصحيح الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر. 
خانية . والفتوى على أنه يموز. اسروشني. فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح 
عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب. وبه جزم صاحب البدائع» وقاضيخان 
وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا خلافه. وكن على ذكر مما قالوا لا يعدل عن تصحيح 
فاضيخان. فإنه فقيه النفس. ولا سيما وفيه هنا نفع للصغير. فتأمل عند الفتوىء وإنما 
عقر هق اليقول آنا واقعة الفتوى» ويعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي 
التركماني» واعتمدت في عزوها عليه فإنه ثقة ثبت رحمه الله تعالى. قوله : (عدمهم) ولو 
بالغيبة المنقطعة. قوله: (يعقل التحصيل) تفسير التمييز. قوله: (لكن) استدراك على 
قوله: #وعند عدمهم» ح. قوله: (بوصل ولو بأمه) يعني جاز وصل قول المتن «ولو مع 
وجود أبيه» بقوله: بأمه وأجنبي ح. كذا في الهامش . قوله: (ولو بأمه) متعلق بوصل. 
قوله : (وصح رده) أي رد الصبي ؛ وانظر حكم رد الوليّ ) والظاهر أنه لا يصح حتى لو 
قبل الصبيّ بعد رد وليه يصح ط . قوله: (لها) أي للهبة. قوله: (وهب له) قال في 
التاترخانية: روي عن محمد نصاً أنه يباح . وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا 
يباح. وفي فتاوى سمرقئند: إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا أريد 
بذلك الأبوان» لكن الإهداء للصغير استصغاراً للهدية اه. 
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فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة. وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي 
فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية لهء وإلا فإن المهدى من أقرباء الأب أو 
معارفه فللأب أو من معارف الأم فللام. قال هذا لصبيّ أو لا. ولو قال أهديت 
للأب أو للأم فالقول لهء وكذا زفاف البنت. خلاصة. وفيها: اتخذ لولده أو 
لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك مالم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية . 
وف المبتغى : ثياب البدن يملكها بلبسهاء بخلاف نحو ملحفة ووسادة. وفي الخانية : 
لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنبا عمل القلب» وكذا في العطايا إن لم 
يقصد به الإضرار» وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإين عند الثاننٍ» 


قلت: وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره. 
بل غيره أظهر فتأمل. قوله: (قأفاد) أصله لصاحب البحر وتبعه في المنح. قوله: (إلا 
لحاجة) قال في التاترخانية: وإذا احتاج الأب إلى مال ولده: فإن كانا في المصر واحتاج 
لفقره أكل بغير شيء؛ وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل 
بالقيمة اه. قوله: (فالقول له) لأنه هو المملك. قوله: (وكذا زفاف البنت) أي على هذا 
التفصيل بأن كان من أقرياء الزوج أو المرأة؛ أو قال المهدي: أهديت للزوج أو المرأة كما 
في التاترخانية. وفي الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس 
ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف 
بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثلياً فبمثله» وإن قيميا فبقيمته» وإن كان 
العرف خلاف ذلك بيأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل 
فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه يعد الهلاك أو الاستهلاك؛ والأصل فيه 
أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً أه. 

قلت: والعرف في بلادنا مشترك» نعم في بعض القرى يعدونه فرضاً حتى إنهم في 
كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يبدي؛ فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدي 
الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه. قوله: (لولده) أي الصغيرء وأما الكبير 
فلا بد من التسليم كما في جامع الفتاوى؛ وأما التلميذ فلو كبيراً فكذلك؛: ويملك 
الرجوع عن هبته لو أجنبياً مع الكراهة» ويمكن حمل قوله: ليس له الرجوع عليه. 
سائحاني. قوله: (أو لتلميذه) مسألة التلميذ مفروضة بعد دفع الثياب إليه. قال في 
الخانية: اتخذ شيئاً لتلميذه فأبق التلميذ بعد ما دفم إليه إن بين وقت الاتخاذ أنه إعارة 
يمكنه الدفم إليه'' 'فافهم. قوله: (وإن قصده) بسكون الصاد ورقع الدال. وعبارة المتح : 


)١(‏ في ط قوله (يمكنه الدفم إليه) لعل صوابهةإلى غيره» 
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وعليه الفتوى . . ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم. وكمها: لا جوز أن 
هب شيئاً من مال طفله ولو بعوض لأنها تيرّع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما 
وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته (ولو قبض زوج الصغيرة) أما البالغة 
فالقبض لها (بعد الزفاف ما وهب لها صح) قبضه ولو يحضرة الأب في الصحيح 
لنيابته عنهء فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقيله) أي الزفاف (لا) يصح لعدم 
الولاية (وهب اثنان دارا لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقلبه) لكبيرين (لا) عنده 
للشيوع فيما يحتمل القسمةء أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقاً قيدنا بكبيرين» 


وإن قصد به الإضرارء وهكذا رأيته في الخانية. قوله : (وعليه الفتوى) أي على قول أبي 
يوسف: من أن التتصيف بين الذكر والأنئى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد. 
رمي . قوله: (ولو بعوض) وأجازها محمد بعوض مساو كما يذكر آخر الياب الآتي. 
وعبارة المجمع : وأجازها محمد بشرط عوض مساو أه. وسيأتي قبيل المتفرقات. سثل أبو 
مطيع عن رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب» كم يأخذ؟ قال: يأخذ عتقوداً 
واحداً. وق العتابية: هو المختار . وقال أبو الليث: مقدار ما يشبع إنسان . تاترخانية . 
وفيها عن التتمة : كل جبر للحتي اعون در ران ازا يتتتيموا ره ارو باح اكد 
بينهم ‏ وأراد به التمليك فاكتسموها وتراضوا على ذلك». هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى 
أن يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي» أو ول لكل واحد نهم ملكتك م 
النصيب المفرز؟ فقال: لا. وسئل عنها الحسن ققال: لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة. وفي 
تجنيس الناصري : ولو وهب دارا لابه الصعيراتم ١‏ تر ار قالفاة لابئه الصغير 
خلافاً لزفر ولو دفع إل ابته مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة عل 
التمليبك أه. 

وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب؟ 
قال: أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد 
ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز. سثل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال: لا يجوز 
وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. وف العتابية: وهو المختار. تاترخانية . قوله: (داراً) 
المراد بها ما يقسم . قوله: (ويقلبه) وهو هبة واحد من اثتين. قال في الهامش : دفع لرجل 
وبين وقال أهما شعت فلك والآخر لابنك فلان» إن يكن قبل أن يتفبّقا جاز» وإلا لا. 

له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهيت منك أحد المالين جازء والبيان إليه 
وإلى ورثته بعد موته. بزازية. قوله: (لكبيرين) أي غير فقيرين» وإلا كانت صدقة 
فتصح كما يأي. قوله: (يحتمل القسمة) انظر القهستاني. قوله: (بكييرين) هذه عيارة 
البحر وقد تبعه المصنفء وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندههما. وق 
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لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أولا بنية صغير وكبير لم يجز اتفاقاء 
وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا (وإذا تصدق بعشرة) دراهم (أو 
وهبها لفقيرين صح) لأن الهبة للفقير صدقة؛ والصدقة يراد بها وجه الله تعالى 
وهو واحد فلا شيوع (لا لغنيين) لأن الصدقة على الغنيّ هبة فلا تصح للشيوع : 
أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح. 

فروع: وهب لرجلين درهماً: إن صحيحاً صحء وإن مغشوشاً لا لأنه نما 


البزازية ما يدل عليه فراجعه. وأقول: كان الأولى عدم هذا القيد لأنه لا فرق بين 
الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أي حنيفة» ويقول أطلق ذلك» فأفاد أنه لا 
فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراًء وفي الأوليين 
خلافهما. رملى. قوله: (في عيال الكبير) صرابه: في عيال الواهب» كما يدل عليه كلام 
البحر وغيره. قوله: (أو لابنيه الخ) عبارة الخانية: وهب داره لابنين له أحدهما صغير 
في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكلء بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما 
حملة. فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقدء ولا وقت القبضء وأما إذا 
كان أحدهما صغيراً فكما وهب يصير قابضاً حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض 
اه فليتأمل. ثم ظهر أن هذا التفصيل مبني على قولهماء أما عنده فلا فرق بين الكبيرين 
وغيرهما في الفساد. قوله: (لم يجز) والحيلة أن يسلم الذار إلى الكبير وبهبها منهما. 
بزازية. وأفاد أنما للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدههماء وحيث اتحد 
وليهما فلا شبوع في قبضه. ويؤيده قول الخانية: داري هذه لولديّ الأصاغر يكون 
باطلا لأنها هبة؛ فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا اه. فأفاد أنه لو بين صح. ورأيت في 
الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير أن يسلم الدار للكبير 
وهبها منهماء ولا يرد ما مر عن الخزانة. ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين 1 
يجرء لأنه حالف لا في المتون والشروح. سائحاني: أي من أن الهبة لمن له ولاية تتم 
بالعقد. قوله: (اتفاقا) لتفرق القبض . قوله: (صدقة) انظر ما نكتيه بعد الباب عند قول 
المتن #والصدقة كالهبة؛ وف المضمرات: ولو قال وهيت متكما هذه الدار والموهوب لهما 
فقيرات صحت الهبة بالإجماع. تاترخانية. لكن قال بعده: وني الأصل: هبة الدار من 
رجلين لا تجوزء وكذا الصدقةء فيحتمل أن قوله: وكذا الصدقة: أي على غنيين» 
والأظهر أن في المسألة روايتين اه. قال في البحر: وصحح في الهداية ما ذكره في 
الفرق. قوله: (لا لغنيين) هذا قولهء وقالا يجوزء وفى الأصل أن الهبة لا تجوزء وكذا 
الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان. خانية. قوله: (لا تملك) تقدم أن المفتى به أن 
الغاسدة تملك بالقبضص» فهو هبني على ما قدمنا ترجيحه. تأمل. قوله: (لو قسمها الخ) 
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يقسم لكونه في حكم العروض . 

معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهها أو نصفهما: إن استويا لم يجزء 
وإن اختلفا جاز لأنه مشاع لا يقسمء ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقاً . 

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدارء فهذا يدل على 
كون سقف الواهب عل الخائط . واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة . 

باب الزجوع ف الهبةِ 

(صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مائعه) الآتي 
(وإن كره) الرجوع (تحريما) وقيل تنزيياً. نباية (ولو مع إسقاط حقه من الرجوع) 
فلا يسقّط بإسقاطه. خانية . وق الجواهر لا يصح الإيراء عن الرجوع. ولو صالحه 
العقد (ويمنع الرجوع فيها) حروف (دمع خزقه) 


قاله: في البحر. قوله: (إن استويا) أي وزناً وجودة. خانية. قوله: (جاز) مخالف لما في 
الخانيةء فإنه ذكر التفصيل فيها إذا قال نصفهماء ثم قال: وإن قال أحدهما لك هبة لم 
يجز كانا سواء أو مختلفين. قوله: (ثلثهما جاز) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقاً أو 
نصفهما واحد منهما لا نصف كلء وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع؛ بخلاف 
حمله على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح. قوله: (مطلقاً) استويا أو إختلفا. 
منح. قوله: (تموز هبة حائط الخ) وفي الذخيرة: هبة البناء دون الأرض جائزة. وفي 
الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضاً لها حتى يقطعها 
ويسلمها إليه- وفي الشراء إذا خلي بينه وبينها صار قابضاً لها. متفرقات العاترخانية . 
وفدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرمل . 
بَاب الرجوع فى ألهبة 

في الهامش: ولو قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع لا يبطل حقه فيه . بزازية. 
فوله : (لككن سيجيء) أي عن المجتبى؛ والضمير في اشتراطه للعوض . قال الرملي: وقد 
يقال : ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى : إدما ل اخراص ملح عن دن اوبكر 
نصا وقد صح الصح فلزم سقوطه ضمناً ٠‏ بخلاف مالو أسقطه قصدأاء فكم من شيء 
يغبت ضمئاً ولا يثبت قصداء ار 
ظاهر. وما في المجتبى مسأله أخرى نتأمله. قوله: (اشتراطه) أي العوض» لكن سيجىء 
البحث في هذا الاشتراط . قوله : (ويمنع الرجوع الخ) هو كقول بعضهم: [الرجزة 
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يعني الموانع السبعة الآتية (فالدال الزيادة) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة 
(اللتصلة) وإن زالت قبل الرجوع كأن شبّ ثم شاخ» لكن في الخانية ما يخالفه 
واعتمده القهستاني فليتنبه له».لأن الساقط لا يعود (كبناء وغرس) إن عدا زيادة في 
كل الأرض وإلا رجع؛ ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط. زيلعي (وسمن) 
وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكير صغير رضح أصم وإيصار أعمى وإسلام 
عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه 
وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها. 

وَيَمُتَعٌ الرججوعَ في فضل الهِيَة يا صاحبي مُحروف دمع خَرِكَةْ 

قال الرملٍ : قد نظم ذلك والدي ال ل فقال : [الكامل] 


مَتَعَ الرَجُوعَ مِنَ ألمّواهبٍ سَبْعَة فَزِيادةٌ مَؤْصُولَةٌ مَوْتٌ عوَض 

وَخَرُوجَها عَنْ مِلْكِ مَؤْهُوبٍ لَه َوْجِيَةٌ وب مَلاكٌ كَدْ عَرَضُ 

قوله: (يعني الموانع) لا يقال بقي من الموانع الفقر لما سيأتي أنه لا رجوع في الهبة 
للفقير لأنها صدقة. شرنبلالية . قوله : (فالدال الزيادة) قيد بها لأن النقصان كالحبل وقطع 
الوب بفعل الموهوب له أو لا غير مانع. بحر. وني الحيل كلام يأتي. قوله: (في نفس 
العين) خرج الزيادة من حيث السعر فله الرجوع . بحر. قوله: (القيمة) خرج الزيادة لي 
العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو جنى الموهوب خطأ. بحر وتمامه فيه. 
قوله: (كأن شبّ ثم شاخ) فيه أنه من قبيل زوال المانع كما قاله الإسبيجابي ولهذا سموها 
موانع. وعبارة القهستاني: مانع الزيادة إذا ارتفع» كما إذا بني ثم هدم عاد حق الرجوع 
كما في المحيط وغيره. ومن الظن أنه ينافيه ما في النهاية أنه حين زاد لا يعود حق الرجوع 
بعدهء لأنه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعاً كما صرح به نفسه أه. 

قلت : في التاترخانية : ولو كانت الزيادة بناء فإنه يعود حق الرجوع ولمانع من 
الرجوع الزيادة في العين. كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي. قوله: (لأن الساقط) تعليل 
ل اافليتنبه له؟ فإنه بمنزلة قوله: وفيه نظر ح . قوله : (وإلا رجع) أي إن م 
يعدا زيادة رجع. . قال في اخانية : وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضياقة التي تسمى 
بالقارسية «كاسناه» تنوراً للخبز كان للواهب أن يرجعء لأن مثل هذا يعد نقصاناً لا زيادة 
اه. قوله: (ولو عدا الخ) مفهوم قوله : : «ني كل الأرض» وقوله : :في قطعة منها» بأن 
كانت عظيمة. قوله: (ومداواته) أي لو كان مريضاً من قبلء فلو مرض عنده فداواه لا 
يمنع الرجوع . بحر. قوله: (وحمل ثمر) قال الزيلعي : ولو نقله من مكان إلى مكان حتى 
ازدادت قيمته واحتاج فيه إلى مؤنة النقل: ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع. وعند 
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وفي البزازية: والحبل إن زاد خيراً منع الرجوعء وإن نقص لا ولو اختلفا في 
الزيادة ففي المتولدة ككبرء القول للواهب» وفي نحو بناء وخياطة وصيغ للموهوب 
له. خانية وحاوي. ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان لا يبني في مثل تلك 
المدة (لا) تمنع الزيادة (المنفصلة كولد وأرش وعقر) وثمرة فيرجع في الأصل لا 
الزيادة» لكن لا يرجع بالأم حتى يستغني الولد عنهاء كذا نقله القهستاني» لكن 
ثقل اليرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف» فليتنيه له . 


ولو حيلت وم ل الرجوع؟ قال في السراج : لا وقال 
الزيلعي : نعم . 


أبي يوسف لاء لأن الزيادة م تحصل في العين فصار كزيادة السعر. ولهما أن الرجوع 
يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل» بخلاف نفقة البعدء لأنها ببدل 
وهشو المتفعة والمؤئة بلا بدل أهر ‏ 


قلت: ورأيت في شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب 
قأخرجها الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوعء لأنه حدث 
فيها زيادة بصنع الموهوب لهء فإنبا كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة وقد أحياها 
. بالإخراج من ذلك الموضع اه. لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئاً وقال حين 
ألقاها من أخذه فهو له. ذكره في التاسع والتسعين اه. قوله : (وفي البزازية) أقول: ما في 
البزازية جزم به في الخلاصة. قوله: (وإن نقص لا) قال في الهداية: والجواري في هذا 
تختلف. فمنهن من إذا حبلت اضفر لوتما ودقٌ ساقهاء فيكون ذلك نقصاً فيها لا يمنع 
الواهب من الرجوع اه. وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الخبل من غير الموهوب لهء فلو 
منه لا رجوعء لأنها ثبت لها بالحمل منه وصف لا يمكن زواله. وهو أنها تأهلت لكونا 
أم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره بعض المتأخرين تفقهاًء وقد ذكروا أن 
الموهوب له إذا دبر العيد اللموهوب انقطع الرجوع ط. قوله: (كولد) بنكاح أو سفاح. 
بزازية. قوله: (قول أبي يوسف) أقول: وظاهر الخانية اعتماد خلافه حيث قال: ولو 
ولدت الهية ولداً كان للواهب أن يرجع في الأم في الحال. وقال أبو يوسف: لا يرجع 
حتى يستغني الولد عنهاء ثم يرجع في الأم دون الولد اه. وكتبنا في أول العتق عند 
قوله: <اوالولد 7 تبع الأم الخ» مسألة الحبل فراجعها. قوله: (ولو حبلت) تقدم قريباً أن 
الحبل إن زاد خيراً منع» وإن نقص لا فليكن التوفيق. سائحاني. قوله: (ولم تلد) مفهومه 
أنما لو ولدت ثبت الرجوع كما لو زال البناء. تأمل . قوله : (وقال الزيلعي الخ) والتوفيق 
ما مر عن البزازية وعن الهندية قوله: (نعم) لأنه نقصان» وقدم في باب خيار العيب 
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وف الجوهرة: مريض مديون بمستغرق وهس أمة فمات وقد وطئت يردها 
اختلما والعين في يد الوارث 


عن النهر أن الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم اه. قوله: (مريض مديون الخ). 

فروع : وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهبةء لأنه وإن كان وصية حتى 
اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبضض . 

وهب المريض عبداً لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع 
ويضمن ثلثيهء وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز. 
وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصيةء وهي لا تعمل حال قيام الدين» 
وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق ولعدم الملك يوم 
الموت. بزازية. ورأيت في مجموعة مئلا على الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى: كان أبو 
حنيفة حاجاً فوقعت مسألة الدور بالكوفة» فتكلم كل فريق بنوع»ء فذكروا له ذلك حين 
استقبلوه؛ فقال من غير فكر ولا روية: أسقطوا السهم الداثرة تصح المسألة؛ مثاله: 
مريض وهب عبداً له من مريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه ثم 
ماتا جميعا ولا مال لهما غيرهء فإنه وقع فيه الدور حتى رجع إليه شىء منه زاد في مالف 
وإذا زاد في ماله زاد في ثلثهء وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليه ؛ وإذا زاد فيما يرجع إليه 
زاد في ثلثئهء ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب» وطريقه أن تطلب حساباً له 
ثلث وأقله تسعة ثم تقول: صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهب 
الأولء فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل بقي ثمانية؛ ومنها تصح. وهذا 
معنى قول أب حنيفة: أسقطوا السهم الدائر. وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانيةء والهبة 
الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ستة ضعف ما صححتاه في هبته» وصححنا الهبة 
الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن تصحيحه بإسقاط سهم الدورء وقيل دع الدور يدور في 
الهواء اه ملخصاً. وفيه حكاية عن محمد فلتراجع. قوله: (وقد وطئت) أي من الموهوب 
له أو غير ط. قوله: (والميم الخ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتداء أما إذا مات ال موهوب 
له فلأن الملك قد انتقل إلى الورئة. وأما إذا مات الواهب فلأن النص لم يوجب حىّ 
الرجوع إلا للواهب» والوارث ليس بوأهب. درر. 

قلت: مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتداً فالحكم كذلك؛ وليراجع صريح 
النقل» والله أعلم. قوله: (بطل) يعني عقد الهبةء والأولى بطلت: أي لانتقال الملك 
للوارث قبل تمام الهبة. سائحاني. قوله: (ولو اختلقا) أي الشخصان لا بقيد الواهب 
والموهوب لدء وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما 
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فالقول للوارث» وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت قققال :[الطويل] 
تنقيا فد حراج وَرَابع فيونَان اتسقق تيكزنا تشيقات 


كَذَا هِبَهَ حَكُمْ الجَميع سُقُوطْهًا بِمَّرْتٍلِمَاأنَ الجَمِيعَ صِلَاتُ 

(والعين العوض) بشرط أن يذكر لفظأ يعلم الواهب أنه عوض كل هبته (فإن 
قال خذه عوض هيتك أو بدلها) أو في مقابلتها ونحو ذلك (ققبضه الواهب سقط 
الرجوع) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته (و) لذا (يشترط فيه شرائط الهبة) 


فبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعيد في يد الوارث ط. قوله: 
(فالقول للوارث) لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القيض. بحر. قوله: 
(كفارة) سقوطها إذا لم يوص بباء وكذا الخراج. قوله: (ديه) بسكون الهاءء وخراج 
بإسكان الجيم”'"»: ولو قال هكذا لكان موزوناً. خراج ديات ثم كفارة كذا. قوله: 
(ضمان) أي إذا أعتق نصيبه موسراً فضمنه شريكه . قوله: (نفقات) أي غير المستدانة بأمر 
القاضي . قوله: (صلات) بكسر الصاد . قوله : (والعين العوض) وهب لرجل عبداً بشرط 
أن يعوضه ثوباً إن تقايضا جازء وإلا لا. خانية. قوله: (سقط الرجوع) أي رجوع 
الواهب والمعوض كما في الأنقروي» وإليه يشير مفهوم الشارح. سائحاني. قال في 
الهامش : المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال المطلق لا أتزوجك حتى تهبيني ما 
لك عليّ فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوّجها ثم أبى أن يتزوّجها قالوا: مهرها 
الذي عليه على حاله تزوّجها أو لم يتزوجهاء لأها جعلت امال على نفسها عوضاً عن 
النكاح» وني النكاح العوض لا يكون عل المرأة. خانية. وأفتى في الخيرية بذلك أه. 
قوله: (رجع كل) برفع «كل؛ منونا عوضاً عن المضاف إليهء لأن التمليك المطلق يحتمل 
الابتداء ويتمل المجازاة» فلا يبطل حق الرجوع بالشك. مستصفى . قوله: (بهيته) هاهنا 
كلام؛ وهو أن الأصل المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكاني» وني العرف يقصد 
التعويض» ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياءء فينبغي أن لا يرجع». وإن لم يذكر 
البدلية. وفي الخانية : بعث إلى امرأته هدايا وعوّضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى 
الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في 
متاعه لأنه أنكر التمليك» وللمرأة أن تسترد ما بعئه إذ تزعم أنه عوض للهبة» فإذا لم يكن 
ذلك هبة لم يكن هذا عوضاً قلكل منهما استرداد متاعه. وقال أبو بكر الإسكاف: إن 
صرحت حين بعفت أنه عوض فكذلك. وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضاً 
(41 في ط (خراج بإسكان الحيم) فيه نظر» والمناسب عبارة ط ونصها: قال ح: هو من الطويل من الضرب الثالث 
منهء والجزء الأول فيه الثلم والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء ديه . 


كقبض وإفراز وعدم شيوع ولو العوض مجانساً أو يسيرًء وفي بعض نسخ المتن بدل 
الهبة العقد» وهو تحريف (ولا يجوز للأب أن يعوّض عما وهب للصغير من ماله) 
ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع. بحر (ولا يصح تعويض 
مسلم من نصراني عن هبته خمراً أو خنزيراً) إذ لا يصح تمليكا من المسلم. بحر 
(ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب» فلو عوّضه البعض عن الباقي) لا 
يصح (فله الرجوع في البافي) ولو الموهوب شيئين فعوّضه أحدهما عن الآخر: إن 
كانا في عقدين صحء وإلا لاء لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين 
في هبة ورجوع محتبى (ودقيق الحنطة يصلح عوضاً عنها) لحدوئه بالطحن» وكذا لو 
صبغ بعض الثياب أولتٌ بعض السويق ثم عوّضه صح. خانية (ولو عوضه ولد 
إحدى جاريتين موهوبتين وجد) ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع وصح) العوض 
(من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قيضه) كبدل الخلع (ولو) التعويض 
بغير إذن (الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن 


كان ذلك هبة منها وبطلت نيتهاء ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا 
اختلاق.. يعقوت . اقولةة ا(أومسيرا) أى اقل سن الرهونيهة: لان العوضن لدن دل 
حقيقة» وإلا لما جاز بالأقل للربا. قوله: (أن يعوض) وإن عوض فللواهب الرجوع 
لبطلان التعويضص. بزازية. قوله: (من ماله) أي من مال الصغيرء ولو من مال الأب صح 
لا سيأي من صحة التعويض من الأجنبي. سائحاني. قوله: (وهب العبد) فوهب مبني 
للمفعول: أي وهب له شخص شيئاً. قوله: (ثم عوض) أي عوض العبد عن هيته. 
قوله: (الرجوع) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض. قوله: (بحر) لأن 
العف الأدرن متك اكيت أن ولا أكخرا و الشريضيء ماتجناق ووم الوه 
مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول. قوله: (من نصراني) من بمعنى اللام. قوله: (خمرا) 
مفعول تعويض. قوله: (في هبة) يعني إذا وهبه دراهم تعينت» فلو أبدلها بغيرها كان 
إعراضاً منه عنهاء فلو أتى بغيرها ودقعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضها الموهموب له وأبدلها 
بجنسها أو بغير جنسها لارجوع عليه» ومثل الدراهم الدنانئير ط. قوله: (ورجوع) أي 
ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينهاء فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع 
الرجوع ط. قوله: (بالطحن) أي فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضه. قوله: (ثم 
عوضه) أي البعض : أي جعله عوضاً عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شيء آخر. قوله : 
(امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العرض. قوله: (ولا رجوع) أي 
للمعوض عل الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لاء لأن التعويض ليس 
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لعدم وجوب التعويض» بخلاف قضاء الدين (و) الأصل أن (كل ما يطالب به 
الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثيتاً للرجوع من غير اشتراط الضمان. 
وما لا فلا) إلا إذ اشرط الضمان. ظهيرية. وحينئذ (فلو أمر المديون رجلا بقضاء 
دينه رجع عليه) وإن لم يضمن لوجوبه عليه» لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق 
على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة. 
خانية. مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة» فتأمل (وإن استحق نصف 
الهبة رجع بنصف العوض. وعكسه لاما لم يرد ما بقي) لأنه يصلح عوضاً ابتداء 
فكذا بقاءء لكنه يخير ليسلم العوض» ومراده العوض الغير المشروط أما المشروط 
فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل. نباية (كما لو استحق كل العوض 
حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) كما لو استحق العوض 
وتداردادت الينة م ورحم: خلاصة (وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في 
جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن) العوض (هالكا وهو مثلى وبقيمته إن قيميا) 
غاية (لو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضرٌ الشيوع لأنه طارىء . 

تنييه: نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطاً في عقد 
الهبةء أما إذا عوضه بعده فلا ول أر من صرّح به غيره. 


بواجب عليه» فصار كما لو أمره أن يتبرّع لإنسان إلا إذا قال على أني ضامنء» يخلاف 
المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه وإن لم يضمنء» لأن الدين واجب 
عليه. متح. قوله: (لعدم) علة لقوله: دولا رجوع». قوله: (والأصل الخ) تقدم قبل 
كفالة الرجلين أصلان آخران. قوله: (لكن) استدراك عل قوله: «وما لا فلاه. قوله: 
(رجع ينتصف العوض) قال في الجوهرة: وهذا أي الرجوع فيما إذا لى يحتمل القسمة» وإن 
فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقى ويرجع بالعوض اه: أي لأن الموهوب 
له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد من الأصل لأنه هبة مشاع فيما 
يحتمل القسمة. قوله: (وعكسه لا) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة: 
لأن النصف الباقي مقابل ‏ لكل الهبة» فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء فكان إبقاء» إلا أنه 
يتخير»ء لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم له فله أن يرده. 
قوله: (ليسلم) الأولى لأنه لم يسلم له العوض . قوله: (الغير المشروط) أي في العقد. 
قوله: (ولو عوض التصف الخ) عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفآ عوضه درهماً منى 
فهو فسخ في حى الدرهم ويرجع في الباقي» وكذا البيت في حق الدار. بزازية. قوله: 
(ولا يضر الشيوع) أي الحاصل بالرجوع في النصف . قوله: (ولم أر من صرّح الخ) قائله 
صاحب المنح. أقول: صرح به فى غاية البيان ونصه: قال أصحابنا: إن العوض الذي 
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وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) ولو 
بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع؛ سواء كان بقضاء أو رضالما سيجيء أن 
الرجوع فسخ؛ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو 
باعها منه لم يرجع الأول» ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع» وقيد الخروج 
بقوله (بالكلية) بأن يكون خروجاً عن ملكه من كل وجهء ثم فرّع عليه بقوله (فلو 
ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحمما لا يمنع 
الرجوع) ومثله المتعة والقران والنذر. مجتبى. وفي المنهاج: وإن وهب له ثوبا فجعله 
صدقة لله تعال قله الرجوع خلافا للثاني (كما لو ذبحها من غير تضحية) فله 
الرجوع اتفاقاً . 

فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لوليّ الجناية سقط 


يسقط به الرجوع ما شرط في العقدء فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوعء لأنه 
غير مستحق على الموهوب لهء وإنما تبرّع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتدأة» 
وليس كذلك إذا شرط في العقد» لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع» ويتعلق 
يه القنفقة زمره و العيبة فل أنه كن ضبان فوقيا عذهاء. بوؤقالوا أرقا «ضمة أن كيين فى 
العوض الشرائط المعتيرة في الهبة من القبض وعدم الإشاعة لأنه هبة. كذا في شرح 
الأقطع. وقال في التحفة: قأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوعء ولا يصير 
في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء» وإئما يكون الثاني عوضاً عن الأول بالإضافة إليه 
نصأ كهذا عوض عن هبتك» فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة يصح» ويبطل 
فيما تصح وتبطل به الهبة؛ وأما إذا لى يضف إلى الأول يكون هبة مبتدأة ويثبت حق 
الرجوع في الهبتين جميعاً اه مع بعض اختصار. ومفاده: أنهما قولان أو روايتان: الأول 
لزوم اشتراطه في العقد. والثاني لا بل لزوم الإضافة إلى الأول. وهذا الخلاف في سقوط 
الرجوعء وأما كونه بيعاً انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد. تأمل. قوله: (وفروع 
المذهب الخ) قلت: الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل على المبدل لا 
مطلقأء وحيئئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق فروع المذهب فتأمل. أبو السعود 
المصرى. قوله: (كما مر) من دقيق الجنطة وولد إحدى جاريتين. قوله: (سواء كان) أي 
رجوع الثاني. قوله: (فسخ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقاً به. 
قوله: (1 يرجع الأول) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتاً في هذا الملك. درر عن المحيط . 
قوله: (لا يمنع الرجوع) وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى. قوله: (فجعله) أي 
الموهوب له. قوله: (عبد عليه دين الخ) صبيّ له على تملوك وصية دين» فوهب الوصي 
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الدين والجناية» ثم لو رجع صح استحساناًء ولا يعود الدين والجئاية عند محمد 
ورواية عن الإمامء كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع . خانية (والزاي 
الزوجية وقت الهبة» فلو وهب لامرأة ثم تكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه. 

قرع: لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضهء ولا تنقلب وصية إذ لا يد 
للمحجورء أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها. كائي 
(والقاف القرابة» قلو وهب لذي رحم محرم منه) نسباً (ولو ذمياً أو مستأمناً لا 
يرجع) شمني (ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن عمه (ولمحرم 
بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجتبي أو لعبد أخيه رجع لو 


عبده للصبي ثم أراد الوصي الرجوعء في ظاهر الرواية له ذلكء وعن محمد المتع. 
بزارية. قوله: (استحساتا) قال في الخانية: وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة» وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلى عن أبي يوسف وهشام عن محمده وعلى قول أب 
يوسف: إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية» وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال: 
أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين. 
فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفاً مضرًاً على 
الصغير ولا يملك ذلك» وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أي يوسف في رواية: إذا 
رجع الواهب يعود النكاح اه. قوله: (كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت 
ولو لزوجها. قوله: (لذي رحم محمرم) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم» ومن كان 
محرماً وليس بذي رحم. درر. فالأول كابن العم فإذا كان أخاه من الرضاع أيضاً فهو 
خارج أيضاء واحترز عنه بقوله: «نسباأ» فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في 
الشرنبلالية» والثاني كالأخ رضاعاً. قوله: (منه نسباً) الضمير في #منهة للرحم» فخرج 
الرحم غير المحرم كابن العمء والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعاًء والرحم المحرم الذي 
محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعاً؛ وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: نسباً. نعم 
يحتاج إليه لو جعل الضسمير للواهب ليخرج به الأخير. تدبر. قوله: (ولو ابن عمه) أي 
ولو كان أخوء رضاعاً ابن عمهء وهذا خارج بقوله: «منه» أو بقوله: «نسباً» لأن محرميته 
ليست من النسب بل من الرضاع. ولا يخفى أن وصله بما قيله غير ظاهره لأن قوله: 
المحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحماء ويمكن أن يقال قوله: ابلا رحمة الباء فيه 
للسببية: أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة». قوله: (ولمحرم) 
عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع. باقاني. قوله: (والربائب الخ) وأزواج الينين 
والبنات. خانية. قوله: (رجع) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه يدليل أن 
العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده» وقالا: يرجع في الأولى دون الثانية 
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كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقاً على الأصح) 
لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع. بحر. 

فرع: وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي 
لعدم المانع. درر (والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الهلاك (صدق بلا 
حلف) لأنه ينكر الرد (فإن قال الواهب هي هذه) العين (حلف) المنكر (أنها ليست 
هذه) خلاصة (كما يجلف) الواهب (أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى) الأخ 
(ذلك) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب. خانية (ولا يصح الرجوع إلا 
بتراضيهما أو بحكم الحاكم) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا 
رجع بأحدهما) بقضاء أو رضا (كان فسخاً) لعقد الهبة (من الأصل وإعادة لملكه) 
القديم لا هبة للواهب (ف) .لهذا (لا يشترط فيه قبض الواهب وصح) الرجوع (في 
الشائع) ولو كان هبة لما صح فيه (وللواهب رده على بائعه مطلقاً) بقضاء أو رضا 
(بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء) لأن حق المشتري في وصف السلامة 
لا في الفسخ فافترقاء ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في 


كما في البحر. قوله: (ذا رحم محرم) صورته: أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما 
ولد وأحدل الولدين مملوك لللآخرء أو يكون له 3 من أبيه وأ من أمه وأحدهما تملوك 
للآخر. قوله: (هلاك العين) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهرء صرح به أصحاب 
المتاوى . رملي. قلت: وني البزازية: ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقى. قوله: 
(مسبب النسب) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال: أي ادعى يسبب الشسب 
مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب. منح. قوله: (ولا يصح الخ) قال 
فقاضيخان: وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب 
للموهوب له. لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا. سائحان. قوله: (أو 
بحكم الحاكم الخ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب له يغير قضاء يعتبر ذلك 
من جميع مال الموهوب له أو من الثلث: فيه روايتان» ذكر أبن سماعة في القياس: يعتير 
من جميع ماله. خانية. قوله: (يمنعه) أي وقد طلبه لأنه تعدي» فلو أعتقه قبل القضاء 
نفذء ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيهء وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول 
القبض غير مضمون وهذا دوام عليه. بحر. قوله: (وإعادة) بنصبه معطوف على 
(افسخا». قوله: (لا هبة) أي كما قاله زفر رحمه الله. قوله: (في الشائع) بأن رجع لبعض 
ما وهب. قوله: (على بائعه) أي بحكم خيار العيب: يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة. 
أ السعود. قوله: (مطلقا) حال من رجوع الواهب. قوله: (وصف السلامة) ولهذا لو 
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المستقبل لا بطلان أثره أصللاء وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه. 
فصولين (اتفقا) الواهب والموهوب له (على) الرجوع في (موضع لاا يصح) رجوعه 
من المواضع السبعة السابقة (كالهبة لقرابته جاز) هذا الإنفاق منهما. جوهرة. وفي 
المجتبى : لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض لأنها هبة» ثم 
قال: وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه؛ ولو وهب الدين 
لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوضء وني الدرر قضى ببطلان الرجوع انع ثم 
زال المانع عاد الرجوع (تلفت) العين (الموهوبة واستحقها مستحق وضمن) المستحق 
(الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن) لأنها عقد تبرّع فلا يستحق فيه 
السلامة (والإعارة كالهبة) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه» ولا غرور لعدم 
العقد؛ وتمامه في العمادية (وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء 
فيشترط التقابض في العوضين ويبطل) العوض (بالشيوع) فيما يقسم 


زال العيب امتنع الرد. قوله: (لعاد المنفصل) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب. 
كذا في الهامش . قوله: (لا يصح رجوعه) صفة للموضع . كذا في الهامش. قوله: (لأنها 
هبة) أي الإقالة هبة: أي مستقلة. وعبارة البزازية: استقال المتصدق عليه بالصدقة فأقاله 
لم يجر حتى يقبض لأنه هبة مستقلة» وكذا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم؛ وكل شيء لا 
يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمهء وثتمامه فيها فراجعها في نسخة صحيحة. 
قوله: (وكل شيء يفسخه) قيل الظاهر أنه سقط منه لفظة «لا» والأصل لا يفسخه كما 
هو الواقع في الخانية اه. وبه يظهر المعنى ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لاا 
رجوع في هبتهم . قوله: (ولو وهب الخ) سيجيء في الورقة الثانية أن المعتمد الصحة. 
سائحاني. قوله: (عاد الرجوع) مبني على ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاأني» لكن في 
كلامه هناك إشارة إلى اعتماد خلافه . 


قلت: ولا يخفى ما في إطلاق الدررء فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم 
تعود بسبب جديدء وقد يكون للزوجية ثم تزولء وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا 
به. نعم صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء وفيما إذا وهبها لآخر ثم رجع. 
ولعل المراد زوال المانع العارض» فالزوجية وإن زالت لكنها مانع من الأصلء والعود 
بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين أخرى 
غير الموهوبةء بخلاف ما إذا عادت إليه بمأ هو فسخ»ء هذا ما ظهر لى فتدبره. قوله: 
(وضمن) بتشديد الميم والمستحق فاعله والموهوب مفعوله. قوله: (التقايض) أي في 
المجلس وبعده بالإذن. سائحاني. قوله: (في العوضين) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد 
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(بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة) هذا إذا قال وهبتك عل أن 
تعوضني كذاء أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاءء وقيد العوض بكونه 
0 لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء . 

فرع: وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض ل يجزء وإن شرط 
كان كبيع. ذكره الناصحي . وفي المجمع: وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض 
مساو ومتعاه 

قفلت: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى» والله 
أعلم . 

فَضْل في مَسَايْلَ مُعََرٌ سير 

(وهب أمة إلا حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو) وهب 

(داراً على أن يرد عليه شيتاً منها) ولو معيناً كثلث الدار أو ربعها (أو على أن يعوض 
فى الهبة والصدقة شيئا عنها صحت) الهبة (وبطل الاستثناء) في الصورة الأولى (و) 

بطل (الشرط) في الصورة الباقية لأنه بعض 


منهما أن يرجع»؛ وكذا لو قبض أحدهما فقط فلكل الرجوع: القابيض وغيره سواء. غاية 
البيان. قوله: (بيع انتهاء) أي إذا اتصل القبض بالعوضين. غاية البيان. إلا أنه لاتحالف 
لو اختلفا في قدر العوض لما ني المقدسي عن الذخيرة اتفاقاً على أن الهبة بعوض . واختلفا 
في قدره ولم يقبض والهبة قائمةء خير الواهب بين تصديق الموهوب له والرجوع في الهبة 
أو بقيمتها لو هالكة؛ ولو اختلفا في أصل العوض فالقرل للموهوب له في إنكاره: 
وللواهب الرجوع لو قائماً؛ ولو مستهلكا فلا شيء له ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك 
أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواقي اسعكيانا اه ولعها. قوله: (بلا شرط) 
متعلق بوهبا. قوله: : (إلى الفرق) قال شيخ والدي : وقد يفرق بينهما بأن الواقف لا 
شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلاً في شرطهء 
بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير . . كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح . مدني . 


قَصْل في مَسَائْلَ مُتَفَرْقَ 
قوله: (إلا حملها) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم ثلاثة أقسام: في قسم يجوز 
التصرف ويبطل الاستئناء ء كالهية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد. وفي قسم لاجوز 
أصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن» لأن هذه العقود تبطل بالشروطء وكذا باستثناء 
الحمل. وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعاً كالوصية» لأن أفراد الحمل بالوصية 
جائز فكذا استثناذه. يعقوبية. قوله: (شيئاً عنها) أي شيئاً مجهولا ح . قوله: (لأنه بعض) 
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أو محهولء والهبة لا تبطل بالشروطء ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية 
العوض . 

(أعتق حمل أمة ثم وهبها صح. ولو ديره ثم وهبها لم يصح) لبقاء الحمل على 
ملكه فكان مشغولاً بهء بخلاف الأول (كما لا يصح) تعليق الإبراء عن الدين 
بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين 
أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو 
باطل» لأنه تخاطرة وتعليق (إلا بشرط كائن) ليكون تنجيزاً كقوله لمديونه إن كان لي 


وقد مر متنا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب. قوله: (أو مجهول) الأول: 
راجع إلى صورة هبة الدارء والثاني : إلى قوله: «أو على أن يعوض» ولا يشمل الثلاث 
التي بعد الأولى» فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقدء فكانت 
فقاسدة والهبة لا تبطل بهاء إلا أن يقال قوله: والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل . 
قوله : (ولا ننس الخ) نبه عليه إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من أن قوله: ”أو 1 
على أن يعوض الخ؛ فيه إشكال؛ لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض» لاريم 
جائزان فلا يستقيم قوله: بطل الشرط؛ وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئاً من العين 
الموهوبة فهو تكرار محض» لأنه ذكره بقوله: «على أن يرد عليه شيئاً منهاه وحاصل الدفع 
أن المراد الأول» وإنما بطل الشرط لجهالة العوض . كذا أفاده في البحر. ثم رأيت صدر 
الشريعة صرح به فقال مرادهم ها إذا كان العررقى ير وإئما د يصح العوض إذا كان 
دار قوله: (بشرط نحض الخ) . 

فروع: : وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوّجها عليها بيدها وم 
يقبل الزوج» قيل لا يبرأء والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون» وإن قبل إن جعل 
أمرها بيدها فالإبراء ماضء وإن لم يجعل فكذلك عند البعضء والمختار أنه يعودء وكذا 
لو أبرأته على أن لا يضربها ولا يحجرها أو يبب لها كذا فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا 
تعوة اللين. 

منعها من المسير إلى أبويها حتى هب مهرهاء فالهبة باطلة لأنها كالمكرهة. وذكر 
شمس الإسلام خوفها بضرب حتى تهبب مهرها فإكراه إن كان قادراً على الضرب» وذكر 
بكر سقوط المهر. 

لا يقبل التعليق بالشرط» ألا ترى أنها لو قالت لزوجها إن فعلت كذا فأنت بريء 
من المهر لا يصح . 

قال لمديونه: إن لم أقتض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فهر باطل؛ لأنه 
تعليق والبراءة لاتحتمله. بزازية . قوله: (لأنه مخاطرة) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو 
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عليك دين أبرأتك عنه صحء وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل 
جاز وكان وصية. خانية (جاز العمرى) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط (ل)' 
تجوز (الرقبى) لأهبا تعليق بالخطرء وإذا لم تصح تكون عارية. شمني . الحديث أحمد 
وغيره :من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته» لا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو 
سبيل الميراث؛ . 

(بعث إلى امرأته متاعاً) هدايا إليها (وبعفت له أيضاً) هدايا عوضاً للهبة 
صرحت بالعوضص ض أو لا (ثم افترقا بعد الزفاف وادعى) الزوج (أنه عارية) لا هبة 
وحلف (فأراد الاسترداد وأرادت) هي (الاسترداد) يقد (يسترد كل) منهما(ما 


قبل موت المديون ونحو ذلك. لأن المعنى إذا متّ قبلىي وإن جاء الغد والدين عليك 
فيحتمل أنْ يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون. فكان مخاطرة. كذا قرره 

وأقول : الفظاهر أن المراد أنه تخاطرة في مثل إن مت من مرضك هذاء وتعليق في 
مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهماء وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء. 
وأما قوله إن متّ بضم التاء فإنما صح وإن كان تعليقاً لأنه وصيةء وهي تحتمل التعليق 
فافهم. وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرطء ولا يصح تعليقه به. 
قوله: (جاز العمرى) بالضم من الإعمار كما في الصحاح. قال في الهامش: العمرى هي 
أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه اه. قوله: (لا تجوز الرقبى) هي أن تقول إن 
مث قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود والنسائي مرفوعاً #من أعمر عمرى الخ؛ كذا 
في الهامش في كاني الحاكم الشهيد باب الرقبى . 

رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس» لم تكن حبيساً وهي ميراث» وكذا إن 
قال داري هذه حبيس على عقبي من بعديء والرقبى هو الحبيس وليس بشيء. 

رجل قال لرجلين عبدي هذا لأطولكما حياة» أو قال عبدي هذا حبيس عل 
أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقبىء» وكذا لو قال لرجل داري لك حبيس» وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي له إذا 
قبضهاء وقوله: حبيس باطل» وكذلك إذا قال هي لك رقبى أه. وفيه أيضاً فإذا قال 
داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهى هبةع وهى بمنزلة قوله: طعامى هذا لك 
تأكله وهذا الثوب لك تلبسهء وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي 
هبة جائزة» وقوله: حياتك باطل» وكذا لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال 
أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت أنا فهى لوارثى. وكذا لو قال هو هبة لك 
ولعقيك من بعدك» وإن قال أسكيتك داري هذه جائك و لنقيلفه من عدك فو حاررة: 
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أعطى) إذ لا هبة فلا عوضء ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنف لأن من 
استهلك العارية ضمتها. خانية (هبة الدين ممن عليه الدين وإيراؤه عنه يتم من غير 
قبول) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلمء لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره 
فيه من معنى الإسقاطء وقيل يتقيد بالمجلس . كذا في العتاية. لكن في الصيرفية : 
لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيح. لحن ان 
المجتبى : الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط (تمليك الدين ممن ليس عليه الدين 
باطل إلا) في ثلاث: حوالة» وصيةء و (إذا سلطه) أي سلط المملك غير المديون 
(على قبضه) أي الدين (فيصح) حيئذ» ومنه ما لو وهبت من ابنها 
وإِنّ قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة لهء وذكر العقب لغو اه. قرله: (فلا 
عوض) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبةء فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد 
التعويض فلها الرجوع . قوله: (من غير قبول) لما فيه من معنى الإسقاط ح. قوله: (عقد 
صرف أو سلم) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجباً للفسخ فيهما 
لا لكونه هبة. منح. قوله: (لكن يرتد الخ) استدراك على قوله: «يتم من غير قبول؛ 
بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لا فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى 
التمليك ح . 

قال في الأشباه: الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل: الأولى: إذا أبرأ المحتال المحال 
عليه فرده لا يرتد. وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه» وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل . 
وقيل يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد اه. قوله: (الإسقاط) تعليل للتعميم: يعني 
وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاطء إذ التمليك المحض يتقيد رده 
بالمجلسء وليس تعليلاً لقوله: يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنيه 
ح . قوله : (لكن في الصيرفية) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني قوله ' 
(لكن في المجتبى) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطاً من وجه تمليكاً من 
وجهء وأنت خيير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح. قوله: (تمليك) أي فيحتاج إلى 
القبول. قال في الهامش: فمن قال بالتمليك يحتاج إلى الجواب. منح. قوله: (إسقاط) 
ومن قال للإسقاط لا يحمتاج إليه منح. كذا في الهامش . قوله: (على قبضه) أي وقبضه. 
قال في جامع الفصولين: هبة الدين ممن ليس عليه م تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه جاز 
صك لم يجزء إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا يقيضه 
اه. فتنبه لذلك. رملى . قال السائحاني: وحيتئذ يصير وكيلا ني القبض عن الآمر؛ ثم 
أصيلا في القبض لنفسه. ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبيض» ٠‏ وإذا قيض بدل 
الدراهم دتاتير صحء لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال» وإذا نوى في ذلك 
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فاضا امه الممعمن الفية: المت لحل ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره 
على أن يكون له لم يجز ولو كان وكيلا بالبيع . فصولين (و) ليس منه ما (إذا أقرّ 
الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه) في كتاب الدين (عارية) حيث (صح) إقراره لكونه 
إخبارا لا تمليكاً فللممرٌ له قبضه. بزازية. وتمامه في الأشباه من أحكام الدين» وكذا 
لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان. بزازية وغيرها. 

قلت: وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكاًء وليك الدين 
عق ليقن غيلية باط فتاملة.. وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزياً لصلح 
البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوات فالعطاء كق امه الح 
(والصدقة كالهية) بجامع التبرع ؛ وحينئد (لاا نصح غير مقيوضة ولا في مشاع يقسم 


التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه اه. قوله: (ما على أبيه) أى وأمرته بالقبض . بزازية 
مدني. قوله: (للتسليط) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله: #ومنه؛ وفي 
الخانية : وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيمح أنه لا تصح الهبة إلا إذا 
سلطت ولدها على القيض فيجوز ويصير ملكاً للولد إذا قبض اه. فقول الشارح 
«للتسليط؛ أي التسليط صريحاً لا حكماً كما فهمه السائحاني وغيره» لكن لينظر فيما إذا 
كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه: فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ويقبضه 
لا بنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه . قوله : : (بالبيع) فلو دفع للموكل عن دين 
المشتري على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يموز. قوله: (وليس منه) أي من تمليك 
الدين تمن ليس عليه. قوله: (فتأمله) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان 
بحسب الظاهر هو لفلان في تفس الأمرء فلا إشكال فتدبر ح. 

أفول»* ويمكن أن يكون مينياً على الخلاف»ء فإنه قال في القنية راقم لعلى السعدي : 
إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقراره وإن أطلق 
فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار» ثم رقم لنجم الأئمة البخاري إترار في 
الحالتين لا تمليك اه. قال في إقرار المنح: فيفيد أن في المسألة خلافاً. ولكن الأصل 
المذكور هو المشهورء وعليه فروع في الخانية وغيرها. وقد يجاب بأن الإضافة في قوله: 
«الدين الذي لى؟ إضافة نسية لا مالك. ٠‏ كما أجاب به الشارح في الإقرار عن قولهم جميع 
ما في بيتي لفلان فإنه إقرار. و اكرات مناسار تروط «السرصدق سورد 
ينسب إليّء والله تعالى أعلم. وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجينا عنه بأحسن مما 
هنا فراجعه. قوله: (غير مقيوضة) فإن قلت : 7 أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل 
القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين. قلت: المراد هنا من المشاع أن يبب بعضه 
لواحد فقط فحيتئذ هو مشاع يحتمل القسمة. » بخلاف الفقيرين فاته لا شيوع كما تقدم. 
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ولا رجوع فيها) ولو على غني» لأن المقصود فيها الثواب لا العوض» ولو اختلفا 
فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب . خانية . 

فروع: : كتب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان 
بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس؟ القياس نعم. 
لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره. 

صيودب جوا مايه واي إن كانت وهبته أو 
ذلك لا له. 

دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب: إن أعطاه هبة 
فالكل لهء وإلا فميراث. وتمامه في جواهر المتأاوى . 


بحر . قوله: (ولو على غني) اختاره في فى الهداية مقتصراً عليهء لأنه قد يقصد بالصدقة على 
الغني الثواب لكثرة عياله. بحر. . وهذا تخالف لا مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة 
على الغنىّ هبة» ولعلهما قولان. تأمل. قوله: (فأمر السلطان) هذا إنما يتم في أرض 
موات أو ملك السلطان» أما إذا أقطعه من غير ذلك فللامام أن يخرجه متى شاء كما 
سلف ذلك في العشر والخراج ط. قوله: (أو أقرضته) وسيأتي ما لو تصرف في ما لها 
وادعى أنه بإذنها. قوله: (وإلا فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للب . 

فروع: دفع دراهم إلى رجل وقال أنفقها ففعل فهو قرضء ولو دفع إليه ثوب وقال 
ألبسه نفسك فهو هبة» والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك قد يكون بعوضء» وهو 
أدنى من تمليك المنفعة» وقد أمكن في الأول لأن قرض الدراهم يجوزء بخلاف الثانية . 
ولوالجية. وفيها: قال أحد الشريكين للآخر وهبتك حصتي من الربح والمال قائم 
لاتصحء لأنها هبة مشاع فيما يحتمل القسمةء ولو كان استهلكه الشريك صحت. 

رجل اشترى حلياً ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت» ثم اختلف الزوج وورثتها 
أنها هبة أو عارية» فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عاريةء لأنه منكر 
للهبة. منح. وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوى: قال الرملي: وهذا 
صريح في در كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب التمليك ولا شك في فساده أه. 
وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف. وكتبنا هناك عن البدائع : 
أن المرأة إن أقرتٌ أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولهاء لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم 
ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة اه. وظاهره شمول ثياب اليدنء ولعله في غير 
الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها. تأمل وراجع . ويدل عليه ما مر أول ألهبة من قوله: 
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بعث إليه بهدية في إناء» هل يباح أكلها فيه إن كان ثريداً ونحوه مما لو حوله إلى إناء 
آخر ذهبت لذته؟ يباح» وإلافإن كان بينهما انبساط يباح أيضاًء وإلافلا. 


دعا قوماً إلى طعام وفرّقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا 
إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب» ولو لرب المنزل» إلا أن يناوله الخبر 
المحترق للإذن عادة. وتمامه في الجوهرة وني الأشباه: لا جبر على الصلات إلا في أريم : 
شفعة» ونفقة زوجة» وعين موصى بباء ومال وقف. وقد حررت أبيات الوهبانية على 
وقف مالي شرحها للشرنبلالي فقلت : [الطويل] 

وَوَامِبٌ دَيْنٍ لَّيْسّ يَرْجِمٌ مُطْلّقاً وَإِبْراءُ ذِي يضف يَصِحٌ المُحَدَ 

عَلَ حَجهَا َو تَرْكِهِ ظلمَةُ لَّهَا إدَا رَهَبْتَ مَفْراوَلّمْيُوفِيِخْسَُ 

مُمَلُقُتَطْلين بِإِنرَاومَفِرها_ وَإلكَاح ألخرى لَوْبِرَة نَيَظْفَه 
«اتحذ لولده ثياياً الخ» فحيث لارجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أول. قوله: 
(خوان) بكسر الخاء وأخونة قبلها بكسر التاء منونة. قوله : (على الصلات) بكسر الصاد. 
قوله: (مطلقاً) أي سواء قبل المديون أو لاء وقيل لا بد من القبولء ويظهر لك منه ما في 
كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع: وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيانء فلا رجوع 
في هبة الدين للمديون بعد القبول» بخلافه قبله لكونها إسقاطاً اه. وكأنه اشتبه عليه الرد 
بالرجوعء تأمل . قوله: (وإبراء ذي نصف الخ) قال قاضيخان: وإذا كان دين شريكين 
فوهب أحدهما نصيبه من المديون جازء وإن وهب نصف الدين مطلقاً ينفذ في الربعم كما 
لو وهب نصف العبد المشترك اه. كذا في الهامش . قوله: (على حجها الخ) اشتمل البيت 
على مسألتين: الأولى : امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحج بباء قال محمد 
ابن مقاتل إنها تعود بمهرهاء لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوضء فإذا انعدم العوض 
انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا. والثانية: إذا قالت لزوجها وهبت مهري منك 
على أن لاتظلمني فقبل صحت الهبة» فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية. وقال بعضهم : 
مهرها باق إن ظلمها. كذا في الهامش. قوله: (معلق تطليق الخ) البيت للشرنبلالي نظم 
فيه مسألة سكل عنها وهي : قال لها متى نكحت عليك أخرى وأبرأتني من مهرك فأنت 
طالق , فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبرئه عنه وأنكرت يقبل في عدم الحنث؟ 
وإن لم يقبل بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله: لو اختلفا في وجود الشرط؟ فأجاب : 
أن رد الإبراء لى يحنث. لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطلهء وإن كان كما ادعى فالرد 
معتير لبطلان الإبراء المقتضي للحنث؛ وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لا يأتي أنه إذا 
قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل صح الإبراء ويرجع عليه بما قبض اه ملخصاً ومفهومه : 
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م د 0ن ف اا ل على اموا ويس * د مام ى 0»* 
وإث قبن الإنسان مال مبِيعِه قامرأ يَؤْخَذْمِئْه كالدينٍاظهَر 
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وَمِنْ دون أرْض ف البناء صحيحة وَعنُدى فيهوّفمة فيخَرر 


قلت: وجه توقفي تصريحهم ف كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض 
وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله» وأشرت بأظهر لا في العمادية عن خواهر 
زاده أنه لا يرجعء واختاره بعض المشايخ فيظفر: أي بنكاح ضرتها لأنه برده 
للإبراء أبطله فلا حنث فليحفظ أاه. 


أنه لو لم يقبل لم يصح الإبراءء قال: وإنما سطرته دفعاً لما يتوهم من الحنث بمجرد 
الإبراء» وانظر ما ذكره الشارح في آخر باب التعليق. وقال في الهامش: أي إذا علق 
طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن المهر فتزوج فادعت امرأته الإبراء فادعى دقع 
المهر فالقول له في عدم الحنث» لكن قال فى الأشباه: وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيح 
لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط 
وقع اه. كذا في الهامش . قوله : (وإن قبض الإنسان) باع متاعا وقبض الثمن من المشتري 
ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه» ويرجع المشتري على البائع بما 
كان دفعه إليه من الثمن . كذا قي الهامش. قوله: (صحيحة) أي هي صحيحة. كذا في 
الهامش. قوله: (أي بتكاح) عبارة الشرنبلالي: أي بقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع 
الضرة: وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة. 


قائدة: قال الزاهدى في كتابه الممسمى بحاوي مسائل المنية لتلعاضي عبد الجبار : 
اتتهب وسادة كرسى العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للتنهب أه. 


أقول: وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد. رمليٍ على المنح. والله سيحاته أعلم. ' 


قال الفقير إلى الباري سبحانه المرتجى كرمه وإحساته وامتنانه محمد علاء الدين ابن 
المؤلف : هذا آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوائد السيد محمد أفندي 
عابدين عليه رحمة أرحم الراهين وأحسن له الفوائدء ولكن محتاج بعضه إلى مراجعة أصله 
المنقول عند»ء فإنه لم يظهر لي» وليس عندي أصله لأرجع إليهء والله المسؤول وعليه 
التكلان ونسأله سبحانه التوفيق لأقوم طريق وهو حسبي ونعم الوكيل» وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وذلك في خامس وعشري صفر الخير نهار الأريعاء 
قبيل الظلهر سنة ألف ومائتين وستين» أحسن الله ختامها امين . 


فهرس الجزء الثامن 


الاج 


الفهرس 


كتاب الحوالة 
مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف 0 
مطلب في تأجيل الحوالة امس واس ا سا ا ل ل ا 
مطلب في السفتجة وهي البوليصة اا 00 

كتاب القضاء 
مطلب في التنفيذ ا ا ا ل 5 
مطلب أمر القاضي هل هو حكم أو لا؟ ا سج اس و اح ا ار 
مطلب الحكم الفعلي ا ا 
مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصرانن اا 0 
مطلب في قضاء العدو على عدوه 5ك ام مدي امي 1 
مطلب يفتى بقول الإمام على الإطلاق 00-9 01 
مطلب في الكلام على الرشوة والهدية مو جل وا ل ا م 0 
مطلب السلطان يصير سلطاناً بأمرين 1 ذز 1 1 0000001 
مطلب في تفسير الصلاح والصالح ب ل ب 0 
مطلب في الاجتهاد وشروطه بسو اج و 
مطلب طريق التنقل عن المجتهد ا ل ا ا ا ا 
مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب ا 00000 
مطلب أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى 01010006 
مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلَّب عليها الكفار ا 3 
مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة ا 00 
مطلب في أجرة المحضر ا م ا ا 


مطلي لا تبس زوجته معه لو -حبسته ا 
مطلب ف ملازمة المديون ل 
مطلب بتية اليسار أحق من بنية الإعسار عند التعارض 00 
مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه ا 
مطلب في عموم التكرة في سياق الشرط 1512101711 
مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا يتفذ 0 
مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالاً باختلاف الفقهاء .. 
مطلب مهم في الحكم بالموجب 52011111 
مطلب الموجب على ثلاثة أقسام ال 000 
مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السّنَّةَ أو الإجماع له 
مطلب يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا 00 ه25 
مطلب ف القضاء بشهادة الزور اج لا امي ونم اك ام وو ال 
مطلب مهم : المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه 
مطلب في قضاء القاضي يغير مذهبه جه به وام يد د 1 
مطلب حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد حكم بمذهبه 0 
مطلب الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع 2522020 
مطلب في أمر الأمير وقضائه 0 100هشك95 
مطلب في القضاء على الغائب بجتسا ا نيوو ارو توووم ارو 10 
مطلب فيمن ينتصب خصماً عن غيره ا 00 
مطلب المسائل التي يكون القضاء فيها 5100 
مطلب فى القضاء على ال مسخر ا 000 
مطلب في الخصم إذا اختفى لي بيته ا ا اما 1 


مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين ارا وطاق نان لد لف أو لوا ف مده او ا و ار د 


ف أ “ود وذ ا ا اقخرمله اق لها اق كد 2 


بق د ل ب م وك 8 د ا او 


فهرس 2 الثامن نلك 


مطلب دقع الورثة كرما من التركة إلى أحدهم يي ا 
مطلب للقاضي إقراض مال اليتيم ونسحوه 01111 0000 
مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور ا 1 0 0 
مطلب إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي والمدعي يوم 
القيامة كس ارط ون للف ل ارو سي ارا و و ل 1 
مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق 1[ ا 0 
مطلب في عدم سماع الذعوى بعد حمس عشرة سنة 0 
مطلب هل يبقى النهي بعد موت السلطان ل ل 11 
مطلب إذا ترك الدعوى ثلاث وثلائين سنة لا تسمع لاا 
مطلب باع عقاراً وأحد أقاريه حاضر لا تسمع دعواه 0000000 
مطلب طاعة الإهام واجبة 1[ ز[ز[ز[ز[ [ 0 
مطلب لا يصح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث مسوو سا ووو و ويه و 11 
مطلب في حكم القاضي بعلمه 00000 
مطلب فعل . القاضي حكم 0113111 0 000 0 
مطلب القضاء القولي يحتاج للدعوى بخلاف الفعلي والضمني م 11010 
مطلب في القضاء الضمني عد ا الي ا م 
مطلب أمر القاضي حكم ا 1[ 00 
مطلب يحلف القاضي غريم آلميت #1[ [ز[ [ [ 0 
مطلب ف حبس الصبى بم موور امه ساد جل مايا بوي امف امد بيني 111 
مطلب حملة من لا يبس عشرة 1[1[111[#ز[1[1[ [ [ 1 000100 

باب التحكيم 000000121211 000 0 ا 
مطلب حكم بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاء جاز ا 00 

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره مو ا ا 
مطلب لا يعمل باللخط اانا سب وميا ا ا ا 1 
مطلب في العمل بما فى الدفاتر السلطانية 1[ 0 اا 0 0000 


مطلب 2 دقر البياع والصراف والسمسار 51511 1[ 101 1414141 1[ 1[ 0 0 0 ااال 


د فهرس الحزء الثامن 


مطلب في قضاء القاضي بعلمه ا 0 

مطلب في جعل المرأة شاهدة الوقف 0000 ا لك 

مطلب لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة 00 

مطلب لا يصح تولية السلطان مدرّساً ليس بأهل ا 

مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيراً 0000 0 

هذه مسائل شتى ل 1 

مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر 0 

مطلب في فتح باب آخر للدار 011 0 

مطلب اقتسموا دارأ وأراد كُلْ منهم فتح باب لهم ذلك 0 
كتاب الشهادات. 

باب القبول وعدمه م م ل 01 

باب الاختلاف ف الشهادة ا ا 13 

باب الشهادة على الشهادة م 111 

باب الرجوع عن الشهادة لو ل ا ل ا ل ار 1111 
كتاب الوكالة 

باب الوكالة بإلبيع والشراء ا 0 

فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء اا ا 000010101 اا 

باب الوكالة بالخصومقا والقيض 00 ااا 

باب عزل الوكيل ا ٍ000101 ااا 
كتاب الدعوى 

باب التحالف ....... 11 1 ااا 

فصل في دفع الذعاوى اا ا ا ا ا 

باب دعوى الرجلين ع م مد ا ما و و ا ل م ا 13 

باب دعوى التسب الم ا او مط هه باساب ا م ا 
كتاب الإقرار 


باب إقرار المريض 4 ااا 

فصل في مسائل شتى الواتموط ب واتر وو وناج بر ل 
كتاب الصلح 

فصل في دعوى الدين موه الت و دع نوهي 1نف وجسسو لوو و ا 1 

فصل في التخارج هه“ 0 000 
كتاب المضارية 

باب المضارب يضارب 15# الور وافوادة طوبه ل فط وتم ا ا ا 1 1 1 

فصل في المتفرقات عدجا ع وو ونيا ريو منت واوا #جنز و نا وجوج و السو ف و د ل 1 
كتاب الإيداع 
كتاب العارية 
كتاب الهبة 

باب الرجوم في الهبة ادا الوذه نوكه ونسية ا دو 1ه 11 توتو و افد ب القن 


فصل في مسائل متفرقة باو غوف نعو رك ومو بد اوراز مر انب موقاو مسو ووم مشر وذ او وي لاله 


